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كتاب الرهن ۷ 


كناب الرهڻ 


الرهن - في اللَغةٍ - : مأخوذمِنَّ الثبوت والدوام » تقول العربُ : رَهَنَ الشيء ا 
ثبت . والنعمة الراهنة هي الثابتةٌ الدائمة . يقال : رهنث الشيءَ › فهو مرهونٌ . ولا 
يقال : أرهنت » إلا في شاد اللغة . | 

وآما في الشرع : فهو جعل المال”" وثيقة على الدين ؛ ليْستوفى من الد 
و ا 

والأصلٌ في جوازه : الكتاث والسلَةُ والإجماع . 

أا الاب : فقولة تعالی : ون کم عل سَمر وم دوا کا رهن مقبوصة 
[البقرة : ۲۸۳] . وهلذا آم على سبيل الإرشادِ » لا على سبيل الوجوب . 

واا السلَّةٌ : فما روئ آبو هريرة : أ النبي ية قال : «الَهنٌ مَحلوب 


لر ت ر 
© 


٠ ص/ 1۲ ) : ( عين مال ) . وقال في « القاموس‎ ( ٠ عبارة الفقيه النواوي في « تصحيح التنبيه‎ )١( 
الرهن : ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك » يجمع على : ركان ورهون ورهن . وقيل‎ 
أيضاً : أرهان وغو عفد إرفاق و . وقال الماوردي في معن الرهن : الاحتباس › ومنه‎ 
کل تھی پیا کسبت رو هة € [المدثر : ۳۸] . وأركانه أريعة : مرهون » ومرهون‎  : قوله تعالیٰ‎ 
. به » وصيعة » وعاقدان‎ 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه الشافعي في « الم ٠٤١ /۳ ( ٩‏ ) باب : زيادة الرهن › 
والدارقطني في « السنن » ( ۳٤/۳‏ ) › والحاكم في « المستدرك 0٥۸/١ ( ٠‏ ) وصححه » 
والبيهقي في « السنن الكبریٰ ۳۸/١ ( ٩‏ ) فى الرهن » باب : ما جاء فى زيادات الرهن . 

قال المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ٠٦/۲‏ ) : وروى الشافعي بإسناد صحيح على 
شرطهما عن آبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً : « الرهن مركوب محلوب » . وقد رفعه أبو عوانة › 


عن الأعمش » عن أبي صالح »› عن أبي هريرة . = 


وهو قول كافةٍ الفقهاء » إلا ما كى عَن مجاهي وداود : أتّهما قا N‏ 


(۱) 


(۲) 


۸ كتاب الرهن 
وقولة له : « لايَغْلق الرهرة ٠‏ . وغير ذلك من الأخبار 
وأمًا الإجماع : فلا حلاف بين الفقهاء فی جوازه" 


إذا ثبت هلذا : فيجورٌ أخذ الرّهن في السَفرِ N N‏ في الحضر › 


ر 


دليلنا : ما روي : ( أن النبيً ية أقترضَ من أبي الشحم اليهوديّ ثلاثينَ صاعاً مِن 


والصواب الأول . قال الشافعي : ومعناه : أن من رهن ذات در وظهر . . لم يمنع الراهن من 
رفا و رفا کا كات تل رقا قال ول للم نى ل ف لإ باك 
الرقبة . قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ٤١/۳‏ ) : وأعلّ بالوقف » وقال ابن أبي حاتم › 
عن أبيه : رفعه مرة » ثم ترك الرفع بعد . 
رواه عن سعید بن المسيب رضی الله عنه من طريق الزهري مالك فی « الموطاً » ( ۷۲۸/۲ ) › 
والشافعي في « ترتيب المسند ٥٨۷/۲ ( ٩‏ ) » وأو داود ی « المراسیل » ( ۱۳۴١‏ ) » 
والدارقطني في « السنن » ( ۳/ ۳۳ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳۹/١‏ ) في الرهن 
قال ابن کثیر فی « إرشاد الفقيه » ( ٤٦/۲‏ (: وهكذا رواه الثقات عن أصحاب الزهري. . 
وال غ الت اا ا رةه الفاغ ل كما فال داري إن رما 
خن ٠‏ إن الأحد قرلا لكر أرئى واف أعلم, 

ورواه عن آبي هريرة رضي الله عنه من طرق موصولاً الشافعي في « ترتيب المسند » 
( 01۸/۲( › 6 ڪه )۲61( > وابن حبان فى « الإحسان )04۳6 ) » والدارقطني 
في « السنن (٩‏ ۳۲/۳ و ۳۳ ) » والحاكم في « المستدرك ١١/۲ (١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ۳۹/١‏ ) في الرهن . وإسناده حسن عند ابن حبان والدارقطني . قال في « تلخيص 
الحبير “ ( ٤١/۳‏ ) : وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله » وتمام لفظه : « لا يُغلق الرهن 
a‏ 


نه لا یستحقه الرتهن ذالم یستفکه صاب . غنمه e Ss‏ 1 


قال ابن المنذر في ١‏ الإجماع » ( ۱۹4 ) » وکذا نحوه في « رحمة الأمة ٩‏ ( ص/٩۲۹۰)‏ : 
وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز » وانفرد مجاهد [وداود] فقالا : ( لا يجوز في 
الحضر ) . 


كتاب الرهن ۹ 
شعير لأهلِهِ بَعدَما عاد من تبوك بالمدينة > ورَهَنَ عندَهُ رعَةٌ > وكانث قيمتها أربعَ مثو 
درهم ) . 

ففي هلذا الخبر فوائد : 

منها : جوارٌ الڙّهن ؛ لأ الب اة رَهَنَ . 

ومنها : جوارٌ الرّهن في الحضر ؛ لان ذلك كان بالمدينة > وكانث موطنَ 

ومنها : أنه يجوز معاملة مَنْ في ماله حرام وحلالٌّ إذا لم يُعلمْ عينُ الحلال 
والحرام ؛ لن النبيَ يي عامل اليهوديّ » ومعلوم أن اليهود بان تالكر 
تربك 

ومنها : أ الوَهنَ لا ينفسخ بموت الراهن ؛ لان النبيّ بي مات ودرعة مرهونة . 

ومنها : أن الإبراء يصح وإِنْ لم قبل المُبرَأً ؛ لأ النبي يا لم يعدِل عَنْ معاملةٍ 
مياسير الصحابة » مثل : عثمانً » وعبدِ الأحمن رضي اله عَنّْما وأرضَاهُما ؛ لاله 


(۱) سلف » وهو بألفاظ متعددة : 
فعن عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ( ۲۹۱١‏ ) في الجهاد » وفيه ذكر : ( ثلاثين 
صاعاً) » ومسلم ( ٠٠٠۳‏ ) » والنسائي في « الصغریٰ » ( ٤٤5١‏ ) » وابن ماجه ( ۲٤۳٣‏ ) 
في الرهون . 
وعن انس رضی الله عنه رواه البخاري ۲٥۰۸(‏ ) » والترمذي ( ۱۲۱١‏ ) » وابن ماجه 
EY)‏ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما رواه الترمذي ( ۱۲۱١‏ ) › وفيه : ( عشرين صاعاً) › 
وقال : حسن صحيح » والسنائي في « الصغریٰ ٤٦٥١ (٩‏ ) في البیوع » وابن ماجه ( ۲٤۳۹‏ ) 
في الرهون » وفيهما ذكر : ( ثلاثين صاعاً ) . قال في « الزوائد » : إسناده صحيح . 
وعن جعفر بن محكّد » عن أبيه رواه الشافعي في « ترتیب المسند » ( ۲/ ٥٦١‏ ) » وفيه ذكر 
أبي شحم . 
وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها رواه ابن ماجه ( ۲٤۳۸‏ ) في الرهون » وفي إسناده 
شهر بن حوشب » وعبد الحميد بن بيرام » اختلف فيهما . 
ولم نجد في الحديث : أنه بعد عودته من تبوك » ولا قيمة الدرع أربع مئة درهم . 
(۲) مياسير -جمع موسر- : وهو ذو الثراء واليسار والغنى والسعة والرخاء . 


۰ ۱ كتاب الرهن : 


کان يَعلمٌ آنه لو أستقرضَ منهم. وة . فلو كانت البراءةٌ لا تخ إلا بقبول 
المَببَأً. N NP ETE‏ أنه بُطالبة 
بحقَهِ . ولأنةُ وثيقة تجورٌ في السفر فجارَّت في الحَضّر » كالضمانِ » والشهادة" . 


رَو 


فال : [فيما يشترط في الراهن] : 


ولا يصځ الوَهنٌ إلا من جائز التصؤف في المال . فاا الصبئ والمجنونُ والمحجورٌ 
عليه : فلا يصح منة الرَهنْ ؛ لاأنّهُ عقدٌ على المال » فلم يصح منهم › كالبيع . 


م 
مسالة : [ما يصح الرّهن به] : 

ویصح الرَهنْ بل حى لازم ا کدین الم وبَدل e‏ ومن 
المبيعات › وقيم المتلفات › والأجرة» والمهر › وعوضص الخلع » والارش على 
الجاني . وأمًا الدَيَةَ على العاقلة : فن كان قبل حلول الحول. E‏ 
يجب عليهم شيءٌ . ون كان بعد حُلول الحَولِ. . صح 

قال الشيخ أبو حامٍ : وحُكيّ عَن بعض الناس : أنه قال : لا يصح الوَهنٌ إلاً في 
دين « وهو خلاف الإجماع . 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه : قول تال : اھا لیے امنا إا دانم بدن 
إل أل سى فأڪن يوه € [البقرة : 1۲ إلى قوله : ون نتم عل سر ولم ت دوا کا 


سے 


7 


. ]۲۸٣۳-۲۸۲ : [البقرة‎ EO فرهلن‎ 


)١(‏ وفیھا أیضاً کہا في « الفتح ۱۸/١ ( ٠‏ ) : عدم الاعتبار بفساد معتقد أهل الكفر ومعاملاتهم 
: ما كان عليه النبي َة من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليها 

: جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته من الكافر ما لم يكن حربياً . 

الففر غل فصق السش والقاعة الس : 

: ثبوت آملاك أهل الذمة في أيديهم » وجواز الشراء بالثمن المؤجل . 

: اتخاذ الدروع والعدد من آلات غير قادح في التوكل . 


ها ڪا فاه فاه يڪي 


كتاب الرهن ) ١‏ 
e EN GE E FS‏ 
فجارٌ خد الرَهنِ به » اكلم » ويجور خد لرن بالَين الحالً ؛ لأ النبى ية رهن 
درعَةٌ في بدل القرض › وهو حال . 

ولا يصح الرّهن بدين الكتابة . 

وقال أبو حنيفة : ( يصِخ ) 

دلیانا ٠‏ أله وثيقة يُستوفى منها الح » فلم يصح في دين الكتابة » كالصّمانِ » ولان 


الرَهنَ ٳِما جيل لکي يَستوفي منۀ مَن له الحق إذا أمتنعَ مَنْ عليه الحقٌ » وهلذا لا يمكن 
في الكتابة ؛ لأنٌ للمكاتب أن د بعجُر نفسَّه اى وقتٍ شاءَ » ويْسقط ما عليه » فلا معنى 


للرهن بو . 

واا الا بال الال > باذ رل رجا :م رع الي فة ادها ٠‏ 
فإن رده رجلٌ . . استحى الدينار > وصح آخذ الرّهن به » وهل يصُِ آخذ الرّهن به قبل 
الرد ؟ فيه وجهانِ : 

أحذهما : لا يصح » وهو آختيا أبي على الطبريّ » والقاضي أبي الطيّب ؛ لاه 
حق غير لازم › فهو ک : مال الكتابة . 

e 

وأا مال البق والرمي فون كان بعد العملٍ. صح أخذ الرَهنِ > وان کان قبل 

العمل » فإن قلنا OE‏ صح آخذ الرڙّهن به . Rr E‏ 
فل الر جهن مال الال 

وها العمل في الإجارة : فهلْ يځ أخذ الوَهنِ به ؟ ينظرٌ فيه : 

E 

رإذ كانت الإجارة علن تحميلي عمل في ذئيو صح آخذ الرهن به ؛ لاله يمك 
آستيفاء ء العمل مِنَ الوَهن » بان يُباعَ ارهن » ويستأجر بشمنه منة من يعمل . 


١‏ كتاب الرهن 


فرع : [لا يؤخذ الرهن على الأعيان المضمونة] : 
ولا يصح أخذ ارهن بالقّمَنِ » الاخ والصداق » وعِوض الخْلع » إذا کان 
مُعيّاً > ولا بالعين المغصوبة » ولا المعارَة » ولا بالعينِ المأخوذة على وجه السوم . 
رال ا ج : ( كل عينٍ كانت مضمونة بنفسها. . جار أخذ الوّهن بها ) . وأراد 
ل ان مان قا لدان هه جار أخذ الوَهنٍ به ؛ لأنّ المبيع لا يجوز 
أخذٌ الوهن به ؛ لاه مضمودٌ عليه بفساد العقد » ويجورٌ عندةٌ أخذ الوَهنِ بالمهر ‏ 
ا ا شم بل أو قك 
ليلنا : أن قبل هلاك العين في يِه لم يثبْث في ذَيه دين » فلا يصځ آخذ الرهن 


فسا : [عقد الرهن على الدين اللازم] : 

ويجورٌ عقدٌ الرّهن بعد ثبوت الدّين » مثلٌ : أن يُقرضَة شيئاً » أو يلِم إليهِ في 
و و ا ا ا ا 
ويجورٌ شرط الوَهنِ مع ثبوت الحقّ » بن يقولَ : بعك هلذا بدينارٍ في مَك » بشرط 
أن ترهتني به كذا » أو أَقَرَضتّكَ هذا » بشرط أن ترهتني كذا ؛ لان الحاجة تدعو إلى 
شرطء في الق » فإذا شرط هلذا الشرط . . لم يجب على المشتري الوَهنٌ » أي : 
او مت آمتنحَ من . . ثبت للبائع الخيار في فسخ البيع . 

ولا يجو عق الرّهن قبل ثبوت الحق » مثل : أن يقول : رَهنتك هلذا على عشرة 
دراهم تقرضنيها » أو على عشرة أبتاعٌ بها منك . 

وقال مالك » وأبو حنيفةً : ( يصِخٌ ) . 

دلينا : أنه وثيقةٌ بحقٌ » فلم يجُز أن يتقدَمّ عليها » كالشهادة › بان يقولً ا 
اد له علي ألفاً اقترضتها من عَدَاً . 


فرع : 1لا يؤخذ الرهن قبل معرفة قيمة المأخوذ] : 

وإذ ثفلتِ السفينة بقوم في البحر » وخافوا العَرَق » فقا رجلٌ لخيرر : ألق متاعك 
في البحر وعليّ ضمانة » فن كاد الماع غير معلوم القيمة. . لم يصح أذ الوَهن به قبلً 
الإلقاءِ ؛ لته رهن بدينِ قبل وجوه » وهلْ يصِځ الصّمانُ به ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما 


وإ عرف قدرٌ المتاع وقيمتة. . ففيه ثلاثة أ اوجه > حكاها الصيمریٌ : : 
أحدّها : لا صخ الوَهنٌ به ولا الصّمانُ . وهلذا هو المشهور ؛ لأَدٌ القيمةً لا تجِبُ 


والثالتٌ : يصح الصّمان › ولا يَصِ الرَهنٌ . 
وام إذا أَلقاءُ ذ في البحر ٠‏ وجبت القيمة في ذمَة المُستدعي > وصح اًخذ ارهن به 
والضمان لاه دير واجث 


م 
اة : [الرهن عقد غير لازم] : 

ولا يلزمٌ الرهنْ مِنْ جه المرتهنِ بحال ل می شاءَ. . فسحَة ؛ لاأنه عقدٌ لحظه › 
فا 0اا اا E‏ 

فما من جهة الرّاهن : فلا يلزمٌ قبل القبض » سواءٌ كان مشروطاً في عقَدٍِ أو غير 
مشروط » وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك : ( يلرم مِنْ جهة الرّاهن بالإيجاب والقبولِ » فمتى رَهنَ شيئاً. 
على إقباضه ) . وكذلك قال في الهبة . 


دلیتا : قولة تعالن : # وان کسر عل سر ولم دوا کا مرها بوص € [ابقرة : ۲۸۳]. 


ا 


)۱( في ( م ) : ( الثمن ) . 


۱٤‏ کتاب الرهن 
فوصف الرَهنَ بالقبض › فدل على أنه لا يكونٌ ر ۰ قېض » كما أ 
المُعتََةَ بالإيمانِ . تو لا لا يخ عَن الكفارة إلا عتقٌ رقبةٍ 
شرطه القبول » فكانَ مِنْ شرطه القبضٌ » كالقَرّْض . 

فقولنا : ( عق إرفاق ) آحترارٌ م مِنَ البيع » فإِنةٌ عقدٌ معاوضة . 

وقوأًنا : ( مِنْ شَرطه القَبولٌ ) أحترارٌ مِنٌّ الوقفي . 

إذا ثبت هلذا : فالعقود على ڈ لاثة آضرب : 

ضربٌ لازم مِنَ الطرفينِ » كالبيع » والحوالة » والإجارة » والتكاح » والخلع . 

وضرب جائز مِنَ الطرفين » كالوكالة » والشركة » والمضاربة » والرَهنِ قبل 
القبض . ۰ 

افر جاب الآ ان ا ان اا 
والكتابة . 


فرع : [الإذن في قبض المرهون به] : 

ون عَقِدَ الرَهنْ على عين في يد الرَاهنِ . لم جز للمرتهنِ قبضها إا بإذنِ الراهن ؛ 
لان لاهن أن يفسعَ الوَهنَ قبل القبض » e‏ جز للمرتهن إسقاط حمَّهِ مِنْ ذلك بغير 
إذنه . فن كانت العينٌ المرهونة في يدِ المرتهن وديعة أو عاربة . . فد الوَهنَ يَصُِ ؛ 
لاه إذا صح عقدٌ الرَهنِ على ما في يدِ الراهن. . فلاَنُ يصح على ما في يد المرتهن 
للرًاهن أولى . 

وأا القبض فيها : فنص الشافعي هاهنا : ( آنّها تصيرٌ مقبوضة عن الرهن إذا اذل 
الراهنٌ في قبضها » ومضت مده يمكنة فيها أن يَقبضَ ) . وقالٌ في كتاب ( الإقرار 
الاه ( ا رف عا في د امورب > ات 0 ول فر 
الإذن في القبض ) . 

وأختلف أصحابنا فيها على ثلاث طرق : 

[أحدها] : مَنْ قال : لا يلرم واحدٌ منهما إلا بالقبض » ولا يَصِح قبضهما إلا 


كتاب الرهن ٥‏ 
بالإذنِ . وما قال الشافعي رحمَه الله في ( الهبة ) فأراد : إذا أذن وأ ضمرَ ذلك » وصرَحَ 
به في الرَهنِ . 

و [ثانيها] : منهم من نقلَ جواب كل واحدة منهما إلى الأخرى » وخرَجَّهما على 
قولین : 

أحدّهما : لا يمقر واحد منهما إلى الإذن ؛ لأنً و ا 
والهبة » بمنزلة الإذنِ بالقبض » ولالّهُ لكا لَمْ تقر إلى تقل مستأتف. ب ل 
إذنٍ 

والثاني : : يَفتقَرٌّ إلى الإذنِ فيهما . قال الشيخ أبو إسحاق : وهو الصحيح ؛ + لگ 
قيض يلرم بو عق غير لازم فَلَمْ تحصل إلاً بالإذنٍ » كما لو كانت العيرٌ في يد 
الرَاهنِ . 

و [الطريق الثالت] : منهم مَنْ حمل المسألتين على ظاهرهما » فقال في الهبة : 
لا تفتقِرٌ إلى الإذنِ بالقبض فيها . وفي الرّهن : لا بد مِنٌ الإذنِ بالقبض فيه ؛ لاد الهبة 
عقدٌ قوئ يزيل الملك › »> فلم تفتقر إلى الإذنِ فيها » والرَهنَ عق ضعيفٌ لا يزيل 
الملك › فأف فتقرَ إلى الإِذنٍ بالقبض فيه . 

إذا ثبت هلذا : فَرَهَلَة ما عندّه. . فإِلّهُ لا يحتاج إلى أن يقل > بلا خلافي على 
المذهب » وهل يحتاج إلى الإذنٍ بالقبيض ؟ على الطرق المذكورة . 

وسواءٌ قلنا يعقر إلى الإذنٍ بالقبض ٠‏ أو لا تقر إلى الإذنِ » فلا بد مِنْ مُضيّ 
مدّةٍ يتات فيها القبض في مله : إن کان مما يقل › رمان ب ف . وإ کان 
يكل بيت ويب . فيضي زمان يمك فيو التخليا  -‏ 


قال الشيخ بو حاميٍ : وحكى عَنْ حرملة نفسه : أنه قال : لا يَحتاح إلى مضي 
مدَةٍ » بل يكفيه العقدٌ والإذنٌ إذا قلنا E‏ : إ الإذنَ 
ليس بشرط ؛ لان يده ثابتة عليه > فلا معن لاعتبار زمانِ آبتداء القبض 2 
لان القبضصَ لا يحصل إلا بالفعل أو بالإمكانِ » ولم يوجد واحدٌ منهما . 


قال الشيخ أ بو حاملٍ : فعلیٰ هلذا اا ارف اق اليج اوه : 


مصي 


۱٦‏ كتاب الرهن 


ر 
امک 


وهو يراه أو يعلمٌ به. . فن القبضَ فيه هو مضي مدَةٍ » لو قَبضةٌ فيها. . آمکنه . وإ کان 
اهو في سدوق وعر في اليس ء تحط کوت فيو ةة تفي مء فو آراء 
أن يقوم إلى الصندوق ويقبضة. . أمكنة . وإ كان الوَهنْ غائباً عَنِ المجلس » بن 
يكون في البيتِ والمرتهنْ في المسجدِ آو الشُوق. . فنقلّ المزني عَن الشافعيّ 
رحمَة الله : ( أنه لا يصيرٌ مقبوضاً حت يصيرَ المرتَهَنٌ إلى منزله › والوَهنٌ فيه ) . 

فال أو إسجاق : هنذا فيا زول يسه شل المد والهية :وما ما لا زول 
بنفسه » كالثوب » والدّار. . فلا يحتاح إلى أن يصيرَ إلى منزله » بل يكفي أن يأتي عليه 
زمان يمكنه القبض فيه . 

قال القاضي أبو الطيّب : وقد نص الشافعئ رحمَة الله على مثل ذلك في « الام » 
؛ لان ما یزول بنفسه لا بعلم مکانةٌ > فلا یمکنٌ تقدیرٌ زمانِ یمن فيه 
القبضٌ › وما لا يزول بنفسه › فالظاهر بقاؤهٌ في مكانهِ . 

وأا الشيخ آبو حامٍ : فقال : علط او اسان ۲ فقد نص الشافعئٌ في « الام » 
عل : ( أنه لا فرق بين الحَيّوانِ وغيره ) ؛ لاله يجوز أن يَحدتٌ على غير الحَيَوانِ 
الَف مِنْ سرف أو حريق أو غرقٍ » فهو بمنزلة الحَيَوانِ . 

وحَکی في « المهذب » : أن مِنْ أصحابنا مَنْ قال : إن أَحبَرَهُ ثقةٌ : بأنّه باق على 
صمته › ومضیٰ زمانٌ يتأتّن فيه القبض . . صارَ مقبوضاً › IC‏ ومضی 
زهان بار فة القبع.: :و لين شىء لاه يجرر أن يكوت قك تلف بعد رة اة : 

قال الشافعي رحمَة الله [في « الأم » ( ٠٠١/۳‏ )] : ( ولا يكو القبض إِلاً ما حضرَهُ 
MEN‏ 

قال آصحابنا : وهدذا الكلامٌ َحتمل تأويلين : 

أحذهما : أ هذ مسألة مبتدأةٌ » أي : أن القبضَ لا يحصلٌ في الرَهنِ ان 
يقبضّة المرتَهنْ أو وكيل . فقصد بهلذا بيان جواز الوكالة في القبض ؛ لان القبضَ هو 
يِن يد اراهن إلى يد المرتهن » وهلذا لا يوج إلاً بحضور العرتهنِ » أو وكيل . 
وقد فرَعَ الشافعئ رحمَه الله على هلذا في « الام » : ( أن المرتهن لو وگل 


كتاب الرهن , ۱۷ 
الَاهنَ في قبض الوَهن لَه مِنْ تَفسه. . لَمْ يصح ؛ لا َه لا جور أن کون وكيلاً لغيره 
على نفسه في القبض ) . 

والتأويل الثاني : أن هلذا عطفٌ على المسألة المتقَّمة م » إذا رَهنة وديعة عنده غائبة 
عة > فلا تكون مقبوضاة ج برجم الرهن أو وكلة ٠‏ ويشاهدها . قالوا :وها 
i E‏ 
في يد الرّاهن”" : فلا بد مِنَّ النقل فيه . 


فرع : [رهن المغصوب] : 

وذ غصبَ عيناً » ثم رَهَنها المغصوب من عند الغاصب . . صح الرهنٌ » فإذا أَذِنَ 
الرَاهِنٌ للمرتهنِ في قبض الرَهنِ » ومضت مده يتأن فيها القبض . . صارَ مقبوضاً عنِ 
الرهن ی و ی ا ی ی ا 
بان يبرتةُ المغصوث منةُ عن الضمانِ في أَحدِ الوجهينِ جهین 

وقالَ مالك » وأبو حنيفة » وأحمد » والمزنئ رحمهم الله تعالى : ( يزول ضمان 
الخصب عن المرتهن ) . 

دلیلنا ٠‏ َه َم يتلل بينَ الغصب والرَهنِ أكثر ِن عقدِ الوَهنِ وقبضِه قبضِه » والرهن 
لا ينافي الخصبَ ا اد یجان بان رف غا وی فا . ف ن رتهنَ عارية 
في يده وأَذْنَ لَه في قبضهًا عن الوهن. . صح » وكانَ له الانتفاعٌ بها ؛ لأ الوَهنَ 
لا ينافي ذلك » ويكونٌ ضمان العاريّة باقياً عليه » فن منعَةٌ المعيرٌ من الانتفاع . . فهل 
يزول عن المستعير الضمانٌ ؟ فيه وجهانِ : ۰ 

أخدهما : يرول عة 6 لأنها حرجت عن أن نكو د غاربة . 

الثاني : لا يزو عن الصّمانُ ؛ لأ يدَهّلم تَرْل . 

وإ أودعها المعيرٌ عند المستعير » أو المغخصوب من عند الغاصب . . فهل يزول عنه 
الان اف وجهان ا 


. ) في نسخة : (المرتهن‎ )١( 


۱1۸ كتاب الرهن 
الحدهم :+ ل رول ك الصفاں اغا بدة. 


والثاني : يزو ؛ لأ الإيداعَ ينافي الغصبَ والعاريةً . 


فرع : [كيفيّة القبض] : 

قال الشافعئ رحمَهُ اله : ( والقبض في العبدِ والثوب وما يُحرل : أن يأخذه مرتهنةُ 
i SEE a‏ 
قال : القبضنّ في الرَهنٍ كالقبض في البيع . فإذا رَهنة ما يقل » مث : الدراهم » 
> والثياب . . ققبضها أن يتناولها › وينقلها مِنْ مکانِ إلى مکانٍ . ۰ 

o N aE lS 
N HO TE Fe! 

. فقبضها آنُ ينقلها م مِنْ مكانٍ إلى مكانٍِ . وإن رَهنة مكيلا مِنْ صبرة. . فقبضة 

E e‏ الف فاا ا 
الراهنٌ يده عنها » بان يخرحَ منها » ويُسلمَها إلى المرتَهن » ولا حائل بيت وبينها . فن 
رهتة دارا » فخلى بيت وبينها وما قيها > ف خرح الراهن .صك القبض . 

وقال أب سحتيفة + ( لا بضع حت يخلى بيتة وبينها بعد خر وجه منها + أنه إذا كان 
في الدار. . فيدّةُ عليها » فلا تص التخلية ) . وهلذا ليسَ بصحيح ؛ لان التخلية 
ا ر غا ا ا وی اا ا ورن ا عا 
ویدخوله إل دار غیره لا تلبت يده عليها ؟ ولأئةُ بخروجه عتها محفَقّ لقوله » فلا معن 
لإعادة التخلية . هلكذا ذكره أبن الصبّاغ . 

قال : ون خلى بيه وبين الدار » وفيها قّماشّ للراهن . . صح التسليم في الدار . 

وقالّ أبو حنيفة : ( لا يصح التسليمٌ في الدار ؛ لأنّها مشغولة بملك الراهن) . 
وكذلكٌ يقولٌ : ( إذا رَه داه عليها جملٌ للراهنِ » وسل الجميع إليو. اش 
قيضل الدابة » ولو رهتة الجمل دود الداة » أو معها » وسلمها إليو. . صح القبض ) . 
وكذلكَ يقول في قٌماش الدارٍ . وهلذا ليس بصحيح ؛ لأَنٌ كل ما كال قبضاً في البيع . . 


كتاب الرهن ۱۹ 
كالّ قبضاً في الرهنٍ » كالجمل » وقد قال : ( إذا رهلَةُ سرج دابَةٍ ولجامها » وسلمها 
بدلك. > لم يصح القبض فيه ؛ لأنهُ تابح للدابَة ) . وهلذا ينقض ما ذكره ذ في الجمل . 
NES EL a E‏ 
فی يده » وكذلك ما تبعَها . 


۾ #۶ + ت 
فرع : [جواز التوكيل في قبض الرهن] : 

قال الصيمريّ : ولو قال الراهنْ للمرتهن : وكَلْ عنَّي رجلا ليقبضك أو ليقبضَ 
وكيلك عتّي . . جار . ولو مر الراهنْ وكيلة ليقبضَ المرتهنَ › فأقبض وكيلة. . جار . 


فرع : [الإقرار بقبض الرهن] : 

قال الشافعئ رحمَة الله : ( والإقرارٌ بة بقبض الرهن جائڙ » إلا فيما لا يمكنُْ في 
مثله ) . وهلذا كما قال : إذا اة قر الراهن بالإقباضي إقرارا مطلقا » وصدّقة المرتهن عل 
u a‏ إن عقا ذلك بزمانِ لا يُمكنْ 
صدقهما فيه ٠‏ مل : أن يقرا بأتهما تراهتا دارا ببغذاد » وتقابضاها اليو وهمابمكة. . 
فن هلذا لا يمن ولا يثبث » كما قال الشافعئ رحمَة الله : ( إذا أقوً الرجل أن 
زوجت امه من الرضاع أو بت فن كا له ثل نها لم قبل » ولم ينفسخ 
النكاح » وإِن أمكَنَ صدقة. . قبل » وحُكم بأنفساخ النكاح ) . 

A SAA e 
فقبضّها. . صارث مقبوضة عنهما ؛ لأَنٌ الإجارة لا تفتقر إلى الإذنٍ بالقبض » والرهنّ‎ 
: و‎ 
. أنه لم يأذن له في القبض عن الرهن‎ 


(۱) وهلذا مال > ولا يشترط صحته » وقالوا : التدقيق في المثال ليس من دأب الرجال . 


۰ ۲ ) کتاب الرهن 


ع 
مسالة : [رجوع الراهن عن الإذن قبل القبض] : 

وإ رَهنة عيناً » وأَذِنَ له بقبضها » فمَبْلَ أن يَقبضَها المرتهنُ رَجِعَ الراهنْ عن 
الإذنِ. e a‏ ؛ لاله إِنّما يَقبضها بإِذنِ الراهن » وقد بطل إذنه 
e a‏ ا ای ا ا 
بإذن الراهن » وقد خر عنْ أن يكون من أهل الإِذنِ . 

وكذلكٌ : إذا اذد لَه في القبض ٠‏ فقبْلَ أن يقبضَ طراً على الراهن الجنونٌ » أو 
الإغماءٌ » أو الحَجر. . بطل إذنة لذلكَ » ولا يَبطل الرهن بذلكَ . 

وقال أبو إسحاق : يبطل الرهنٌ بذلك ؛ لاد الرهنَ قبل القبض من العقود الجائزة › 
فيبطل بهلذه الأشياء » كالوكالة والشركة . والمذهبٍ الأوَلُ ؛ لألٌ الرهنَ يؤول إلى 
الأزوم ٠‏ فهو كالبيع بشرط الخيارٍ . وقيلٌ : إِدً أبا إسحاق رجعَ عن هذا . 

ذا ت ما د كنا فان الول عن المجلون والخى عله ظا : 

E E 

اا دل قبضه عنهما . 

e 

وإ كان للمحجور عليه عُرماء' غير المرتهنِ . . قال أبن الصبَاغ : لم يجُز للحاكم 
تسليم الرهن ۽ إل من رَهتۀ عنده قبل الحجر ؛ لاله ليس له أن تيتدىءَ عق الرهن في 
الا ا اا 


(۱) غرماء - جمع غريم » مثل : كرماء وكريم - : وهو الدائن والمديونٌ والخصم ؛ لأنه بإلحاحه 


به . 


کتاب الرهن ۲١‏ 


فرع : [تصرف الراهن قبل الإقباض يبطله] : 

وإ رَهنَّ عند غيره رَهْناً » ثم تصرف فيه الراهنٌ قبل القبض . . نظرت : 

فان باعَهُ » أو أصدقة » أو جعلة عِوضاً في حلع » أو وهبَة وأقبضة » أو رهتَه 
وأقبضَّة » أو كا عبد فأعتقَةُ » أو كات . . بطل الرهنٌ ؛ لاله يملِكٌ فسح الرهن قبلً 
a a NPP‏ 
فزوَجَة. . لم يبطل الرهنٌ ؛ لأ الترويج لا يُنافي الرهنَ . ولهلذا صخ رهن الأمةٍ 
المزوّجة والعبد لخر 

وإن أَجَرَ الرهنَ » فإن قلنا : يجورٌ بيع المستأجَر. . لَمْ نفخ الرهنْ بالإجارة » 

وإِن قلنا لابجو ي الستأجر » فإ كات مل الإجارة تقضي قبل جلو الین 

لم ينفسخ الرهنٌ » ون كان الدَينْ يَجل قبل أنقضاء مد الإإجارة. . أنفسخ الرهنْ بها . 

ون َير الراهنٌ العبد المرهودً. . فالمنصوص : ( أن ارهن ينفسح ) . 

قال الربيعٌ : وفیه قول آخرٌ : ( أنه لا ينفسخ ) ؛ لأ تدبيرَهٌ لا يمنعٌ مِنْ بيعه . 
والأوَل أَصَحٌ ؛ لأنٌ موجَبَ التدبير هو اليتق » وهو ينافي الرهنَ . 

قال أصحابُنا : وما حكاهُ الربيع . . فهر مِنْ تخريجه . وأا إذا رَهنة الراهنْ مِنْ آخرَ 
ولم يُقبضة » أو وَهبَة ولم يُقبضّة . . كان ذلك إبطالاً للرهن الأرَل » على المشهور مِنْ 
المذهب ؛ لألً موجَبهُ ينافي الرهنَ . وعلىٰ تخريج الربيع. . لا یکول رجوعاً في 
الرهن . 


فرع : [استدامة القبض] : 
أستدامة القبض ذ في الرهن ليس ب بشرط في الرهن . 


وقالً مالك » وأبو حنيفة : ( أستدامة القبض شرط فيي ) . 


(۱) في نسخة : ( جُعل ) . 


۲ كتاب الرهن 


دليلنا : أنه عقدٌ يُعتبرٌ فيه القبضٌ › فلم تكن أستدامتة شرطاً » كالهبة مع أبي 
حنيفة » والقرض مع مالك رحمة الله عليهما . 


فرع : [حَرَس الراهن] 

إذا e‏ ا الراهنْ قبل الإذنٍ بالقبض > فون كانت له إشارةٌ مفهومة › 
وأذِدٌ بالقبض بالإشارة. . جار للمرتهن قَبضَةٌ ؛ لان إشارّته كعبارة الناطق » ون ل 
نكن له إشارةٌ مفهومة. . لم يكن للمرتهنِ قيض الرهن : ای 

وإِن رهنة وأو له بالقبضٍ » شري الراه فر القن بن الصبًاغ : 
فينبغي أن بُنظرّ : : 

فون كانث للراهن إشارة مفهومة و كتابة . . لم بطل إذنةُ . 

ون لم يكنْ له شي ء من ذلك . . بطل إذنه » كالمغمى عليه والمجنونِ . 


مسألة : [موت أحد المتراهنين] : 

وإ عمد الرهنْ »› مات اع المتراهنين قبل القبض . . فقد نص الشافعية 
رحمة ا : ( أ الرهنَ لا ينفسح بموت المرتهنِ » بل الراهنٌ بالخيار : بين أن ب 
ورثةً المرتهن » أو لا بُقبضهم ) . 


سے 


$ 


\ 


٤ 


سے 


وحكیٰ الدارَكئ : أن أن الشافعيّ قال في موضع أخر : ( لإ الرهنَ ينفسخ بموتِ 
الراهنِ قبل التسليم ) . وآختلف أصحابنا في المسألة على ثلاثة طرق : 

ف [الطريق الاأوّل] : منهم مَنْ تقل جوابَة في كل واحدة منهما إلى الأحرى » 
وخرَّجهما على قولین : 

أحدهما : ينفسخ بموت أحدِهما ؛ لاله عقدٌ جائ » قبطل بالموتِ » كالوكالةٍ 
والشركة . 

والثاني : لا ينفسخ بموتِ واحدٍ منهما ؛ لأنهُ عقدٌ يؤول إلى اللزوم » فلم ينفسخ 
بالموتِ » كالبيع بشرط الخيار . 
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و [الطريق الثاني] : منهم مَنْ قال : ينفسخ بموت الراهن » ولا ينفسخ بموت 
المرتهنِ ؛ لان بموتِ المرتهنِ لا يحل الذَينْ المؤجًل عليه » وبموت الراهنِ يجل الین 
المؤ جل عليه > فن کان عليه دين غير دين المرتهن . . كال للمرتهن أسوةٌ الغرماءِ » ولا 
يجورٌ للورثة تَخصيصٌ المرتهنِ بالرهنٍ » وإِن لم يكنْ عليه دينٌ غي المرهونِ بو. . فقد 
تعلق الذَينٌ بجميع التركة » فلا وجة لتسليم الرهن به » وليسَ كذلك المرتهن » فود ماله 
من الذين لا يحل بموه » فالحاجة باقية ية إلى الاستيثاق بالرهن . 

و[الطريق الثالث] : من أصحابنا من قال : لا يبطل الرهنٌ بموت واحلِ منهما » 
قولاً واحداً ؛ لان الرهنَ إذا لم ينفسخ بموت المرتهن › والعقد لا يلزمٌ مِنْ جهيه 
ااا وو ا و 

وأنكر الشيخ أ ہو حاملِ ما حکاء الدارکيٌ » وقال بلْ كلام الشافع يدل على : أن 
الرهنَ لا ينفيسح بموتِ الراهن ؛ لاله قال في « الام : ( وإذا رهنَ عند رجل شيتاً » ثه 
مات الراهنْ قبل أن بُقبضَ الرهنَ » فإ كان عليد دين . . كان له أسوة الغرماءِ » وإنْ لم 
ES‏ ا أن يُقبضَ الرهنٌ المرتهنٌّ › أو يمنعَهٌ ) . 

وان مات أحذهما بعد القبض . . لم ينفسخ الرهنْ بلا خلافيٍ » ويقومٌ وارث كل 
واحدٍ منهما مقامَةً ؛ لأنّ الرهنَ لازم من جهة الراهن » والعقدٌ اللازمٌ لا يبطل 
بالموت » كالبيع والاإجارة . 


مسألة : [أمتناع الراهن من الإقباض] : 
إذا أمتنعَ الراهنْ من الإقباض ٠‏ أو أنفسخ عق الرهن قبل القبض . . نظرت : 
فن كاد الرهنْ غير مشروط في العقدِ. . بقيّ الدَينٌ بغيرٍ رهن › ولا خيارَ للمرتهنِ . 


إن كان الرهن مشروطاً في بيع . N e E‏ وبين 


إمضائه ؛ لاه دحل ذ في البيع بشرط الوثيقة » ولم تسلم له EE‏ 


(1) في نسخ : (الرهن) . 


٤‏ كتاب الرهن 


ع 
مسالة : [لروم الرهن بالإقباض] : 

وإذا أقبضَ”“ الراهنٌ الرهنَ. . لزم مِنْ جهته › فلا يَملك فسحَة . 

نال أبن الصبَاغ : وهو إجماع لا خلاف فيو 6 ولانه راد لو نة :فلو جار له 
الفسخ . . لم يحصل بذلكَ o‏ انه یکون وق بالدین وبکل 
جزء منه . فإذا رَهتَة عبدين بألفٍ » وقبَضهما المرتهن : ]1 ته تلف أحدذهما. . كان الباقي 
عا بجي للف روق ل حيفة رحا مازوق ماني لامر" 

وروي عنةٌ في « الزيادات »“ : ( أن الد ي يتقكط على الرهن ) . 

دلیلنا : آنه مال محبوسٌ بحقٌ » فوجبَ أن يکود محبوساً بالحقٌ » وبکل جز 
من » كما لو مات وخلّفَ تركةٌ وديناً عليو. . فإ التركة محبوسة بالدّين » وبكل جُزءٍ 
Oge N E SC NS‏ 
فإذا قضئ الراهن الذَينَّ » أو أبرأةُ منهُ المرتَهنٌ » والرهنُ في د يد المرتهن . . بقي في 
يده أما: 
eh‏ . كال الرهنٌُ مضموناً على المرتهن › وإِنْ 
برآ المرتهن » آو وهب » ثم تلفت الرهن في بير . لم يضمنة أستحسان ؛ لان 
البراءة والرهنَ لا تقتضى الفنمان) هنذا مناقضة منة ؛ لان القض المضمون غندة 
ا 


بج 


O I GS I a )۱(‏ 
(۲( لقوله تبارك وتعال : $ َع فوص ) اهن الق ةل عا : أنه لا يلزم إلا 


(۳) الأصول : وتعني خمس كتب معروفة بنقل ظاهر الرواية من مذهب الإمام آبي حنيفة النعمان 
وهي : « المبسوط » » و « الجامع الصغير » » و« الجامع الكبير » » و السير الصغير » › 
و « السير الكبير » من كتب محمد بن الحسن الشيباني . 

(€) « الزيادات » : وهو أيضاً في الفقه لمحكّد , بن الحسن . 

0 في نسخة : ( استحباباً ) . 


كتاب الرهن Y0‏ 


فرع : [أسلم بطعام وأخذ رهناً] : 
وإ أسلم في طعام » فأخذ به رهناً » ثم تقايلا عق السلم . برىءَ المُسْلم إلبه هن 
ا لان الذي الى آرت هة 


ت 


قد سقط » ولا یکونٌ له حبس الرهن » إِلاً آنه يأخذ رأس المالٍ ؛ لألَهّلم يرهنْة به . 

وإِنِ أقترضَ منةٌ ألفاً > ورهتَةُ بها رهناً » ثم أخذ المُقَرضلٌ بالألف عيناً. . سقطت 
الألف عَنْ َة المقترض › وبطلّ الرهنْ » فإ تلفت العينْ في ي المقترض قبل أن 
u e e N OD a aS‏ 
عاد . 

قال الشیخ ابو حامڍٍ : وإ باع ِن رجل کُر طعام بالف درهم م إلى أجل » وأخذ 
e NV EE‏ . فللبائع أن يأحدٌ منة بدل الثمنِ دنانير » 
فإذا خذها. . أنفسخ الرهنْ » وإِن تفرّقا قبل القبض . . بطل القضاءٌ » وعاد الثمنْ إلى 
OP ET EEN ENR‏ 
عاد الثمنْ. . عاد بحقه . 


إن بتاع نة مئه دينار بألفي درهَم في ذِمَيِهِ ‏ ودفعَ عن الدراهم رهناً. . صح > فان 
تقابضا في المجلس . . صح الصرفٌ » وآنفك الرهنٌ » ون تفرًّقا مِنْ غير قبض . . بطل 


E O ) وفي النسخ : ( القرض‎ ٠ ) كذافي ( م‎ )١( 
الرافعي المسألة كما يلي : لو اعتاض عن الدين عيناً. . ارتفع الرهن أيضاً ؛ لتحوٌل الحقّ من‎ 
الذمة إلى العين ی ا اا ا و او ا و‎ 
. الدين‎ 

فعلىٰ هلذا : يكون معن القضاء : الاعتياض › أي قضاء عين بدل دين بالذمة » والله 


ا 


۲٢‏ كتاب الرهن 


فرع : [الرهن من آثنين] : 

وإ کان لرجل على رجلين دين » فرهناهُ ملكا بيّهما مُشاعاً. . جار » كما لو باعا 
ذلك منة » فإذا قضاءٌ أحدهما ما عليه لَه > أو أبراً المرتهنٌ أحدَهما. . أنفكٌ نصفُ 
الرهن ؛ لأ الصفْفَةَ إذا حصلَ في أَحٍِ شطريها عاقدانٍ. . فهما عقدانِ » فلا يقفُ 
الفكاك في أحهما على الفكاك في الآخر » فون طلبَ مَنِ أنفكٌ نصيبْةُ القسمة. . 
نظرت : 

فن کان الرهنٌ مما لا تتساویٰ أجزاؤٌهٌ > کالثیاب › والحَيَوانِ » او کانا دارین › 
فأراد مَن أنفكٌ نصيبةٌ ن يجعلَ كل دارٍ بيتهما. . لَمْ يَجُرْ ذلك مِنْ غير إذنِ المرتهن ؛ 
أن ذلك مناقلةٌ » والرهنٌ يمن من ذلك . 

وإِنْ كان ارهن مما تساو أجزاؤةٌ » كالطعام. . الال س 0 
لا ضررَ على المرتهن بذلكَ » وهلكذا : إذا كانت الأرضٌ متساوية الأجزاء . . فهيّ 
كالطعام . ۰ 


ر 


وان كان الرهنْ مما تْمَص قيمتة بالقسمة » كالحُجْرة الواحدة إذا أراد قسمتها 
نصفينِ. . فهل للمرتهن أن يَمتنعَ ؟ فيه وجهانِ : 
أحذهما : لَه أن يَمتنعَ ؛ لان الضررَ يدل عليه بذلكٌ . 


۱ 


والثاني : ليس لَه أن يمتنعَ ؛ لأنٌ المرتهنَّ“ عند النصفٌ » فلا يمك الاعتراض 
على المالك فيما لا حى له فيه . هنذا نقَل البغداديَينَ منْ أصحابنا . 

وقال المسعودى [في « اللإبانة » ق/ ]۲٦۲‏ : إن قلا : ِن اة ر الاھ 
جازت القسمة » وإ قلنا : نها بيع . . لم جز . 

ون رهنَ رجلٌ ملكا لَه عند رجلين بدين لهما عليه » فقضی آحدَهما ديت » أو أبرأه 
أحدّهما عَنْ دينه . . أنفكٌ نصف الرهن ؛ لأ فى أحدِ شطري الصفَمَةَ عاقدين › فهما 
كالعقدين » والحُكم في القسمة ما مضى . 


. في نسختين : (المرهون)‎ )١( 


كتاب الرهن 1۷ 


مسالة : [العيب في الرهن] : 
وإذا قبضَ المرتَهِنٌ الرهنَّ » ثم وج به عيباً كال موجوداً في يد الراهن . . نظرتَ : 
فإ كان الرهنْ غير مشروط في عقدِ البيع . . فلا خيارَ للمرتهن في فسخ البيع ؛ لأنً 


الراهن متطوع بالرهن . 
وإن كان الرهنٌ مشروطاً في عقا ابيع . . ثبت للبائع الخيار في فسخ البيع ؛ لأنَهل 
ر 


EA u a e a 
لخیاڙ ؛ لاه لا يمكئة رة الرهنِ كما أَخِدَ » ولا بُ ارش العيب » كما بت‎ 
أ المييحَ يُجبَرٌ البائ على إقباضه » فأجرر‎ ٠ ا‎ 
على دقع الأرش » والراهنُ لا يجب على إقباض الرهنِ » فلم بجي على دفع الأرش ؛‎ 
» ولأ المبيع لو تلف جميعة في بد البائع قبل التسليم. . لوجبَ عليه ضمانة بالشمنِ‎ 
وهاهنا لو تلف الرهنْ في يدِ الراهنِ قبل التسليم . لم جب عليه بدلة > فلم يجب عليه‎ 
Ng SY, NEE ل و‎ 

حق المرتهنِ ؛ لأ حقَّه في ذمَة الراهن . 
قال الشيخ ابو حامٍ : فلو باعَةٌ شيئاً بشرط أن يَرهةُ عبدين » فرهتهما عندَه › 
وأقبضَةُ أحدهما دود الآخر » ولف عند المرتَهنِ » وأمتنع اراهن مِنْ إقباض الثاني 
أو تلف في يدِ الراهن. . لم يكن للمرتهنِ الخيارٌ في فسخ البيع N NE‏ 
الذي قبضَ › > فيمضي البيع بلا رَهنِ . 


۲۸ ) كتاب الرهن 


۶ ۶ ۶ 
باب ما يجوز رهنة وما لا يجوز 


کل مالا يجوز بيعة ٠‏ كالكلب> والخترير» وما اشيههما:. لا جور رهنة + لان 
و ê NR‏ ك۶ و وو 
الرهن يراد ليستوفى الح من ثمنه »> وهلذا لا يوجد فيما لا يجوز بيعه . 


ال ارم و د اا 

a 
والعتب . . صح رهنة» ووجبَ على الراهنِ مؤنة تجفيفِه » كما يجب عليه مؤنة‎ 
» حفظه » وعلف الحَيّوانِ » وإ كان مما ا ا کالبقل › والبطيخ‎ 
: والهريس . . نظطرت‎ 

فون هته بحقٌ حال » أو بموجُل يَجِلٌ قبل فساده. . صح الرهنْ ؛ لاله يمكنُ 
أستيفاءٌ الحق من ثمنه . 

إن رهتَةٌ بدين موْجُل يَفسد قبل حلول الدّينِ. . نظرت : 

فن شرَط المُرتهنٌ على الراهن بيع الرهن عند خوف الفسادِ ؛ ليكون ثمنة رهناً. . 
صك الرهنٌُ ؛ لان العَرضَ يحصل بذلكَ . 

وإ رط الراهنٌ أن لا باع إِلاً بعد حلول الح . . لم يصح الرهنُ ؛ لاله تلف › 
ولا يحصل المقصود › وإِن أطلقا ذلك . . ففيه قولانِ : 

أحهما : بصخ الرهن » فإذا خيفَ عليه الفسا. . بيع » وجول ثملةُ رهتا ؛ لأ 
العقد يبن على عرف الناس » وفي.عرفهم امالك لا ترك من ماله ما تاف غل 
الفساد ليفسد . 

والثاني ٠‏ لا صخ الرهن » وهو الصحیح ؛ لأ لا يمك إجبار الراهنِ على إزال 

مله قبل حلول الذَينِ » فإذا كان كذلك . . فلا يمكنٌ آستيفاءٌ الحقٌ مِنْ ثمنه » فلم يَصِك 

هئه » كأ الول . 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز ۲۹ 


ال 2[ ف ادا ا و 

وإ علق تق عبدِه على صفة » ته رهه . . ففيه ثلاث مسائل : 

ا و ا 
بموَجَّل يحل قبل مجيء رأس الشهر. . فيص الرهنُ » قولاً واحداً ؛ لاله يمكنْ أستيفاءُ 

الثانية : أن برهت بحقٌ موّجُل توج الصفة قبلهٌ »> فقد قال عامَة أ 
لا يصح » قولاً واحداً . 

وقال أبو علي االطبري : فيه قولانِ » كرهن ما يُسرعٌ إليهِ الفسادٌ . والصحيح هو 
؛ لأ الطعام الطب » الظاهر مِنْ جه الراهنِ بيعة إذا خيفَ عليه الفساد وجَعل 

ته وها > والظاح ف على عى ياعا ةة : َه اراد إيقاع التي بذك . 

الثالثة : إذا على ع تمه عل صفة يجوز أن توجد قبل حلول” الدَينِ ERE‏ 
يجلّ الدَينْ قبلها El‏ إذا قم زي . el,‏ ا 
کل . فأنت حو . . فهل يصح رهنة هاهنا بعد ذلك ؟ فيه قولانِ : 


أحدهما : يہ بصخ الرهنٌ ؛ لان وقوءٌ التق قبل مَحِلٌ الدّين مشكو فيه . 
والثاني ؛ لأ الصفة قد توج قبل مَل الدّين » فيبطلٌ الرهنٌ » وذْلكَ 
غرر من غير حاجةٍ > فلم یَجُر . هلذا قول عاكمَّةَ مه أصحابنا . 


وقال أبو على في « الإفصاح » : لا يصح رَهنهُ لا واچ 4 لاا عفد الره عا غر . 


مسال 1 ا 


أت ااي م عل اوت ق 


۰ كتاب الرهن 

ف [أحدّها] : منهم من قال : إن قَلنا : إن التدبيرَ وصيَةٌ. . صح الرهنُ » وبَطلَ 
التدبيرٌ ؛ لأ الوصيَة بجو الرجوع فيها بالقول > فَجُعِلّ الرهنٌ رجوعاً . وإن قلنا : إل 
الخد ى فة . لن يصع الرهن ٤‏ لا يصح الرجوعُ فيه إلا تصرف ت 
الملك . 

قال : وقول الشافعي رحمه الله : ( كان الرهنٌ مفسوخاً ) راد على هلذا القول . 

و [الثاني] : منهم من قال : لا يَصځ الرهنٌ » قولاً واحداً » وعليهِ يدل ظاهرٌ قولِهِ 

a E: 
i وهلذا نمي في أ لا صح الرح قبل الرجوع . ا اا رکا روا‎ 
٠لربف ا بالموت فن غير‎ ٠ العدبير وصكة ».إلا أنه أفوى من الرصية » بذليل‎ 

و [الثالك] : منهم مَنْ قال : يَصِځ الرهنُ » قولاً واحداً » ولا يَبطلٌ التدبيرٌ ؛ لان 
الشافع قال : ( کل ما جار بيعة. . جار رهنة ) . والمدبرٌ يجوز بيعْهٌ > قولاً واحداً ء 

قال أبنٌ الصباغ : والطريقة الأول اصح » والثانيةٌ ظاهرٌ كلام » والثالثة مخالفة 
للنصٌ والقياس . ) 

فإذا قلنا بالطريقة الأول » الرهنَ يصح إذا قلنا : إن التدبيرَ وصيَّه. . فان 
التديير يطل » وهو آختيا الزنم . فإ قضى الح مِنْ غيره. . فلا کلام » ولم يَعتِق 
العبدٌ بالموت إِلاً بتدبير ثانِ أو عت » ون لم يقضه مِنْ غيره . . بيع العبد في الدير 

وإن قلنا بالطريقة الثانية » وأدً الرهنَ لا يَصِځ. . فالعبدٌ على تدبيره . 

وإن قلنا بالطريقة الثالغة » واد الرهنَ صحيح » والتدبيرَ صحيح . . نظرت : 

Oe E 


إِذْلَّم يقضه مِنْ غيره. . قيل لَه : ارجم في التدبير ؟ فلن آختار الرجوعً فيه 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز ۲١‏ 
ورجح" .. بيع العبدٌ في الدّين » ون لم يَختر الرجوعَ فيه » فن كان له ما مال ٤‏ 
العبدٍ. . أجبر على قضاء الدّين منة » وبقيّ العبدٌ على التدبير » ون لَمْ يكن لَه ا 
غيرٌه. . ففيهِ وجهانٍ : 

[الأوَل] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يُحكمٌ بفساد الرهن ؛ لأا ّما صكحنا الرهنَ 
رجاءَ أن يرجح في التدبير » فيباعَ . وتَأوَلَ هلذا القائلٌ قول الشافعيٌ : ( كان الرهنُ 
مفسوخاً ) على هلذا الموضع . 

و [الثاني] : منهم مَنْ قال : يباعٌ في الدّين » وهو الصحيح ؛ لأا إذا حكمنا بصكَة 
الرهنِ. . لم يتعقَبّةُ الفساد بأمتناع الراهنِ » ومن حُكم الرهنِ أن يباع في الذَينِ . 


0 


3 


فرع : [رهن العبد ثم دبره] : 

وإ رَهنَ عبد » ثم بره » قن بره قبل أن بقبضّةُ. . كان فسخاً للرهن » على 
المنصوص » وعلیٰ تخریج الرّبیع لا یکون فسخاً » وقد مضی ذِكره . 

وإ أقبصَة » ثم دبرة. . قال الشافعئ : ( أوقفت التدبيرَ » فَإِنْ حل الحقٌ » وقضى 
الدَينَ مِنْ غير الرهن. . حرج العبڈ مِنَ الرهنِ » وكا مدإراً . وإ لم يقضه من غيرءِ ‏ 
فان باعَة. صح » وبَطل التدبير . وإن لم بختر الرجوع في التدبير › فن كاد له مال 
کک اوی ی ا ا العبد على التدبير U‏ له مال غي 
ال بي في الین » وتطل التدييز . وإ مات الراهنْ قبل قضاء الذَين. . فقد حل 
يڻ موتو » إن حل رك شي بالگين غير المبي . قضى الذَينٌ منها » وعَتَقَ العبد 
من ثلث ما بق . ون لَمْ يكن له مال يره » فن كان الدَينْ يَستغرق قيمة العبدِ. 
العبد في الدَينِ » ون كانت قيمتة أكثرَ مِنَ الذَينِ. ب من بقذ الین » وڪت ا 
ما يبق منه بالتدبیر › ون أجارّ الورثة عت باقيه. Cl‏ 


(۱) في ( م ) : ( فن اختار الرجوع فيه . . صح ) . آي : بيع العبد في الدين . 


۳۲ كتاب الرهن 

3 [ ) 
مسالة : [رهنْ قسط من مُشاع] : 

وما صح رهنة.. صح رهن جزءِ من مُشاعاً » سواءٌ كان مما يَنقسم » كالدور 
والأرضينَ › أو مما لا يَنقسم » كالجواهرٍ » وسواءٌ رَهتة مِنْ شريكه أو مِنْ غيره » وب 
قالّ مالك » والأوزاعئ ٠‏ وأبنْ أبي ليل » وعثمان التي . 

وقال آبو حنيفةً بت رهن الما سن عير شريو Es‏ 


روايتانِ » وإِنْ طرأت الإشاعة على الرهن » بان ييح بعضَةُ بإذنِ المُرتهنِ. E.‏ 
الرهنْ ؟ فيه روايتان عنه . 


لأر 


دلینا E aE‏ ل 


کک e‏ تهن المشاع . صل ذا ارتهنَ رجلانِ مِنْ رجل شيا ؛ لأنً 
O TT Torn‏ 
شریکه » فان كان بإذنِ شريكه. . صح الرهنٌُ » ون كان بغير إذنه. . ففيه وجهانِ : 
أحدذهما : يَصِحُ » كما يصح بيع . 
والثاني : لا ر يصح ؛ لان في ذلك ضرراً على شريكه لاما فك قان ف 


ا ء »> فيكون قذ رَهنَ ملك غيرِه بغير إِذِه » بخلافٍ البيع » > فته 
إذا باعه. . زال ملك فيه » ولا يمك المقاسمة على ما باع : 


3 


E 
فإ الراهنَ يُخلي بيه وبين المرتهن » سواء > حَضرَ الشريك أو لم يَحضر . وإ كان مما‎ 
تقل » كالجواهر » والعبيدِ » وما أشبههما. . فإك القبضَ لا يحصل فيها إلا بالنقل » ولا‎ 
يمكنةُ تناولها إلا بإِذنِ الشريكِ » فن رضي الشريك. . تناولها » وإِنِ أمتنعَ » فن رضي‎ 
المرتَهنٌ أن تكون في يد الشريكٍ. . جار » وناب عنه في القبض . ون تنازعا. . فلن‎ 


م 
ص 
ت 


الحاكم بصب عدلا يكون في يده لهُما » وإ كان مما له منفعة . . اجره عليهما . 


(۱) في ( م ) : ( سهما مشاعاً في جنس بینه. . ) . 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز TY‏ 


مسألة : [لا يرهن إلا ما يملك] : 

ولا يجورٌ رَهنٌ مال الغير من غير إِذنِهِ ؛ لاله لا يقدِرٌ على تسليمه » فهو كما لو رهه 
سمكة في البحر . ون كان في يدِهِ مال لمَنْ يَرثةُ »> فباعَةُ » أو رَهتَةُ قبل أن يعلم 
بموتِهِ » ثم بان أنه كانً قد مات قبل البيع والرهن. . ففيهِ وجهانِ : 

أحدهما - وهو المنصوص ا ا ا 
فكانَ متلاعباً في ذلك . . فلم يصح 

والاتی : بيغ ؛ لابا اة . ) 

هکذا : لو وگل رجلا بشتری له عبذا بخه> فباعَةٌ الموكُلٌ » أو رهتَهُ قبل أن 
بعلم بالشراء » أو قال : بعثَكَ هلذا العبد إن كان لي » فبانٌ آنه كانّ له » أو كان لَه مال 
E REE ES‏ 
أنه كان فيه. . قال الشيخٌ أ بو حامدٍ : فعلىٰ هلذين الوجهين : المنصوص : ( أنه 
و 


فرع : [رهن منفعة كسكنى دار] : 

وإ رهَتَهُ سُكنى دار . . لم يصع ؛ لان الَينَ إن كان موبلا . . فالمنافع تلف إلى 
وقتِ الحُلولِ » ون كان الدَينْ حالاً. . لم يحصل الاستيثاق ؛ لأنّةُ كلما مضى جُرز+. . 
فات » والرهنٌ لا يلرم إلا بالقبض » والقبضُ لا يمكنْ في المُكنى إلا بإتلافهِ » فكأله 
رَهَةُ ما لا يمكئة إقباضةٌ . فن قال : آرت به : إن أجرتها تكونُ الأجرة رَهناً. . لم 
يصح أيضاً ؛ لاله لا يدري بكم يؤاجرها » فان باطلاً . 


مسال :رالرى ا 

وإِنٍ اد شتریٰ عيناً » فرهتها قبل أن يقرٍضًها» فن كان قبل ن يدفع الشمنَ. . لم يصح 
رع اھا ومون باش » رکذت رها ها۰ م یځ ۲ لکا فد ارق 
مو هونة به » ون نقد لثمن › ثم رهتها . . ففيه وجهانٍ : 


۳٤‏ كتاب الرهن 
أحدهما : لا يصح ؛ لان عقَدَ الرهن يفتقرٌ إلى القبض › فلم يصح في المبيع قبل 
القبض » كما لو باعَةٌ » وفيه أحتراز مِنَ اليتق والتزويج . 
والثاني : يصح » وهو الصحيح ؛ لأنّ الرهنَ لا يقتضي الضمان على المرتهن › 
فصح فيما لم يدخل في ضمانهِ » بخلافٍ البيع . 


فال : [بيع الدين ورهنه] : 


وفي بيع الدّين المستَقَرٌ » وهبته » ورهنه من غير مَن هو عليه . . ثلاثة وجه : 


أحذها : لا يصِحٌ واحد منها ؛ لأنه غير مقدور على تسليمه » فلم يصح »› كالسَّمَكُّ 
فے۔الماء.: 


والثاني : يصح الجميع منها »> وهو آختيار آبن اڪ ؛ ل لات تجري مجری 


الاعيان» الان رئ له مځ ان بشتري شن في فاجو ويج بها كما يجو أن بغري 
الأعيانَ ويبيعها ٠‏ إلا أذ البيعَ لا يفتقرٌ لزومّةُ إلى القبض » وفي الهبة والرهن لا يلزمانِ 


من غير قبض » كما قلنا في الأعيانِ . 
والثالتث أ ابيع والهبةً يصِخَانِ ويلزمانِ من غير قبض › ولا بو يصح الرهن ۽ لآ 
الول عا هي اا ا 


5 ۴ e 
: مسالة : [رهن الرهن عنداخر]‎ 

وإ رهَنَ عبداً عند رجل › وأقبضة إِيَاه » فقبضَةُ » ثم رَهنةٌ الراهنْ عند آخرَ ِن غير 
إِذنِ الأرل. > لم ي يصح الرهنٌ الثاني ؛ لأ ما يتح بعقدٍِ لازم لا يجو أن ثُعقَدَ عليه 
yT‏ > ٿم باعها من 

ا ( بعقدٍ لازم ) آحتراز مِنَّ الرهن قبل القبض » ومن إعارة ما أعارَهُ . 

وقولنا : ( لا يجوز أن بُعقدَ عليه مغل ) آحترارٌ من عقَدِ الإجارة على الرهن › فاته 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز 0 


وقولنا : ( من غير إِذنِ مَنْ له الح ) آحترارٌ م من المرتهن ؛ لان المرتهنَ لو اون فى 
رهن من غیره. . صح 


کي 


ون رهن رجلا عبداً بالف درهم > ثم رهت غيرَه بالف ا . ففيه قولانٍ : 

[أحدهما] : قال في القديم (يصځ ) . وبه قال مالك وأبو يوسفَ » 
والمزنئ ؛ لاه لما جار أن يزيده في الحقٌ الواحدِ رهناًآخرَ. اجا شاا رة ال 
الواحد بحقٌ آخرَ » ولان الرهنَ وثيقة » كالضمانِ » فلمّا جار أن يضمنَ عن غير حَمَاً » 
ثم يَضمنَ عنه حقاً. . جار ذ في الرهنِ مثلةٌ . 

و [الثاني] : قال فى الجديد : ( لا يصع ) . ويه قال أبو حنيغة ؛ لاه ره لازة 
بدين » فلم يَجُزْ رَهنهُ بدين آخرَ » کما لو رهه عند غيره » وفيه آحتراڙ من رهنو قبل 
القبض . 

فعلیٰ هلذا : إن راد أن يرهتَة بألفين . . فسخ الأول » ثم يَرهنة بالألفين . فن رهه 
بألفيِ » ثم رَهَه بالف آخرَ » وأقرَ آنه رَهلَهُ بالألفينِ . . كان الإقرارٌ صحيحا في الظاهر 
والباطن على القديم › وأما على الجديدِ : فيكونٌ رهناً بالألفين حُكماً ظاهراً » وأَمَّا في 
الباطنٍ : فیكونٌ مرهوناً بالف . فِنِ ادع المُقِوْ : أله رَه بألفيٍ » ثم رهه بألفي » 
وآعی المُمَوُ له : أنه رَهتَهٌ بهما معاً. . فالقول قول المُمَرّ لَه معَ يميه ؛ لان الظاهر 
صكَة الإقرار . 

وإ شهد شاهدان على عقَدِ الرهنين O‏ 
N A EY‏ رهه بألفيٍ . وإِن كانا يعتقدانِ صحة 
القول القديم . . فقي وجهانِ : 

ااا ا انها ا او ر د ا 
ما یشهدان به . 

والثاني جز انيه اا ع ماو فع عليه العقدانِ ؛ لاد الاجتهاد في ذلك 
إلى الحاكم . 


ا 


۳٢‏ كتاب الرهن 


فرع ٠‏ [جناية العبد المرهون بقدر الرهن] : 
رهن عبدَهُ عند رجل بالف درهم » و آرشها آلب 
فلم يُفْدِه الراهٌ » وآختار المرتَهنٌ أن يفديةُ > وشرط على الراهن بدلةٌ » وأنّهُ يكونٌ 
مرهوناً بما يفديه به وبالألف الأولى . . فقد قال الشافعئ : ( صح ذلك ) . 
فمن أصحابنا مَنْ قال : هلذا على القول القديم › فأمًا على الجديد : فلا يصح 
أيضاً . 
ن ني ُلك مصلحة للراهن في حفظ ماله ور ا ر 
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ا ( وان رمت ارا ين ارضي الراع . فالرهنٌ مفسوخ ؛ لأنها غير 

TT‏ رة لشاف رانك سراة اراق رلا ( ن عمر 
رضي اله عَنةُ أفتتحها » وأخرجًها من أيدي المجوس » وقسَمَها بين النام » فأستغلوها 
سنتين أو ثلاثاً » ثم رأى أنَهُم قدٍ أشتغلوا بالأرض عن الجهادِ » فسألهُم ان يروا عليه › 
e‏ 
وقفها عمر رَضِيَ الله عَنهُ عل المسلمينَ » وأَڳجَرها من هي في يدِهِ على كل نوع مِنَ 
ااا 2 

فعلىٰ هلذا : لا يجوز بيحُها » ولا رهنها » وهلذا ظاهرٌ النصٌ . 


وقال بو العبَّاس بن سُريج ا لما ستردٌ عمرٌ رضي الله عَنهٌ الأرضَ من المسلمينَ. . 


EP (۱)‏ ا 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز ۳۷ 
باعها مكّن هي في يده » وجعلَ متها هو الخراح” الذي يؤخذ منهم » فيجورٌ بيعُها 
ورَهتها ؛ لان الناس مِن وقتٍ عمرَ إلى يومنا هلذا يبيعونها ويبتاعونها مِن غير مُنْكرٍ . 

وأا قول الشافعئٌ : فمحمول عليه ما إذا أوقفَ الإمامٌ أرضاً »> وضَرَبَ عليها 
الخراجَ . فن قيلَ : فهلذا الذي قلتموه في فعلٍ عمرَ مِن التأويلينِ جميعاً لا يصِځ على 
مذهب ۰ e‏ ل وا ولا بأجرة غير 
فالجرات : أل ما شا بصع إا كانت السماملافي مرل المي > فأمًا إذا 


ر 


الابق. اا OT‏ 
قال الإمام : مَل دلّنا على القلعة الفلانكة. ل فو جار . لكان جُعلاً صحيحاً »› 


لهلذا : ( تقل النبئ بها في البداءَة الربُعَ » وفي القفول الثلت )“ . وهلذا مجهول » 
لكلَهُ صح ؛ لاله معاملة في أموال المشركينَ . 


)١(‏ الخراج - ويقال : الخرج » ويجمعا على : أخراج وأخرجة » كزمان وآزمنة » وأخاريج أيضا 
فا تحفل موا ال ضر . والبلاد الخراجية : التي فتحت صلحا ووظف ما صولح 
عليه أهلها على أراضيها . 

(۲) أخرجه عن حبيب بن مسلمة الفهري آبو عبيد القاسم في « الأموال » ( ۸٠١‏ ) » وأحمد في 
« المسند ۱١۰ /٤ ( ٩‏ ) › وآبو داود ( ۲۷٤۹‏ و ۲۷٥۰‏ ) » واین ¿ ماجه ( ۲۸٩۲۳‏ ) في الجهاد › 
وابن الجارود في « المنتقى ۱٠۷۹ ( ٠‏ ) في نفل السرايا »> وابن حبان في « الإإحسان » 
) فی الله واسناده سن » والحاکم في السستدرك ۰ ( ۱۳۳/۲ ) في الغ . 
و صححه . 

ومختصراً وبنحوه عنه رواه أبو داود ( ۲۷٤۸‏ ) » واین ماجه ( ۲۸۵۱ ) » في 
الأموال ٩‏ (۷۹۸ و ۷۹۹ ) » وعبد الرزاق فى « المصنف » ( ۹۳۳۳ ) فى النفل . و 
الباب : ۰ 

عن عبادة بن الصامت أخرجه عبد الرزاق فى « المصنف » ( ۹۳۳٤١‏ ) » والترمذي 
( ۱97۱ ) » واین ماجه ( ۲۸۵۲ ) ی خن واو ری اال 2 
أبي سلام » وسلمة ب بن الأكوع . 

وعن ابن عمر رواه بنحوه ومعناه البخاري ( ٤۳۳۸‏ ) في المغازي ›» ومسلم ( ۱۷٤٩۹‏ ) في 
المغازي والسير » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ٩۳۳١‏ ) وفيها لفظ : ( بعث النبي ي سرية = 


۳۸ كتاب الرهن 


فرع : [رهن بناء الخراج] : 

e‏ بتاءٌ اوغا فن کان مُحدثا في أرضِ الخراج منْ 
غیرها e a‏ 
ابصغ ينها وزمنها. بطل في الأرضِ ؛ وي والغراس 
قولانٍ › بناءً على القولين في تفريق الصفمَةَ › وقد مض ذكر ذلك . إن کان ناء 
والغراسٌ مِنْ أرض الخراج . . لم يصح بيع ورَهنة . 


فرع : [تأدية المرتهن ¿ الخراج تطوع] : 

فال الشافعئ رحمَة الله : ( فن أدّى عنة الخُراج. . کان متطوّعاً لا ير جع به » إلا أن 
یکون دفعَ بأمره » فیرچعٌ ) . وھلذا کما قال : إذا رَه أرضا من أرض الخّراج » أو 
أجّرها. . فدً الّراج الذي يجب في الأرض » يجب على راهن الأرض الذي رَهنها أو 
أجَرَها » فن دفعَ المرتَهن أو المستأجرٌ الخَّراح الواجبَ فيها. . نظرتَ : 

فن كان بغيرٍ آمرٍ مَنْ وجب عليه » أو قضى الدَينَ عَنْ غيره بغير إِذنِه. . لم يَرجِعْ 
عليه بشيءِ . 

وقال مالك رحمة اللرعليه : ( يرجم عليه ) . 

دلیلنا : آنه متطوّځٌ بالدفع عنۀ » فلم يَرجِعْ عليه بشيءِ » كما لو هبه شيئاً . 

وإ قضى بإذِه » وشرط عليه الجدل. . رجعَ عليه بالبدل ؛ لقوله لل : « المُومِتُونً 
على شرُوطهم » . 


ون قضى عنة بأمرءِ » ولم يشترط عليه الرجوع بالبدل. . فيه وجهانِ : 


= وأنا فيهم قبل نجد » فغنموا إبلاً كثيرة » فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيراً » أو أحد عشر 
بغرا :ولوا چیا برا 
وفي الحديث : ( آنه أعطى ب كلا منهم بعيراً زيادة على نصيبه ) . 
)١(‏ لأنه كالمتبرع . وفي ( م ) : ( إذن من عليه ) . 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز ۳۹ 
أحهما - وهو قول أبي إسحاق » وأختيار القاضي آبي الطيّب » والشيخ أبي حامر 
- : أله يرجم عليه » ن إذه بذاك بقفي الرجى » نهو كماالر فرط غاد الل . 
والثاني : لا برج عليه بشيءِ » وهو آختيار آبن الصبَاغ ؛ ؛ لأ الشافعي رحمَةٌ الله 
قال : ( ولو دف ثوباً إلى قار › فقَصَرَهٌ. UY:‏ ؛ لاله لم يشترطها لَه » ولان لم 
يشترط الرجوع عليه بشيءٍ » فلم يرجم عليه بشيء » كما لو وَهبَةٌ شيعا ) . 


ال : [رهن العبد الجاني] : 
وفي رهن العبدِ الجاني قولانِ »› وفي موضع القولينِ ثلاث طرق » مض ذکړ ذلك 
في البيع . ولا يجوز رهن ما لا بُقَدَرٌ على تسليمه › كالطير الطائر والعبك الآبق » ولا 
رَهنُ عبد من عبيلِ » كما لا يجوز بيع ذلك . 


فرع : [الرهن لا يجوز إلا بمعلوم] : 

إذا قال : رهنتكَ هلذا الحى بما فيه » أو هلذا البيتَ بما فيه » أو هلذا الجراب”" 
بما فيه » او هلذه الشريطة ‏ يما فها: فنص الشافعي في في ( لاه « [IEF /F]‏ 
الرهنَ لا يصح بما في هلذه الأشياء ) . 

قال الح آبو حامدٍ : وهل يصح الرهنْ في الح والبيت والجراب والخريطة ؟ فيه 
قولانِ » بناء على القولين في تفريق الصفقة . 

ون قال : رهنتكَ هذا الحْقّ دود ما فيه » أو هلذا البيتَ دون ما فيه » أو هلذا 
الجراب دود ما فيه » أو هلذه الخريطة دون ما فيها. . صح الرهنٌ في هلذه الأشياءِ دون 


ت 


)١(‏ الحقّ : إناء من خزف يستعمل لتبريد الماء > وقد يصنع من عاج أو زجاج » وله غطاء » وتمثله 
الشاعر » كما في شواهد العربية : 
ر ر واا وون ااا اا ن 
(۲( الجراب - وزان : کتاب -يجمع على : أجربة وجُرّب » ولايقال : جَّراب » بالفتح . 
(۳) الخريطة : وعاء من جلد ونحوه › يشبه الكيس > كالمخلاة » يعلق في رأس البهيمة للعلف › 
كما يشرج بخيط يجمع أطرافه » ويجمع على : خرائط » مثل : كريمة وكرائم 


٠‏ كتاب الرهن 
ما فيها . وإِنُ قال : رهنتكَّ هذا الحْىّ » أو هلذا البيت » أو هلذا الجراب » أو هلذه 
الخريطةً » ولم يهَل : دون ما فيه » ولا بما فيه. . فنص الشافعئ : ( أ الرهنَ يَصِخُ 
في الق والبيت والجراب » ولا يصح في الخريطة ) ؛ لان احق والبيت والجرابَ لها 
قيمةً تقصدٌ في العادة » والخريطة ليس لها قيمة مقصودة في العادة » وإلّما المقصود 
ا 

فال لشي بو حاملٍ : ولأصحابنا في هلذا تخليط » ومنصوص الشافعو ما ذكرتة . 
وأا أبن الصبّاغ : فقا : قال أأصحابُنا : فلو كانت الخريطة مِمَّا بُقصدٌ ؛ لأنّها 


سے ۳ 


دیبا أو شيء له قيمةٌ. . كانت كالحقٌ » ولو كان الحُنٌ لا قيمة لة. . كان كالخريطة . 


فسا : [رهن النخل المؤبر] : 

إذا رهتةٌ نخلاً وعليها طلع موَبّرّ » ولم يَرهنةٌ الثمرة. . صح الرهن في النخل دون 
٤‏ لان لو باعَهٌ نخلاً عليها طلم وبر › ولم يشترط دخولة في البيع . . لم يدل 
فكذلك الرهنٌ . 

وإ کان عليها طلعٌ غير موب » ولم يشترط دخولة في الرهن » ولا خروجه من 
الرهن. . فهل يدخل الطلعٌ في الرهن ؟ المنصوصُ : ( أنه لا يدخلٌ ) . قال الربيعٌ : 
قول آخرٌ : ( أنه يدخلٌ › كالبيع ) . 

فمن أصحابنا من قال : فيه قولانِ : 

أحذهما : يدخل في الرهن » كما قلنا في البيع . 

والثاني : لا يدخل - وهو الصحيح - كما لا تدخل الثمرة الحادثة بعد الرهن 

ومنهُم مَن قال : لا يدخل › قولاً واحداً » وهو آختيارٌ الشيخ بي حامي ؛ لِمَا 
E‏ 

وقالّ أبو حنيفةً : ( تدخلّ الثمرةٌ في الرهن بكلٌ حال » بخلافٍ قولهٍ في البيع ) . 
وهلذا ليس بصحيح ؛ لأ البيعَ أقوى مِنَ الرهن › فإذا لم تدخل العمرةٌ في البيع . . لان 
لا تدخلٌ في الرهن أولیٰ . ۰ 


باب : ما یحوز رهنه وما لا یحوز ٤١‏ 

وإ قال : رهنتك النخلّ والثمرة. . صح » سواءٌ كان قبل التأبير أو بعدَهٌ » كما قلنا 
في البيع > ثم ينظْرٌ فيه : 

فن رهن ذلك بح حال أو بمؤْجًل يحل قبل إدراكٍ الثمرة » أو مح إدراكها. . صح 
ذلك ؛ لاه يمك أستيفاءٌ الح منها . 

وإ كان بحقّ موجُل لا يَجِلٌ إلا بعد إدراك الثمرة. . نظرت في الثمرة : 

فن كانت مكًا يمك أستصلاحها وتجفيفها » كالتمر والزبيب. . صح ذلك › ولزم 
الراهن مؤنة تجفيفها . 

وإِنْ كانت ثمرةً لا يمكنْ تجفيفها » كالتفاح والككّثرى. . فمن أصحابنا مَنْ قال : 
فيه قولانِ » كما قلنا في رهن ما يُسرِعٌ إليهِ الفساد . ومنهم مَن قال : يصځ الرهنُ › 
قولاً واحداً ؛ لأ الثمرة تابعة للأصول » فصع رهنّها » كما يجوز بي الثمرة التي لم 
يبد صلاحها محَ الأصول > ولا يجوز بيعُها مفردة . 

فإذا قلنا : يبطل الرهنٌ في الثمرة. . فهل يبطل في الأصول ؟ يبن على القولين في 
تفريق الصفقة » وقد مضى ره . 

وان رهته القمرة مفردة »› فان کان E‏ صلاحها. . فهو بمنزلة رهن الأشياء 
الرَطبة » وقد مضى ذِكرْه . وإِن كان قبل بدو صلاجها » فسواءٌ كانت قد أَبّرّت أو لم 
توَبّر » فإِنْ كان الدَينٌ حالاً > وشرط القطعَ . . صح الرهنٌ » كما يصح البيعٌ » وإ لم 

أحدذهما : لا يصِځ الرهنٌ » كما لا يض البيع . 

والثاني : يصځ الرهنٌ ؛ لان رهنة بالدّين الحالٌ يوجِبُ القطعَ » فصار كما لو شرطً 
القطعَ . 


وإن رهَتها" بدين مْڄَل > فان كان بشرط القطع . . قال أَبنٌ الصبّاغ : كان بمنزلة 


٤‏ كتاب الرهن 
رهن البقول والفواكه . قال : وأصحابُنا أطلقوا جوارَ ذلك . وإِن رَهتها مطلقاً. . ففيه 
لاله أقوال : 

اوا ا ت و ا 

والثاني : ي ؛ لاد البيع إِلّما لم يصح ؛ لِمَا فيه مِنَ الغرر » وليسَ في الرهنِ 
غو - إن تلف من مال صاحبه . 

والثالث - قله المُرنيٌ - : إذ شرط القطعَ حال المَجِل. . صح » وان أطلق. . لم 
يصع ؛ لأ إطلاقَةُ يقتضي بقاءءٌ إلى وقتِ الجُذاذ » وذْلكَ تأخيرٌ الدّين عَن مجله . 
هلذا ترتيبٌُ أبن الصبّاغ . 

وأمًا الشيخ أبو حاميٍ : فذكر آتّها على القولين الأرّلين » سواءٌ شرط القطع أو لم 


رط 


سے 


مسال ا( فان ع 

إذا كانت له شجرةٌ تحمل في السَنة حَملين » كالتين والباذنجانٍ والقاءِ والخيار » 
فرهنَ الشجرة والحَملَّ الأول » أو رهن الحَملّ الأول مفرداً. . نظرت 

فن كان بحقٌ حال » أو بم جل يحل قبل حدوث القمرة الثانية a‏ 
وكذلك : إن رهتة بحَّ مؤجل لا يل إلاً بعد حدوث الثانية ۽ لا أنَهّما أشترطا : أ 
إذا حيف أختلاط الثانية بالأولئ. . قطعت الأول » أو كانت الانية 
لارن.. ت مها ارمع صح ؛ ل ارعن لا يفره . 
ا > لأ يحل إلا بعد حدوث الثانية > ولا ت تتميّز إحداهُما عن 
الأخرى . . فذكر الشيخ أبو حام » وأبنْ الصباع : أ الرهنَ لا بصخ ؛ لاله لا يُمكنْ 
آستيفاءُ الحق م من الرهن ؛ لاله يختلط الرهنٌ بغيره » ولا يمير » فيصيرٌ مجهولاً . وذکر 
في « المهڌب » : نها على قولين : 

أحذهما : لا يصح الرهنٌ ؛ لما ذكرناه . 

والثاني : بص ؛ لاه يمكنْ الفصل عند الاختلاط » بان يسمح الراهنٌ بترك ثمرته 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز 4 
للمرتهن » أو يَنظرً : كم كان المرهون ؟ فيحلِف عليه › ا 

ال الشيخ آبو حامي : فإذا رنه بح حال » فتوانئ" في قطع الثمرة الأول حت 
حدثت الثانية » وحتلطث » ولم تتميز . . ففيه قولان : 

أحذهما : يبطلٌ الرهنْ ؛ لأ الرهنَ قد صارَ مجهولاً ؛ لاختلاطه بما ليسً برهن . 
الاي :لاطا ل كان ماما غ الد وه خارل الحر > ف بط 
الجهالة الحادة. 

فإذا قلنا : يبطل. . فلا كلام . وإذا قلنا : لا يبطل. . قيلّ للراهن : أتسمح بترك 
الثمرة ة الثانية لتكون رَهناً ؟ فان سمح . ت 
الأولئ. فلا كلام » وإِنْ أختلفا في قدر الأول . . فالقول قول الراهن مع يمينه في قدر 
الأول > سواءٌ كانت الثمرة في يده أو في يد المرتهن 

وقال المُزني : إن كانت الثمرةٌ في يڍ المرتهن. . فالقولٌ قولةٌ م يميه . وهلذا 
غلط ؛ لانَهّما اقا على أن الحادثة ملك الراهن » وإنّما يختلفانِ في قدر المرهونِ 
اا ال قرز ا ان ع بم 09 ا 


فرع : [سقي الشجر المرهون] : 

وإذا رهته ثمرة. . قال الشافعيٰ رحمَه الله : (فعلى الراهن سقَيْها وصلاحُها 
وجُذاذها وتشميسها » كما تكونٌ عليه نفقة العبدِ ) . وقال في موضع آخرَ : ( ليس عليه 
تشميسها ) . ۰ 

قال أصحابنا : ليس التشميسٌ على قولين » وإِنّما هو على آختلافي حالين : 
فالموضعٌ الذي قال : ( عليه التشميس ) إذا بلغت الثمرة أوان الجُذاذِ قبل حلول 
الحق » والذي قال : ( ليس عليه التشميسٌ ) إذا كان الح قد حل مح تکاملِ صلاح 
الثمرة ؛ لأنّها تباعٌ في الح » وليسَ لأحدٍهما أن يطالبَ بقطوها قبل أوانِ قطيها » إلا 


برضا الآخر ؛ لأ على كل واحدٍ منهما ضرراً بقطوها قبل وان“ قطيها › bi‏ 
ذلك من غير رضاهّما . 


ا ارج ع د 


وإذا رهن الجارية ولها ولڏ صغيرٌ مِن زوج أو زِناً » ولم يرهن الولد معها. 
الره لان الره لا ريل الملك > فلا يكون فه فرق بيتهما > قادال الح إن 

قضئ الراهنٌ الدَينَ من غير الرهن. ٠ i ES‏ » وكان الولڈ صغيراً 
يو مئل a‏ ؛ لاه لا يجوز التفرقة ب ا 
قيمتهما » فما قال الام تعلق به حق المرتهنَ » وما قابل الولد. ا 
الراهن . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وكيفيةٌ ذلك : أن يقال : كم قيمة هلذه الجارية ولها ولد 
دون ولدِها ؛ لأنّها إذا كانت ذاتَ ولد كانت قيمتها أنقصَّ ؟ فن قیل : قیمتھا - مثلاً - 
ل فا راا قز + عو در ل الر ی ي 
مهما » وللراهن ثلث مهما » وهلذا إذا عَلِمّ المرتَهِنٌ بولدها حال الرهن أو بعدهُ 
ورضي به » ون لَمْ يعلم بالولد » ثم عَلِمّ. . بت لَه الخيار في فسخ البيع المشروط به 
ا 

وأا إذا رَهنة جاريةٌ حائلاً » ثم حملت في يد د المرتَهنِ مِنْ زوج أو زناً. . فاد الول 
ا راد البيعَ بيعت الجارية وولدها الصغيرٌ » ويكون للمرتهنِ 
حصّتّها من الثم » وللراهن حصَةٌ الول . وكيفية التقسيط : أن يقال : كم قيمة لذ 
الجارية خالية مِنَ الول ؟ ثم يمَوَم الولد » ويْقسّم الثم على قذرٍ قيمتها . والفرق 


ا لو رھ في ار ا کو اجار الى لا ولا ص رها 


ر 


هنا لم يرضَ بكونها لها ولد صغيرٌ رهناً » وهلذا كما قال الشافعئ رحمَة الله : ( ذا 


. قي نشبختين + (وقت)‎ )١( 


باب : مایحوز رهنه وما لا یحوز ٤0‏ 
رهن اا فحدّث فيها نخل وسشجر › إدا بيعت الأرض والشجر برضاهما. . فن 
الأرض تقوم بيضاءَ لا شجرَ فيها ) : 


O 

وهل يجورٌ رهن المُصحف وكتب الحديث والفقه والعبدِ المسلم مِنَ الكافرٍ ؟ فيه 
طريقَانٍ : 

[الأوَل] قال آبو إسحاق > والقاضي اتو عار : فيه قولان : 

أحذهما : لا يَصُِ . 

والثاني : يصح › ويوضع ذلك على يد مُسْلِم > كما قلنا في بيع ذلك منه . 

و [الطريق الثاني] : قال أبو علي في « الإفصاح » : يصح الرهن > قولاً واحداً » 
ويوضعٌ على بد مُسْلم ؛ لألّ الكافرَ لا يمك الرهنّ » بخلافي البيع . 


مسألة : [شرطا شيئاً في الرهن] : 

وإذا شرط المتراهنانِ في الرهن شرطاً. . نظرت : 

فن كان شرطا يقتضيه الرهنٌ » مثلّ : أن يَشترطا أن باع في الدّين عند حلول 
الأجل » أو على أن يباعَ بتمَنِ المْل » أو على أن منفعتةُ للراهنِ. . و 
والرهنٌ ؛ لأ العقدَ يقتضي ذلك » فكان هنذا الشرط تأكيداً . 


وان كال شرطاً لا يقتضيه العقدٌ. . فلا يخلو : إمًا أن يكون نقصاناً في حى 


E 
فن كان نقصاناً في حه » مثلَ : أنْ يكو رَهتَهُ رَهناً على أن لا يباعَ في الدّينِ › أو‎ 
. على أن لا يباعَ إلا بأكثر مِنْ تمن مِْلِهِ » أو على أن لا يباع إلاً بما يرضى به الراهن.‎ 
فالشرطً باطلٌ ؛ لاله ينافي مقتضى عقَدِ الرهنِ » ويبطلٌ الرهنٌ بذلكَ ؛ لاله يمن‎ 
. مقصود الرهن‎ 
: ون كال الشرط زيادة في حى المرتهن » مثلٌ‎ 


a‏ كتاب الرهن 


جل الح ٠‏ أو على أن باع بأيٌ د ثمَنِ کان ون كان اقل مِنْ ثَمَن مِثلهٍ. . فالشرط 
باطل ؛ لاله ينافي مقتضي ارهن » وهل بطل ارهن ؟ فيه قرلان : 

احذهما : يبطل الرهنٌ » وهر آختيارٌ الشيخ بي إٍسحاق ؛ لاله شرطٌ فاس قارنً 
عق الرهن » فأبطلةٌ » كما لو كان قصاناً في حقٌ المرتهن . 


والثاني ETE‏ لمقصود مِنَ الرهن الوثيقةٌ  am‏ 


الوثيقة ؛ لأنّها زيادةٌ في حقٌ المرتهن » بخلاف الشروط التي تقتضي نقصاناً في حقّ 
المرتهن . 

فإذا قلنا : إل الرهنَ باطلٌ بهلذه الشروط » أو شَرَطا نقصاناً في حقٌ المرتَهن. . 
نظرت : 


فإ كاد الرهنْ غير مشروط في البيع . . بقيّ الدَين بغيرِ رَهنِ . 

وإ شرطا ذلك في البيع » بن قال : بعك عبدي هنذا بالف على أن ترهتني دارك 
هلذه بالألفى »› > على أن لا تباعً الدارٌ في الدين. . فهل يطل البيعٌ ؟ فيه قولانِ : 

أحذهما : لا يبطل البيعٌ ؛ لألّ البيعَ ينعقدُ منفرداً عَنِ الرهنِ > فلم بطل البيع 
بطلا الرهن » كالصداقٍ في النكاح ؛ لأنّهُ قذ يتزوجُها بغير صداقٍ » ثم رضن لها 
صداقاً بعد ذلك ٠‏ ثم لا يقس النكاحُ لفسادِ الصداق ون قارتة » فكذلك الرهنْ معَ 


البيع . 


والثاني : يبطلٌ البيعٌ »> وبه قال أبو حنيفة ؛ لاله شرط فاس قارنَ عقد البيع » 
ادا كمال اعا فا رط ا س :. 


فرع : [البيع بنقد ومنفعة مجهولة] : 
إذا قال لغيره : بعني عبدَك هلذا بالف » على اَن أرهنَكٌ به داري هذه » وتكونً 
اة الدار لك اک غ لار ھول کان ارهن والبيع ياطلين : قول 


(۱() في نسخة : ( الدين ) . 


باب : مایحوز رهنه وما لا یحوز ۷ 


ودا ل اف ا ا ويمنفعة الدار مدَّة غير معلومةٍ » والبيعٌ بثمن مجهول 


و 


باطلٌ . وإ كانت منفعة الدار معلومة. . قال القاضى آبو الطيْب : هذه صفمَقَة جمعت 
بيعاً وإجارَةً » فهل يَصِحَانِ ؟ فيه قولانِ . 

وقالَّ الشيح أبو حاميِ : شَرط منفعة الدارٍ للمرتهن باطلٌ ؛ لاله ينافي مقتضاءٌ ‏ 
N‏ 

فإذا قلنا : إِنهٌ باطلٌ. . فهل يطل البيعٌُ ؟ فيه قولانِ . 

فإذا قلنا إل الرهنَ صحيح » أو قلنا : إِتهٌ باطلٌ » ولا يبطل البيع . . 
اد HEN ES‏ 
دخ 

وان فال ل جک دا یالت م عل ان کرد دارۍ رها وا 
أيضاً رهناً به. . فإ المنفعة لا تكونُ رهناً ؛ لآنّها مجهولةٌ » ولاه لا يمكنٌ إقباضها . 
فإذا بطل رهن المنفعة. . فهل بطل الرهنٌ فى أصل الدار ؟ فيه قولانِ » بناءًَ على 
القولين في تفريق الصفقَةٍ . 

فإذا قلنا : إل الرهنَ لا سد في أصل الدار. . لَمْ فس البيعٌ » ولكن يثبِتُ 

. يع الرهن‎ ET 
. أصل الدارٍ. . فهل يبطل الع ؟ فيه قولانِ‎ a 


سے 


فرع : [البيع بثمن ومنفعة] : 

وإ كان لرجلٍ على آخرَ أف بغيرٍ رهن » فقا مَنْ عليه الألف لمَنْ ل له الألفُ : 
بعني عبدَك هذا بالف »> عل آن أعطيك داري رهناً بها وبالالف الذي لك علي بغير 
رهن » فقال : بعك . كان البيعّ باطلا e‏ ؛ لاله باعَهُ بالف 
ومنفعةٍ أخرى » وهو أن يُعطيةُ رهناً بالألف التي لا رهن بها » ولانّةُ بيعتانِ في بيعة . 


(۱) في نسخة : ( الرهن ) . 


۸ كتاب الرهن 


فرع : [القرض بشرط رهن ومنفعته] : 

إذا قال لغیره : أقرضني آلف درهم ٤‏ غل أن أغظك عبدي هلذا رهناً » وتکونٌ 
منفعتّةٌ لك » فأقرضة. . ا ا ا : لو کان عليه 
ألفٌ بغير رهن » فقال لَه : أقرضني ألفاً » على أن أعطيكَ عبدي هنذا رهناً بها وبالألفي 
التي لا رهن بها » فأقرضًةُ. . فالقرضٌ فاس ؛ لاله قرضٌ جي منفعةً > والرهنُ باط 
فيهما ؛ لان الرهنَ إِلّما يصغ بالدّين » ولا دينَ لَه في ذميه . ون قال : أقرضني ألفاً ‏ 
غ ن رهنَكَ داري به وتکون منفعته( رهناً بها اشا.: لم يصح شرط رن 
ال لا م ولانة لا يمكنٌْ إقباضها . 

فإذا ثبت : أنه لا يصح هلذا الشرط . . لَه زيادةٌ في حقّ المرتهن » وهل يبطل بها 
الرهن ؟ فيه قولانِ . 


فرع : [التطوع بالرهن للدين المستقر] : 

إذا كان له دين مستقو في ميه » فتطوَعَ بالرهن به » فقال : رهنتكَ هلذه النخلة » 
على أن ما تثمرٌ يكونٌ داخلاً في الرهن » أو هذه الماشية » على أن ما تنح داخلٌ في 
الرهنِ. . فهل بصخ الرهنْ في الثمرة والتتاح ؟ فيه قولانِ : 

أحدهما : يصح الرهنْ فيهما ؛ لأنَهّما متولّدان مِنَّ الرهن » فجارً أن يكونا رهنا 
ا 

والثاني : لا يصح الرهنٌ فيهما » وهو الصحيح ؛ لاله رهن معدومٌ ومجهول . 

فعلیٰ هلذا : هل يبطل الرهنْ في النخلة والماشية ؟ فيه قولانِ » بناءٌ على القولين 
قر ا 

وإن قال : بعك عبدي هذا بألفي » على أن ترهتني نخلتَكَ هلذه » على أل ما تثمٌ 
داخلٌ في الرهن » فإن قلنا : يصح الرهنٌ في الثمرة. . صح البيعٌ . وإن فُلنا : لا يصح 


(۱) في نسخ : ( منفعته ) . 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز ٤۹‏ 
لرهنٌ في الشمرة » فون قلنا لا يبطل الرهن في التخاة. لم يطل البح في الب 
ولك ت لات الا ERE‏ ج و ا . وإن قلنا : بطل 
الرهن في النخلة. ھل ل یع ني لمو ۴ بو قران نقد : لا يبطل . د 
ا E‏ جميع الرهن المشروط > فتحصّل في هلذه المسألة 
أربعة أقوال : 

أحذّها : يصح الرهنْ في الكل » ويصځ البيع . 

اا ا ا 

والثال : يصح الرهنْ في النخلة لا غير > ويصِح البيعٌ » وللبائع الخيارٌ . 
والرابع : أن الرهنَ باطلٌ › والبيعٌ صحيح › وللبائع الخيارٌ . 


فرع : [الإقراض بشرط الرهن ونمائه] : 

قال أ بن الصبَاغ : إذا أقرضة ألما برهن » وشرط أن يکود ماء ارهن احلا فيو.. 
فالشرطٌ باطلٌ في آشهر القولينِ » وهل يفْسَدٌ ارهن ؟ فيه قولانِ ؛ لاله زياد في حى 
المرتهن » وأمًا القرض فهو صحيځ ؛ لاله لم يَجُوَّ منفعةً » وإِلّما الشرط زيادةً في 
الاستيثاق » ولم يشت . 


فرع : [اشترط ضمان الرهن على المرتهن] : 

ولو رهه شيئاً > وشرط على المرتهن ضمانً الرهن. . فن الرهنَ غير مضمونٍ 
علد عا ا اا و ون ا د فاا و اف ها رل 
يفسد الره بهلذا الشرط ؟ 

ن اا ن فل د و واا ر لف هان فی ج المرهن: 

وقال أبو علي في « الإفصاح » : وهل يبطل الرهن ER DPE‏ 
يجري مجرى الحقوق الزائدة في الرهن ؛ لاأنهّلم ينقص حق المرتهن . 

قال أبن الصبّاغ : والأوَل أصحٌ . 


0۰ كتاب الرهن 
فرع : [شراء سلعة بشرط جعلها رهناً بالثمن عند البائع] : 

ذا آشتریٰ سلعة بشرط أن يجعلها رهناً بالشمنِ. . فالرهٌ باط ؛ لأَنَهُ رهن ما لا 
ك لأت في معن من باع عيناً » وأستثنی oS‏ 
ولألٌ هنذا شرط يمنعٌ كمال تصؤفٍ المشتري » ولال من : شتری شیئاً. قله ان عه 
ويهبه > والرهنٌ يمن ذلك ٠‏ فأبطل البيعَ »> سواءٌ E‏ ا اباقع إل 
المشتري › ثم يرهتها منه » أو لم يشرط تسليمَها إليه » فالحُكم واحد ؛ لما ذكرناهٌ . 

وإ كان لرجل على آخرَ دين إلى أجل » فقال مَّن عليه الدَينْ : رهنتك عبدي هنذا 
بدينك ؛ لتزيدني في الأجل. . لم يثبْتِ الأجلٌ المزيد ؛ لأ التأجيلَ لا يلحق بالدّينِ › 
والرهنٌ باطلٌ ؛ لاله جعلة في مقابلة الأجل ‏ وإٍذا لم يسلم لَه الأجلٌ. . لم يصح الرهنٌ . 


ا ا رو ا 

إذا باعَهُ شيئاً بثمنِ في ذمَيَهِ » على أن يرهتَةُ بالتّمن رَهناً معلوماً بالمشاهدة » أو 
ا و 0 عر و رها م 
أرا الراهنْ أن يرهتةُ غير ذلك المعيّن. . لم يلرم البائ قبولةٌ > سواء كان قيمتة مل 
قيمة المعيّن أو أكثرَ ؛ لأَنهٌ قد تعكِنَ بالشرط . 

e‏ بعتك عبدي بمئة درهم > على ن ترهَتني بها رهناً غير معن » ولا 
موصو . لم يصح هلذا الشرط . 

ا : ( يصح » ويرجحٌ فيه إلى العادة فيما بُرهنٌ بمثل ذلك 
ار 

دليلنا : أنه رهن مجهول » فلم يصح » كما لو قال : رهنثك ما في كمي . 


فرع : [شرط وضع الرهن عند عدل أو المرتهن] : 
وإذا شرطا في البيع رهنَ عب معلوم » أو موصوفيٍ. . نظرت : 
فون شرطا أن يكو الرهنْ على يد عدل. . جار . 


باب : ما يجوز رهنه وما لا يجوز 0١‏ 

وإِنْ شرطا أن يكونَ على يد المرتهن. . صح ؛ لان الحقٌ لهُما » فجارّ ما أتفقا عليه 
من ذلك . 

ون أطلقا ذلك . . ففيه وجهانِ » حكاهُما الشيخ أبو حامل : 


أخدهما: أن الره اط + لان كرون الرهن فن بد اخدذهما لس باول فن الاخر: 
فإذا لم يُذكر ذلك . . بطل الرهنْ 

والثاني : يصُِ الرهن › ويّدفع إلى الحاكم ا للا عل ا عدل إِنِ آختلفا فمن 
ET‏ 

وإ كان الرهنُ جارية » ولم يشرطا كونها عند أحٍ. . قال الشيخ آبو حاملٍ : صح 
الرهرٌ » وجهاً واحداً » وجُعلتُ على يد آمرآة ثقوٍ ؛ لاله ليس لها جهة توضع فيه عير 
ا > لاف غر الارن فان ف طا ان نكر ن هه الجاري غا ارهن ةارع 
عدل. . نظرت : 

إن کان محرَماً لها. ا . قال القاضي أبو الفتوح : وكذلكٌ : إن كانث 
صغ لا تشه لها . جار تسليمُها إلى المرتهن » أو العدل ؛ ؛ لاه لا بُخشي عليها 
منه . 

وإ كانت كبيرة > وأشترطا وضعَها على يد المرتهن › أو العدل » وليسَ بذي 
مرم لها » قن كانت له زوجة أو جارية » قال الشيخ آبو حامر أو في داره نساءٌ تون 
هلذه المرهونة معن . . جار ترگها مع ؛ لاله لا بُخشى عليها أن يخلو بها . فن ل 
کن له زر ولا جار ٠‏ ل تج وها عل بده لقره 4 ١:‏ لا رن رجز 
بأمُراًة » فان اليما اطا :۽ فإادا شَرَطا ذلك . . بطل لط ول يبطل 
عفدا لو ااه 


(۱) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البخاري ( ٥۲۳۳‏ ) في النكاح ›» ومسلم ( ٠١١١‏ ) في 
الحج بلفظ : « لا يخلون رجل بامرآة إلا مع ذي محرم » . وسلف . 


o۲‏ كتاب الرهن 


»۾ ك 
ون كال الرهنٌ ختل مشكلاً. . قال القاضي : فن كان صغيراً. . جار أن يكونَ 
يل المرتهن وعلئ يل العدلي » وعلئ د آمرأة ثقةٍ . ون كان كبيرآً. . وضع على 


ص 
کا 2 


يد ذي رَحم مَحرم له > رجلا کا ن او | مرأة » ولا يوضع على يل أجنبيّ ولا جنيو » فن 
ا ا ف 5 . جا ر أن يُجعلَ على يِه » فن أطلقا 
مَنْ یکون عنده. . ص ؛ ؛ لاه َه لا جهة لوضوه إلا واحدة » وهو المَحْرَمٌ »> رجلاً كانَ 


وو 

لزه وأنك العدل ذلك . رم الرن لا الح لهما دو المدلي. فإ جع 
أخد وا CT‏ العدل e8‏ و . لم قبل وُجوعُة عه ؛ لک إقراره الشانق 
rd‏ ون اق الراهي والعدل بالقبض » وأنكر المرتهرة. فالقول فول المرتهن ؛ 
لان الأصل غد التض ٠‏ ولا بقل قول العدل عله ؛ لان يهد على فعل تشه هنذا 
مذهنا . 

ون قبضَ العدل الرهنَ بإذنِ المرتهن. . صح » وبه قال أبو حنيفة رحمَة الله . 
أبن أبي ليل : لا يصح توكيل العدل في القبض . 


ر 


ل 
دلیلتا : أن م من آشتریٰ شيئاً. صح اَن يوگل في قبضه » فکذلكَ في الرهن 


فرع : [يجوز نقل الرهن من يد عدل إلى مثله برضاهما] : 
وإذا حصل الرهنٌ عند العدل بأتفاق المتراهتين » فن نقلاهٌ إلى عدل غيره. . جار . 


)۱( في ( م ) : ( أهل ) 
(۲) أي : يكون الختثى عند أحد محارمه ذكر أو أنثى . 


باب : ما یجوز رهنه وما لا يجوز o‏ 
ون اراد أحذهما أن يَنقلة إلى غيره. . لم يج مِنْ غير رضا الآخر ؛ لاله حصل في يده 
برضاهُما » فلا يخر عَنْ يدِه إلا برضاهُما . 

وإن دعا أحدهما إلى نقلو » وأمتتع الآخرٌ. . ر ع إلى الحاكم » فن كان العدل ثقهٌ 
لم يقل عنه ا . تقل الحاكم إلى عدل آخر . 

وهلكذا : إن كان الرهنْ عند المرتهن » فمات » أو آختلٌ بجناية » أو أفلسَ » أو 
ا کے ار عا و ا ون الاھ فی کر ا 
عندَهٌ » أو مات العدل » أو أحتَلٌ » وأختلف المتراهنانِ فيمنْ يكون الرهنْ عندَه. . رفع 
لمر إلى الحاكم ليجعلَةٌ عند عدلِ ؛ لان ذلك أَقطْحٌ للخصومة . 


فرع : [وضعا الرهن بيد عبد وأذنا له بالتصرف] : 

إذا وضعا الرهنَّ على يد عبد » ووكلاهُ في بيوه. . قال أبو العبّاس : لا يجوز للعبِ 
حفظة ولا بيعْةٌ > سواء جَعَلا لَه جعااً أو لَمْ يجعلا له على ذلك ؛ لأ منفعةً العبدِ ملك 
لمولاهٌ » فلا يجوز له بذلها بغير إِذنٍ سيّده . 

ون جَعلا الرهنَ على يد مكاتب » ووگلاهٌ في بيعِهِ › فن کان بجُعل . . جار » ون 
کان بغیر جُعل . لم جز ؛ لأ المكاتبَ لا يَملك بذل منافعه بغير عِوضٍ . ران جَعَّلا 
الرهنَّ على يد صَبيّ مراهق » وقبصَّة . . لم يصح قبضْة ؛ لاله لا حُكم لقبضِه . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : فصرَح أبو العاس : أذ قبضَ الصبىٌ لا يَصِحٌ » ولم يتعرَض 
لصة قيض العبد والمكاتب » وما ذكر جفظهما» ولك بصخ َبشُهما ؛ ؛ لأتهما 
ت ا والبيع ؛ لاله بذلٌ منفعةٍ بغير إِذنِ السيّدِ . 


فرع : [رد العدل الرهن على المتراهنين] 
e e e‏ غاا 
lb‏ او و ع ٠‏ ولا يلزمَة المُامٌ“ على ذلك . فإِنِ آمتنعا مِنْ 


(۱) المقامة - بالضم : الإقامة » و - بالفتح - : المجلس › والجماعة من الناس . وأما المُمَام = 


Ra 0£ 


ر 


أحزِه. . رع الأَمر إل الحاكم » DT‏ فن رة العدل على الحاكم 
قبل أن يردَةُ عليهما. . ضمِنَّ العدل » وضَمِنٌَ الحاكمٌ ؛ لأنَهٌ لا ولايةً للحاكم على غير 
ممتنع . وكذلكَ : إن اودع العدلٌ عند ثقة. . صَينا جميعاً . إن أمتنعا » ولَمْ يكن 
حاكم » فتركة العدل عند ثقةٍ. . قال أبن الصباغ : جار . وإِنِ أمتنعَ أحذهما » فدفعَة 
اا و 

ون كانا غائبين » فان كان للعدل عَذرٌ » مثلٌ : أن يريد سَفرا» أو به مرضّ 
ُخاف منة » و عجر عَنْ جفظ. . دَفعَةُ إل الحاكم » وقبصّة الحاكم منة » و نصبَ 
عذلاً ليكونّ عندَةٌ . وإِنْ لم يكن هناك حاكمٌ. iw.‏ فعه إلى ثقوٍ . وإِن دفعة إلى 
ثقوٍ مع وجو الحاكم . . ففيه وجهانٍ » نذكرهما في ( الوديعة ) إن شاء الله تعالى . 
وإِنٌ لم يكن له عُذرٌ في الرد » فن كانت غيبتهما إلى مسافةٍ تقصرٌ فيها الصلاةٌ. 
قبصَةٌ الحاكمٌ منه » أو نصَبَ عدلاً ليقبصَةُ ؛ لأ للحاكم أن يَقضيّ عليهما فيما 
لزمَهما من الحقوق . 

E E‏ ودَعَهٌ عند ثقة . وإِنْ كانث غيبتهما إلى 
ا تقصرٌ فيها الصلاة. . فهو كما لو كانا حاضرين » فإن كان أحذهما حاضراً 
والأخر غائباً. . لم يَجُزْ تسليمة إلى الحاضر » وکان کما لو کانا غائبین . فون ر على 
أحدهما في موضع لا يجوز له الرذإليه. e‏ 
وذكرّ المسعودىٌ [في « الإبانة ٠‏ ق/۲۹۸] : إن رده على الراهن . . صَمِنَ للمرتهن الأقلً 
MD I TES‏ 
وة ا الل حي 

قال أبن الصبَاغ ا اوغ ل . وجب عليه رده 
فإذا رة إليو. . زالَ الصَمَانُ عن . ولو كا الرهنُ في يد المرتّهن » فتعدّى فيه » ثم زالّ 
التعدّي. . لم يرل عنة الصَمَانُ ؛ لأ الاستئمان قذ بطل » فل يَعُذ بفعله 


والمَقام : فیکون کل واحد منھما بمعنیٰ : الإقامة » وقد يكون بمعنى : موضع القيام ؛ لأنك 
ا . فمضموم . 


باب : ما جوز رهنه وما لا يجوز ) 00٥‏ 
فرع : [رهنا عند عدلين وأراد أحدهما تفويض حفظه للآخر] : 

إذا تركا الرهنَ على يد عدلينِ . . فهل لأحدٍهما أن يفْرّضَ جفظ جميوه إلى الآخحر ؟ 
فيه وجهانٍ : 

أحدهما : ليس له ذلك ؛ لان المتراهنينِ. . لَه يرضيا إلا بأمانتهما جميعاً » فهو 
کما لو آوصی إلى رجلینِ > فليس لأحدِهما أن فر بالتصرْفِ . 

فعلى هلذا : عليهما أن يَحفظا ارهن في جز يذهُما عليه › إِمَا بملكِ » أو عارَةٍ ‏ 
أو إجارة . 

ون سلّم أحدُهما جميعَّة إلى الآخر . . ضَمِنَ نصقَةُ . 

والثاني خو لان عليهما مشَةٌ في الاجتماع على جفظٍ ؛ فون کان مِمّا 
لا ينقسم »› كالعبد. جار لأحدهما أن بسلمة إلى الأخر. 

وإ كان مِمّا ينقسم » فاقتسَمَا. . فهل لأحدهما أن يُسلْم إلى الآخر ما حصل بيده 
بعد القسمة ؟ فيه وجهانِ : 

ادها :مجر 6 لاه لى سل اله ذلك قل الفمة .ص + فكذلك ن 
القسمة: 
والثاني : لا يجورٌ لأنّهما لما أقنسما. . صارَ كما لو قَسمَةٌ المتراهنانِ بيلهما . هلذ 
اها 

وقال أو نها وخ ال : ( إن کان مِمّا لا ينقسم. ا واا ابا 
جميوه » ون كان مِمّا يتقسم. . لم بَجْز » ويقتسمانه ) . 

دلينا : أن المالك لَه برض إلا بأماتتهما » فلم يكن لأحدِهما أن تفرد بحفظ 


جميعه » كالوصيّین . 


فرع : [توكيل العدل ببيع الرهن وقت مَجله] : 
إذا وضعا الرهنَ على يد عدل » ووكلاهُ في بيعه عند محل الحق . . صح التوكيل › 
ولا يكوك هنذا تعليقَ وكالة على شرط » وإنّما هو تعليق التصؤف . 


0٦‏ كتاب الرهن 

قال ا بن الصبَاغ : فإذا حل الحقٌ. . لم يجُز للعدل أن 
لأ ابيع لحف » فإذا لم بُطالِبْ به. لم يعر بيغ . فإذا ا 
يحتاج إلى أستئذانِ الراهن ليجدد له الإذن ؟ فيه وجهانِ : 


پبیحه تر سارل المرتهنَ ؛ 
دن المرتهن ذلك . . فهل 


f 


[أحدهما] : قال أبو على بن آبي هريرة : لا بد من أستئذانِهِ » كما يفتقر إلى تجديد 
إذنِ المرتهن » ولأنّةٌ قد يكونٌ له عَرَضٌ في أن يقضي الحق مِنْ غيره . 

و [الثاني] : قال أبو إسحاق : لا يفتقرٌ إلى أستئذانه ؛ لان إِذَهُ الأول كاف » 
ويفارق المرتونَ ؛ لأت البيعَ يفتقرٌ إلى مطالبقه بالحقّ » وأمًا عَرَضْ ن الراهن : فلا آعتبارً 
به ؛ لان مالم غير الإذن الأول » فهو راض به . 

ا ا کے ت مارا شو 

وال الك واوا رج اعلا( ل 

دلیلنا : أن الوكالةَ عقدٌ جائ » فآنعزل بعزلِهِ » كساثر الوكالاتِ . 

ون عزلة المرتهنٌ. . ففيهِ وجهانٍ : 

[أحدهما] : من أصحابنا من قال : ينعزل ؛ لان الشافعيّ رحمَة الل قال : ( ولكلَ 
واحلِ منهما منعه م مِنَّ البيع ) ٠‏ ولاتّةُ أحدٌ المتراهنينِ > فمك عزل العَذْلِ » كالراهن . 

و [الثاني] : قال أبو إسحاق : لا ينعزل ؛ لان العدل وكيل الراهن » فلم ينفسخ 
بعزلٍ غیره . وتأوَل کلام الشافعیٌ رحمَة الله : أنه أراد : أ لكل واحدِ منهما منعة مِنْ 
البيع ؛ لأ للمرتهنِ أن يمنعَة مِنَّ البيع ؛ لان البيعَ إِنّما بستحن بمطالبته » فإذا لم 
يُطالب به » ومَنعَ منة. . لم يجز فاا أن کوت فخا + فاو 


فرع : [وكالة العدل في بيع الرهن إذااحلّ الأجل] : 

إذا رهنَ شيئاً » وشرط أن يكونَ في يد عدلٍ » ووكَل العدلّ في بيه » فحل الح 
قبل أن بُقضَ الرهنَ .. فلكر الشي آبو حام في « التعلیق ٠‏ : لا يجو للعدلو بي 
الرهن ا اا ؛ لاله لم يقب يقبض » اللَهّمَ إلا أن 
قضة الان ٤‏ کون له 


باب : ما یجوز رهنه وما لا يجوز 0۷ 

وذكر الطبريٌ في « العْدَة » : إن وگله في بيه رهناً. . لم يکن لَه بيعْهُ ؛ لاله 
لا يصيرٌ رهناً إلا بالقبض . وإ كان الإذنُ في بيه مطلقاً. . كان لَه أن بيعَةٌ ؛ لان 
للوكيل بيع الشيء وهو في يدِ الموگل . 


فرع : [وضع أثنان رهناً عند مسلم أو غيره] : 

a a a 
؛ لأ الذمّىَ يصځ أن‎ Es 
aan SS يكون وكيلاً في البيع‎ 
. عل يد ذم » ووگلاهُ في بيعه » فباعَةٌ. لم يصح بيعْةٌ ؛ لاله بي حمر على ملم‎ 
ون آفترض ذميّ ِن ذم دراهم » ورهتة بها خمراً »> وجعلاه عل يد مُسلِم » ووگلاه‎ 
في بيعِهِ » فباعه. . لم يصح ؛ لاه بيع الخمر من ملم . ون آقترض ذم مِن مُسلم‎ 
دراهم » ورهتة بها خمراً » وجعلاه على يد ذم » ووگلاه في بيعه » فباعَةُ. . فهلٌ‎ 

يُجبرٌ المُسلِم على قبض حقَهِ من ؟ فيه وجهانِ : 

أختهما :اء لا تمن الخمر » وثمَنٌ الخمر مُحرً رم على المُسلم" . 

والثاني : يُجبرٌ › فيقالٌ لَه : ما أن تأخذه » وما أن تبرّیءَ مِنْ قَذره مِنَ الدّين 
لان أهلّ الذة إذا تقابضوا في ثمن الخمر » و ما أشبهة من العقودِ الفاسدة. ر 
عليها » وصارَ ذلك مالا مِنْ أموالهم . 


i 


فرع : [يضمن العدل ثمن الرهن للراهن] : 
إذا كَل العدل في , بيع الرهن » فباعه » وقبضَ القمَنَ. . فد الثمنَ يكون في يِه من 
مان اران ال اد عا ال ال > وبه قال أحمد رحمة الله عليه . 


وقال مالك 6 واو خف رخ الل علهما : ( هومن صان المرهن):. 
(1) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم ( ٠١۷۹‏ ) في المساقاة : « إن الذي حرم شربها 


حرم بيعها » » وعند أبي داود ( ۳٤۸۸‏ ) بلفظ : « . . . وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء. . 


حرم عليهم ثمنه ٩‏ . 


4 كتاب الرهن 


2 ب 


دلیلتا : أن العدل وكيل للراهن في البيع » والشمنْ ملك وکا ن ا 
كالموگل في غير الرهنِ 

فن تلف الثمنُ في يده » وخرح المبيعٌ مُستَحَقاً » فعلى مَّن يرجح المشتري ؟ ينظرُ 
في العدل : 

فن أطلق البيعَ » ولم يذكر : أنه يع على الراهن. . رجََ المشتري على العدل ؛ 
لان الظاهر أنه باع مال نفيه » فلزِمَةٌ الضمان بحكم الظاهرِ . 

وإ ذكرّ حال البيع : أنه بيع على الراهن » أو صدَقةٌ المشتري على دلك. . فن 
المشتريّ يرجم بالحهدة على الراهن دود العدلٍ ؛ لاد العقَدَ له . 
ون قيض العدل الثم › ولج إل المرتهن ٤‏ ثم وجة المشتري بالرهن عي ؛ 
فن أقام البيّنةَ على العيب » بأنْ لم يذكر العدل آنه يبع للراهنِ. . فاد المشتري يرجع 
بالثمنِ على العدلِ » ويرجِع العدل على الراهنِ ؛ لاله وكيل » ولا يسترجم م التمنَ من 
المرتهن ؛ لأ الرهنَ لما بيع . . حصل ثمئةٌ للراهن ومَلكة › فإذا دَفِعَ إلى المرتهن 
فقد قضى دته بملكه » فزالٌ ملك الراهن عن . فن لم يكن للعدل ولا للراهن مال غير 
اه ج 4 و ج الري ن ن وا و ا ي وا ع 
العدل » وللعدل على الراهن . 

ف ل كن مم المشرى ب اليه فن كان الت ما ل يمك دو ع 
المشتري . فهو ما لو قامت البينة آنه كان موجوداً بو وقت البيع . وإ کان ما یمک 
حدوثة عند المشتري » فن صدَقة العدل والراهن آله كان موجوداً بو وقتَ البيع. . فهو 
a LS‏ »> فالحکم فيه کما ذکرناه و 0 
a‏ : لقد باعَة إِياهٌ بريئاً مِنْ هلذا العيب » فن لم يحلِف » ونكل › e‏ 
المشتري. . رج على العدل بالكّمن » ولا يرجم العدل بالقّمن على الراهن ؛ لأنةُ كان 
يمكنة أن بَحلفَ . وإ كان العدل قذ قال“ وقت البيع : إِنَهُ يع للراهن. . رجَعَ 
المشتري على الراهن دون العدلِ . 


Gr 


باب : ما یجوز رهنه وما لا يجوز 0۹ 


ا ا ق ا ا ا 
ا 
يجُزْ أن يبي إلا أن يحضر"“ رث الرهن » فن أمتنعَ . . أمَرَ الحاكم ببيعه ) 
NT NO HT TTT‏ 
الرهنٌ. . فهلذا شرط فاسدٌ » وهل يبطلٌ الرهنٌُ ؟ فيه قولانِ ؛ لاله زيادة في حى 
المرتهن » وقد مضي ذكرٌ مثل ذلك 
أا إذا رهت رهناً صحيحاً » وأقبضًة إياة » فلا حل الحڻ. . وگل الراهن المرتَهنَ 
ببيع الرهن. . لم تم نصح الوكالة . وإذا باع المرتهنٌ. . كان البيعٌ باطلاً » وبه قال أحمد 
ا ۰ 
وقالٌ مالك » وأبو حنيفة رحمة الله عليهما : ( يصِ التوكيل » والبيعٌ ) . 
دليلنا : أنه توكيل يجتمع فيه عَرضانِ متضادان » وذْلكَ : أن الراهنَ يريد التأنيَ 
في البيع للاستقصاء ء في الكّمن » والمرتهنٌ يريد الاستعجال ذ في البيع ليستوفي ديتَة » فلم 
يَجُز » كما لو وله ببيع الشيء ء من نفسه . فان كان الراهنْ حاضرا. . فهل يصح بيع 
المرتهِنٍ بإِذنِهِ ؟ فيه وجهانِ : 
أحذهما : يَصِ البيعٌ > وهو ظاهرٌ النصٌ » فان الشافعى رحمَه الله تعالى قال : 
E a E E a‏ 
التهمة من المرتهن » فصح بيعهُ 


(0) بخضصر من بات غد صد تخب > ويقال .حر فلن > نالسر لغ » وانفقرا غل ضجة 
في المضارع مطلقاً » وقياسه كسر الماضي مع فتح المضارع ا ا 
الماضي شذوذاً » ويْسمّى : تداخل اللغتين . 

(۲) المتضادان : لا يجتمعان ولا يرتفعان › كالنور والظلام . 

(۳) القهمة - وزان : رُطبة » والسكون لغ حكاها الفارابي - يقال : اتهمته في قوله : شككت في 
صدقه » واتهمته بکذا : ظننته به . 


١‏ كتاب الرهن 
والثاني - وهو أختيارٌ الطبريّ في « العُدَةَ » - ٠‏ أنه لا صخ الي ؛ لاله توكيل فيما 
يد ق به حفَةُ فلم يصح » كما لو كان غائباً » وقول الشافعيٌ رحمة الله : ( إلا أن يحضر 
EONS e‏ : ( فن أمتنعَ . . أمرَهٌ الحاكم 


ببیعه ) ؟ 
فإن قي : هلا قلتّم : يَصِح البيعٌ وإنٌ كانت الوكالة فاسدة » كما قلتم في سائر 
الوكالات الفاسدة ؟ 


فالجواث : أل الوكالة الفاسدة إِنّما يصح البيعٌ فيها ؛ لاألً الفساد غير راجع إلى 
لذن » وما هو راج م إلى معنى في العوّض » وهاهنا الفساد راجح م إلى الاإذنِ نفسه › 
فهو كما لو وگلة أن يبيعَ من نفسه. . فباعَ . 


وبال التوفيق 


% FF  F# 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما یملکه الراهن وما لا يملکه 1 


باب ما يّدخل في الرهن وما لا يدځل 
وما يَملكة الراهنْ وما لا يَملِكه 
إذا رهه أرضاً وفيها بنا أو شجر » فن شرط دخول ذلك في الرهن » أو قال : 
رهنتكها بحقوةها. . دخلَ البناءٌ والشجرٌ في الرهن مع الأرض » وهكذا : إن قال : 
رهنتك هلذا البستا أو هلذه الدار. . دحل الشجرٌ والبناء في الرهن . فلن قال : رهنتكَ 
هلذه الأرضَ > وأطلََ . . فهل يدل البناءٌ والشجرٌ في الرهن ؟ فيه ثلاث طرق » 
ذكرناها في البيع . ) ۰ 
وإ ا ا ا رفا صح البيعٌ والرهن في الشجرة »۽ وهل یدخل 
قرارها في البيع والرهن ؟ ذكرَ الشيح أبو حامدِ » وأَبنٌ الصبَاغ : أن قرارَها لا يدخلٌ في 
الرهنِ » وجهاً واحداً » وهل يدخل في البيع ؟ في وجهانِ  .‏ 
وذكر الطبري في « الحُدَة » : أذ البيعَ والرهنَ على وجهين : 
أحذهما : لا يدخلٌ ؛ لان المسمّى في العقدِ هو الشجرٌ » وهلذا ليس بشجر . 
فعلىٰ هلذا : إذا أنقطعت الشجرة. . لم يكن للمشتري أن يرس مكاتها غيرَها . 
والثاني : يدخل قرارٌ الشجرة ؛ لان وام الشجرة به » فهو كعروق الشجرة تحت 
الأرض . 
فعلىٰ هلذا : إذا أنقطعتْ هلذه الشجرة. . كا للمشتري أن يغرس مكاتها . 
وأمّا البياضٌ الذي بين الشجر : فلا يدخلٌ في البيع والرهن » وڪاو ن 
العقد إنّما يتناول الشجر . 


ك 
مسالة : [زيادة الرهن] : 
وأمًا نماءٌ الرهن : فضربان : موجود حال الرهن » وحاوث بعد الرهن . 
فاا المو خود حال الزهى :فان كاد تمرة» ققد مض دكرها د و الف أضصحات 


1۲ كتاب الرهن 
في وَرَقٍ التوتِ وأغصانِ الخلا والاس ٠‏ 

فمنهُم من قال : هو كالورَق والأغصانِ يِن سائر الأشجارِ » فيدخل في الرهنِ . 

رتهم من قال :اهو امار من سان الاشجار ٠‏ وقد مضي ذكزها . 

ون رهتةٌ ماشيةً » وفيها لبح أو صوف. . فالمنصوص : ( آنه لا يدخلٌ في 
الرهن ) . 

وقال الربيعٌ : في الصوف قول آخرٌ : ( أنه يدخل ) . فمن أصحابنا مَن قال : في 
الصوف قولانِ . ومنهم مَّن قال : لا يدخلٌ » قولاً واحداً . وما ذكرَهٌ الربيعٌ : من 

وأا النماء الحادث بعد الرهن : كالولدِ » والثمرة » واللبن » وسائر منافعه. . 
فاختلف أهلٌ العلم فيه : 

فذهبَ الشافعئ رحمَّه الله إلى : ( أنه ملك للراهن » وأنّهُ لا يدخلٌ في الرهنِ › 
وللراهن أن ينتفِعَ بالرهن ) . 
وقالّ قوم ِن أصحاب الحديثِ : لاء الرهنِ ومنافعة ملك لمن ينفِق ينفِقٌ عليه » فن 


كان الراهنْ هو الذي يضق عليه. 0 ا هوا ا کا 
فالنماءٌ ملك له . 


وال اجا ر العا 1 اله ما لااو 
رال أو حف رة ٠‏ ( السة والرل وال الجادت بعد الرهنِ ملك 


للراهن › إلا أنه يدخل في الرهنِ ) . وقال أيضا : ( ليس للراهن ولا للمرتهن أن ينتفِعَ 
بالرهن › بل تترك المنافع تلف ) . 


› الخلاف : أصناف » كالصفصاف » منه أحمر وأبيض » يستخرج من ثمره طيب ذكي الرائحة‎ )١( 
وثماره ناعمة المشمٌ والملمس » يستخلص من أغصانه الرطبة دهن طيب الرائحة يدعي : بدهن‎ 
. الخلاف‎ 

الس : نبت معروف » ثمره الحبلاس » ويستعمل ورقه مجففاً لتطييب رائحة الأطفال . 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما یملکه الراهن وما لا یملکه 1۳ 

وقال مالك رحمة اللهرعليه : ( الولد الحادث يكون رها - كقول أبى 
القمرة :فلا تكون رها . كقرلا. 

دليلنا على أصحاب الحديث » وعلى أحمد رحمة الله عليه : ما روى أبو هريرةٌ 
رضي الله عله : أن الي ية قال : « لا يُغلق الوَهْنُ مِنْ رَاهنه الذي رَه » له عنْمه 
وعليه غرمّهٌ > . فمن قال : إتَهٌ ملك للمرتهن . . فقد خالف نص الخْبر . 

وروى الشعبئ عن أبي هريرة رضي اله عَنْهٌ : أن النبي بي قال : « مَنْ رَهَنَ داب . . 
فعليه نفقَتها › و ناجيا 6 .. وهلذا نص > .ولان الرهن ملك للراهن > 
فکان نماؤۂ ملکا له > كما لولم يکن مرهوناً . 


وعل آبي حلفهة رهه اله 2 ما زو أل ا > عن آبي هريرة : أن النبى لا 
قال : « الوه e‏ وبالإجماع بيننا وبين أبي حنيفة : أن رد 


أنه محلوث ومركوت للمرتهن » فثبّتَ ٠‏ أنه محلو ومركوث للراهن . 


وأيضاً : فقول ل : ١‏ لا يعلق الوَهْنُ من راهنه الذي رهه ء ا وعليه 
غرم » . و( الغنم ) ٠‏ هو التماءٌ »> فمن قال E‏ 
SS‏ > كالإجارة » ولان الرهنَ 

حن تعلق بالرًقبة ليستوفي يِن ثمنِها ‏ قل بر ال ارلا كارش ف الجا 
ول ار ا ق ص اا CE‏ 
أرش الجناية إلى ولدِها . 


إذا ثبت : أن منافِعَ الرهنِ ملك للراهن. . فل أن يستوفيّها على وجه لا ضرر فيه 


على المرتهن » فإِنْ كان الرهنْ عبداً أو دابةٌ. لاان ا ول ان دوا ن ا 


(۱) آخرجه عن آبی هریرة رضی الله عنه البخاري ( ۲۰۱۲ ) فی الرهن › وآبو داود ( ۳٣۲۹‏ ) » 
والترمذي ( ٠١١‏ ) في البيوع بلفظ : « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً » ولبن الدر يشرب 
بنفقته إذا كان مرهوناً » وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » » و : « لبن الدر يحلب بنفقته » . 

(۲) سلف ٠‏ وجعله البخاري عنواناً في الرهن » باب ( ٤‏ ): الرهن مركوب ومحلوب . انظر 


. ) ۱۷١ /٥ (٩ الفتح‎ « 


1٤‏ كتاب الرهن 
إلى مدَةٍ تنقضي قبل حلول الحقٌ » وهل له ن يستخدِمَة بنفسه » أو يركب البهيمة 
بنفسه ؟ 

قال الشافعيّ رحمَة الله في موضع : ( له ذلك ) . وقال في موضع NE‏ 
ذلك ) . 

فمن أصحابنا مَن قال : فيه قولان : 

a E CE 

والثاني : يجوز » وهو الصحيح لاأَنهُ لما جار أن يستوفيةُ بغيره. . جار أن يستوفيه 
al mr‏ 

ومنهم مَنٌْ قال : إن كان الراهنٌ ثقة. . جار له أن يستوفية بنفسه . وإِن كان غير 
تمَةِ .. لم يجز اأ يستوني بغي ؛ لأ الق وتن مه أن بجحدء وغل التو لا ونر 
من أن جحد . وحمل القولين على هنذين الحالين . والصحيع الطريق الا ول 

إذا ثبت هلذا : فإنّما لَه أن يعيرَ الرهنَ » ويؤاجِرَةٌ » ويستوفي ذلك بنفسه » بحيثٌُ 
لا يخرجة عَنْ شاطانٍ المرتّهن ٠‏ وهو أن يفعل ذلك كله في بلدة المرتهن » بيت برئة 
إلى المرتهن أو إلى العدل بالليل » فأمَا أن يؤاجِرَهٌ للمسافرة به » أو يسار هو به. . فلا 
يجوز ؛ لأ ذلك يُخرج الرهنَ عن سُلطانِ المرتهن . 

ون کان الرهنٌ داراً. . فلةٌ أن يؤاجرَها » ويعيرَها » وهل له أن يَسككّها بنفسه ؟ 
على الطريقين › إلا أل لساكنها أن يسكنها ليلا ونهاراً . 

والفرق بين الدار والعبدِ والدابة : أذ سكن الدار تتَصل ليلا ونهاراً > وخدمة 
العبدِ » وركوب الدابة وتحميلها لا يتَصلٌ » وإِنّما يكون باللّهار . 

ون کان الرهنٌ ثوباً. . لم جز للراهن يِه بنفه › ولا لَه أن اجره » ولا يعيرَةٌ ؛ 
لأ ذلك يدي إلى إتلافه . 

وإ كان الرهنْ جارية. . لم يكن للراهن تزويجُها » وكذلكَ لا يجورٌ لَه تزويحٌ 
العبدِ المرهونٍ . 


u‏ £ و روق 
وقال أبو حنيفة رحمَه الله : ( خا و 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما یملکه الراهن وما لا يملکه 1۵ 


دليلنا : أن التزويج يَنقَص قيمتهما . 
وهل يجورٌ له وَطءُ الجاريةٍ المرهونة ؟ ينظ فيه : 
N TO‏ . لم يجُر له ذلك ؛ لان ذلك يودي إلى الإإضرار 


بالمرتهن بان تحبَلَ › اوو و 0 ا 
بنفسه ؟ 

إن قلنا : لا يجوز له ستخدامٌ العبدِ بنفسه. . فهلذه الجارية أولى : 

وإن فلنا : ل آن يستخدِم العبد بنفسه. قال أصحابنا : فليس له أن يستخدِم هلذه 
الجارية › قولاً واحداً ؛ انهلا اق 


e 


والدي ين لى آنا ذا كانت م لال له وطرها كارا من ذرات 
محارِمه. . أله يجوز لَه أن يستخدمَها ؛ لاد ذلك مأمودٌ في حه . 

ون كانت الجارة ضكر فل ا أن بطاها 2 فة وجهان: 

[أحدهما] : قال ابو إسحاق : يجوز له أن يطها ؛ انه يُومَنْ أن بُحبلها . 

و [الثاني] : قال أبو على بن أبي ر لاان لأ الإحبالً والحيض قد 
يختلف بالنساء » فقذ يسرع إلى بعضهنً لقرّتها وسمَنها » ويتأخُرُ عن البعض » فحسمنا 
البات . 

ن ا وا ل ادا 0 ي نظام 

وإن قلنا بقول أبي إسحاق . . فهي كالعبٍ إذا أراد أن يستخدِمة بنفسه 

وإ كان الرهنٌ أرضاً » فأراد الراهنْ أن يزرَءَ فيها. . نظرت : 

فن كان زرعا يَضٌ بها . . لم يكن لَه ذلك ؛ لقوله يا : « لا ضَرَرَ ولا إضرَارً > . 


(۱) حدیٹ حسن بطر قه وشواهده »> وهو في الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام ( 


(۳۲). 
فا مرسلاً عن يحيى المازني مالك في « الموطاً ۷٤١ /۲ ( ٩‏ ) بإسناد صحيح . وروي 
موصولا : 


فعن آبي سعد الخدري رضی الله ته رواه الدارقطنى فی » الستن « ) (VY /YT‏ بلفظه = 


1٦‏ كتاب الرهن 

وإ كان لا يضر بالأرض . . نظرت : 

ST 

وإِنْ كان لا يُحصد إلا بعد حلول | لين . . فالمنصوصٌ : ( أنه ليسَ له ذلك ) . 

وقالٌ الربيعٌ فيه قول آحرٌ : ( أن له ذلك ) . 

ا 

أحدّهما e‏ له ذلك ؛ ۽ لاله ينص قيمة الأرض عند حلول | لين . 

والثاني : لَه ذلك ؛ لان الزرع قد يُمكن نقلة من غير ضرر . 

قال الشي أبو حاميٍ : ليس له أن يزرعَ ذلك » قولاً واحداً » وما حكاءٌ الربيعُ مِنْ 
E‏ 


Bs. 


و ( ۲۲۸/٤‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۲/ ٥۸ - ٥۷‏ ) وصححه » والبيهقي في « السنن 
الكبرى “( 1۹/١‏ ) في الصلح . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما رواه أحمد في «المسند» (۳۱۳/۱ ) » وابن ماجه 
۲۳١۱ (‏ ) » والدارقطنی فی « السنن )( ۲۲۸/۴٤‏ ) . 

وعن ان خر رة رقي ا عه وو ا ي 0 

ارغان الصدة رض ال عه ا وراه اط اي د ا ار( و 
والدارقطتی فی « السنن ٠ . ) ۲۲۷/۲ (٩‏ 

وعن أبي مالك القرظي رضي الله عنه رواه الطبراني في « الکبیر ٠۳۷۸ (٩‏ ) . 

وعن واسع بن حبان رضي الله عنه مرسلاً رواه بو داود في « مراسیله ٤٨١ (٩‏ ) . 

وعن جابر رضي الله عنه أورده الزيلعي في « نصب الراية ۳۸١/٤ ( ٠‏ ) » وعزاه للطبراني 
في « المعجم الأوسط » . 

ومن ألفاظه : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ٠‏ » و : « لا ضرر ولا ضرورة) »و :لا 
ضرر ولا ضرار » ومن ضر ضره الله » ومن شی شق الله عليه » . 

قال ابن الصلاح - كما في « جامع العلوم والحكم » - : هلذا الحديث أسنده الدارقطني من 
وجوه » ومجموعه يقري الحديث ويحسنه » وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به . وقول 
أبي داود : إِنّه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف › والله أعلم . 

قال ابن عبد البر : الضرر والضرار بمعنى واحد » فيكون الجمع بينهما تأكيداً . وقيل : 
الضرر الاسم › والضرار الفعل . 

)۱( کیسه : آي من جعبته وقوله > وفي ( م ) : ( کسبه ) . 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه 1¥ 

وإِنْ أراد الراهنٌ أن يغرس فى الأرض المرهونة » أو يبنى فيها. . لم يكن له ذلك ؛ 
لأنٌ ذلك ينقص قيمتها › فان خالف › وعرس › وبنئ. . لم يقلع ؛ لاله قد يقضي 
الذِينَ من غير الأرض » وربَّما وف قيمة الأرضٍ بالدين › فلا يجوز الإإضرار به لضرر 
متوَهّم في الثاني . 

ذا عل الذي وف الأرض ما عة الاه ٠‏ أو حمل إلبها الل فراما لةه فت 
له > فن قضى الراهنٌ الدَينَ من غير الأرض. . فلا كلام . ون لم يقضِه من غير 
الأرض". . نظرت : 

فن كانت قيمة الأرض وحدَها تفي بالدَينٍ. . بيعت الأرضُ في الدَينِ » ويبقى 
الغراسٌ والبناء على ملك الراهن . 

وإِنْ كانت قيمة الأرض وحدَها لا تفى بالدّين . . نظرت : 

فإ لم تنقصن قيمتها لأجل الغراس والبناء . . بيعت الأرضُ وحدها » وقضي الدَينْ 

وإ كانث قيمة الأرض قد نقصّتْ لأجل الغراس والبناء » بان كانت قيمتها وهي 
E E‏ اماش ٤رت‏ 

فن كان الراهنُ غير محجور عليه. . فهو بالخيار : بين ET‏ 
يسوي الأرضنَ كما كانت ٠‏ ونع في حقّ المرتَهنِ » وبين أن يبيج الأرضنَ والِراس 
والبتاءَ » ويسم إلى المرتهن قيمة الأرض بيضاءَ وهي مئه ؛ لان قيمتها فصت بفعلِه . 

وإِن كان الراهنٌُ محجوراً عليه. . نظرت : 

فان لم تزذ قيمة الأرض والغراس » بأن كانت قيمة الأرض بيضاءَ مئه > وقيمة 
الغراس خمسينَ » فصارت قيمتهما جميعاً مئةً وخمسينَ. . بيعا جميعاً » ودْفِعَ إلى 
المرتَهنِ قيمة الأرض ٠‏ وإلى سائر الرماء قيمة الغراس 


0 د 
)۲( بيضاء : أي فارغة من الغراس 


Crh 1۸‏ 
ا ا ا ا یا ا ا 
يَجُز للراهن قَلْعٌ الراس ر ؛ لاله تعلق به حق العُرماء » ولك تاع الأرضُ والراس » 
ودقع إل المرتهن قيمة الأرض بيضاء وهي عة ء وإلى سائر ارغان 

وإ كانت قيمةٌ الرض بيضاءَ مئه › وقيمة الراس منفرداً خمسينَّ ‏ فإذا جم 
ا صارت قيمتهما وثتین . . فقد حدثت الزيادة فيهما ن ت اله ن اي 
الخمسينَ الزائدة » وللراهن لها . 

ون ترك في أرضه وى » م رَهَنه E‏ > فإ عم المرتهنْ بذلكً. . 
وا رضي بأرتهانِ أرضٍ ذاتٍِ نخل » کون النخل داخلا في 
الرهنِ”" ٠‏ فإذا حل الح » وبيعت الأرضٌ . . كان للمرتهن قيمة الأرض بيضاءَ دات 
E E‏ 
فسخ . . كان الحم ما ذكرناه . 


فرع : [الانتفاع بالرهن] : 
ون راد الراهنٌ أن يوْجْرَ الرهنَ إلى مدَّةٍ لا تنقضي إِلاً بعد مَجِلّ الین : 
فن قلنا : لا يجوز بيع المستأجر. . لم يكن له ذلك ؛ لان ذلك يمع مِنْ بيع . 
با کي د ران 
[أحدهما] : قال عامَةٌ أصحابنا : لا يجورٌ لَه ذلك ؛ لأنٌ ذلك ينص من قيمته عند 


البيع . 


و [الثانى] : قال أبو على الطبرئ : فيه قولان » كالقولين فى زراعة ما لا يحصدٌ › 


(۱) آي : رهن الأرض » وفي نسخة : ( الأرض ) . 
)۲( اق : آن هذا هو المعتبر في حاله وإن صارت ذات نخل 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما یملکه الراهن وما لا يملكه 1۹ 


فرع : [رهن فحل الصراب] : 

ون كان الرهنْ فحلا » فأراد الراهنْ أن ينزي" على بهائِره » أو بهائم غيرِه. . قال 
الشافع : ( جار ؛ لان هذا مَنفعة » ولا ينقصٌ به كثيراً ) . وإِن كان آتاناً » وأراد أن 
يثري عليها الفحلّ » فان كانث تلد قبل حلول الدَين » أو مع حلول الذّينِ. . جار ؛ لاأنه 
آستيفاءٌ منفعةٍ لا ضررَ على المرتهن بها ون کانث لا تضعٌ إلا بعد حلول الذَينِ . . فۈن 
قَلنا : لاحكم للحَمْل. ان للك ؛ لآل الحقّ إذا حل وهي حامل. . صح بيځُها ء 
وحَمْلها يدخلٌ في البيع . وإن قلنا : للحمل حكمٌ. SN‏ له ذلك EOE‏ 
لا يدحل في الرهن › ولا يمكنٌ بيعُها دون الحَمْلِ . مكذا ذَكَرَ الشيخ أبو حامدٍ في 
« التعليق » من غير تفصيل . 

وذكر الشيخ أبو إسحاق في « المهدب » وا بن الصبَاغ : أن القولين إذا كان الحَمْلْ 
يَظهرٌ بها قبل حلول الدّين » فاا ذا كانَ الحَمْلٌ لا يظهرٌ بها قبل مَل لين . . جار ؛ 
لاله يُمكنْ بيحها في الدّين . ولع الشيحَ أبا حاميٍ أراد بإطلاقهِ هلذا . 


ا ارتا ن ا 

ويَملِك الراهنْ التصرْفَ في عين الرهن بما لا ضررَ فيه على المرتهن » كججامةٍ 
العبدِ وقصدِه ؛ لاله إصلاح لماه »> ولا ضرر فيه على المرتهن . ون مَرضَ » فأراد 
مُداواتة بدواء لا ضَرَرَ فيه » ونما بُرجى نفعة. . لم يكنْ للمرتهن منعة » ولا يبَر على 
لك ؛ لأ الشفاة قذ ياي يِن غير دوام ' 

ون أراد الراهن أن ا 
خوف عليه › > مثل ٠‏ الأكلة إذا كانت في يده. . فإ للراهن أن يقطعَ ذلك بغي إِذنٍ 
المرتهن ؛ لال في قطع ذلك مصلحة مِنْ غير حوفي ؛ لاه لحم ميت » [و] لا بحسل 


(1) النزاء - مثل : كتاب وغراب - يقال ذلك في الحيوان ذي الحافر والظلف والسباع » يتعدَى 
بالهمزة والتضعيف ٠‏ فيقال : أنزاه صاحبه ونرّاه تنزية . ونزا الفحل نزواً ونزوانا : وثب ! 
ظهر البهيمة للضراب والتلقيح . 


۷٠‏ | كتاب الرهن 
بلحم مَيّتِ . ون كان ثُخاف مِنْ قطوهِ » ويُخاف مِنْ تركه. . ففيهٍ وجهانٍ : 

أحدهما ۔ ولم يّذكر الشيخانِ يره - : أنه لا يجوز إلاً بإِذنِ الراهن والمرتهن ؛ لاله 
يُخافُ عليه مِنْ قطعدِ » فلم يَجُزْ » كما لو لَمْ بُخفٰ عليه منْ ترکه 

والثاني كا أ الصتاغ عن أي علي الطبري - : أن 5ه أن تله ء إلا أن يخا 
منة التلفُ غالبا » وهو آختيارٌ القاضي أبي الطيّب ؛ لان المتفعةً بذلكٌ إذا كانث هي 
الغالبة. کان فيو صلاځ › کالمتيمَنِ e E‏ أصبُع زائدة أو رس 
2 قال الشيخ اران لم يکن ل 0ظ قطعَة وإ تراضيا ؛ ۽ لأ 
١‏ بخاث ين تركه ٠‏ ويخاف ين قطعو » ولهدا : لو أراة الحو قطم ُلك يي تفي . 
لم يكن لَه ذلك . وقال أبن الصباغ : هنذا مِمّا لا بُخاف من قطيه غالباً » فيكونٌ 
الوجهين . ۰ 

وإ كان العبد صغيراً » وأراد الراهنٌ أن يَحْيِتة. . قال الشافعئ رحمَة الله : ( لَه 
ذلك Cia‏ ال فا 
قال آصحاپنا : بطر فيه : فان کان الح حالاً آو مجلا بحيثُ يحل قبل اَن تبر 
ل يکن ل آنه ب 4 أنه بالخان ج رنه وة د ون اة الان تر 
E‏ ا ا 

وإ كان الرهن دابة » فأحتاجث إلى التوديج'" » وهو : فتح عرقي عريضينِ عَنْ 
يمين 0 النحر ويسارها بُسكَيانِ : الوريدين EE‏ التبزيغ "“ وهو : فت 


(1) الشلعة : زيادة » كخُرًاج » تحدث في البدن كالغدة » تتحرك إذا حُرّكت » تكون كالحمَّصة فما 
قوق . 

(۲) السجيّة : الخُلق والطبيعة والغريزة » يجمع على : سجايا » مثل : عطية وعطايا . 

(۳) التوديج - مأخوذ من الوّجين » وهما العرقان اللذان يكتنفان العنق - : مثل الفصد للإنسان › 
وتكون خاصة في عروق » كالأكحل والصافن والأبجل › فیقال : ودج دابته تودیجاً : إذا 
جرحها منه حتیٰ یسیل الدم . 

)€( الوريد : عرق يحمل الدم الأزرق من الجسد إلى القلب » ويطلق على عرق بجنب الودج » ينبط 
أبداً من الحيوان » وهو من الأوردة التي فيها الحياة . 

- ٠: التبزيغ : هو النقب عن الرهصة في الحافر . يقال : برغ البيطار الرهصة وبزغها ء قال الطْركًاح‎ )٥( 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما یملکه الراهن وما لا يملکه ۷١‏ 
الرهصة ٠‏ و (التبزيعٌ ) : السَنٌ . ولهدذا يقال : برعت الشمسنٌ : إذا طلعت. . 
فللراهن أن يفعل ذلك بغير إِذنٍ المرتهن ؛ لأ فيه مصلحة مِنْ غير ضرر . 

ون راد المرتَهنْ أن يفعلٌ شيئاً مِنْ هلذا بغير إِذنِ الراهنِ. . قال الشافعيْ 
رج اله( فل ما كان فة مضل » ولا قف الب أصا: ء جار ان شعلا > 
مثلٌ : تدهين الماشية الجَرْباء بالقَطرانِ » وغير ذلك مِمّا فيه منفعة مِنْ غير مضرَةٍ . وأَمَا 
ا ا و 
ذلك » فكل هنذا قذ ينفعٌ وقَذ يضؤ أيضاً ؛ لأنَهُ ق لا يوافِق . . فليس لَه ذلك . 

وللراهن أن يفعل ما بت NEE‏ إِذنِ المرتهن › 
بخلاف المرتهن › فإِنَةُ لا يفعلٌ شيئاً من ذلك إلا بإذن الراهن ) . 


قال الشيخ أبو حاملٍ في « التعليق » : وهلذه المسألة غريبة . 


فرع : [رهن الماشية] : 

إذا كان الرهنٌ ماشية. فللراهنٍ أن يرع ماشيتةُ » وليسَ للمرتَهنِ منعة من ذلك ؛ 
لآنها تاوي بالليل إل يدِ الموضوعة على يده . ون اراد الراهنٌ آنْ ينتج بها › 
O E‏ . جا . وان 


اا اح ا ل كبزغ ألبيطر ألثقفٍ رمْصَ آلكوادن 
البزغ : الشرط » وبزع الدم نالع والجدة الف اة قه س : مبزع ومبضع . 
البيطر : معالج الدواب . الكوادن : البراذين . والبيت في « ديوان الطرماح » ( ص/ ۱۷۲ ) › 
وذكره الأزهري في « تهذيب اللغة » ( ۸/ ٩٤‏ ) و « الزاهر (٩‏ ص/۳۲۱) . 
(1)( الرهصة - مثل : الوقرة » يجمع على رهص - : هي مداواة حافر الدابة من حجر تطؤه فيدخل في 
ظلفها أو حافرها > وتقال : لنزول الماء في الحافر . اه من « الزاهر (٩‏ ص/ ۳۲۱۔۳۲۲ ) : 
(۲) في( م) :(إذا) . 
)۳( ا e o a E EN‏ 


۷۲ كتاب الرهن 

فإ كال الموضعٌ مُخصبا"“ كما كان. . لم يُجبّر الممتتعٌ ؛ لان المرتهنَ يقول : 
إّما آرتهنتها في هلذه البلد » فليس لك أن تنقلها منه إلى بلب آخر بغير ضرورة . 

وإ كان الموضعُ مُجْدباً » فلن أتفقا على التجعة والمكانِ. . جار ؛ لأ الحقّ 
لهما» وقد رَضيا . وإِنِ أتفقا قا على التجعة » وأختلفا في المكانِ » قال الشيخ بو 
حاملٍ : وكا المكانانِ متساويين في الخصب والأمن. . قَدّمَّ قول الراهن ؛ لاله هو 
المالكٌ للرَقبة قبة . ون أختلفا في التجعة. أخر انتم مهما ب الج علهاء لأر 
المرتَهِنٌ إن كان هو الممتنعٌ. . قيل له ك 
تخرج معها » و ترضى بعدل يِن َلك تأوي إِلیهِ » ولا نصَبَ صب الحاكم عَذلاً يِن قد 
عليها . وإِن كان الممتنعٌ هو الراهن. . قيل له : ليس لك ذلك ؛ لاك تضة 
بالمرتهن » فما ان تخرج مها » آو توڱلَ مَنْ ياخذ رسلها » وهو : لَبئها» 
ويرعاها » ويحفظها . 


ون كا الرهنٌ نخلاً » فأطلعَث”". . كان للراهن تأبيرُها مِنْ غير إِذنٍ المرتهنِ ؛ 
لان ذلك مصلحة لمالِه مِنْ غير ضرر » وما يحصل من ی ق 
أو الليفي. . فهو للراهنِ » لا يدل في الرهنِ ؛ لاله قط في كل سنو »> فهو 
كالثمرة . فان قل : هلذا قد تناولةٌ عفد الرهن » وليسَ بحادث ؟ 


(1) الخصب - وزان حمل - : النماء والبركة » وخلاف الجدب . والخصبة : التي قد غيشت 
فأمرعت » ومنه المثل : ( من أخصب تخيّر ) . 

)۲( ويطلق الرّسل أيضاً على الرخاء » ومنه الحديث : « إلا من عط في نجدتها ورسلها» . ۰ 

(۳) ) أطلعّت -الطلع - : ما يخرج من مام النخلة » ثم يصير ثمرأًإن كانت آنثٰ بعد تلقيحها » وإن 
كانت ذكراً. . لم يصر ثمراً » بل يؤكل طرياً » ويترك على النخلة أياماً معدودة حتى يصير فيه 
شيء آبيض مثل الدقيق » وله رائحة ذكية يلقح به الإناث . 

(6) السَعفة : غصن النخل ما دام بالخوص ٠‏ فإن آزيل عنه. . قيل : جريد . 

. الليف : قشر النخل الذي يجاور السعف » الواحدة : ليفة » ومنه كان حشو وسادة للنبي يي‎ )٠( 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا یدخل وما یملکه الراهن وما لا یملکه A‏ 


فالجواث : أل ما يحدث من السَعَف يقومٌ مقامَةٌ »> فصارَ هلذا بمنزلة المنفعة خارجاً 


سے 


فان خرجت الفسْلانٌ فى صل النخل. . قال أبن الصبَاغ : فعندي : اد ذلك 
یکول للراهنِ » VL E ees‏ 

فِنٍ آزدحمت النخلٌ أو الشجرٌ » فأراد الراهنْ أن يحول بعصًها إلى بعض أرض 
الرهن » وكانَ في تحويلها مصلحة للباقي. . قال الشافعی رحمَه الله : ( كان له 
Eee Sas N ES‏ 
رهناً . ون جف منها شي٤.‏ . كانت أخشابُها رَهناً » وإِن لم يكَنْ في أرض الرهن 
ما ْمك تحويلها إليه » وأراد الراهنٌ قطعَ بعضها » وفي ذلك زيادةٌ للباقي. . كانَ 
للراهنِ أن يفعلَ ذلك بغير إِذنِ المرَهِنِ » كما قلنا في التحويل » فإذا قطعث. . كانت 
أخشابُها رهناً . وإِن أراد الراهنٌُ تحويلّ بعضها إلى أرض غير الأرضٍ المزهوئة > أو 
Cy‏ له ذلك ؛ لان 
ذلك ضرڙ مِنْ غير منفعةٍ . 


فرع : [المرتهن يحول المساقي] : 
قال الشافعئ رحمَة الله : ( فان راد الراهنْ تحويل المَساقي” » فن كان يضر 
ال لشي أبو حامٍ : والمَساقي » جممُ : مَسْقَى » وهو : الإجَانة التي تكون 
حول النخل » بقفتُ الماء فيا يشرب التخل » فإذا راد أذ شحولا الراهن ين جانب إل 
جانب » ف لم يکن فيه ضرڙ على التخل. . جار له ذلك . وإ کان فيه ضررٌ على 


النخل. . لم يجز له ذلك . 


(۲( المساقي - جمع مسقاة - : قناة يسقي منها الزرع والحيوان . والمَسقاة : موضع الشرب . 
والسّقاء : يكون للبن والماء . 


8 كتاب الرهن 
قال الشيخ أبو حامكٍ : فما المرتهن إذا أراد أن يفعلَ ذلك . e,‏ 
يتصرف في ملك الراهن › E‏ 
ا والقَطرانِ ؛ لأ في التدهين بذلكَ منفعةً مِنْ غير مضرَةٍ ء 


و 


فوزانة ِن التخل | 4 ج لی سي . . فللمرتهن أن يسقيّ النخل بغير إِذنٍِ الراهن ؛ 


مسألة : [أزال مالك الرهن ملكه عنه] : 

وإ أزال الراهنٌ ملك عَنِ الرهن بغير إذنِ المرتهن . . نظرت : 

فن کان بيع » أو هبو » وما أشبهًهما م من التصرفات . . لم يصح ؛ لقوله مل : « لا 
a N‏ 
إلى ملك الغير بيبطل به حن المرتَهِنِ مِنَ الوثيقة » فلم يصح مِنَ الراهن بغير إِذنِ 
المرتهن » كالفسخ . 

فقولنا : ( لا يسري إلى ملك الغيرٍ ) آحترارٌ مِنَ العتق . 

وقولنا,: ( يبطلٌ به حق المرتهن من الوثيقة ثيقة ) أحترارٌ مِنْ إجارته وإعارته للانتفاع 


2 


وقولنا : ( بغير إِذنٍ المرتهن ) أحترارٌ من إذا أن . 

وان کان ار رقيقاً » فأعتَقَهُ ار ر إِذنِ المرتهن. . فقد قال الشافعئ 
رحمَه الله في «الأّ : ( إن کان شرا مذ عِتقَة ء وإِن کان مُعسراً. . فعلیٰ 
قولین ) . 

وقالّ في القديم : ( قال عطاء : لا بنذ عنقة » مورا كان أو مُعيراً) . ولهلذا 
وجه . ثم قال : ( قال بعض أصحابنا ا ET‏ 


)۱( آي : بالبيع ونحوه ؛ لأنةٌ تحت يد المرتهن » فإن نزع الرهن. . فلا وثيقة للمرتهن . 
(۲( ا ا و و ی ا قى 


باب : ما بدخل في الرهن وما لا یدخل وما یملکه الراهن وما لا یملکه Vo‏ 
مُعسراً) . وآختلف أصحابنا في ترتيب المذهب فيها : 

فقالٌ أبو علىٌ الطبرى » وأَبنٌ القطانِ : في المسألة ثلاثة أقوال : 

اها تدعا وس 06 ا ا 

والثاني : لا ينفذ إعتافة > مُوسرأكان آو مُعسراً . 

والثالث : إن كان مُوسراً. . مذ » ون كان مُعسراً. . لم يمذ . وهلذه الطريقة 
آختيارٌ الشيخ آبي إسحاق » وأبن الصبّاغ . 
وا ق ا ا 
الموسر ‏ فإن فنا : إل عِتق اموسر لا ين . فالمُعسرٌ أولى أن لا ينفذ عِنْمَةٌ . وإن 
قلا ي الاو ا . ففي عِتق المعسر قولانِ . 

وقال الشيح وا في عِتق الموسر والمعسر قولانِ » وما حكاه الشافعي 
ET N e‏ 
قال : وترتيبٌ أبي إسحاق ليسَ بشيء . قال الشيځ آبو حام : ا 
الزن في لوجر أن عِنْقَهُ ينفذ » والصحيح مِنَ القولين في المُعسر أنه لا ينفذ 


غ ك 


ر 


ر 


فإذا قلنا : re r‏ وب فال أ ع ووا 
رخا ال لاء جهة : قولة بلا : « لا لاَق إلا في نكاح ٠‏ ولا عنم إلا فيما 
aw‏ آم ۲ E E RT E he‏ 


)۱( آخرجه عن عبد الله بن عمرو بن العاض رضی الله عنه ابو داود ( ۲۱۹۰ ) » والترمذي ( ۱۱۸١‏ ) › 
ومختصراً ابن ماجه ( ۲٠٤۷‏ ) في الطلاق . قال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب : 

عن على رضي الله عنه رواه ابن ماجه ( ۲۰٤۹‏ ) مختصراً . قال فی ١‏ الزوائد » : إسناده 

وعن المسور رضی الله عنه رواه ابن ماجه ( ۲۰٤۸‏ ) بنحوه . قال فى « الزوائد ٩‏ : إسناده 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما رواه الدارقطني في « السنن » ( ٠١/٤‏ ) في الطلاق . وفي 


إسناده ضعف . 


۷٦‏ كتاب الرهن 
يلحَقَهُ عِتق المالكِ » كالمشتري إذا أعتقَ العبد المبيعَ في يد البائع قبل أن ينقد الثمنَ › 
ولال الرهنَ عق لا يُريلٌ المِلكَ » فلم يمنع صك اليتق » كالإجارة والنكاح » وفيه 
أحترار مِنَ البيع والهبة . 

فعلیٰ هلذا : إن كان موسراً. . ادت يِن الراهنِ قيمة الرهنِ عند الحم بعتو 
وجُملتْ رهناً مكاتة > ولا يقر إلى تجديدِ عقَدِ الرهن على القيمة ؛ ؛ لأنّها قائمةٌ مقا 
الرهنٍ وإ كان مُعيرا. . وجَّبتِ القيمة في ذمَيهِ » فن أيسَرَ قبل محل الذَينِ. . 
ا ار ا تعجيلَ الدّين » فلهُ ذلك ls‏ 
يُوسِز إلا بعد مَل الذَينِ . . طولِبَ بقضاء الذي . ومتى يُحكم بالعتقٍ ؟ فيه طريقانِ : 

[الطريق الأوّل] : من أصحابنا مَن قال : فيه ثلاثة آقوال : 

أحذّها : يَعتِق بلفظ الإعتاق . 

والثاني : لا يعتِق إلا بدفع القيمة . 

والثالتٌ : أنه موقوفٌ » فن دفعَ القيمة. . عَلمنا أنه قد كان عََىَ بلفظ الإعتاق » 
وإ لم يدفع القيمة . . عَلِمنا آنه لم يعت » كما لو أعتقَ المُوسِرٌ شقصا له من عبد عبلٍ. . فلِنً 
نصیب شریکه يعتق عليه » ومتیٰ يَعيِق ؟ على هلذه الآقوال . 


و [الطريق الثاني] : منهم مَن قال : يعيِق بلفظ اليتق » قولاً واحداً» وهو 
الصحيح ؛ لاله لو كان كوتق الشَقَص. . لم ينفذ عق المعسرٍ › كما لا يعيِقّ نصيبُ 
الشريك من المعسرِ . 

ا ¥ ا ا أن التق معني تبطل به 
الوثيقة مِن غير الرهنِ » فلم يصح مِنَ الراهنِ بنفيهِ » كالبيع » ولان حى المرتَهنِ متعلقّ 
بمحَلين : ذهَة الراهن » وعين الرهن . ولو آراد الراهنْ أن يُحوَلَ الح مِنْ ذمَِه إلى ذمَةٍ 
غيره. . لم يصح بغير رضا المرتهن » وكذلك إذا راد تحويل حمَهِ من عين الرهن إلى 


فعلٰ هلذا : يكون الرهنٌ بحاله . وإذا حل الحقٌ » وبي العبدٌ في الدّين. . ص 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما یملکه الراهن وما لا يملكه VY‏ 


وإِنْ قضى الراهنٌ الدَينَ من غير الرهن » أو أبرآهٌ المرتهنْ » أو بيع في الدَينِ » ثم 
رَجَعَّ إلى الراهنِ ببيع » أو هبة » أو إرث. . فهل ينفذ عِتقَةٌ الأرَلُ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : ينفذ » وبه قال مالك رحمة الله عليه ؛ لأنا ّما لم نحكم بصكته ؛ لحقّ 
المرتهن » وقد زال حق المرتهن » فوجبَ أن يُحكم بصِكته » كالإحبال . 

والثانى وهو المذهبٌ : أله لا ينفذ ؛ لاله عِتقّ لم يَصِحٌ حال الإعتاقٍ » فلم يصع 
فا ا كانور عليه إذا أعتَنَ عبدة ء ثم فك عنة الحَجْر » ويُخالف الإحبال ؛ 
نه افو » ولهندا َد إحبال المجدون » ولم يتغل عة . 

وإذا قلنا : ينقد إعتاق الموسر » ولا ينم إعتاق المعسر. . فوجهه RE‏ 
لك يطل ج القير الف قن الور والمعد » كالحق في الد المشتر د ٠‏ 
9 لا ضررَ على المرتهن في إعتاق الموسر › فصح › وعليه ضر في إعتاص 
الجر > فلم يَصِح » كما قلنا في العبلِ المأذونٍ له في التجارة » ذا کان في يِه عبد 
قأعتقَةُ سّدُ المأذونٍ » فن كان لا دينَ على المأذونِ له فاك الق الد 
وإِنْ کان عليه دين . ا 

فعل هلذا : إن كان الراهنٌ موسرا. . آخذث من القيمةٌ » وجيلث رهناً » وتعتبرٌ 
القيمة وقتَ العتق . ومتى يعتقٌ ؟ الذي يقتضي المذهبُ : أنه على الأقوال الثلاثة في 
عق نصيب الشريك . ون كان المعتِق مُعْسراً. . فالرهنُ بحاله » فن يسر قبل محل 
ای ار و ی ا ر ای ال ي اا ل رج 
اا sS‏ . فهل يعي عليه بإعتاقه الأول ؟ ين ينبغي أن یکون 
على الوجهين إذ قلنا ا 


کک 
مسالة [جواز رهن الجارية الموطوءة] : 

ون كان له جاريةٌ » فوطنها » ثم رَهتها. . صح الرهنْ ؛ لان الأصلَ عدم الحَما 
فلم يمن صِكحَة الرهن . وهكذا : لو رهتها » ثم وَطئها » ثم أقبضها عنِ الرهنِ. . صح 
وی کا ییو ھی بو ای فر عار یقت ا ا 
ولدت بعد الإقباض . . نظرت : 


فن ولدت لدونِ ستَةٍ أشهر مِنْ وقتِ الوطء. FETT‏ 
لرن في الأ ؛ لأنّها لم تَصِر أ ولد لَه » وكا الولد مملوكا . 

وإ وضعت الولد لست أشهر مِن وقت الوطء. . نظرت : 

فإِنِ أعترَفَ الراهنُ عند تسليمها : أنه كان قذ وَطتها » ولم يستبرئها. . صارث أ٤‏ 
ولي له » وثبتّ نسب الول من » ويبطل الرهن فيه ان ا رها بعد انارت 
م ولي . وهل يثبت للمرتهن الخيارٌ في في البيع إن كان رَهنها مشروطاً في البيع ؟ فيه 
وجهانٍ : 

[أحدهما] : قال القاضي آبو الطيّب ga AY‏ أبن الصباغ عَنِ الشيخ 
ابي حاملِ ؛ نه قبضها مع الرّضا بالوّطء » فصارَ بمنزلة رضاءٌ بالعيب . 
ا بو حامٍ في « التعليق » » وهو قول أبنٍ الصبَاغ  E‏ 

ر ؛ لاله باع بشرط أن ن يتلم رَهناً صحيحا » ولم يُسلْم لَه ذلك » لاتا إذا جعلنا 

E E‏ . لم يكنْ رضا المرتهن بقبض الموطوءة 


ر ص 


رضأ بالحَمْل » فتبتَ له الخيار . 


ا و ھا ارف وا م ب فاو ا رت ارط ف 
وجهانٍِ » حکاھما فی « الإبانة > [ق/۲۹۳-٤٠۲]‏ : 

أحدّهما - وهو قول البغداديينَ مِنْ أصحابنا - : نها كالأولى ؛ لأا نتب أن الول 
كان موجوداً وقتَ الإقباضٍ» قيلح اللَسَب بالراهن» وتصير أمّ ولد لَه > ويبطل الرهرُ 

والشاني : لا يَبطل الرهنُ ؛ لأدٌ النسبَ يتبث بالاحتمال » ولا يبطل الرهرٌ 
بالاحتمال . 


وإ وضعت الولد لأكثر مِنْ اربع سني مِنْ وقتِ الوَطء. . لم يلح نسبًة بالراهن » 
ول الاو ار ا ع و ؛ لأنا نعلم أنّ هنذا الول حَدَتَ من وط 
بعد الرهنِ . 

وإذ ولدَث لس أشهر مِنْ وقتِ الإقباض ‏ فقالّ اراهن عند ذلكَ : كنت وط 


قبل الإقباض . هل بقل فر ۴ فع فرلان» كما لو رهن عا رأة »ن أب 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملکه الراهن وما لا يملكه ۷۹ 


الراهر : أذ العبد كان جَنى حَطاً على غيره قبل الرهن » وصدَقَة المُقَوْ لَه » وأنكر 
المرتهنٌ » ويأتي توجيههما إن شاءَ الله تعالى . 


فرع : [لا يحل وطء الراهن الجارية إلا بإذن المرتهن] : 
فاا إذا رَه جارية ء فأقبضها. . فلا َل لَه وَطؤها بغير إذن المرتَهِنِ ؛ لآل فيه 
ضرراً على المرتّهن ؛ لأنّها رما حَبلث » فتموت منة » أو تنقَص قيمتها . فان خالف » 
IN O GS GT‏ 
وَطتّها بشبهة » أو أكركَها. . لكانً المهرٌ للراهن » فإذا وَطِكَها الراهن. . لم يجب عليه 
مهڙ لنفيه . فن أفضاها » أو كانث بكرا » فأفتضًّها. . وجَّبثْ عليه قيمتها بالإفضاء › 
وا E E‏ منها > ويكون الراهنٌ بالخيار : 
إن شاءَ .. جَعل ذلك قصاصاً من الق إن کان لم يحل > ون شاءَ. e‏ 
ا قال الشافعيع رحمة اله : ( ولا أن أ عاقلا تمل ذلك 
را ف اا 2 اا تجا فاضا ت ال و ت ا 
الرطء. . أنعقد الولد حرا » وكَبتَ سيه مِنَّ الراهن . وهل تصيرٌ الجارية أمٌ ولد » 
وتبطل الرهنٌ ؟ 
قال عام أصحابنا : هو كما لو أعتقها الراهنٌ بعد الإقباض بغير إذنِ المرتهن على 
الآقوال المذكورة في العتق . 
e‏ إن قلنا E:‏ 
فل ا را e e‏ 

PI 


فإن قلنا : ينفذ إحبالة » وتصير أ ولٍ. . فالحكمٌ فيه » كالحكم إذا قلنا : يصع 


(۱( أي : جزءاً من القيمة ر 


۸۰ كتاب الرهن 

و ا ا ول ف و و 
ولد للراهن في حق المرتهن » ولا بطل به الرهنٌ . 

قال الشيخ أبو حاميٍ : وإِنُ أراة الراهنُ أن يهبَها من المرتهن. . لم صح الهبةٌ . 

فعلیٰ هلذا : یکون الول حرا ثابت التَسب من الراهن » فما دامث حاملاً لا يجورٌ 
يها ؛ انها حامل ا a‏ 
استثناءٌ بعض آعضائها » ولا يجورٌ بيعُها مع الولَدٍ ؛ لأ الحو لا بص 

O O O N 
e ELE ol E E E 

احا و ا ا ا ھا وا 
فن قيمتها تعتبرٌ يوم جَرْجها . 

والثاني : تعتبرٌ قيمتها كث ما كانث مِنْ حين وَطتها إلى أن مات › كما لو عَصَبَ 
جارية » وأقامث في لِه » ثي مات . 

والثالث - وهو قول بي علي بنِ ابي هريرةَ - : آذ قيمتها تعتبرٌ حينَ ماتث ؛ لال 
ال مح ب کي : أن أبا علي لزم إذا جرحَها » فسّرى إلى نفيها » فألترَم 
E‏ 

ال اغا وا ا » بل تعتبرٌ قيمتها يوم الجراحة » ون لم مُث » ولكن 
قصب قيمتها بالولادة. . لزم الراهنَ ارش التَقص » فإن شاءَ .. جع ذلك رَهْناً » وإِنٌ 

ا خو فصاضا م ال 

ان ولت د فلا جوز اقل اد نه ال الل 6 09 ا 0 ي إا بب 
إذا فته البا. . نظرت 

فن لم تو جد له مُرضِعة . . ل يَجْرّ بيحها حى تَفَطِمَةٌ ؛ لأ ذلك يودي إلى تلفِه . 

ون ود مَنْ ترضعةُ غيرُها . . جار بيعُها بحقّ المرتَهنِ 

فإ قيل : كيف جار التفريق بيتها وبين الولدِ ؟ قيلَ : إِنّما لا يجورٌ التفريق بيتهما 
إذا كان يمكنٌ الجمع بيتهما في البيع » وهاهُنا لا يجوز بيع الوَلدِ » فلذلك فرق بيتهما . 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما یملکه الراهن وما لا يملکه ۸۱ 
فن كان الدَينْ بَستغرق قيمتها. . جار بيع جميعها . ون كان الدَينْ أقلّ مِنْ قيمتها. . 
یح منها بقدرِ الدَينِ » للا ِن لم پُوجذ من ب يشتري بعضها » فتباعٌ جميعُها للضرورة › 
يدف إلى المرتَهنِ حفَه » والباقي مِنْ ثمَنها للراهنِ . ون بيع بعضها بدينِ المرتهنِ. . 
نفك الباقي متها ِن الرهن » وكانَ ما بيع منها مملوكاً للمشتري › وما نفك آم ولد 
للراهن”" . فن مات الراهنٌ. eR Np RE.‏ 
إن کائٹ ل َه رة ؛ أنه ِن على الميّتِ » والميّتٌُ لا مال له له ؛ لأنٌ بالموت صارَ ماله 
لورثيه . وإ رَجَعَ هذا المبيع إلى الراهنِ بهبة » أو بيع » أو إرث » أو بيع جميوها ‏ 
ثهّ رجعت إليه » أو أبرآهُ المرتَهِنُ عَنْ دينه. . ثبت لها حكم الاستيلادِ » وعتقت على 
اراهن بموتِهِ على هلذاالقولِ . 

» ذا عتقها‎ E 


ر 


وقلنا : لا يمذ عِقَةٌ » ثم رجَعٺ إليه ELSA as.‏ ف بال 
م نفد في حقّ المرتهِنِ لا غير » بدليل : أنه لو وها مِنَ المرنَهنٍ. . لم تصح هبتة 

فإذا زال حن المرتهن . ثبت لھا حکم الاستیلادِ › کما لو قال رجل ا 
فلا حر . N U‏ 
ويفارق الإحبالٌ العتّقَ ؛ لاد الإحبال فعلٌ له تأثيرٌ لا يمكنْ رَفعة إذا وقعَ › الست 
eS E I‏ 
والسفيه » ولا يصح عِتقَّهما . 


ع ت 
مسالة : [وقف الرهن بغير إذن المرتهن] : 

وإ وقفَ الراهنٌ الرهنَ بعد القبض بغير إذنِ المرتهنِ. . ففيهِ وجهانِ » حكاهما في 
) المودت: 

أحدهما : أله كالعتق » فيكونُ على الأقوالٍ ؛ لاله حى لله تعالى لا يصح إسقاطة 
بعد ثبوتِهِ » فصارَ كالعتقٍ . 


(1) أي : أن الجزء الباقي منها غير مبيع فيه أمٌ ولد للراهن . 


AY‏ كتاب الرهن 

pA فقولنا‎ 

وقولنا ( لا صخ إسقاطة بعد ثبوټه ) آحتراڙ مِنَ التدبیر » فلن إذا ر 
وأقبضَةٌ » ثم دبرةٌ. . لَمْ بُحكم ببطلانِ التدبير . 

والوجه الثاني : أن الوقفَ لا يَصخ ؛ لاه تَصوْفٌ لا يسري إلى ملك الغير » a‏ 
يصح من الراهن بنفسه » كالبيع » والهبة . 

ولا 4( لا رى إلى ملك الغر) ا خترار س الى 


٤ 


مال الال ا ات و ر 

تال الشافعيٌ رحمَة اله : ( ولو أحبلها الراهن » أو آعتَقَّها بإذنِ المرتهنِ. 
مِنَ الرهن ) . وهلذا كما قال : إذا رهه جاريةٌ » وأقبضَة اها » المرت آذ 
ای یا ا و ا 
جار له وطوؤها ؛ لان المنعَ مِنْ ذلك لحقّ المرتّهن » فإذا أذ لَه فيه . . زالّ المنعٌ . 

ف حلت مِنَ الوَطْء المأذونِ فيه . . صارث آم ولد للراهن » وحَرجَث من الرهن » 
ولا واحدا ؛ لأ لك ينافي الرهن » فإذا أف فيو المرتهنٌ: . صار كما لو أذ له في 

قسغ الرهنٍ » ولو آذ لَه في الفسخ قفسخ. . آنفسح الرهنٌ . 

فن قیلٌ ما أو في الزطء دو الإجال ؟ 


7 


فالجوات : أنه وإ ن لم يان في الإحبال > إلا أن الإإحبال من مقتضى ! إذنه 4 مح آذ 
الواطىء الخال ر اا و ا و يفعل 


الواطیء أكثر مما أن لَه فيه فإذا أحبلها الراهنٌ » أو أعتقّها بإِذنِ المرتهن. . لم َج 
عليه قيمتّها ؛ لان الإتلات حصل بإِذنِ المرتهن » فصارَ كما لو أَذِنَ لَه في قتلها ء 
فقتلها . . فنَةُ لا قيمة للمرتهن على الراهن . 


° انا 


ن الُرتونٌ لاراهنِ في ضرب الجارية 
الراهن قيمتها ) ؛ Ll GE‏ ای ضرت ضر ها : :فا ادون 


os 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا بدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه AY‏ 


ا من المأذون فيه . . فلا شيءَ عليه لأجِلِه . 


فن قیل لبس قذ ذد امام في الضرب في التعزير » وللڙّوج أن بَضرِب زوجتة › 
وللمعلم أ يضرب الصبيًّ › ٿه إذا أ رت واحدِ منهم إلى التلف. . کان عليه 
الضان؟ 


قال ابن الصباع : إلا اَن یکول الإذن في تأديبه ٤‏ أو ف اذه ٤‏ فيشترط فيه حينئِ 
السلامة غناي ٠‏ كما فلا ف الضرب الش عة" . 


فرع : [اختلاف المتراهنين في إلحاق الولد] : 
وإذا اَن المرتَهِنٌ للراهن في وَطْء الجارية المرهونة » فأتث بوليٍ » ثم أحتلفا فيو 


م ر 


فقال الراهنْ : هلذا الولد مني » وقالّ المرتهنْ : هلذا الول مِنْ زوج أو زناً. . قال 
الشافعيئ رحمَة الله : ( فالقول قول الراهن ) 
قال أصحابنا : وأراد الشافعئ رحمَهٌ الله : أن القول قول الراهن إذا أقرً المرتهنْ 


بعة أشياء 


الثاني : أن يقو : أن الراهنَ قد وَطنَها . 
الالت > أن م أن هنذا الرلة ولدة هذه الجارة : 


)١(‏ المنوهُ عنه في قوله تعالى : # وَأَصربوْهَنٌ € [النساء : ]١‏ . قال القرطبي : هو ضرب الأدب 
کو ال رو ای ا کی ا ر و ی ا فإن المقصود منه 
الصلاح لا غير › فلا جرم : إذا أدى إلى الهلاك. . وجب الضمان . 


A٤‏ كتاب الرهن 


الرابع ل رق“ يقر : بأنةُ قد مضى من حينِ الوطء أقلٌ مدّةٍ الوضع © 

فإذا أقرَ ف بهلذه الأربعة الأشياء. . قال الشافعئ رحمَة الله في « الام : 
( فالقول قول الراهنِ بلا يمين ؛ لأنَهُ إذا أعترفَ بوطء جاريته. . صارتُ فراشا لَه » فإذا 
آتٽ بولڍٍ يمک أن يکود منۀ. . لجِقَهٌ نسبةٌ . ولو أدعئ أنه ليس منة. . لم قبل قول › 

وأا إذا قال المرتَهِنْ : لم آذنٌ بالوطء أو قال : أذنث لك به » ولم تطأ. . فالقول 
قولةٌ مع يمينه ؛ لأ الأصل عدم ذلك » وبقاءٌ الوثيقة . 

وهلكذا : لو أنكرّ مضي مدَّة الحَمل. . فالقول قول المرتهن مع يمينه ؛ لان الأصلَ 
عدم مَضيها . 

وكذلك إذا قال : هذا الول لم ذه الجارية. . فعلى الراهن البة انها ولدتة ‏ 
فإذا لم تفم بيّنةٌ على ذلك . حف المرتَهنٌ ؛ لآل الأصل عدم ولادتها له . 


ع 2 
مسالة : [وطء المرتهن الجارية المرهونة] 


وا المرتهِنْ إذا وطىءَ الجارية المرهونة > فإِنُ كان بغير إِذنِ الراهن » فإِنُ كان 
O r a E‏ لان عق الرهنِ عقدُ 
استيشاة N ell EIS‏ 
المحرّم إلا لأحد ثلاثة أشياءَ : 


[أولها] 1 إمَا لشبهة عقد « دان و چها جر ول او لا هود ؛ لاختلاف العلماء 


ااا ا ي ال ان اعا ا ا 
وبين غيرِه . 


(۱) ى : الحمل . 


(۲) الاستیثاق -مأخوذ من استوثق من فلان - : إذا أخذ منه ما يوثق به أمره . 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لايملكه . A0‏ 


[ثالثها] : أو لشبهة في الفعل › EE‏ 

وليسَ هاهنا واحدٌ من ذلك . فان أولدها. . فالولد مملوك للراهن › ولا يثبت نسبه 
مِنَ المرتهن . 

وأمّا المهرٌ : فان أكرهَها على الوطء » أو كانت نائمة » فوطتها. . فعليه المهرٌ ؛ 
لأ ط٤‏ يسفّط به الحدٌ عنٍ الموطوءَة » فلم يعر من وطيها في نكاح فاسيا و 
طاوعتة على الوطء . . فالمنصوص : ( أنه لا مهرَ عليه ) . 

وسن صان کن تال : فيو قول َرَج N O‏ 
للسيدِ » فلا يَصِحٌ بذل الجارية له › كاجرة افا . والأول آم > لها روئ + أن 
الب ية نه عَن مهر البَخْيّ ) . 

و( البَعْيٌ ) : الزانية . وهلذه زانية . 
وإن اد ی ا ی ا 


سے 


ر و 


ا . لم قبل قول في ذلك ؛ لأ الظاهرَ مِكَنْ نشا بين المسلمينَ أنه لا يخفى 
عليه ذلك » فيكونٌ حكمُةُ حكم الأول . وإِنِ آَحتّمِلٌ صد » بان يود قريبَ العهدٍ 
بالإسلام » أو كال مسلماً ناشئاً في باديةٍ بعيدةٍ من المسلمينَ. . لم يب عليه الح ؛ 
لقوله ا O E‏ 


)١(‏ والواجب في النكاح الفاسد مهرٌ المثل لاستيفاء منفعة البضع ›» كوطء الشبهة يوم الوطء ؛ لأنه 
وقت الإتلاف . 
(۲) الحديث يقبلٌ لطرقه وشواهده › ولأخذ السلف فيه › فقد : 
أخحرجه عن عائشة رضى الله عنها الترمذي ( ٠٤١٤‏ ) فى الحدود » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » (۹/ ١١‏ ) في السير بلفظ : ١‏ ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطمتم » إن كان 
له مخرج . . فخلوا سبیله » قن المام آن يخطیء ء في العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة » . 
UE EK NSS a SN ESE E‏ 
الدمشقي » عن الزهري › عن عروة به . ورواه وکیع عن يزيد بن زياد ونحوه ولم یرفعه . 
ورواية وكيع أصح » وقد روي نحو هلذا عن غير واحد من أصحاب النبيٌ ييه : آنهم قالوا مثل 
ذلك » ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث . 
زا خا را ا ن آی ‏ ن ٢‏ ا (8 005 :. = 


۸٦‏ كتاب الرهن 

وروي : أن عبد الرحمنِ بن عوفو رَضِي الله عَنهُ وأرضاهُ زوج جارية لَه مِنْ راع › 
فرت فاي بها إلى عبر رضن اله عن رارضا فال لا عم يالك زي ؟ 
فقالت : مِنْ مرغوش بدرهمين » فقال أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ لعل رضي الله عَنْهُما 
وأرضاهُما : ما تقول في هلذا ؟ فقال : قل أعترفث » عليها الحدٌ . ثم قال لعب 
الرحمنِ رَضِي الله عَلهٌ وأرضاهٌ : ما تقول ؟ قال : أقولٌ كما قال أحي على » فقالً 


وذكره السيوطي في « الجامع الصغير » ( ۳١١‏ ) » وزاد نسبته إلى الحاكم » ورمز لصحته . 
قال المناوي : وردّه الذهبي في « التلخيص ٠‏ ؛ لأنٌ فيه يزيد بن زياد الشامي متروك » وقال في 
« المهذب » عنه : واه . ووثقه النسأئى . 

وأخرجه عن ابن عباس رضي اله عنهما أبو حنيفة في « جامع المسانید ٩‏ ( ۱۸۳/۲ ) » وفيه 
أبان بن جعفر » قال عنه الذهبي في «المغني » : كذاب . وذكره في « الجامع الصغير » 
۳٠١ (‏ ) بلفظ : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حدٌ من حدود الله 
تعالىٰ » . ونسبه لابن عدي في « جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة » . 

وعن عمر بن عبد العزیز مرسلاً رو صدره أبو مسلم الكجّي » وابن السمعاني في 
« الذيل » » كما في « المقاصد الحسنة » » و « كشف الخفاء » . 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه رواه مسدد فی « مسنده » موقوفاً » والبيهقي في « السنن 
الكرى (١‏ ۲۳۸/۸ € فى الخدرد يلفط # دروا الخدرد عن عاد اله غر وج > 

ن آي هوو اع اع ا ماج 096 افو د ا 
ال ما رجن ا ا ون اا هن ا د و ر 

وعن عمر رضي الله عنه موقوفاً رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ٥٠٤/٦(‏ ) بلفظ : 

وعن معاذ » وابن مسعود » وعقبة بن عامر رضي الله عنهم موقوفاً رواه ابن أبي شيبة في 
١‏ المصنف >( ٥٠٤/٦‏ ) بلفظ : « إذا اشتبه عليك الحدً. . فادرأه» . 

وعن إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة في « المصنف »( ٠٠١ /٦‏ ) : كانوايقولون : ادرؤا 
الحدود عن عباد الله ما استطعتم . 

وعن الزهري رواه أبن أبى شيبة فى « المصنف » ( ٠٠١ /٦‏ ) : ادفعوا الحدود بكل شبهة . 

وانظره أیضاً فی والقاصة الحسنة » ( ٠۲١‏ ) .» و« كشف الخفاء ومزيل الإلباس » 
CY)‏ 

ادرؤا الحدود : ادفعواإقامتها . الحدود -جمع حد -: الحاجز بين شيئين متقابلين » فأطلق 
هنا الحكم تسمية للشيء باسم جزئه بدلالة التضمن . الشبهات : جمع شبهة » الإلباس »› وشبّه 
عليه الأمر : لبس عليه . 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وها يملکه الراهن وما لا يملكه AY‏ 
لعثمانَ رَضِى الله عَلهُ وأرضاهٌ : ما تقول ؟ قال : أراها تستهلٌ به » كأتها لا تعلمٌ » 
وإلّما الح على مَّن عَلِم . فدَرَأ عمرٌ رَضِي الله عَلْهُ وأرضاءةٌ عنها الحدً )“ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : بعض أهل الحديث قالوا : هو مرغوش بالشينِ . قال 
رحمَه الله : وهو بالسین" . قال ٠‏ فسألتُ عنةٌ جماعة مِنَّ أهل الَو > فلم يَعرفوهٌ » 
إلا فلاناً قال : هو سم طر”" . 

أا المهرٌ : فن أكرهَها المرتهن. . فعليه المهرٌ . وإن طاوعتة » فن كانت جاهلة 
أيضاً. . فعليه المهرٌ . وإِن كانت عالمة بالتحريم . . فالمنصوص : ( أنه لا مهر 
عليه ) . 

ا . عليه المهر :وإ آرلدها: :الود ر ابت السب ين 
المرتّهن » وعليه قيمة يوم سقط . 

وأا إذا َطعها المرتهنُ بإذنِ الراهنِ. . فلن عام العلماء قالوا : لا يحل له الوطءٌ» 
إلا عطاءَ » فِنَة قال : يحل له الوطءٌ . 

قال المسعودى [في « الإبانة ٩‏ ق/ ۲۹٤‏ و ]۲٠١‏ : وهل يكونٌ قول عطاء شبهة يَسقط به 
عنهٌ الح مع العلم بالتحريم ؟ فيه وجهانِ . 


(۱) آأخرجه عن يحي بن حاطب الشافعی في « ترتيب المسند ٠٠١ /۲ ( ٩‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الکبریٰ ٩‏ ( ۲۳۹-۲۳۸/۸ ) في الحدود » وفيه قال : ( أشر على أنت - لعشمان - قال : أراها 
ا له ری ل ا ع ع عه فل صد للق اسي 
با ما الد ا عل ى عله فادها حمر ت وما غاا ال الق كن دة 
الرجم » فكأنه رضي الله عنه درأ عنها الح للشبهة بالجهالة > وجلدها وغربها تعزيراً » والل 
تعالىٰ أعلم . 

(۲) كما في « ترتيب مسند الشافعي » . 

)۳( لم نعثر عليه في « حياة الحيوان » » ولا في « النهاية في غريب الحديث » » لكن جاء في 
١‏ القاموس المحيط » : المُرعُش - بكسر الغين المشددة- : من يعم نفسه › لغة في السين . ولا 
ترغش علينا - كلا تمنع - : لا تشغب . وجاء أيضاً في ( رغس ) : والمرغوس : المبارك › 
والرجل الكثير الخير . 


A۸‏ كتاب الرهن 

وذّكر القاضي آبو الطيّب : أذ الإذنَ شبهةٌ في حى العامة يَحتمل صدفهم مه في 
دعوى الجَّهالة ؛ لان ذد المالكٍ قد يَعتقِدٌ به قوم جوارً الوطء . 

وذكرً الشيخ أو حاميٍ في « التعليق » : إذا كان المرتهن E‏ إذن الراهن 
لا ببح له الوطءَ. . فالحكم فيه كالحكم فيه إذا وَطلَها بغير إِذنِ » إلا في شيء واحد » 
وهو انه إذا وَطنّها بغير أنه وكات هة عل الرطت > أو تان وج هال 
الحَهِرُ » قولاً واحداً » وهاهنا على قولين . 

وإ كان المرتَهِنُ جاهلاً لا يعلمٌ أن ذلك لا يجورٌ. . فلا حدٌ عليه » والولدٌ حة 
ات اة 


ت 
أا 


وما المَهّ : فذكر الشيخ أبو حم » وان الصباغ : نها إذا طاوعتّةُ. . فلا مهرً 
عليه » قولاً واحداً ؛ لأ إِذدّ المالك للمنفعة وُجد» فهىّ كالحُرَة المطاوعة . وإن 
ONE Aa a ga‏ 

وما الشيخ أبو إسحاق : فأطلق القولين : 

أحذهما : يَجبٌ عليه المَهرٌ ؛ لاله وطء في غير ملك يَسقط به الحد عن الموطوءَة ء 
فوب به المَهِرٌ وإ حصل به الرّضا » كالوطء في النكاح الفاسلِ بغير مهر . 

والثاني : لا يجب » لأ هلذا الوطء يتعلَنٌ به حق الل تعالى » وحق الادميّ » 
فسقط حن الآدميّ لذو » كما لو أَونّ َه في قتل عب » أو ِن ا له في قتل صيدِه » وهو 
مُحرم. . فإِنَةٌ لا جب عليه قيمة العبِ والصيدِ وإِنْ وجبت الكفارةٌ والجزاء . 


وآمّا قيمة الولد. . فقد قال الشافعئ رحمَة الله تعالى عليه : ( تَجِبْ قيمتة يوم خرج 
حياً) . 


فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : في قيمة الول قولانِ » كالمَهر » وإِلّما نص الشافعي 


ومنهم مَنْ قال : e‏ 


o‏ مل : والفرق بيتَهّما ن اهر دل عن الوطْء » وقد وقع الإذن 
في الوطء ا EE‏ ول كذلك الل ؛ لاله وإ كان مِنْ متضكَن 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما یملکه الراهن وما لا یملکه A۹‏ 


الوطء ٠‏ فليس ببدلٍ عن ؛ لان الوطء قد يكونٌ ولا ولد من » ولم يقع الإذدٌ فيو » فلم 
E‏ 


e 


قال القاضي أبو الطيّب : وهلذا الفرق ليس بصحيح ؛ لاله لو ذل ن لَه في قطع أصبُم 
م > فقظعها» قرت إل اخرئ: . لم يضمن واحدة منهما . 

قال أبن الصبّاغ : ويمكنٌ أن يقال : لأ إذنة لم يفسذ حرَية الول » وإتّما شبهة 
اروا ا ن 


ا ا ا 
وإ اذد المرتهنٌ للراهن في العتق > فأعت » أو في الهبة والإقباض » فوهبَ 
> ثم رَجَعَ عَن الذنٍ بعد اليتق والهبة. لم يبطل الق والهبةٌ ؛ لأنَهّما قد 
E‏ جَحٌ المرتهنٌ عَن الإذنِ قبل التق والهبة › ثم أعتق الراهن » او وهب بعد 
علمه بالرجوع عن الإِذنِ. . لم يَصِح التق والهبة ؛ لأ بالرجوع يسقط الإذنٌ » فصا 
كما لو لم يأَذنْ » وإِنْ أعتقَّ أو وهب بعد الرجوع » وقبلً عليه به. . فهل يخ اليتق 
والهبة ؟ فيه وجهانٍِ » بناءَ على القولينِ في الوكيل إذا باع بعد العزلٍ » وقبل علمه به . 
وإِنِ أحتلفا : فقالٌ المرتَهِنٌ : أعتقتَ بعد رُجوعِي . وقالَ الراهنٌ : بَلْ عقت قبل 
روغ ANN GE SG‏ 


: 
وإ 
قبض 


أ 


فرع : [إذن المرتهن للراهن في بيع الرهن] : 
وإِن أن ذِنَ المرتهنٌ للراهن في بيع الرهن » فباعة. . نظرت : 

N e‏ ا ؛ لأ 
AR‏ ا و أا الراهن لر متعم عن لك.. أب 
ا ا 


() في (م) :(العبد). 


۹۰ كتاب الرهن 

ون كان الذي مجلا » فان كان الإذنُ مِنَ المرتهن مُطلقاً » فباعَ الراهنُ. . ص 
البيعٌ » وأنفسح الرهنٌ » ولم تعلق حق المرتهن بالثمن » وبه قال بو يوسفَ . 

قال بر تفه امج رهما ال 2( بكرف ال رعا ا آذ ا ال 

دلينا : أنه تصوْفٌ في عين الرهن لا يستحفةُ المرتَهِنٌ » فإذا اَن فيه المرتهنٌ. 
E‏ ۰ 

فواتا : ( في كين الرهن ) حرا ين العقا عائ مثافع ارهن . 

وقولنا : ( لا يَستحفّة المرتَهنٌ ) آحترارً ِ من البيع بعد حلول الحقٌ . 

قال في ) الاه 11۸/714[ : ( فان قال المرتهن ا اردب بإطلاق الاإذنٍ أن يكوت 
الثمن رهْناً مكانة. . لم يلتم إلى قولِه » وحمل إِذئةٌ على الإطلاق » ولا تور الإرادهة 
فيه ) . وإن أذدَ له في البيع » بشرط أن يكودً امن رهناً » فباعَةٌ. . ففيهِ قولانِ : 

احدهما : آن اليح صحي › ويكونٌ مه رهناً » وبه قال أبو حنيفة » وأحمدٌ ؛ 
والمُزنيٌ رحمة الله عليهم ؛ Ea‏ لو أن لَه في البيع » بشرط أن برهت عينا أخرىٰ مكاد 
هلذا الرهن. . لصح ذلك » > فکذلك إِذا ا شترط كود الشمنِ رَهْناً » ولأ لو آذِنَ لَه بعد 
المَجِلٌ بالبيع » بشرط أن يكو القّمنْ رَهناً إلى أن يوفية الحقً . . جار » فكذلك إذا 
فرط الك ف الل . 

بن للع ي Ne ES‏ 


وقال أٻو حنيفة » وام ¢ والمزني رة الله عليهم : ( يصح ¢ ویکون مه 
رهن » ولا يجب التعجيلٌ ) . 


(1) في ( م ) : ( بشرط أن يكون الثمن رهناً ) . وفي نسخة : ( يجعل ) بدل : (يعجل ) . 


باب : ما یدخل في الرهن وما لا یدخل وما یملکه الراهن وما لا یملکه ۹۱ 

ا ا ا ی وی 

ایشا : وة بغر ن بیت 5را لَْيَصح الإذد » كما لو شرطً 

في البيع شرطاً لم يبت .. فد البيعَ لا بص 

ون أختلف الراهن والمرتهنْ : فقا المرتهنْ : أَذِنْتُ لك بشرط أن ت تعطيني حفَي . 
وقال اراهن : بل انت لي مُطلقاً. . قال الشي بو حامٍ » وآبنٌ الصبَاع فالقول قول 
المرتهن ؛ لأنهّما لو آختلفا في صل الإذنِ. . لكان القولٌ قول المرنَهِنِ » فكذلكَ إذا 
أختلفا في فته ولأ الأصلَ صِكة الرهنِ » والراهنْ يدعي ما يزيل يطل > فل 
قبل قولةٌ . 


مسألة : [مؤنة الرهن على الراهن] : 

قال الشافعيئ رحمَةٌ الله : ( وعليه مؤنة رُهونه » ومَنْ مات مِنْ رقيقه. . فعليه 
کف ) وهلذا كما قال : يجب على الراهنِ ما يحتاج إليهِ الرهن من نفقة وكسوة 
وعَلفٍ . ون كان عبداً فماتَ. . فإ عليه كفَةُ ومؤنةً تجهيزه ؛ لقوله كل : « ألوَهْنٌ 
مِنْ راهنو » له عُنْمه > وعَليْهِ عُرْمةٌ » . وهلذا من عُرمِه » ولِمَّا روئ الشعبي > عن أبي 
هريرة رضي الله عله : أن الي ب قال : « مَنْ رَهَنَ داه . . عليه تمتها » وله ظَهْرْمَا 
ا ela Sa E E‏ 
کان الرهنْ مما يَحتاج إل موضع یکول فی › مثل : أن یکود حَیَواناً َحتاج إل 
إصطبل » آو متاعاً یتاج إلى ب بيت يكون فيه عند العذل. . فد ذلك يكون على 
ا 


وقلا خا ره ال : ( يجب ذلك على المرتهن ) . 


(1) الإصطبل - مأوى الدواب - عربى » وقيل : معرب » وهمزته أصل ؛ لاأنً ا 
وأضرابه من الحيوان . 


۹۲ كتاب الرهن 

دلیانا أ ذلك مِنْ موَلَة الرهن » فكانً على الراهن » كالنفقَةٍ . 

فان كان الراهنْ حاضراً. . كلف أن يَكتريّ موضعاً لذلكَ . ون آمجنعَ مِنْ دلك. 
أذ الحاكم لذلك من ماله . ون كان مُعسراً » فن أنفقَ المرتَهنُ بغير إذه. . كان 
lS N o‏ 
ذه لیکون دیناً عليه » ویکون الرهنْ رهْناً به وبالدّين . . فيه طريقانٍ » كالعبدِ إذا جن 
IP E‏ 

وإِنْ كان الراهنٌ غائباً. . َع الأمر إلى الحاكم » فن كان للراهنِ مال . نفقَ عليه 
من ماله › ون نَم يکن له مال E RUE‏ 
الراهنِ » ون أنفقَ علي بغي إذنِ الحاكم مح القدرة عليو. . كان متطوّعاً » ولم يَرجع . 
وإ لم يقر على إِذنٍ الحاكم » > فأنفی. . فھل يرجم بما انف ؟ فيه وجهانِ » كما نقول 
في الجَمَّال إذا هرب وآنفقَ المكتري . فان جني على الرهن » وآحتاح إلى مُداواةٍ. 
ارا ع ااه و ا ع لرا 

وقال أبو حنيفةً : ( إن كانث قيمة الرهنٍِ كقذرِ الدَينِ .. فالمداواةٌ على المرتهن › 
وإِنُ كانت قيمة الرهن کف ا . فأجرةٌ المداواة على الراهنِ والمرَهنٍ بالقسط 
على المرتهن ر ا والزيادة على الراهن ) . وكذا قال في yS‏ 
( تكونٌ بقدرٍ الأمانة على الراهن » وبقدر الصمانِ على المرتَهنِ ) . 

لا قول كلل : « الرَهن من رَاهنه › له عَنْمه ء وعَليْهِ عُرْمَةٌ » . وهلذا من 
عُرْمه » لاله مِنْ مُؤنة الرهن » فكانَ على المالكٍ » كالنفقة » والكسوة 

وإ مَرضَ الرهنُ وأحتاج إلى دواء. . فان الراهنَ لا بُجبرٌ عليه ؛ لاله لا يتحقق 
e O GEE‏ 


4 
۹ 


ر 
Le‏ 


مسالا : [جناية العبدالمرهون] : 


إن جني العبد المرهون. . لم يَحْلُ : إِمّا 
ا ء 
على مَنْ يرث سيْدهٌ » أو على عبد سيه . 


سے 
آن بجني 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا بدخل وما بملکه الراهن وما لا يملکه ۳ 


فان جن على أجنبيّ أو أتلف له مالاً. . تعلق حقّ الجناية وعرمٌ الما في رقيو 
وكان مُقَدّماً على حقٌ المرتهن ؛ أن حقّ المَجنيّ عليه يدم عل حقٌ المالكِ > قَلاَنْ 
يقم عل حق المرتهنِ ولل » ولأ رش الجناية تعلق برقية العب بغير حتيار الجن 
عليه » وحق المرتهن تعلق برة قبةٍ العبلٍِ بآختيارٍ المرتهن › والحق المتعلق بغير آختيار مَنْ 
له الح آكذ من الحقٌ الذي يثبتُ ثبت لَه تیار » کالمیراثِ » والبیع » ألا تری أ ما ملك 
المیرات: ملكَهُ بغپر آختبارء ؟ فلذلك لم يلحقة الفسخ » وما مَلكة بالبيع. i.‏ 
بأحتياره ؟ فلذلك يَلحفَة الفسح . 


إذا ثبت هلذا : فن كانت الجناية عَمْداً على التّفس » فأقتصَ منةٌ الولئ. . بطل 
N Gl IS E‏ 
الباقي وإ كانت الجناية حا » أو عَم حَّ ‏ أو عمداً » وعَنًا المجني عليه عل 
مال » فن لَمْ يختر السيْدٌ أن يديه . بيع العبدٌ في الجناية إن كاد الأرش يستغرق 
قيمتة » وإ كان الأرش لا يستغرق قيمتة. و ا ا 
منة رهناً » إلا أن يتعذرَ بيع بعضه » فيا جميعة جمیعْةٌ » ویکون ما بقی م مِنَ الثمَّن عَنْ قدر 
الآرش رَهناً . وإِن فداه اليد أو جنب ٠‏ أو أبرأةُ المَجنئ عليه مِنْ حفّه. . كان العبد 
رهناً ؛ لأ الجناية لَمْ تبطل الرهنَ › ونما ذم الأرش على حى المرتهن » فإذا سَقَط 
حى المَجنيّ عليهٍ. . بق الرهنٌ كما كان » كما قلنا في حى المرتهن والمالكِ . وإ 
فداه المرتهنٌ بغير إِذنٍِ الراهن. . لم يَرجغ عليه بما داه به . وإ فداه بإِذِهِ ليجع به 
عليه. . رَجَحَ به عليه . ون فداءٌ بإذنو » ولم يشترط الرجوع. . فهلْ يرجم به عليه ؟ فيه 
ا ق . وإ فداء عل أن يرع بما فداءٌبه » ويكود العبد 
رهناً به وبالدّين الأول » ور ا داك . . رَجَمَّ على السيّدِ بما فداه به » وهل 
یکول العبدٌ رهناً ہما فداةُ به ؟ فيه طريقانِ » مض ذكرهما . هلذا مذهيًا . 

ول او ا رج ا( ا ا هرن کا ا اا ع 
المرتهنِ › فن فداه . . كان العبدٌ مَرهوناً كما لو كان » ولا يرجح بالفداء . وإِن بيع في 
الجناية » أو فداه السيّد. . سَمَط دين المرتهن إن كان قذرَ الفداء أو دوتَة ) . وين هنذا 
على صله : أن الرهنَ مضمونٌ على المرنَهنِ » فتكونٌ جنايثة مضمونة عليه 


۹٤‏ كتاب الرهن 
PEN OE‏ 

ون جَّنى العبدٌ المرهونْ على سيه : فن كانث على ما دون التّفس. . نظرت : 

O AT E AS‏ بها 
ا الا ل ا > را او لر ن ا اا ا 
العبِ بسرقة مال سيه ؛ لأ القطعَ إِنّما يجب بسرقة مال لا شبهة لَه فيه » وللعبدِ شبهة 
ا ا ا . فذهبَ الشافعيّ ررحم إلى ' 
( ا لا بت الال :.وقال أبن الان ٠‏ بت له المال ‏ ويستفيد به ية فى 
رش الجناية وإخراجو ين الرهن ؛ لأ كل من ثبت له القصاصن على شخصي .. يت ه 
العفو عنه على مال » كغير السيّدِ . 

ووجة المذهب : أن السيْدَ لا ثبت لَه على عبدِه مال آبتداءَ . ولهدذا لو تلف لَه 
مالا لبت له فی تند دل .وديل بي العباس تبطل بعبدِه الذي ليس بمرهون . 

وإ جن على سيّده طا فيما دون الَفْس. . كانت هَذراً على مذهب الشافعي 
ره لل وع فو اي لاس ع اق ر 

ون جني العبدٌ المرهون على مَن يره سيه : ما على أبيه › 
نظرت : 

فن كانت الجناية عَمْداً فيما دود انُس . . فللمَجني عليه أن يقتص من . 

وإڻ کان خطاً ۽ أو حَمْداً وعَفا المَجنئ عليه على مال. . تيت الما لمج 
عليه ؛ e‏ 

وإ مات المَجنىئ عليه قبل القصاص › والجناية عمداً > وكانتُ الجناية 2 
SS E‏ 
E hres‏ السيّدٌ العفو عنةٌ على مالٍ. . فقد قال الشيخ ا 
حامل : پش ثبت له المال على عبده » كما كان شت ورول لأ الاستدامة أقوى م 


ا 


آبنه » او مکا 


OREO 


۹0 asa 
: الايتداءِ » فجارً أن يشت له عل مله المال في الاستدامة دون لاء ول القفال‎ 
Ty 
أحدهما : تَجبْ بعد موت المقتول في ملك الوَرَثة ؛ لها بدل نفسه » فلا تجبُ‎ 
0 مل هدا :لا ل اهال كال الت‎ 


ر 


والثاني : تجبٌ في آخر جُزءِ م ا تتتقل إلى ورثيه > لاه 
ق ماد را ماو 

فعلیٰ هلذا هل يثبتٌُ سيد الان ؟ فيه وجهانِ » بناء على الوجهينِ فيمَنْ جن 
عليه عبد غيره » ثة مَلكه المَجنن عليه. فهل بُستدامٌ عليه وجوب الأرش ؟ فيه 
وجهانٍ . 

افر المد الر رن ا ا ع قرا ان و ما کا كان لدان 
يقتصّ منة . فن آراد الوارتُ أن يعفر عنةٌ على مال » أو كانت الجناية حَطاً. . فه 
ثبت لهم الما ؟ كر الشيخانِ » بو حاميٍ » وأبو إسحاق : آنّها على قولين : 


ر 
Li‏ 


أحذهما : لا يثبت للوارث المال أن الوارت قاق مقا السب > ET‏ 
للسيدٍ المال في هذه الجناية. . لَمْ ثب لمن قوم مَقَامَةُ . 

والثاني : ثبت للوارث المال ؛ لاله يأخذ المال عَنْ جناية حَصلت في غير مله » 
فصار کما لو جنیٰ على من يره السيّدٌ . 

وقالّ أبو علي بن أبي هريرةً : هلذانِ القولانِ ميان على وقتِ وجوب الدية : 

فإن قلنا : إِنّها وَجبث في جر جُزء مِنْ أجزاء حياة المقتول. . لَه تبت اليه 
للوارثِ ؛ لأنها وَجبت لسيّده . 

وإن قلنا : إلّها وَجبث بعد موه في ملْكِ الورثة. . ثبعت اليه للوارث ؛ لأنّها تبت 
لغير مولاهٌ بالجناية . وهلذه طريقة القَمَالٍ . 

قال أبن الصبَاع pp E gm‏ 
رَجبٹ لهم على مِلکھہ » بل القولانِ صل بأنفيهما غير بين على غيرهما . 


۹٩‏ كتاب الرهن 
ا ل الال رارت 


ن جا اا ریا خن م ار و عة انبا ابن مب به 
مرهون. e. EN AED RE‏ 
منة » إلا أن يكود المقتول أبنَ القاتلِ ء > فلا تصن منة بأبنه . ون كانت الجناية خطا ء 
MULDER E A‏ 
رحمَه الله » ويثبت له على قول أبي العبّاس . 

وإِنْ كان العبدٌ المقتول مرهوناً. . نظرت 

فان كان مرهوناً عند مرتهن آخَرَ » فلن كانت الجناية عَمداً. . فللسيْدِ أن يقتصَ مِنْ 
القاتل » إلا أذ يكودَ المقتول أبنّ القاتل » فلا قصاص لَه » فإذا آقتصنٌ السيّدٌ. . بطل 
الرهُنان . وإنٌ كانت الجناية حَطاً » أو عمداً وعفا السيّدٌ على مالٍ. . ثبت الما لأجل 
المرتهن الذي عبدة المقتول » لا لجل اليد ؛ لأَدّ الس لو قل هنذا العبد. . لثبتَ 
N E E‏ 
جناية العَمْدِ على غير مال » أو مطلقاً. . فون قلنا : إن موجَبَ قتلل العم القَوذ 
لا غير. . لم يبت لَه المالٌ . وإن قلنا : إن مُوجَبَة القَوَدُ » أو اليه . . ثبت قيمة العبٍ 
المقتول في رَقَبة القاتل ؛ لاد العفو عنها إبراة > ولا ص إبراء السيد متها ؛ لأجل حي 
المرتهن للمقتول . 

فإذا تعلَقَتْ قيمة المقتول في رَقَبة القاتل » إن كانت قيمةٌ القاتل أكثرَ مِنْ قيمةٍ 
المقتول. بيع ِن القاتل بقذر قيمة المقتول » وجُول ذلك رخنا عند مرتهن المقتول . 
وكا الباقي مِن رَقَبة القاتل رَهناً عند مُرتهنه » وإذ لم يمن بيع بعضه. e‏ 
وكا قدرٌ قيمة المقتول مِنْ ثمَن القاتل رَهْناً عند مُرتهن ٍ المَفْتولِ » وما زا5 على ذلك 
مرهوناً عند متهن القاتل . وإِنُ كانث قيمة القاتل مثل قيمة المقتول » أو أقلّ. . ففيه 
وجهان : 


سے 


احدّهما : ينمل القاتلٌ إلى يدِ مرتهن المقتول رَهناً » ويَنفكٌ مِنْ رهن مرتهنه e‏ 
لا فائدة فى بيعه . 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملکه الراهن وما لا يملكه ۹۷ 

والثاني : يباعٌ ؛ لأنة ربّما رَعِبَ فيه راغب › فأشتراهٌ بأكثرَ مِنْ قدر قيمة المقتول › 
فتكون الزيادة على قَذْرٍ قيمة المَقتولٍ رهناً عند مرتهن القاتل . 

كان العبدانِ القاتلٌ والمقتول مرهونين عند رجل واحدِ » فن كانت الجناية 

لول ان ا ا فإِنِ آقتصً . يطل الرهنان ٠‏ وان كانت خطاً »ا 

ا 

فن رُهنا بحقٌ واحدِ. . كانت الجنايةٌ هَذْراً ؛ لأ جميعَ الدين متعلق برقبة كل واحد 
منهما » فإذا فيل أحدهما. . بقى الحق متعلقاً بالآخر . 

: e e e 
N E re 
. بقى من . . كان رهناً بدينه المؤجُل‎ 

وإ كان دَينٌ القاتل معجَُلاً. . بيع ليَستوفي منةُ المعجُلَ » وما بقيّ. . كان مرهوناً 
بدينِ المقتول . 

وإِنٍ تمق الدّينانِ بالحلول والتأاجيل. . فيه ثلاث مسائل : 

CO EU O RCE 
ازا کا کا کیو چا ریا کل او ۾ اا دآ پا ج‎ 
ماد ا ف الجا اهاد ل لا اتی برل‎ 


قال بو إسحاق : إلا أن يكو الدَينٌ الذي رهن به المقتول ص وأثبتَ مِنْ دين 
8 ۳ ا لرا د رون اللا ردن کی ارا ی ا 
احدّهما اا 


الا ا اق اال 


۹۸ كتاب الرهن 

فإذا قلنا : يقل . . فهل باع ويْنقلٌ ٿمه » أو ينقلٌ العبدٌ مِنْ غير بيع ؟ فيه وجهانِ » 
مض دکڑهما . 

المسألة الثانة : EEE‏ ور اکان ان کان فة ك واحن 
منهما مئةً » وأحدهما مرون بمثتين » والآخرٌ مرهونٌ بمثة » فن كان ما رهِنَ به القاتل 
أكثر. E‏ ؛ لاه لا فائدة في نله » وإ كالّ ما هِنَ به المقتول أكثر. . قل ؛ 
لان في نقله فائدةً » وهو بش ھر ا باک اجر وود وا ول 
ثمَنة » أو يقل من غير بيع ؟ على الوجهينِ 

المسألة الثالفة : : أن يمى الحقّان » وتختلف القيمتان » بان يكونَ كل واحدِ منهما 
مرهوناً بمئةٍ » وقيمةٌ أحدهما مئه » وقيمة الآخر مثتانِ » فن كانت قيمة المقتول 
أكثر . . لم يقل القاتل ؛ لاله مرهودٌ بمئةٍ » وإذا قل كال مرهوناً بمَةّ » فلا فائدة في 
ذلك . 


ثرّ.. بيع منة بقدر قيمة المقتول ؛ ليكون رهناً بدين 


Ê 

f 
E: 
0 
lL 
& 


المقتولٍ ٠‏ ويقی ِصفَّة ر 
قال أبن الصبّاغ : وإِنِ أتفقا على تبقيتهِ ونقل الدّين إِليهٍ. . صارَ مرهوناً بالَيْنين 


فرع : [إقرار العبد المرهون جائز] : 

قال الشافعيٌ رحمَة الله : ( وإقرار العبدِ المرهونِ فيما فيه صاصْ جائ » كالبيَة » 
وما ليس فيه قصاصٌ . . فباطلٌ ) . وهلذا كما قال : إذا أَقرّ العبدٌ على نفسه بجناية عَمدٍ 
I O‏ 
ويكونٌ المجنئٌ عليه بالخیارٍ : بينٌ آن يَقتصنَّ مِنةٌ » وبينٌ أن يَعفوّ على مال » فيكونٌ كما 
لو قامث عليه البينَةٌ عل ما مض . وإن افر المولى عليه بذلكَ . . لم يصح إقرارة ؛ لاله 
يَقبَلٌ فيه إقرارٌ العبدِ » فلم قبل فيه إقرارٌ السيّدِ » كإقراره عليه بالرًنا . 


وإن ار العبد بجناية الخطا » أو بإتلافي المال. . لم يقل في حق السّدِ ؛ لاه مهه 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملکه الراهن وما لا بملكه ۹۹ 
في ذلك » وليكون العُرمٌ متعلقاً بذميهِ » فن أعيِقَ وأيسرَ. . طولب به ؛ لأنا إلّما معنا 
مِنْ قبول إقراره في حقّ السيّدِ » وقد زال حقٌ السيّدِ > فثبت إقراره » وقول الشافعيّ 
رحمَة اله : ( وما ليس فيه قصاصٌ. . فباطلٌ ) » يعني : في حقّ سيّدِه . ون آقرَ 
المول عليه بجناية الحَطاً › أو بإتلاف المالٍ. . صح إقرارة ؛ لأله لَمَا لم به يصح إقرارٌ 
ال هخ ال هه كا ا لكا ل قبل فيه إقرار السي. . صغ 
فيه إقرارٌ العبِ » ولالّة لا تَهَمَةَ على السيّدِ في ذلك . 


۶ 
مسالة : [أمر السيد عبده المرهون بجناية] : 

إن أمرَ السيّدٌ عبدَهُ بالجناية على غيره » فجن عليه » فن كان العبدٌ بالغاً عاقلا » 
أو مراهقا مُمَيّزاً يعلمٌ أن طاعة المولى لا تجو في المُحَرّماتِ . اوت 

فإف لم يكره السيّدٌ على القتل. فکمه حم مالو جنیٰ بغیر 
القصاصَ › له لا جب على مَنْ لَمْ ييل ولا يَلحَقّ السيّدَ بذلك إلا لإئ 
لقوله یا : «مَنْ آعَانَ على تل آمریء مُنْلم » ولو بشَطر كلمَةٍ. . جاءَ يوم القيامَةٍ 
مَکتوبا بين عَيْيْهِ ايس من رَحْمَة الله . 

LS E O 
والمجن عليه مِكَُنْ  و > أو الذي إن عَمَّا عنهُ > كما لو جن‎ 


(1) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ابن ماجه ( ۲٠۲١‏ ) في الديات » والبيهقي في « السنن 
الکبریٰ ٩‏ ( ۲۲/۸ ) » والعقیلی فی « الضعفاء ۳۸۲/٤ ( ٩‏ ) » وفي إسناده يزيد بن بي زياد › 
قال عنه البوصيري في « زوائد مأاجه ¶ : بالغوا في تضعيفه › حت قیل : کأنه حدیث 
مۆصىع : 

وفي الحديث : أن القتل أخطر الأشياء شرعاً » وأقبحها عقلاً ؛ لأن الله تعالى أبدع خلق 
هلذه الصورة الإنسانية العظيمة » فجعلها سبحانه في أحسن تقويم » ورتب على إتلافها شد 
وعيد لم ير بلغ منه › قال تبارك ا ون ل اا افجراۇم ب 
دا فا وض اک و وك وعد اوعدا َا [النساء : ۹۳] . وقال له فيما رواه 
ابن ماجه ( ۲۱۹ )عن البراء : « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بخير حى » . قال في 
« الزوائد » : إسناده صحيح . 


۰۰ كتاب الرهن 
السيّد عليه بيده » وهل يجب القَوَدٌ على العبدِ إن كان بالغاً عاقلا ؟ فيه قولانِ . 

فن قلنا : يجب عليه القَودٌ. . كان الول بالخيار : بين أن يقتلهُما » وبين أن يَقتلَ 
کو ت ی روا ار ل ا رجا ی و 

نصف الدية » وبين حَ أن يعفوّ عنهما على مال » فيستجق في َة السيّدٍ نصف الدَية » وفي 
رقبة العبد نصقَهًا ' 

وإن قلنا : لا يجب القوّد على العبد. ل رق ‏ ا د الرل 0 ار 
بالخيار : ين أن يقت السيّدَ » وبين أن يَعفوَ عن على مال » ويَستحقٌ في َيِه نصفَ 
الديَة . 

وإ كان العبد صَغيراً غير مُميّز » أو أعجميَاً غيرَ عارفيٍ بأحكام المسلمينَ تقل 
أن طاعة المولى تجورٌ في المُحَرّماتِ. . فلن الجاني هو السيّدٌ ؛ لان العبدَ كالاَلة لَه › 
ن كاه اله مورا غد هة الارن هون كا محا فد فال القات 
رحمَه اله : ( وإِن كان العبدٌ صَبيّاً » أو أعجميَاً » فبيعَ في الجناية. . كلف السيّدُ أن 
يأتي بمثل قيمته تكن رَهناً مكاتة ) . وأختلف أصحابنا في هلذا : 

فمنهم من قال : أرا الشافعيٌ رحمة الل بذلكً : إن كانتي الجنايةٌ توب الما » 
وكان السيد مُعسراً. فل العبد يباعٌ في الجناية ‏ ثم إذا يسر السيّدُ. u.‏ 
العبدِ » وجُلث رهناً مكانَة ؛ لأ السيّدَ وإِن كان هو الجاني » إلا أن العبدَ هو الذي 


باشرً الجناية » فبيحَ فيها عند تعذرِ أحذٍِ الأرش مِنَ السيَدِ . 
ومنهم مَنْ قال : لا باع العبد » وهو المذهبٌ ؛ لأ الجاني هو السيّدٌ » والعبد آله 


ce 


لَه » فلم بُبَعٌ فيها » كما لو رَه سَيْفاً » فقَعلٌ به إنساناً. . 1 لما وجب بيعْة ؛ لاه 
باشرَ الجناية ليبَع " فيها وَإِنْ كان السيّدٌ موسراً . 

وام ما ذكرهٌ الشافعئٌ رحمَهة الله : فل تأويلانِ : 

أحذهما : أن تكو اة قد شَهِدَث على العبدِ أنه جن » فقا 


8 
ES 
C١ 


. في النسخ : ( ولو ) » والمثبت هو ما يقتضيه سياق النص‎ )١( 
. كذاالنسخ » والجادة ليباعً‎ )۲( 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يماکه الراهن وما لا يملكه ١*١‏ 
بذلك » فأنكر المَجنئ عليه الأمرَ » فلنً قول السيَدٍِ لا يُقبل في حق المَجنيّ عليه » ويباع 
العبدٌ فى الجناية » وبُقبل إقرارٌ السّدٍِ فى حق المرتهن » فيجبٌ عليه القيمة . 

والثاني : أن الشافعيَ رحمَة الله قال : ( فبيحَ في الجناية ) . وليسَ هلذا أمراً منه 
بالبيع له > ونما أراد : إذا باعَةُ الحاكم بأجتهاوه ؛ لأ ذلك مما يسرع فيه 
الاجتهاد . 


مسألة : [الجناية على الق المرهون] : 

وإ جُنى على العبدٍِ المرهونٍ. . فالخصمُ في ذلك الراهنٌُ ؛ لاله هو المالك 
للرقبة » ونما للمرتهن حن الوثيقة » فن راد المرتهنٌ حُضور الحْصومَة. . كان له 
ا ا و اي 

إذا ثبت هنذا : فاع الراهنٌ على رَجُل أنه قتلّ عبدَهُ المرهودٌ » فأنكرً » ولا 
نة . فالقول قول المدّعى عليه مع يمينو » فن حَلف . . فلا كلام » ون نكل عَن 
اليمين. . حف الراهنٌ ؛ لأئَهُ هو الماك » فن تَكَلّ الراهنٌ. . فهلْ ترد اليمينٌ على 
المرتَهِنِ ؟ فيه قولانِ » بناء على القولينِ في المُفْلس إذا نكل عنِ اليمينِ » فهل ترد على 
الْرَّماءِ ؟ وفيه قولان : 

أحدّهما : لا ترد اليمينٌ على المرتّهن ؛ لاله غير المدّعي . 

والثاني : ترد ؛ لان حقَهُ يتعلَقُ فيما يقضى به على الجاني . 

وسواءٌ كانت الجنايةٌ عَمْداً أو خَطاً. . فن المرتَهِنَ يَحلِفُ على أحدِ القولين ؛ لان 
NEG NEES O‏ 
أو المرتَهِنْ في أحدِ القولين . . نظرتَ : 

فون كانت الجناية توجبُ المَوَد. . فللمولى أن يقتصّ » وله أن يعفر على المال » 
فإ أقتصً . . بطل الرهنٌ » وليسَ للمرتهن مطالبةٌ المولى بالعفو على المالٍ ؛ لان 


(1) ساغ - يسوغ سوغاً- : سهل مدخله في الحَلق » ويستعمل في جواز وإباحة فعل الشيء » وهو 


۰۲ ا 
القصاصَ حقٌ له . فون عَفا على مال تعلق حن المرتّهن به ؛ لاه بدَلٌ عَن الرقبة . ون 
عفا مُطلقاً » أو عفا على غير مال » فإن قلنا إل مُوجَبَ الحَمْيٍ القَوَدُ لا غير » ونما 
يبت المال بالشرط في العفو.. صح عفوهةٌ ‏ والثمنٌ""“ للمرتهنِ . ون قلنا : إن 
مُوجَبَ العمل أحد الأمرين . . ثبت الما على الجاني » وتعلق به حق المرتهن . 


وإ قال الراهن : لا أقتصُ ولا أعفو . . فهل للمرتهن أن يطالت بإجباره علیٰ 
أحٍهما ؟ فيه طريقانِ : 


~ 


ر 


خا قال اء علي بن بي هريرة : للمرتهن اَن یطالت بإجباره عل 
اھ 2 ن له حقاً في المالِ . 


سے 


و [الثاني] 0 ا الداركي : فيه قولانِ : 

[أحدهما] : إن قلنا : إن الواجبَ بقتل العمدِ القودٌ لا غيرّ. . لم يكن للمرتهن 
مطالبةُ بإجباره ؛ لاله إذا مَك إسقاطة . . فلاَنُ يمك تأخيرَةٌ أولى . 

و [الثاني] : إن قلنا : إّ الواجبَ بقتل العم أحدٌ الآمرين. . كان لَه المطالبة 
بإجباره على أحدٍهما ؛ لان لَه حقَّاً في أحدٍهما » فأجبرّ على تعيينهما . 

a DT a 
لا يقتصُ منة لَه » كالحُرٌ. . ثبت المال . وإِنْ سقط المرتَهنْ حقَهٌ مِنَ الوثيقة.‎ 
عا بق حا قاد بع اه ارهن .وذ انرون اي ن لأر ل‎ 
اا غو ا ا ا ا‎ 
: » وجهانِ » حكاهُما في « المهذب‎ 

اهما يطل لن ذلك م اسقاط جام الرنةا: 

والاني: لأ يطل د لن ارا لم ب فل ر ما ا لر 

ون آبراً الراهنٌ الجاني ِي الأرش. . لم يصح إبراؤة لتعلق حق المرتهن به . 


فن قضىئ الدَينَ مِنْ غير الرهن » أو أبرآهُ المرتهنٌ مِىَّ الدّين » أو أ eT‏ 


)۱( في نسختين : ( ولا شيء ) . والمثبت أوضح 


ی ا ی ا ۰۲۳ 


A ED sin أحدهما‎ 

CR all lr CEE ak th 
. المرتهنِ » فحُكم بصكته . وليسَ بشيءِ‎ 

إن راد اراهن أن يُصالٍح الجاني عَنِ الأرش بوَض بغيرٍ رضا المرتَهنِ . . لم يَصِ 
الصلح لتعلي حقّ المرتهنِ بالأرش » فإ أَذنً المرتَهن بالشلع على حيوانِ. . صح 
الح > ويكون الحيوان رهناً » فلن كانَ له ظهرٌ أو لبر“ او نماءٌ. ٠‏ كان ذلك للراهن »> 
كأصل الرهن 


فرع : [رهن جارية حاملة] : 
إن كان الرهنْ جارية حاملاً » فضربها ضار » فأسقطت جَنينا ميا r‏ 
الضارب عَشر قيمة لأ وگوت ازا ن ¿ الرهن + لأ ل عن الوك والولد 
E‏ من الرهن . وان نقصَبٌ قيمة الجارية بالولادة. . لم يجب لأجل التَقص شي+ ؛ 
لاله يدل في بَدَلِ الجنين . ون حصل بها اثر مِنَ الضرب نَقصٺ به قيمتها. 
على الضارب ارش ذلك » ويكودٌ رهناً . 

ن کا الف عا را 2ا E‏ 
Na aE CL N ST‏ 
كوو ا 

ون سقطت البهيمة بالضرب جَنيناً حيّاً » ثم مات . . ففيهٍ قولانِ : 

NNE OE 
. غير داخل في الرهن » فكذلك بدله‎ 

والثاني : يجب أكثر الأَمرينِ من قيمة الول » أو ما تَقَصَ ِن قيمة الأ بالإسقاط ؛ 
ا س فان رادار ا ا ا ا 


0 ت( 


٤‏ كتاب الرهن 
الول الذي تعلق بو ضمانةُ » فسقط حدُهما عند ثبوت لحر ؛ لاله لا ي یتمیّر کل واحدِ 
منهما عَن الاخر » ويتعذر عرفت فن كات قيمة الولدٍ أكثر. . كان خارجاً مِنْ 
الرهن » ون كان ما نقصَ مِنْ قيمة الأمٌ أكثر. :کارا 


ر 
ٍ 


ال اال غاا ا 

فن جُنيّ على الرهن » ولم بُعرف الجاني » فجاءَ رجلٌ » فقال : أنا قتلةٌ » فإ 
كيه الراهنٌ والمرتَهنٌ. . لم يكن لهما مطالبّةُ بشيءٍ ؛ لاله يعترف لِمَنْ كذَبَةُ . ون 
صدَّقاهٌ. . كان كما لو قامث عليه البَنهٌ في جميع ما ذكرناةٌ » إلا إذا كانت الجناية 
طا .... فإ العاقلة لا تحملها» قرلا واحدا + لد العاقلة لا تحمل ما يبت بأعتراف 
الجاني ون صدَقة الراهنْ » وكذبة المرتهن. . سقط حقٌ المرتهن ممَّا يجبَ على 
المِرّ » فيأخذ الراهن القيمة يِن المُقِوّ » ولا يكون رَهناً ؛ لان المرتهنَ اسقط حقَةُ عنها 
بتكذيبه . وإِنْ صدَقَةُ المرتهنُ دون الراهنِ. :لن ا ار ن اا ر : فإذا حل 
الحق » ولم يقضِه الراهن. . أستوفى حقَّهٌ مِنَّ القيمة . وإِن قضاء الراهنٌ » أو أبراً 
المرتَهِنٌ الراهنَّ مِنَ الدين أو الوثيقة . . ردت القيمة إلى المُقَرٌ ؛ لان الراهنَ اسقط حمَهُ 


9 
شال ٠‏ اجار رف الا 

إذا رهه عصيراً. . صح رهه ؛ لاله ب بتموّل في العادة » فجارّ رهنة » كالثياب » 
ولان أكثر ما فيه أنه بُخشي تلف بان يصير حرا » وينفيح الرهنْ فيه » وذلكَ لا يمع 

صِكة الرهن به » كالحيوانِ يجورٌ رهه وإِنْ جار أن يموت . فإذا رهن عَصيراً» 
ا ا e OVC GE E Nu‏ 
غ کم فلم تخرجْة من الرهن › كما لو رهتَه عَبداً شاا فصارَ 
شيخاً . وإِنِ آستحال حَمْراً. . زال ملك الراهن عنة » وبَطل الرهنْ فيه . 

وقالٌ أبو حنيفة وأأصحابّةُ : ( لا يزو ملك الراهن عن » ولا بَبطلْ الرهنْ به ) ؛ 
all‏ 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه ۰0 


دليلنا : أن كوه حَمْراً يمنعٌُ صِكة التصؤفي فيه » والصّمانَ على معلِفِهِ » فيطل به 
الاك والرح + كموت الاه : 

إذا ثبت هذا : فِنَةٌ يجب إراقتة » فن تلف . . فلا كلام » ولا خيار للمرتهن في 
لبيع إن كان شَرَط هته فيه إذا كان آنقلابة بيده ؛ لان التلفَ حصل بيده . وإِنِ استحالً 
الخمرٌ خلاً بنفسه مِنْ غير معالجة. . عاد الملْك فيه للراهن بلا خلافي » وعاد الرهنٌ فيه 
للمرتهنِ ؛ لأا ّما حكمنا بزوال يلك الراهنِ عن وبُطلانِ الرهن بحدوث الشَدَة 
ا ا و ی 
ا : اليس العقدٌ إذا بطل . . لم يصح ج ا وال فد سل ف 
عاد من غير تجديدِ عقَلِ ؟ 

فالحوات : آنا إِنّما تقول وف إذا وقعَ الد اة ٠‏ .ا إذا وق العقد 
صحیحاً » > ثم طرأً عليه آم آخرجَة عَنْ حكم العقدِ » فة إذا زل ذلك المعني. . عاد 
N a e Da RET‏ 
الم الزوج قبل أنقضاء العدّة. . عاد العقدٌ كما كان »› وكذلكٌ إذا رتد الزوجان أو 
اخدهما:: 

فن ستحال الخمرٌ خلاً بصنعة آدمئٌ. . لم يطهُر بذلك » بل تزول الخمرية عنة » 
ویک ا الا ت رة > ولا دما الاه نه لاله 

وال و ها رخا اه 2 بكرن طا ا ا ر > راف قدا 
دلینا RTE‏ طلحة رضي الله عَنهٌ قال E‏ قلت 
يا ر سول انش » إل عندي خمراً لأيتام وَرثوهُ » فقال : « ره » » قلت قلت : أقلا أحللةُ ؟ 
oT‏ عن التخليل . وظاهرٌ هلذا يقتضي التحريم . 

فن کان مع رجل حمر فأراقةٌ » فأخذة آحرٌ » فصار في يِه حلا » أو وهبة ليره » 
[احدّهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يكو لِمَنْ أراقَةٌ ؛ لاه يعود إلى الملك 


١*٦‏ كتاب الرهن 
السابق » والملك للمُريق » فهو كما لو عَّصَبَ مِنْ رجل خمراً » فصارَ في يِه خلاً . 


والثاني ف ؛ لاله إذا أراقة صاحبة « فق رَفعَ يده عنةٌ ‏ فإذا 


جمعَة الآخرٌ. . صارث له يد عليه . والاأول أصحٌ . 


فرع : [رهنه عصيراً فاستحال قبل قبضه خمراً] : 

e ga So a GK SN‏ . بطل 
الرهرة فان عاد خلاً. . لمي و اھ 8 
لزم » As,‏ . وكذلكٌ : إذا آشتریٰ عصيراً “› فصارَ حَمُرا في يد 
البائع » وعاد خلا . فسد العقدٌ » ولم يعد لمك المشتري بعَوده خلأ . والفرق بيه 
وي الرغن ٠‏ أن الرهنَ عاد تَبَعاً لمك الراهن » وهاهنا يعودُ مِلكّ البائع لعدم 
اشر" ٠‏ 


فرع : [رهن الشاة فماتت] : 

ون رهن عند رجل ا الراهن » وبطلَ 
الرهنٌ فيها ؛ لأنّها حرجت عَنْ أن تكو مالا » فإِنْ أخذ الراهنُ جلها » فدبَعَةٌ. . عاد 
ملكة على الجلدِ بلا خلافيٍ » وهل يعودٌ رهناً ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدهما] : قال أبن خيرانً : يعو رَهناً » كالخمر إذا تخلَّلتْ . 

و[الثاني] : قال أبو إسحاق : لا يعودٌ رهناً ؛ لأ الملْكَ إِنّما عاد بمُعالجَةٍ ومعنىّ 
أحدثةٌ » بخلافِ الخمر . وسَيْل أبو إسحاق عَنْ رجل ماتثْ لَه شاه » فجاءَ آخرٌ » فأخذ 
جلها » فدبَعَةُ ؟ فقال : إن لم يطرَحها مالكها. . فالجلدٌ لمالِكٍ الشاةٍ دون الدابغ ؛ 
لأ المِلْكَ ون عاد بمعنى أحدتّة الدابعٌ » إلا أ يد المالِكِ كانث مُمَوَةَ على الجِلدِ » 
وجوَرّ له استصلاحة » فإذا عَصَبةٌ غاصبٌ » ودَبَعَه. . لم ثَنقَلْ يذ المالكٍِ » كما لو كانً 


. أي : بعد أن يقبضه المرتهن‎ )١( 
. لأن العقد على النجاسات فاسد » وإنما ينال برفع اليد‎ )۲( 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا یدخل وما یملکه الراهن وما لا یملکه ۷ 
له جرؤ كلب يُريدٌ تعليمَة الصيد > فغصَبَة إنسانٌ » وعلَمَةُ. . فاد المغصوب منه 
به ؛ لأ دة كانث مُقَوَةٌ عليه . قال : فأَما إذا طَرَحَ صاحبُ الشاء شاتَه على المَرْبَلة » 
ادوج اعا وو ن اكات ف ار و عا 

قیل له : الس مَنْ تحجر مواتا کان أحقٌ بحيائها مِنْ غيرهِ » ثم جاءَ آخرُ ‏ 
اھا ا 

فقال : الفرق بيتهما : ان مَنْ تحڃَرَ على شيءٍ من المَوات. . فقد صار أولى به » 
بمعن أثرهِ فيه » وهو التحجُرٌ » ويدّةُ صعيفة لا تستندٌ إلى ملك » فإذا وج سببُ 
الك وهر الاخا ي ا .ول ق ما ن 
عليها بالملك . 


خخ 


\ f \ 


مسأل : [تلف الرهن بيد المرتهن] : 


إذا قبض المُرتهن ¿ الرهن > فهلكَ في يِه مِنْ غير تفريط . . لم يَلرَمْه ضمانة » ولا 
EY o O‏ واو اعد رال 
عليهم » وهو أحد الروايتين عنْ علي بن أبي طالب كرَم الله وجه . 

وذهبَ الثوريّ » وأبو حنيفة وأصحابُه رَضِيّ اله عَنْهّم إلى EDE‏ 
على المرتَهن بقل الأمرين مِنْ قيمته » أو قدر ألدّين » فإذا هَلَكَ > فن كان الدَينْ مِئة › 
رقا ارقن س ب ص ي > وبقی له مِنْ ينه عشَرَةٌ . ون كان الدَينْ 
تسعينَ » وقيمة الرهن مئه » فهلكَ الرهنُ. . سقط مي دينو » ولا رچ م الراهنْ عليه 
بشيءَ » وإِنٌ تساويا. . سَقَط الدَينٌ ) . وروي ذلك عَنْ مير الممتينَ عَُمرَ بن الخطاب 


الله E,‏ 
رضي : 


)۱( تحجر مواتاً : وضع أحجاراً - حول أرض لا مالك لها » ولا ينتفع بها أحد » وليس بها ماء ولا 
عمارة - أعلاماً تدلٌ على حدودها > كالجدران إعماراً وحيازة . 

(۲) أخرج خبر عمر الفاروق رضي الله عنه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٤۳/١‏ ) » وفيه : أن 
عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع : ( إن كان أقلٌ ممّا فيه . . يرد عليه تمام 
خفن وات کان اکر :: فهو أمين ) . قال البيهقي : وهذا ليس بمشهور عن عمر › وآختلفت = 


۰۸ كتاب الرهن 


وذَهبَ إسحاق بن رَاهُويَة إلى : أذ الرهنَ مَضمونٌ على المرتهنِ بكمالِ قيمقه » ثم 


يتر دان 1 وهي الرواية الثاني عَنْ أمير المؤمنينَ علو رضي الله عه وأرضاءُ : 


وذَهبَ الشعبيع"“ والحسنٌ البصري" رحمة اله عليهما إلى : أن الرهنَ إذا هَلكَ 


في يد المرتهنِ. . سقط جميعٌ دينه » سواءَ كان قيممةُ أكثرَ مِنْ قدرِ الذَينِ » آو أقلٌ ‏ 
آو کانا متساويَيْنِ . 


وقال مالك رحمه ايش : ( إن هلك الرهنُ هلاك ظاهراً» ف ا کان عبداً 


فا وا داراً فآنهدمث”. . فهو غير مَضمونِ على المرتهن . وإ مَلكَ هلاکاً 
ا ا ع ی م قو کو عل کال اساد و 


ر2 r‏ 
رَاهويّه . 


()۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(٥) 


دلیلنا : ما رویٰ سعيد بن المسيّب » عَنْ أبي هريرة رضي الله عله » عن النبيّ لا 
قال : « | 


لا يَعْلق ألرَهْنُ من رَاهنه الذي رَهََهٌ » له عَنْمُةٌ » وعليه عُرمةُ » . فلنا م 


4 


الروايات فيه عن علي بن أ بی طالب » فروي عنه . ثم أورده . 

أخرج خبر علي المرتضي رضي الله عنه بألفاظ متقاربة موصولاً ومنقطعاً عبد الرزاق في 
« المصنف » ( ٠١١٤ ١و ٠0١۳۹‏ ) » وار بن يي شيبة في « المصنف » ( ٠ ) ۳۳٤ /٥‏ والبيهقي 
في « السنن الكبرى » ( ٤١ /٦‏ ) في الرهن » ولفظه : ( يتراجعان الفضل بينهما ) . 

آخرج أثر الشعيي عبد الرزاق في « المصنف ٠١١۳۷ (٩‏ و۳۸٠١٠‏ ) » في الرهن بلفظ : ( ذاك 


. ) ودرهم بآلف‎ > a 


أخرج آثر الحسن رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١٠۳۷‏ ) في الرهن » وابن أيي 
شيبة في « المصنف » ( /١‏ ۳۳۳ ) في البيوع » والجصّاص في « أحكام القرآن » ( ٥۲۷ /١‏ ) » 
ولفظه : ( ذهب الرهن بمافيه ) . 
في نسخ : ( فاحترقت ) . 
قال الأزهري في « الزاهر (٩‏ ص/ ۳۲۲ )وما بعدها : 

قال الشافعي : لا يغلق : معناه : لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضاء حقَّه » والغلق 
في الرهن : ضدٌ الفكٌ › فإذا فك الراهن الرهن. . فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه » وليس 
للمرتهن أن يستحق الرهن لتفريط الراهن في فكه » ولكلّه يكون وثيقة في يده إلى آن يفگه . 
والرهن ممن رهنه : هذا كلام منفصل عن الأول » وهو تأكيد لما وصل به » وفائدته : أن ملك= 


باب : ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه °۹ 
4 3 ا ٥و ıı‏ َ۶ #۶ ۽ 
أحذها : قوله اة : « لا يعلى أله » وله ثلاث تأويلات : 
آحذّها : لا يكونٌ للمرتهن بحفَّه إذا حل الحقٌ » بل إذا قضاه مِنْ غيره. . نفك . 
التأويلٌ الثانى : أن لا سقط الحى بتَلفِه . 
ت چ و راه چو ت 
التأويل الثالتٌ : آي لا ينغلق حت لا يون للراهن فكه عن الرهن بل له فکه « 
انق ال 
فن قيلً : فهذا حك عليكم ؛ لا قله ل : « لا يَعْلقّ أَلرَهْنٌ » » آي : لا يهك 

بغيرٍ عِوض » قال الشاعرٌ » وهو زهيرٌ : 
وفارقَكَ برهن لافكاك له يوم آلوداع فأمسى الرهنْ قد علق“ 
يعني : آرتهنَ قله الحُبُ يوم الوداع » فأمسى وقد عَلِقَ الرهنٌ » أي : قد هَلكَ بغير 
1 چ و 4 ھ۶ 
قلنا : هذا غلط ؛ لأن القلبَ لا يهلك › وإنما معناه : أن القلبَ صارَ رَهُنا بحبّها › 

وقد أنغلى آنغلاقاً لا ينفكٌ . 

= الرهن لمن رهنه ؛ لأن الشيء إذا كان منه. . فهو له » ومن : هاهنابمعنى : لام الملك » كقول 
الشاعر : 

أمن آل ليلئ عرفت أالديارا بجنب المقيق لاء قارا 

أراد : ألآلٍ ليل عرفت الديارا ؟! . 

له غنمه : آي للراهن الرهن وما ياكون فيه من زيادة ومنفعة » من لبن »› وغلة › ونتاج . 

وعلیه غرمه : له معنیان : 

أحدهما : عليه غرم ما يفك به » وهو الحقٌ إلى مرتهنه . 

والثاني : أن عليه غرمه إن ضاء أو تلف . الغرم : الخسران والنقص . ويكون بمعنى : 
الربح والفضل › والهلكة . 

. ) في نسخة : ( الحق‎ )١( 

(۲( البيت من بحر البسيط » وهو في ١‏ ديوانه ٠‏ » وعند ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة ٠‏ 
( ص/ ۸١١‏ ) » وفيه : عن معني ال«حديث : قال الفقهاء : هو أن يقول صاحب الرهن لصاحب 
الدين : آنيتكَ بحمّك إلى وقت كذا » وإلاً فالرهن لك » فنهى ب عن ذلك الاشتراط . وكلّ 
شيء لم يتخلص » فقد غلق . 


I‏ كتاب الرهن 

الدّلالة الثانية من الخبر : قولة ا : « ألرَهْنٌُ مِنْ رَاهنه ٠‏ » يعني : من ضمانه . 

قال الشافعئ رحمَة الله : ( وهذه بلع كلمةٍ للعرب في أنّهم إذا قالوا : هذا الشيء 
مِنْ فلانٍ. . یریدون من ضمانه ) . 

الدلالة الثالثة من الخبر : قولة كلل : « لَه عَنْمُهٌ » وَعَليْهِ عُرْمهٌ» . 

قال الشافعي رحمَة الله : ( وعرمة : هلاكة وعطبة ) » ولائ مقبوض عَن عَقَلِ لو 
کان فاسداً. . لم بُضمَنْ › فوب إذا کان صحیحا » آلا يضم" . 

ا الوديعة > وال الما > ولال ۽ وال ك > وعكسْة المقبوضٌ عَن 


البيع » والقَزضٍ 


فرع : [الرهن أمانة عند المرتهن] : 

إذا سَقَط حق المرتهن بإبراء أو قضاء . . كان الرهنْ عند 
ووثيقةً » فإذا سَقطت الوثيقة . . بقيت الأمانة . 

فال أبن ألصبّاغ : قال صحابنا : ولا يَلرَمه a E e‏ 
الوديعة » ويفارق : إذا أطارت الريح ثوباً لغيره إلى داره » أو دخلث شاةٌ لغيره إلى 
دارو. . فاه يلرم إعلام ۽ لاله َم رض بكونو في يا . 

قال أبن الصبَاغ : وينبغي إذا أبراءُ المرتهِنٌ » ولَمْ يَعلم الراهنْ بذلكَ ا 
بالبراءة » أو يَردَهُ عليه ؛ لأنّة لم رض بتركهِ عندَةُ » إلا على سبيل الوثيقة » ويفارق : 
إذا عَلِم به ؛ لاله قد رضي بتركِه في يده . 


فرع : [رهن مغصوباً فتلف عند المرتهن] : 
ون عَصَبَ رَجل مِنْ رجل عَيناً » فرهَتها عند آخرّ » وأقبضها للمرتهن › فأتلفها 


(1) في الأم >( ۳/ ٠٤١‏ ) . والعطب : الفساد › والنقص . 
(۲) قال الرافعي » والنواوي : كل عقد يقتضي صحيحه الضمان › فكذلك فاسده » وما لا يقتضي 
صحيحه الضمان . . فكذا فاسده. كما فى « الروضة )( ۳/ ۳۳٣‏ ) . 


باب : ما بدخل في الرهن وما لا یدخل وما یملکه الراهن وما لا بملکه ۱۱۱ 
DPE E e E O RL‏ 

ا . رَجَّعَ الخاصبٌ على المرتهن ؛ لاه أنلقَّها » أو لاله كان 
ا فيستقوٌ عليه الصّمان ؛ لحصول التلفيٍ في يِه . وإ رَجََ م المغخصوث 
مته على المرَهنٍ. . لم برجم المر ته على الراهن ؛ لاد الماد أستقو علب . 

وإ كان المرتهنْ غير عالِم بكونها مَغصوبة » وتلِفث عند مِن غير تفريط. . 
فللمغصوب منة أن يرجح على الغاصب ؛ لاله أخذها من مالكها متعدّياً » وهل للمالكِ 
أن يرع على المرتهنِ ن¿ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : لا يرم عليه ؛ لاله ادما على وجه الأمانة . 

والثاني : يرج عليه ؛ لاله أخذها مِنْ يد ضامنة . 

و ا ری دا دا اا ا 

قال بو اعباس : لا يرجح ؛ لأنه تلف في يدو » فاستقر م امان عله 6 ر فة وة 
خر » ولم يذكر الشيخ أبو ام في « التعليق » غيرَهٌ : أنه يرع عليه ؛ لان المرَهِنٍ 
a‏ 
عليه ؛ لاله عَرَةٌ . فن بدا المغخصوث منه» فَضَكَنَ مَنَ الراهنٌ. . فهلٌ يرجم الراهنْ على 


إن قلنا بقول أبي العياس رحمَة الله : إذا كن المغخصوث منة المرتَهن أنه لا يرجم 
على الراهنِ. . رجَحَ الراهن هاهنا على المرتهن . 

وان قلنا یما ذکرّه الشيخ بو حامل رحمَة الله عليه » وان المرتهنَ يرچع عل 
الراهن. . لم يرجع الراهنْ هاهنا . 


فرع : [أشتراط أخذ الرهن عند الدفع وتركه عند عدمه] : 

قال في « الام » : ( وإِن رهه رهناً على أنه إذا دَفعَ الح وقضاه » أخذ الره : 
وإ لم يقضه › كان له بدينو. . فالرهنْ والبيعٌ فاسدانِ ) . وهذا صحيح › أَمّا الرهنُ : 
بطل ؛ لاه موقت بمجِلٌ الدّين » ومِنْ شأنه اَن يكوك مُطلَقاً . وأَّما ابيع : قبطل ؛ لله 


11۲ كتاب الرهن 
تعلق بزمانِ مستفبل . فيكو هذا الرهنْ في يد المرتهن ن إلى أن يحل الح غير مَضمونِ 
I Co oO‏ 
كالمقبوض عَنِ العقاٍ الصحيح » فن تلف الرهنْ. . لم يَضمَنْ » وإذا حل الحق. . كان 
مضموناً على المرتَهنِ ؛ لاله مقبوضٌ عَنْ بيع فاس » فضوة » كالمقبوض عن بيع 

فعلى هذا : إذا تلف في يدِه. . لَزمَة ضمانة » سواء فوط فيه » أو لم يفرط 

فإ كاد الرهنْ أرضاً » فغرس فيها المرتَهِن » فن كان عَرْسُةُ قبل حلول الحقّ. . 
قلع غرسُة ؛ لاله متعد بريه . وإن غرسَة بعد حلول الح . . فقذ عرس بإِذنِ الراهن ؛ 
لأ ابيع إن كان فاسداً » فقد تضكَنَ الإذنً في التصوٌف . 

قال أبن الصبَاغ کون اراھ مرا ينَ أن يقر عَرسَةٌ » أو يدفعَ إليهِ قيمتَةٌ » أو 
يُجبرَهُ عل قلع ويضمَنَ ما نقصَ . 


وبال التوفيق 


باب : اختلاف المتراهنين 11۳ 


. لَه رَهتَهُ عيناً بدينِ له عليه » فقالَ : ما رهنتكها‎ Nh 
لر ونمل لمع می مرك د 5 لأ دغ رمو ر . وان‎ 
: نه ارتهنَ مته هذا العبد » وقال الراهنُ‎ TER 
ما رَهنتَكٌ هذا العبد » ونما رَهنتكٌ الجارية. . حَلف الراهن أنه ما رهََةٌ العبد . وخرج‎ 
العبدٌ عَنْ أن يكو رَهْناً بيمين الراهن » وخرجتِ الجاريةٌ عنْ أن تكونَ رهناً بإنكارٍ‎ 
. المرتهن لها‎ 
وإِنِ أختلفا في قدر الرهن » مثل : أن يقول المرتَهِنُ : رَهَنتني هُذينِ العبدينِ‎ 
» بَلْ رهنتكٌ أحدَهُما بمو » أو آختلفا في قدرِ الدين المرهونِ به‎ ٠ بمئة » وقال الراهن‎ 
مثل : أن يقول المرتَهنْ ¿ : رهنتني هذا العبد بمئةٍ لي عليك » وقال الراهنْ : بل رهنتکۀ‎ 
» يميه في المسالتين » وبه قال بو حنيفةً‎ cS N E 
,واد ر جمهما الل ال‎ 
وقالَ مالك رحمَة ال : ( القولٌ قول مَن الظاهرٌ معَهٌ > فإ كاد العبدٌ الذي أقرَ‎ 
اراھ و ااا رن ار ار اه ای ا ا‎ 
الراهن . ون كان لا يساوي مئه > ولا يرهن مثلة بيئةٍ في العادة. . فالقول قول‎ 
المرتهن » وكذلك في الثانية القولٌ قول المرتَهنِ في قدرٍ الدَين إن كانث قيمة العبد‎ 
. ) ئة . ون كانت قيمتة أكثرَ مِنَ المئة. . فالقول قول الراهن مع يمين‎ 
دليلنا : قولة ي : « اليه على المدّعي » واليمينٌ على مَنْ أنكرَ » . وهذا الراهنُ‎ 
و ال ااا الد نارن ق ن الاه فاك‎ 
۰ ۰ اا فر‎ 


(۱) في نسخة : ( الرهن ) . 


1٤‏ كتاب الرهن 

ون كان له عليه الف موجلة » وألفٌ معجَلة » فرهَنَةٌ عبداً بألفي » ثي أختلفا : فقالَ 
المرته : رَهنتنيه بالألفى الحال . وقال الراهنٌ : بل رَهنتكة بالألفى المؤجل. . 
فالقول قول الراهن مع يميه ؛ لما ذكرناءُ في المسألة قبلها . 


ر 


مسألة : [رهن أرضا وأختلفا على وجود نخل فيها] : 

وإِن رَهَتَه أرضاً » ووج فيها تَخْلاً أو شَجَّراً » فقال المرتهنُ : كان هذا موجوداً 
وقت الرهن » فهو داخلٌ في الرهن » وقال الراهن : بل حدَٿ بعد الرهن » فهو خارج 
من الرهنِ » فن كان ما قالَةُ المرتَهِنُ غير مُمكِن » مثلّ : أن يكونً النخلْ صِغاراً » وقد 
ارح م وا اا ل ج ا کن ف ال جردا ف 0 الد و 
قول الراهن مِنْ غير يمين ؛ لاله لا يمكنْ صِذق المرتَهِنِ . ون كان ما قال الراهنٌُ غير 
مُمکن › وما قال المرتهن مکنا » مثلُ : اَن یکو لعقِ الرهن مده لا يجو أن يحذتَّ 
هذا النخلٌ بعدها» مثلَ : أن يكودً النخيلٌ كباراً » ومدَّةٌ الرهن شه » أو ما أشبهةُ. . 
فالقول قول المرتهنِ بلا يمين ؛ أن ما يقو الراهنٌ مستحيلٌ غير ممكن » فلم قبل 
SS ENES Bel a‏ 
يکود موجوداً حال العقلِ » ويمكنٌ أن يَحذّتٌ بعدَهٌ. . قال الشافعی رضي الله عَنهٌ : 
( فالقولٌ قول الراهن مع يمينه ) . وقال المُزنئ : القول قول المرتهن ؛ لاله في يده . 
والمذهبٍ الأول ؛ لان المرتَهِنَ قدٍ أعترفَ للراهن بملكِ النخل » وصار يدعي عليه عَقَدَ 
الرن» اراهن متك ذلك ٠‏ فكان القول قول الراهن ٠‏ كماالو أأعى عليه عَفد الرهن 
في النخل منفردا عَن الأرض . وأمّا اليد : فلا يرجح بها في دعوى العقدِ » ونما بر جح 
بها في دعوى الملكِ . 

فإذا حلف الراهنٌ. . نظرت : 


فن كان الرهنْ في القرض ٠‏ أو كان متطوَعاً به في الثمن غير مشروط في البيع . . 


(۱)( في ( م ) : ( عند) . 


باب : اختلاف المتراهنين 10٥‏ 
ت بق الرهنٌ في الأرضٍ ولا كلام . وإ كان الرهنُ مشروطاً في عقَدِ البيع. . فان هذا 
الاختلات يوجب التحالف » وقد حلف الراهن › وخرج النخل عَنِ الرهنِ > فان رضی 
المرتهن بذلك. . فلا کلام » ون لم يرضَ . . حلف المرتهن : : د النخلّ كان داخلاً في 
عقِ الرهنِ » وهل ينفخ البيعٌ والرهنٌ بنفس التحالفي » أو بالفسخ ؟ على الوجهينِ في 
التحالف . 

فن قلنا لا ينفيىخ » فتطوّعَ الراهنُ بتسليم النخلِ رَهْناً. . لم یکن اللمر تن فح 
الع : 


ر 


مسال : [ختلفا على أي عقد كان الرهن] 

ا فا وا ا و و د ا ت ای 
فعقدتٌ لَهُ الرهنَ بها على العبدِ قبل فسخ العقلِ الأول » وقلنا : لا يجوز ذلك » وقالً 
المرتَهِنُ : بل أرتهنتةٌ منة بالمثتين بعقٍ واحدٍ. . فيه رجهانِ : 

أحدُهما : القولٌ قول الراهن مع يمينِه ؛ لأنهّما لو أختلفا في أصل العقدٍ. . لكان 
القول قولَةٌ » فكذلك إذا أختلفا في صفته . 

والثاني : القولٌ قول المرتَهِنِ مع يمينو ؛ لأنَهُما أثفقا على عق الرهنِ » والراهنُ 
يدعي معنى يقتضي بُطلانة » والأصل عدم O‏ 


فرع : [إقرار الراهن بعبد للمرتهن بألف] 

إذا قال رَجل لغيره : هذا العبدٌ الذي فى يدي هر لك › رهنتنيه بألفٍ لي عليك › 
قفا الق له : ذا العب وديعة عنَلكَ لي ٠‏ وإلّما رتك بألفي علي لك عبد خر ؛ 
فقتلتة » وأنا أستحى عليكَ قيمتة. . فالقولٌ قول امقر لَه محَ يمينو : أن ما رهت هذا 
لعب . أو القولٌ قول المقِر مع يمين : آله ما َل له عبدا » ولا شيء له عليه ِن 
القيمة ؛ لآل الأصل براءءٌ دمه . وأمّا المْقَوْ له لال اة 2 


بوجوبها . 


۱۱١‏ كتاب الرهن 


ات را ر ا 

قال الشافعئ رحمَة الل في « الأ ( إذا قال الرجل لغيره : رهنتك عبدي هذا 
بألفٍ درهم لك علي » فقال المرتَهنْ : ل رَحَنتنيه وزيدابالفي رهي » آلف درم لي ۽ 
وألفٍ رهم لزيد » وأدعیٰ زي ذلك . فالقول قول الراهن O TE‏ 
فإذا حَلف . . كان العبد رَهناً عند الذي آقرَ لَه به ) . 

قال الشيخ أبو حامٍ : وهذا لا يجيءٌ على أصل الشافعيّ رحمَةُ اله ؛ لأنّ المالكَ 
قر للمرتهِنِ برهنِ جميع العبڍ » وهو لا يعي إلا رهن نصفِهِ » ونما ع زي نصفة ۽ 
وقد لف E Ye‏ له إلا نصف العبد مَرْهوناً . 

قال الشافعئّ رحمَة الله : ( فأما إذا قال لغيره : رهنتكٌ عبديّ هذا بالف درهم لكَّ 
علي » فقال المرتَهنٌ : هذا الألفٌ الذي أفررتَ أنه لي هتني به هذا العبدَ هو لي 
ولزيدٍ. . قبل ذلك ؛ لأَنَهُ إقراڙ في حقّ نفيه » قبل » فيكون الألف بيتةُ وبين زي ) . 

فال الشيخ أبو حاميٍ : ولم يذكر الشافعيّ رحمَة الله كم الرهنِ هاهُنا » ولكنْ 
يكو العبد رَهْناً بالآلف ؛ لأدّ المرتَهِنَ أعترف بالألفيٍ الذي آرتهن به أنه لَه ولغيره » 
فقبل إقرارُه في ذلك › کما لو کان ا اف هو ال :9 
لأف بالرهن » كذلك هذا مله . ۰ 


ا ا 
ذكرّ الشافعئ رحمَة الله في باب ( الرسالة )° مر » الأ ۰ [٥۵‏ اربع مسائل 
الأول : إذا دفعَ إلى رجل ثوباً »> وأرسلة ليرهتة لَه عند رجل » فرهتة لَه » ثم 
آحتلفَ الراهنْ والمرتَهِنُ › فقال المرتَهِنٌ : أَذْنتَ لَه ليَرهَتَةٌ عندي بعشرينَ » وقد أعطيتهُ 
الغشرين » وره الوت بها فقال المرسل + ما أمرتة أن ياخد إلا عشرة ورعن 
بها » فان صَدَق الرسول الراهنَ المُرسل. . فالقول قول الرسول › فَيَحلِف : إنه 


(1) في( م) : (الرهن ) . 
(۲) هي في « الأم » باسم : ( الرسالة في الرهن ) . 


باب : اختلاف المتراهنين 11۷ 
TT‏ السرا هر الع اف الخقل : 


E a ner‏ : آنه 
9 وی س ثري ا ا لا ا نالا لرا لك و 


ار 


في رَهنه نه بعشرينَ » ولم يلرم المُرسل إلا عشرَة لا غير » ويَلزم الرسول عَشرة ؛ 
بقبض العشرينٌ . 
قال آي الصباغ : أ المرتَهِنَ إذا صدَق الرسول أ الراهنَ أذِنَ له في 
ذلك . i E‏ ؛ لاله يقو أذ الذي ظَلمَه هو العُرسل . 
المسألة الثالغة إذا فع إليه ثوباً NT‏ أحدَهُما عند رجل بشيء 
ياخذة له منة » رهن الرسول الد » تة قال المرسن : إلما أَونت لَك برهن القوب > 
وما العبدٌ : فوديعةٌ » وقال الرسول أو المرتَهنٌ : نما أذنتَ في رَهن CT‏ 


المساا الاي إذا صق الرسول المرتهن. فالقول قول المُرسل : أته لم ادن 


المُرصِل إِنَهُ ما أذ لَه برهن العبدِ » وخرج العَبْدُ عن الرهن بيمينو » وخرج الثوب عَنِ 
الرهن ؛ لانة لم يرهن . 

المسألةٌ الرابعة : إذا قال العُرسلٌ : أمر زو اار٠‏ ری عن رن الب: 
وأقام على ذلك ا وأقام الرسول بيه أنه أذِنَ اه في رهن العبدٍ. . فبيتة الرسول 
آولی ؛ ايحتل أن يود قذ أ َه في رهن المبڍ » ثم نها عن رهنو » فلا بغ 
رهئةٌ » ويَحتمل أن يكو قد أذ لَه في رَهن الثوب » ونهاهُ عَنْ رهن العبِ » ثم أَذِنَ لَه 
في رَهنِ لعب » فيح » وإذا أحتمل هذا وهذا » فقد ود يِن الرسول عَقد الرهنِ على 
العبدِ » والظاهر أنه عَقَذّ صحيح . . فلا يحكم ببْطلانه لأمر مُحتَمل ) . 


سر 
رة 


ع 4 ن 
مسألة : [أختلفا في كون الرهن قرضاً أو بيعاً] : 

إذا كان في يد رَجل عبد لغيره فقال مَنْ بيده العبد للمالكِ : رهنتني هذا العبد 
بالف هي لي عليكٌ قرضاً » وقالٌ المالڭ : بل بعتكة بألفي هى لي عليكَ ثمناً. . حَلفَ 


۱۱۸ كتاب الرهن 
اا ؛ لآل الأصل عدم الرهنِ » ويَحلِفٌُ مَنْ بيده العبد : أن 
ما اڈ E‏ 
إل سيلِه . 


ون قال مَنْ بيده العبد : رَهنتني هذا العبد بألفي أقبضتكها . وقالٌ السيّدٌ : بَلْ 
رهنتكة بالف لَمْ أقبضها. . فالقول قول السيّدِ معَ يمين ؛ لان الأصلَ عدم القبض » فإذا 
حلفت . . بطل الرهنْ ؛ لاد الرهن إلّما يكو على حن في الذحة . وَإِنْ قال من بيده 
U E ca‏ 
لعب » فإذا حلفت . . حرج العبد مِنْ يد مَنْ هو بيده ؛ لان البيع زال بيمينِ السيدِ 
وبطل الرهنْ ؛ لأ المَالكَ يقو لَه به » والمرتهنَ ينره » ومتى نكر المرتَهنْ الرهن. . 
رال الرهر . 

قال الشيخ أو اجان ف الاب » والمحامليٌ في « المجموع » : فلن قال 
الد وا ا اوا اي د ا تل به بالف 
فبضتها م تهنا ٠‏ حلفت كل واحلٍ منهما على نفي ما أأعي عليه ؛ لال الأصلَ عدم 
العقد I NENE‏ بوجوبها . 


A 
ا‎ 


قلت : والذي يقتضيى القياسْ عندي : أنه لا يمين على الذي بيده العبدٌ ؛ لاله 
E EC‏ 


مسأل : [أختلفا على عين أنها رهن أو إجارة] : 

وإن رهتة عَيناً فؤجدت في يد المرتهن › فقال المرتهِنُ للراهن : قبضتها بذك 
رَهناً . وقال الراهنٌ : لم آذن لك في قبضها › وإنّما عُصَبتتيها » أو أجُرتها منك › 
فقبضتها عَنِ الإجارة. . فالقول قول الراهن مع يمينه ؛ لأ الأصلَ عدم الإذنِ . 

وإنِ آتفقا على الرهنِ والإذنِ والقبضِ » ولكن قال الراهنْ رجعت في الإذنِ قبل 
أن تقيض » وقال المرتَهنُ ٠‏ َم ترجغ ٠‏ ولم تم بينةٌ على الرجوع. . فالقول قول 
الرتهِنِ معَ يميه : أنه ما يعلم َرَج ؛ لأ الأصلّ عدم الرجوع . 

وإ أتفقا على الرهن والإذنِ » وآختلفا في القبض : فقالّ اراهن : لَمْ تقيض » 


باب : اختلاف المتراهنين ۹ 
وقال المرتهنٌ : بل قَبّضتٌ. . فقد قال الشافعئ رحمَه الله في موضع : ( القول قول 
الراهنِ ) . وقال في موضع : ( القول قول المرتهن ) . ۰ 

قال أضحاا: E‏ وما هي على آختلافِ حالين › فون کانت 
العين في يد الراهن. . فالقول قول الراهن ؛ لاد الأصل عدم القبض . 


والذي يقتضي المذهبٌ عندي : أنه يَحلِف أنه ما يعلم أنه قيض ؛ لاه حف علي 
نف فعل غير إن كانت القند المرتهن»: لف :ا فق + لن الظاه ا 


فرع Ss‏ 
وإ اق أله رَهَنَ عند غيره عَيناً » وأَقبَضَة اها » ثم قال الراهنْ للمرتهن EE‏ 
E‏ . لم يقل رُجوعة عَنْ إقرارءِ بالقبضٍ ان قزار 
لازم . فن قال الراهنٌ للمرتهن : أحلِف : انك قبَضتها. . قال الشافعي رحمَة الله : 


( أحلفتة ) . واختلف حاجنا فيو : 

ak‏ فقال : أقررت بالقبض ؛ ؛ لان وكيلي 
أقبضه > ثم بان لي أنه لم بقبضة يقبضة . . أحلِف المرتهن ل 
نفسَة » ونما يدعي أمراً مُحتَمَلاً فاا إذا كان الرهن حاضرا ء وات أ ا 


ثم رَجَمَ » وقال ل قق لم تسكع مئه عواء > ولم بحل المرتهن + لأه بكذت 


Sr °, 
. تفسة‎ 


قال بو علي بن خيراَ » وعامة أصحابنا : يَحلِفٌ المرتَهنٌ بكلٌ حال » وهو ظاهر 
النصنّ . أمَا مع غيبة الرهنِ : فما ذكر الشيخ أبو إسحاق ا 
a CSS‏ : بأ المرتهنَ قذ بض › e‏ تن له أنه قد خان في 
إخباره » وأيضاً فة قد يَعِدّهٌ بالإقباض » وة هبو قبل فعلو» فكائت دعراة ستل . 
ا ن ا 


. في نسخة : (عيناً)‎ )١( 


Y۰‏ کتاب الرهن 


اتی اما ودای اہ ری ار وء و ر کن لم يلف 
وأستحلِف المُقرضُ REESE‏ . فما ذا شَهدَ شاهدانٍِ : بأنَه رَهَنهُ عبدَه 
واف el oN aE‏ 
يحلف المُمَوْ له ؛ لأ فى ذلك قذحا فى البنة . 


ر 


وې 

a e Ss 
: أقبضتنيه خمراً » فلي الخيا في فسخ البيع . وقال الراهنٌ‎ ٠ خمرا » فقال المرتهن‎ 
: َل صارَ حمر بعد اَن صارَ في يدك > فلا حيار لك . . ففيه قولان‎ 

أحدهما : أن القول قول المرتهن مح يميه » وهو قول أبي حنيفة » والمُزني ؛ لان 
الراهنَ يدعى قبضاً صَحيحاً » والأصل عدمة . 

والثاني : أن القولَ قول الراهن » وهو الصحيح ؛ لأنَهُما قَدِ اقا على العقَدٍ 
والتسليم » وأختلفا في تغبير صِفيةٍ > والأضل عدم التخيبر وبقاء صفية > كما لى باعة 
شيعا وقبقة ‏ فرج بو عيبا في يد المشتري يُمكنٌ حدوئة بيده. . فان القول قول 
البائع . وإن قال المرتهنْ : رَهنتيِيه وهو خم . وقال الراهنٌ : رَهنتكة » وهو عصير › 
وقبضتةٌ عصيراً » ونما صارَ خمراً في يرك . . فأختلف أصحابنا فيه : 

فقا أبو على بن أبي هريره : القول قول المرتهن » قولاً واحداً ؛ لاله لا نكر صل 

العقد . 

وقال سائرٌ أصحابنا : هي على قولين كالتي قبلها . وهو المنصوصٌ في ١‏ مختصر 
المزنيّ » . 


وإِنْ رَهَنهُ عبداً » وأقبضًة إِياهُ ملفوفاً في ثوب »› فوّجد ميتاً » فقال المرتَهنُ 
أقبضتنيه ميا وقال الراهن : أقبضتكة حيَاً » ثه ت عندك. . ففيه طريقان : 


باب : اختلاف المتراهنين ۱۲۱ 
[أحدهما] : قال عامَةٌ أصحابنا : هى على قولين » كالعصير . 


و[الثاني] : قال آبو علي الطبريّ : القول قول المرتهن » قولاً واحداً . والصحيح 
اال ا ا 


2 
مسالة : [رهنا عبدا على مثتى دينار] : 

إذا کان لرجلینِ علیٰ رجل متا دينار » لکل واحدِ منهما مئه »> وله عب » فاع 
عليه كل واحڍٍ منهما أنه رَكَنَ عندة العبد » وأَقَصَّة ياء » ولا بين ّما ء فن كلبهما. . 
il SA E E SA‏ 
أو في يده ؛ لان اليد لا يرجح بها في العقَدِ ى اھا ووک تاا 
حم بالرهنِ للمصدّقِ » وسواء كال العبد في يد المصدّقٍ أو المكذب » وهل يلف 
و TT‏ 

غرم لعّمرو قيمتة ؟ فيه قولانِ : 

فإن قلنا : يُغوَمٌ. . حَلفَ هاهُنا ؛ لجواز أن يَخافَ اليمينَ » يقر للمكذب » فتَفْبْتُ 
له القة ٠‏ 

وإن قلنا : لا يُغومٌ. . لَم يَحلِف ؛ لاله لو أَقرَ لَه بعد الإقرار الأول. . ل يُحكم لَه 
بشيءٍ » فلا فائدة في تحليفه . 


وإ أقرً لهُما بالرهنِ والتسليم » فادعى كل واحدِ منهما أنه هو السابق بالرهنِ 
والتسليم . . رَجََ إلى الراهن » فإن قال : لا أعلمْ السابق منكما بذلك » فن صدَقاه أنه 
ا و 
ولياق يڻ جهنو قذ تمل » فشك O SU OL‏ 
وليانِ لها مِنْ رَجلين » وتعدَرَ معرفة السابق منهما » وكذلك الجُمُعتانِ . 

والثاني يقسم بيتهُما لک تک ق ا بيتهما ( ويمکن أن کون رَهَنَ عند کل 
واحلٍ منهما صفةٌ . 


۲۲ کتاب الرهن 

ون كبا » وقالا : بل هو يَعلمٌ السابق مِنَ العقدين والتسليم فيه. . فالقول قول 
الراهنِ مع يمينه ؛ لان الأصلَ عدم الولم . 

قال الشيخ أبو حاملٍ : فَيَحلِفٌ لكل واحدٍ منهما يمينا : أنه لا يَعلم أنه السابق » فإذا 
حَلف لهما. . كانت علیٰ وجهین » مضی ذکرهما : 

المنصوص : ( أنه نفس العقدانِ ) 

والثاني : يقسم بينهما . 

وإ نكل عن اليمين. . عَرَضًنا اليمينَ عليهما » فن حَلفَ كل واحدِ منهما : أن 
الراهنَ يعلم أنه هو السابق . . قال أَبنٌ الصبّاغ : كانث على الوجهين الأؤلين : 

المنصوص : ( أن الرهنين ينفسخانِ ) . 

والثاني : يسم بيتهما . 

وان حَلف أحذهماء ونَكل الآخر. حم بالرهنِ للحالفب دون الآخر . وإِنٍ 
أعترفَ الراهن أنه َعلمٌ السابق منهما » وقالً هذا هو السابق » لم حل ما ایکون 
الرهنٌ في يد الراهن › أو في يد أ جنبيّ » آو في يڍِ آحدِ المرتهَينِ » او في يهم ؛ > فان 
کان الرهن في بڍِ الراهنِ ۽ و في ڀڍ آجنيٰ » ر في يد امقر له بالسَبْق . . حم بالرهن 
للمُمَّة له لاله أجتمعَ له اليد والإقرار » وهل يَحلِفُ الراهنُ للآخر ؟ فيه قولانِ » 
وحکاهُما الشیخ آبو حاملٍ وجهین : 

الصو :5( ا لا تخت 60 ل لر اة 
له » فلا معن لاستحلافه ) . 


e 


1 
۹س 


والثاني ا راف مِنَّ اليمين » فأقرٌ لاني قوذ من القيمةٌ ٠‏ 
فتکونْ رهناً مکاتَة . ۰ 

فإذا قلنا : لا يمين عليه. . فلا كلام . وإ قلنا : عليه اليمينٌ. . نظرت : 

فن حَلفَ للثاني . . أنصرفَ . 

ون حاف ِن اليمينِ > فأقر للثاني أنه رَهَتهُ اّلا » وأقبَضة. . لَه يبل هذا الإقرار 


ټ 


في حق لمر له ولا ا نتزاع الرهنِ من » ولكنْ تؤْحَذ مِنَ المُقِرّ قيمة الرهنِ » وتجعَل 


باب : اختلاف المتراهنين ۳ 
رهناً عند الثاني المُمَءٌ ل ؛ لَه حال بينَه وبيتة بإقراره المتقدّم . 

ون نكل عَنِ اليمين . . ردت على الثاني » فن لم يَحلِف . . قلنا له : أَذعَبْ فلا حقّ 
لك . وإ حلفت » فإن قلنا : إل يمين المدعي مع نكول المدعى عليه كالييئة . . نش 
ال رهن يِن يد الأول » وسَلْمٌ إلى الثاني . قال الشيخ أبو حامد » وآبنْ الصبَاغ : إلا أن 
أصحابتا لم يُفرّعوا على هذا القول » وهذا يدل على ضَعفٍِ . وإن قلنا إ6 مین 


e 
f 


المدّعي مح نكول المدّعئ عليه كالإقرار . . كر في « المهذب » هاهنا ثلاثة وجه 

أحدّها ول لر في * ايه وه الشامل خی : أ رهن لا غ ين ر 
لال » ويرم امقر أن يَّدفع ق قيمتة إلى الثاني المُمَرّ لَه ليكو رَهناً عندَهُ ؛ لاله حال بيه 
وبين بإقرارِء الأول . 

والثاني : يُجِعَلٌ بيتَهّما ؛ لأنهّما أستويا في الإقرار »> ويجورٌ أن يكونّ مَرهوناً 
n‏ ) 

والثالت : ينسح ارهن" ؛ لاله أف هما » وجُهلٌ السابق منهما . 

وإ کا ار في يد الذ ي ل يقر لَهُ. . فقذ حصلَ لأحدِهما الإقرارٌ » وللآخر 
اليد » وفيه قولانِ : 

الها ار خا الدارل ف 0 اا ة0 ب 
E O E NE‏ . فالقول قولة مع e‏ 

E N N 
هو الآخر. . فهو بق أنه َم رهَنْ ممن بيده شيئاً » ومَنْ بيده يدعي ذلك » فيکونُ كما لو‎ 
. ادع عليه أنه رَهنَهُ‎ 

فإذا قلنا بهذا : فهل يَحلِفُ الراهنٌ لمنْ هو بيده ؟ على القولين فيمنْ قر بدارِ لزيد » 
ثم قر بها لمرو » على ما مضى يِن التفريع . 

وإِنْ كاد الرهنُ في يد المرتهتين. . فق آجتمعَ لأحدهما اليد والإقرارٌ في الصف » 


(1) في النسخ : ( المقر له الثاني ) » وكذا في الموضع الذي يليه . 
(۲) في نسختين : ( الرهنان) . 


8 كتاب الرهن 
فیکونٌ احق به » وهل يَحلِفٌ للاَخرٍ عليه ؟ على القولينِ . 

وأا الصف الذي في ي الآخر : فهل اليد أقوى » أو الإقرارٌ ؟ على القولين 
الأرّلين . ۰ ۰ 
فإن قلنا : إن اليد أقوى. . حلفَ من هو في يِه علي » وکا رهناً بيتهما » وهل 
يَحلِف المُقِوٌ لمَنْ لم يقر له على الصف الذي بيد المُمَرٌ ‏ له ؟ على القولين . 

وإن قلنا : الإقرارٌ أولى. أنتزع العبد > فجُولّ رهناً للمُقَرٌ له » وهل يلف للآخر 
عل جميعِهِ ؟ على القولين فيمنْ قر بدار لإ OT‏ ا 
( ¥ 


جنايةٌ توجبٌ المال » أو أتلفَ عليه مالا » ا تو . لم بُحكم بصكة 
الإقرار ؛ لاله ار ر لمن لا يَدعيه . وإ صدَقَة المُقَوْ له > فإ صدَقهما المرتهن. 
بصكَة الإقرار » وكا للمرتهن الخيار في فسخ البيع إِنْ كان مشروطا فيه » ون كذبَهما 
المرتهنٌ. . فيه قولانِ : 

أحذهُما - وهو الضعيفٌ - : أن اقول قول الراهنِ ؛ لأنَهُ غير مهم في هذا الإقرار ؛ 
لاد المجنيّ عليه يأخذ الأرشَ » ويبق حن المرتهنِ في دة الراهنِ ‏ و 
فيه »> وکل مَنْ قو ہما لا تهَمَةً عليه فيو. قل » كالزوجة إذا أقرّث بقتل العمل . . 
يبل إقراڙها » ولأنة لو اجر عبدَةُ » ثم اهر أنه جَنى قبل الإجارة. ET‏ 
في الرهن مثلهُ . 

والقول الثاني : أن القول قول المرتهن » وهو قول أبي حنيفةً » والمُزنيّ » وهو 
الصحيح ؛ لأ معنى يبيل حن الوثيقة ِن عينِ الرهنِ > فلم يَملكة الراهڻ » كما لو 
اه ولا هة + لار تاراطا الا وا وا 


. واطاً : وافق‎ )١( 


باب : اختلاف المتراهنين ۲0 
الإجارة » فإ الإجارة عمد على المنفعة » ويمكرٌ أستيفاء المنفعة منه 
الجناية . 


ر 


eG 


قان لم ر يقر بأل جى » ولكن قر بعد الرهنِ والإقباض أنه كان عَصَبَ هذا العبد » 
أوياعة > أو أعفة E‏ وأنكرّ المرتَهِنُ ذلك . . قال الشي أبو حام : ففيه 
قولان › کما لو اق ٤‏ أنه كان جن . وقال أبن الصبَاغ : بغي أن يكودً في الإقرار باليتق 
قول ثالت : إن كان موسراً. . مذ إقرارةٌ > وإِنُ كان معسراً. . له ينغد إقرازة» وتجرى 
الإقرارٌ به مجرى الإعتاق . 


ر 
SN ٤‏ 


فأما إذا باع عبداً » ثم أ أنه كان جَنى قبل البيع > او کان أَعَقَهٌ » أو عَصَبَهُ » أو 
باعَه مِنْ غيره . ای و 

ون كاتبَ عبد » ثم أقو أنه كان جَنى قبل ذلك . . لم يبل أيضاً إقرارُةُ > قولاً 
a E e e‏ 
وإِن ابه ثم أ أنه كان أعتقَهُ » أو باعَه قبل ذلك . . قال الشي أبو حاملٍ : عَتَقَ في 
O OT‏ 

إذا ثبت هذا : رَجَعنا إل الرهنِ » فلن قلنا : اقول قول الراهنِ. فهل حتاج أن 
بحلاف ؟ مِنْ آصحابنا مَنْ قال : فيه قولانِ . وقال الشيخ أبو حاملٍ : هما وجهانٍ : 

أحذهما : أن علي المي » وهو ختيار الشيخ أبي حم » وهو المنصوصْ EE‏ 
ما قال يَحتمِلٌ الصّدقَ والكَذِب » فلم يكن بد من اليمين » كما لو اَدَعي داراً في يدِ 
ر و ا ب و 

فعلى هذا : إذا حَلف . . لَه يَحلِفُ على البَتٌ والقطع ؛ لأنَّها يمين إثباتِ . 

والثاني : أله لا مين عليه » وهو أختيارٌ القاضي أبي الطيّب ؛ لاأنهُ لو رَجَعَ عَنْ هذا 
الإقرارٍ . . لم قبل رُجوعَةٌ » فلا مَعنى لحَرض اليمين عليه . 

فإذا قلنا : عليه اليمينْ ا ر ل ع فان كانت ق اليد 
بقدرٍ أرش الجناية أو آقلّ. . بيع العبدٌ لأجل الأرش » ولا كلام . وإ كان ارش الجناية 
أقلٌ مِنْ قيمة العبِ » فإن قلا : إل رهن العبِ الجاني صحي. . بيع منهٌ بقدر أرش 


۲١‏ كتاب الرهن 
الجناية » وكانً الباقي من رَهْناً . ون لم يُمكِنْ بيع : عضِه إلا بيع جمپوو. > بيع 
E I‏ وإن مُت ارم الجا 
باطلٌ. . بطل في قدر ارش الجناية » وهل يبطلٌ فيما زادَ على الأرش ؟ فيه وجهانِ : 

حدما : أله باطلٌ » فيكونٌ للراهن مطلَقاً ؛ لأَنّ تعلَىَ الأرش بالرقبة ون قل بطل 
الرهنَ . 

والثاني : لا بطل الرهنٌ فيما يَفْصَل عَنْ ارش الجناية ؛ لأ ما زا على أرش 
الجناية لا يدعيه المجني عليه » فلم ُحكم بطلا الرهنِ فيو » كما لو لم ع المجني 
e‏ فإِنَهٌ لا يُحكم ببُطلانِ الرهن . 
فان E‏ م إذا قلنا : القول قول . . فبكمْ يفديه ؟ فيه قولانِ : 


ِل 
ج 


TE 

والثاني : بأرش الجناية بالغاً ما بلع أو يلم للبائم ا كمال تت جات 
بالبيةٍ » أو كال غير مرهونِ . 

وإذا قلنا : إن القول قول المرتهن. . فد عليه اليمينَ »> قولاً واحداً ؛ لأنةٌ لو 
أعترفَ بالجناية . . لصح أعترافةٌ . ۰ 

فعلیٰ هذا : يلف : أنه ما يعلَمُ أنه جن ؛ لاله يَحلِفُ على نفي فعلِ غيرءِ . 

فان حَلف المرتَهن. . بة بى الرهنْ في العبدِ بحالِهِ > وهل يلرم الراهنَ أن يُرَمَ 
للمَجنيّ عليه ؟ فيه قولانِ : 

أحدهما : لا يلرَمَةٌ ؛ لأنه قد فعلَ ما يلرم في الشرع » وهو الإقرارٌ » فإذا منحَ 
الشرعٌ من قبول إقراره. . ل يَلْرَمْة ضمانٌ . ۰ 

E N E E 
؛ لأنا إِنّما معنا‎ ETE ی ا ی او ار‎ 


من نفُوذٍ إقراره بحقّ المرتهن » وقدرال؛ 


. ) في نسخة : (للبيع ) » وفي أخرى : ( البيع‎ )١( 


باب : اختلاف المتراهنين ۲۷ 
والقول الثاني : يلرَمُهُ 

فصار كما لو قل عبدَهُ اک . فإنه يلرم العم للحَجنيّ عليه . و 

رق بي أن عم بالجناية عند N O O E‏ 


ر 
أن 


فإذا قلنا بهذا : فم يَلرَمُةٌ أن يُعْوَمَ ؟ فيه طريقانِ : 

[الطريق الأوّل] : قال ااا : فيه قولانٍ : 

أحدُهما : قل الأمرين من قيمته » أو أرش الجناية . 

والثاني : ارش الجناية بالغاً ما بلع » كالمسألة قبلّها . 

و[الطريق الثاني] : قال أكثر أصحابنا : رمه اقل الأمرينِ » قولاً واحداً » وهو 
الترو 0 ا ها ا لرن 

e n amr اا‎ 

O 

أحذهما - وهو المنصوص - : ( أنّها ترد على المج عليه ) ؛ لأ الأرشَ لَه 
فحلف لثباته . 

0 و اا ل اع اة اف امالك رهن 
والحْصومة بيه وينه فيه . 

فإذا قلنا ٠‏ تر اليمينٌ على المج عليه > فكل . . فهل ترد على الراهن ؟ فيه 
قولان . 

وإن قلنا : ترذ على الراهن » َكَل . . فهلْ ترذ على المَجنيٌ عليه ؟ فيه قولانِ » 
يناء على القولينِ في المُفلس إذا أقام شاهداً عل حن لَه عل غير ولم حف محَة. 
aN EE‏ معَه ؟ فيه قولان . 


۲۸ كتاب الرهن 


فرع اغى الجارة الخ ة] : 

ولو أعتقَ الراهنْ الجارية المرهونة بعد الرهنِ والوقباض ؛ أو أخْبَلها » وأدعیٰ أ 
المرتهنَ اَذِنَ لَه في ذلك » فأنکرَ » ولا بيَّة. . فالقول قول المرتهن مح يميه ؛ لان 
الأصلَ عدم الإذنِ . فن نكل عَن اليمين. . ردت على الراهن » فان نكل . . فهل ترذ 
على الجارية ؟ فيه طريقَانٍ : 

[أحدّهما] : من آصحابنا من قال : فيه قولانٍ » بناءَ على القولين في ا 
المفلس . 

و[الثاني] : منهةْ مَنْ قال : تَرَدٌ عليها اليمينٌ » قولاً واحداً » وهو ls‏ 
لأنها ثبت ثبت لنفسها حقاً » وهر اليتق والاستيلادٌ » بخلافِ عُرماء المُمْلِس » انهم يبتو 
او 

فن حل الراهنٌ أو الجاريةٌ » فإذا قلنا : يَحلفا. . ثبت التق والاستيلاد » وبطلَ 
الرهنُ » قولاً واحداً . وإ ل يَحلِف واحد منهما. . فهر كما لو أعتَقَها » أؤ أحبلها 
بغير إذنِ المرتهن » وقد مضى . 


کک 


Cn 


اة : [قضاه أحد الدينين أحدهما رهن] : 


ون کان لرجل عل رجل مئتا درهَم » مه برهن » ومَِة بغيرِ رَهنِ » > فقضاه مئه 
ثم أختلفا : فقال الراهن i E A E NOES‏ 
أقبضتَنيها عَن المِتَةٍ التي لا رهن بها » فن ختلفا في اللَفظ » بان قال الراهنٌ : 
م و ق مروا و ری ل ت ۲ مي اي لر 
لا رَهنَّ بها. . فالقولٌ قول الراهن معَ يمينِه ؛ لأئه أَعلَمٌ بقولِه 

وهكذا : إذا فقا أنه لم يَلمّظ » وإنّما آخحتلفا في ننه iE Is‏ 
لله أعلمٌ بما نوی . وِنِ فقا أنه لَمْ يحلفَظ ولَمْ ينو » ولْكنْ قال الراهنُ ٤‏ 
اجعلها عَن المئَة التي بها الرهنٌ » وقال المرتَهنٌ : بل تکون عَن التي لا رَهنَ بها ء 
وكان هذا بعد القضاء . . ففيه وجهان : 


¢ 


کے 


ا 


: ار 


باب : اختلاف المتراهنين ۲۹ 

[اخذا قال أو اجان : لاهن أن تجا عا فا كما ذا طن ادى 
نسائه بغیر عینها. . فلة أن يصرفة إلى بيهن شاءَ . 

و[الثاني] : قال أبو على بن أبي هريرة : يُصرف إليهما نصفين ؛ لأنهُما متساويانِ 
في الوجوب » فصرفث إليهما . 


فرع : [إبراء المرتهن الراهن عن بعض الرهن] : 

فان كانت المسألةٌ بحالها » وأبرأةُ المرتَهِنٌ عَنْ مع » ثم أختلفا : فقال الراهنٌ : 
أبرأتني عَن المثة التي بها الرهنٌ » وقال المرتَهنْ : بل أبرأتكَ عَن المئة التي لا رَهنَ 
بها » فِنِ أختلفا في لفظ المرتهن أو في نيته. . فالقول قولةٌ مع يمينه ؛ لما ذكرناهُ في 


r ر‎ 


[أحدُهما] : قال أبو إسحاق : للمرتهن أن يَصرِفَة إلى التي لا رهن بها . 

و[الثاني] : قال أبو علي : يتصرف إليهما نصمين . 
مسأل : [هلاك الرهن بيد المرتهن] : 

وإ كان الرهنْ على يدِ المرتهن » وأگعیٰ هلاك مِنْ غير تفريط . . فالقول : 
يمينه ؛ لاه أمينٌ » فكانَ القول قولَةُ في الهلاكِ » كالمُودَع . 

و ام ان ارد ب اعا PEE‏ 
غير بين » بل القول قول الراهن. . مع يميه ؛ لاله بض العينَ لمنفعة نفسه » فلم يبل 
وق د اا و ارغ ا ا اا م ا 
قالوا : يُقبلٌ قولةٌ معّ يمينه » كما قبل قولة في الهلا » كالمُودع . 


ڈ0( 
e‏ 
2 


مسالة : [أذنا في بيع الرهن عند المَجل بدراهم أو دنانير] ٤‏ 
وإ جَعلا الرهنَّ على يد عَدل » وأذنا لَه في بيعه عند المَجلٌ » ثم أختلفا فيما باع 


ك۶ 


به : فقال أحدهما : بع بالدنانير » وقال الآخرٌ : بع بالدراهم. . فإ الشيخَ أبا حامدٍ » 


۳۰ كتاب الرهن 
وأ لصب قالا : لا بيع بقولٍ كل واحي منهما ؛ ؛ لان لكل واحلِ منهما حقَاً تعلَقَ بو » 
فلم یکن بول ل ااه بأولىٰ من الخر » و رفع ا إلى الحاكم » وهو 
المنصوصٌ في « المختصر » » فيأمرةٌ الحاكم بالبيع بق البلد » وسواء كان نقد البلد 
ا طت ادا أوسا ل بطل أحدٌهما فن كان الدَينُ مِنْ تقَدٍ البلدٍ. . صرف الثمن 
إليهِ » ون کان مِنْ غير نقدِ البلدٍ. . آشتريّ له بما بيع به الرهنْ جنس حَقَهِ . 

hg O PE E 
فان كان أحذهما آغلبَ في الاستعمالِ مِنَ الآخر . . مره الحاكمُ أن بيع بالغالب . وإ‎ 
eh. کانا متساوییْن › فن کان البيعٌ ادها اخ ا . باع خط ا‎ 
متساويَنِ في الحظ » فن كان أحدهما مِنْ جنس حم المرتهن. . باع به ؛ لأ ذلك‎ 
» وٳِن کان الدَينْ مِنْ غيرهما. . باع بما هو أسهلْ صَرفاً إلى جنس الدَينِ‎ ٤ اسا‎ 
. أقرث إليه . فن أستويا في ذلك . . عن لَه الحاكم حدَهما » فباع به‎ 


وأقرث 


ٍ 


e 


وذكر القاضي أبو الطيّب في « المجرّد » : أنه إذا قال الراهنٌ : به بالدراهم » وقالً 
ارهن + بخة بالدنائير > وكانت الدراهة قذر حى المرتهن .باع بالدراهم ؛ ل 
لا غرضّ للمرتهنِ في الدنانيرٍ . 

ول ا او إسحاق في « الاب ا الاك واا 
ذلك بإطلاقِهِ . ۰ 


وال أعلمُ 


باب : التفليس ۳۱ 


باب الت ا )۱( 


إدا أفلسَ . . PETES‏ لاف . : 
وهو - في الشرع -: اسم لِمَنْ عليه ديون لا يفي ماله بها . 


ا ا 

إذا کا عل الرجل دين › فلا يخلو : لما ن يکود موبلا » أو حالاً . 

فان کان مجلا . . ّم تَجُز مطالبتةٌ به قبل حلول الأجل ؛ لان ذلك بسقط فائدة 
لتأجيلِ » فن راد أن يسافر قبل مَل اَن سَفراً يزيد على الأجل. . نظرت : فان کان 
لغيرٍ الجها. . لم يكن للغريم منعة E A‏ له كفيلاً بدينه » ولا أن بُعطيهُ 
رها 

قال الشافعئ رحمَة الله : ( ويقال له : حك حيثٌ وضعتَةٌ ) » يعني : أَنَكَ رَضيتَ 
حال العقدِ أن يكودَ مالْكَ عليه بلا رهن ولا ضمين . 

وحكى أصحابنا » عَنْ مالك رحمة الله عليه : أنه قال : ( لَه مطالبتّة بالكفيل » أو 
الرهن ) . 


)١(‏ قال في « الزاهر » ( ص/ ۳۲١‏ ) : التفليس : أن تثوى بضاعة الرجل التي يتجر فيها » فلا يفي 
ما بقي منها في يده بما بقي عليه من الديون . فإذا ثبت عند الحاكم ذلك » وسأله الخرماء الحَجر 
عليه » ومنعه من التصرف فيما بقي في يديه . . فلسه . وقد أفلس الرجل : إذاعدم . وتفالس : 
إذا ادع الإفلاس . قال ابن فارس : يقولون : أفلس الرجل : صار ذا فلوس بعد أن كان ذا 
دراهم . وفي « النهاية » : صار إلى حال يقال : ليس معه قلس › وقد أفلس يفلس إفلاساً فهو 
مفلس › e‏ الحاكم تفليساً › وفي الحديث : « من أدرك ماله عند رجل قد أفلس. . فهو 
حى به » 


۲۲ كتاب الرهن 

دليلنا : أنه ليس لَه مطالبة بالحقّ » فلم يكَنْ لَه مطالبّةُ بالكفيل أو الرهن » كما لو 
وا ) 

a 

[أحدهما] : مِنْ اصحابنا مَنْ قال : لَه منعُةٌ مِنَّ السفر إلى أن يقيم لَه كيلا أو بُعطيّهُ 
رهن بديته ؛ لن الشافعيّ رحكة ال قال : ( ولا يجاية إلا بإذن أل القن ) . ول 
فرق بين الحا والمؤجل » ولاأدّ المُجاهد بُعرّْضُ نفسَة للقتل طلباً للشهادة » فلم يكنْ 
بد مِنْ إقامة الكفيل أو الرهن ؛ ليستوفي صاحبٌ الدَّين ديتة منه . 

و[الثاني] : منهُم مَنْ قال : لا يلزمة ذلك ؛ لأ الشافعيّ رحمَة اله قال : ( وإذا 
أراة الذي عليه الذَينْ إلى أجل السفرَ » وأراد غريمُةُ منعَةٌ ؛ لبعلِ سفره وقرب أجله. . 
َم يكن لَه نع ) . ولم فرق بين سفر الجهادِ وغيرِهِ ‏ لأنهلَم يِل الدّينْ » فلم يمك 
المُطالبةَ بذلكَ » كما لو كال السفرٌ لغير الجهادِ . 

ون كان الَينٌ حالاً » فن كان معسراً. . لَمْ يَجُر مطالبتّةُ ؛ لقوله تعالى : # ون 
کات ذو عَسرة رة إل مسرم [البقرة : ]۸٠‏ . ولا يجوز لغريمه" ملازمتة » وبه قالً 
مالك رحمة الله عليه . 

وقال أبو حنيفة رحمة الل عليه : ( ليس للغريم مطالبتةٌ » ولكن له ملازمتة » فيسيز 
معَهُ حيث سار » ويجلس مه حيث جلسَ » إلا أله لا يمنعة من الاكتساب » وإذا َج 
إل داره » فلن أذ لغريمه بالدخول معه دحل مع کون لم ياذن له بالدعول» ء کان 
للغريم من مِنَ الدخول ) . 

ا فا ال : وون کت د عو فط )ل رر 4 فام باطار 
المُعسر » فمن قال : إِنَهٌ يلازمة. Es‏ 
رجلا بتاع واا > فكثر ديه » فقال النب كل : 
« تَصدَقوا عَليْهِ » . فتَصدَقوا عليه » فل يف بما عليه . فقال التب بيا لغرمائه : 


(1) الغريم : هنا المدين » وكذا صاحب الدين ؛ لاله يصير بإلحاحه على خصمه ملازماً . 


So 
خذوا ما وَجَدتّہ ما لکم عَيْرُهُ » 7 1 وهذا نص‎ ) 


ولد کل مَنْ لا مطالبة له عليه. . لم تَجُز ملازمَتة » كما لو كان الذَينْ موبلا . 


إن كان مَنْ عليه الدَينْ يُحسن صنعة. E ANNE‏ 
ا و ل نفقته ونفقة مَنْ تلزمه 
ا ف ال ج وت ال مال > واو ت + وغا ١‏ هل العلم . 

وقال أحمد » وإسحاق : ( يجبرٌ على الاكتساب لقضاء الذّين ) . وبه قال عمرٌ 
عبد العزيز رضي الله عَنهٌ » وعُبيدٌ الله بن الحسن العنبري » وسوَارٌ القاضي . 

دلیلنا ٠‏ الخبرٌ في الرجل الذي أبتاع لگمرة. فأمرَ النبئ اة عُرّماءَء أن يأخذوا 
ما معَهٌ » وقال : ذا ما وده ۾ ما کم عَبْرهٌ» . ولم يمر ره بالاکتساب لهم › 
ولان هذا إجبار على الاكتساب » فلم يجب ذلك » كما لا بُجبرٌ على قبول الهبة 
u‏ : لو تزوَج آمرآة بمهر كثير. . لم يُجبز على طلاقِها قبل الدخول 
ليرج إليه نصفة . 


ا . جارَّتٌ مطالبتة ؛ لقوله تعالى : ۶ ون کات ذو عرز ي3 
مسرم % [البقرة : ]۲۸١‏ . ا إنظارَ المعسر › فل على : َد الو ل 
إنظار فن لم يقضه. . أمرةٌ الحاكمٌ بالقضاءِ » فن لم يفعلْ » فان كان لَه مال 
ظاهرٌ. . باع الحاكم عليه ماله > وقضى الخريم » ود قضى الحاكم الغريم شيئاً مِنْ مال 
Sag ET‏ 


(۱) آخرجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مسلم ٠٠١١(‏ ) في المساقاة » وأبو داود 

( ۲۹۹ ) في البيوع » والترمذي ( ٠٠١‏ ) في الزكاة > والنسائي في « المجتبى » ( ٤٥١١‏ ) 
وفي « الكبرىٰ 11١١ ( ٠‏ ) في البيوع » وابن ماجه ( ۲١١‏ ) » وابن الجارود في « المنتقى » 
E N ۰۲۷ (‏ ۰ في البيوع و( ٥٩/١‏ ) في 
التقليس . قال الترمذي : حسن صحيح » وفي الباب : 

عن عائشة » وجويرية » وآنس رضي الله عنهم . 

وفي الحديث : التعاون على البر والتقوى » ومواساة المحتاح » والحث على الصدقة › 
وآن المعسر لا تحلٌ مطالبته ولا ملازمته . 


۳٤‏ كتاب الرهن 


e 


دليلنا : ماروي : ( أن مير ر المؤمين عر رض اله عله صعد الر: 
إل الأسيفع أسيفعَ جهينة رضي مِنْ دين وأمانيه أن يقال : ساب الحاج وروی ی 


ر 


الحاج - فاذانَ مُعرّضاً » فأصبح وقذ رين به » قَمنْ كال لَه ذلك عليه دينٌ. . فليحضر 
غدا» انا بايعوا مالو » وقاسموة بین رماو ) . وروي : ( فمن کان له عليه دير" . . 


فليغد بالغداة > فلينقسم ماله بيهم بالجصص ) ا من الصحابةٍ 
LE MR‏ 


وق فان ا )ى اا قد ا ند و ا وى 
به الإبل الجياد » ويروځ في الحح > ويسبق الحاحً : 


وقول رَضى الله عَلّهُ وأرضاءٌ : ( فأصبحَ وقد رينَ به ) يقال : رين بالرجل : إذاوقعَ 
يها لاطي الخرئ م ٠‏ ولا قبل له به > ويقالٌ لما عليك وعلاك : قد ران بك » 
وران عليكٌ › قال الله تعالیٰ کد بل ران لی فلویہم کا کاوا کيو اا ٠‏ 


e O N آخرج خبر قصة عمر‎ )١( 
في التفليس › وزاد في آخره : ( وإياكم والدين » فإن أوله َو‎ ) ٤۹/٦ ( “ السنن الكبرى‎ « 
وآخرّه حرب ) » وفيه : ( آما بعد : آيها الناس » فإن الأسيفع . . . ) » وأورده المتقي الهندي‎ 
“» وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وأبي عبيد في « الغريب‎ » ) ٠٠١٠١ ( ٠ في « كنز العمال‎ 
ثم قال + بووضطلة‎ ) ٤6١ ( ته‎ ١ .وذكره الخافظ ابن حجر في الإصابة‎ ۷1 
الدارقطني من طريق زهير بن معاوية » عن عبيد الله بن عمر » عن عثمان بن عبد الرحمن » عن‎ 
عطية بن دلاف » عن آبيه » عن جدّه » عن عمر » بعصّه » وقال عبد الرزاق عن معمر » عن‎ 
أيوب ذكر بعضهم قال : كان رجل من جهينة يبتاع الرواحل > فيُغلي بها » فدار عليه دين حت‎ 
أفلس » فقام عمر على المنبر » فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : ( لا يغرّكم صيامٌ رجل ولا‎ 
› ) وإلى أمانته إذا ائتمن › وإلى ورعه إذا استغنى‎ ٠ صلاته » ولكن انظروا إلى صدقه إذا حدّث‎ 
. ثم قال : ( آلا إن الأسيفع أسيفع جهينة . . ) . فذكر نحو ذلك‎ 
ا . قاله ابن الأثير في « النهاية » . الحصص - جمع‎ 
: حصّة - : النصيب والقسم » وتحاص الخرماء اترا الال بق غلل مقار سهماني‎ 


باب : التفليس o‏ 


قال الحسنْ رَضِي الله عَنهٌ : هو الذنبُ على الذنب حتى يسود القلث . 

وإِنٍ آمتنعَ مَنْ عليه الذَينُ مِنَ القضاء » وكتم ماله . عررةٌ الحاكم » وحبسَة إلى أن 
يُظهرَ ماله . 

والدليل عليه : قولة بل : « لي الواجدِ جل عُفَوبته وَعِرضة » . و( اللّْ) : 
ال وا ا و ل 2 


تطيلينَ لاي وأنت مَليَةَّ وأَحسِنٌ يا ذات الوشاح التقاضي 0“ 


وقولة : (الواجد ) يعني : الخني . وهذا كقوله يلل : « مطل الغنيٌ ظله»“ 
وقولة : ( يحل عِرضّة ) ل برذ به : أنه يَقَذِفةٌ > ويطعنٌ في نسبه › وإلّما يقول : 
يا ظالم » يا متعدٌ . وقولة : (عقوبتة ) يعنى : حبسَةٌ وتعزيرَهٌ > وهر كقوله لل : 
الاح ال الدوالان .وار ا لار > راتان أن قول ٠‏ 
يا ظالمٌ » يا مطالٌ . 

(1) ودلك ؛ لأ الرين هو الطلبم والتغطية والختم › فلا ينفذ إليه نور ولا هداية . 
(۲) أخرجه عن الشريد بن سويد البخاري تعليقاً في الاستقراض ٠۳(‏ ) › ومن طريقين أبو داود 

( ۳۲۸ ) في الأقضية » والنسائى فى « الكبرى ٩‏ ( 1۲۸۸ و 1۲۸۹ ) وفى « الصغرى » ( ٤٦۸٩‏ 

و * 1۹ ) في البيوع › وابن ماجه ( ۲٤۲۷‏ ) فى الصدقات » وابن حبان في « الإحسان » 

) ٥١٠/١( » السنن الكبرى‎ ١ والبيهقى في‎ » ) ٠٠١/٤ ( ١ المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ ٠ ) 0٠۸4 ( 

في التفليس . قال الحاكم : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » وسندابن حبان حسن . 

قال أحمد : عرضه : شكواه . عقوبته : حبسه . وسيأتي نحوه عن أبي هريرة . 
(۳) قال ابن الأثير : وأصله : لؤياً » فأدغمت الواو في الياء . 
)٤(‏ الببت لذي الوْمَّة من بحر الطويل › وأورده في « الديوان » ( ص/۹٦۱۳۰‏ ( ¢ والهروي في 
غريب الحدیث ٠۷١ /۲ ( ٩‏ ) » وابن فارس في « معجم مقاييس اللغة »( ص/ ٩٤١‏ ) . 
)٥(‏ أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۲۲۸۷ ) في الحوالة »> ومسلم ( ٠١١١‏ ) في المساقاة » وأبو 
داود ( ۳۲٣١‏ ) » والترمذي ( ۱۳٠۸‏ ) » والنسائي في « الكبرىٰ 1۲۹١ (٩‏ ) وفي « الصغرى » 
( 1۹۱ ) في البيوع › وابن ماجه ( ۲٠٠۳‏ ) في الصدقات . 
ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي ( ۱۳۰۹ ) ۰ وابن ماجه ( ۲٤١٤‏ ) » 
وسلف أيضاً عن الشريد . 
() أخرج بمعناء عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ۲۳٠١(‏ ) في الوكالة و( ۲۲۹٣۰‏ ) في = 


1 كتاب الرهن 
وروي : أن رجلاً کان له عل رجل دين » فترافعا إلى النبيٌ ب › فأمرَهٌ بمّلازميهِ » 


ر ۶ 


ث لذ النبى ية مر به » فقال : « أحسن إلى سيرك ٠‏ ی 

وروي : اد كعبَ بن مالك رضي الله عَنْه كان له عل رجل دين » فلازمَة في مسجد 
بني حَدرو » فال فار شت اأص نا : فسممَ النب بيه أصواتنا ‏ فقال لي : « يا 
كعبٌ » أحين إلى أسيركً » خلٍ الشطر » ودع الشطر ٠٠‏ . فأقَهٌ على ملازمته » وهْذا 
بخ عل ان غل الا کان لمال ف > وا ذا لم يكنْ لمن عليه الدَينْ 
OR UES UL‏ 

E‏ بیع » أو سَلمٍ » أو قرزض » أو ثبت عليه 
الدينْ عَنْ جنا ية » أو مَهْرٍ » لك قذ عرف لَه قبل ذلك مالّ. لم تقبل دعواء أنه مُعسة ؛ 
له قذ تبت ية للمال » والأصل بقاؤة » فلا يقل قول في الإعسار » بل يحيمة 
اوا . فن قال O E‏ فإن اة الغريم على 
ذلك . لى مِنَ الحبس » ون كذبة. ا ارت oy bl‏ 
اعم أ ماله َك » وح من عليو الي » إن أراة أن ُقيم ال نة على تلف 


ماله. . قبلث شهادةٌ عَدلين »> سواءٌ كانا مِنْ آهل الجْبرة بباطنه و لَمْ يکونا ؛ 


الاستقراض بلفظ : « دعوه » فإن لصاحب الحق مقالاً » » ومسلم ٠٠١١(‏ ) في المساقاة 
بلفظ : « إن لصاحب الح مقالا » . والمعنى : أن له صولة الطلب وقَوًّة الحجة › لكن عليه 
مراعاة الأدب المشروع . 
وأخرجه عن أبى عنبسة الخولانى ابن عدي فى « الکامل ۲۲۸١/١ ( ٩‏ ) » وفيه محمد بن 
O TET‏ ۰ ۰ 
(1) أخرجه عن أحد الثلاثة الذين تيب عليهم كعب بن مالك البخاري ( ٠٥١‏ ) في الصلاة » باب : 
التقاضي والملازمة في المسجد و( ۲۷٠١‏ ) في الصلح » ومسلم ( ٠١١۸‏ ) في المساقاة » وأبو 
داود ( ۳٠۹١‏ ) فى الأقضية » والنسائى فى « المجتبى » ( ٥٤٠١۸‏ و ٥٤١٤‏ ) في آداب القضاة › 
واین ماجه ( ۲٤۲۹‏ ) في الصدقات » بلفظ : أن كعب بن مالك تقاض ابن بي حدرد دیناً کان 
له عليه في عهد رسول الله ية في المسجد » فارتفعت أصواتهما حت سمعها رسول الله ي وهو 
فیک فرج إليهما رسول الله ل حت كشف سجف حجرته » ونادىٰ كعب بن مالك » 
فقال : « يا كعب » » فقال : لبيك يا رسول الله » فأشار إليه آن ضع الشطر من ينك › قال 


ص 


کعب : قد فعلت يا رسول الله » قال رسول الله اة : ١‏ قم فأقضه . 


باب : التفليس ¥ 
ا 
ذا الو . وإن أراد أن يَقيم الَةٌ على الإعسار. . لم قبل إٍذا لم يکونا مِنْ 
الخْبرة Ss e‏ 
لم يكن مِنْ آهل الجْبرة الباطنة بحاله » وإ كانت البَة ِن أهل الجبرة الباطنة بأمرو. 


و ر ° 


ص 


وقالً مالك رحمة الله عليه : ( لا سمح ؛ لها شهادة على النفي » فلم ثبل ) . 
مارو : أن التي ل قال لقَبيصَة بن المَْارق رَضِي الله عَنهُ : « لا تجل 
اناه إلا اتو : رَجْل تَحَكل بحمَالو ء قحلت ل الال حت ويها › aT‏ 


4 


ورجلٌ أصابتة فاقةٌ وحاجة حت شهد و تكلم ثلاث ِن دوي الجِجًا مِنْ قويِه ن به 
اا0 ااا يُصيبَ سداداً مِنْ عيش أو قواماً »“ . 


وما ذکروء مِنْ آنها شهادة على النفي » غير صحيح ؛ ا ا 
النفي › > فهي تبت تلبت حالاً يَظهرٌ » يفف عليها الشاهدٌ » كما لو شَهدَ أن لا وارتٌ له غير 
هذا . 


۰ س وه a‏ ا #9 ٠.‏ 
إدا نبت هدا : فإن البيّنة تسمع في الحال ¢ ویخلی 


وقال بو حنبفة رحمَةُ اله : ( لا تسم في الحال » ويُحبسنُ مَنْ عليه ا الِينْ شهرين ) 
E‏ 


وقال الطحاوی رحمَه الله : يحبسٌ شهراً» و رزوی : اة 


أشهرِ » حت E‏ يَْلِبَ على ظنٌ الحاکم أنه لو كان ل a E‏ 
ا ا . جار سماعها في الحال » كسائر البيّناتِ » وكم 


)١(‏ سلف عن قبيصة بلفظ : « إن المسألة لا تحل إلآ» » و : ١‏ ويا قبيصة »› إن المسألة لا تحل 
إلآ». 
الحمالة : ما يتحمله الإإنسان عن غيره من ديو أو غرامة > والتتحمل : أن يحملها عنهم على 
نفسه . الححا : العقل والخبرة . سدادا » يقال : سداد الدين : أداؤه » والسّداد : ما سددت 
به خللاً أو حاجة . قِواماً : ما يقيم أود الإنسان من القوت . 


۲۸ كتاب الرهن 
عدد البينة التي قبل سماعها في الإعسار ؟ 

قال البغدادبُودً مِنْ آصحابنا : تقبلٌ فيه شهادة ذكرين عَدلين » كشهادة اَلَف . 

وقالَ المسعودى [في « الإبانة » ق/ ]۲۷١‏ : لا بُقبل قل مِنْ ثلاثة رجال » ويحلِفُ 
معهم . ولعلَةُ حح بخبر قبيصة بنٍ المخارق في عدوهم . 

فن أَقام البنَةَ على الإعسار » فقالٌ الغريمٌ : لَه مال باط لا تعلم به البينةٌ » فطلب 
هة عل ذلك ٠:‏ ففه لان ' 

أحدهما : لا يجب عليه أن يَحلِفَ » وهر قول أبي حنيفة ؛ لأنّ فيه تحذيباً 
للشهودِ . 

والثاني : يجب عليه أن يَحلِف » فن لَمْ يَحلِف. . حبس » ولَمْ يذكر الشيخ أبو 
حامٍ في « التعليق » غيرَةٌ ؛ لاله يجورٌ أن يكو لَه مال باط حَفي على البينة »> وقد 
یکول لأب مال لا يَعلمٌ به أنه > وقذ يكونٌ لأحدِ الزوجين مال لا بعلم به الخ . 

وإ ثبت عليه الذَينْ في غير مُعاوضة » مثل : أن جن على غيره » أو تلف عليه 
مالا ء ولم بعلم لَه قبل ذلك مال » وأگعی أله مُعسر. . فالقول قولةٌ معَ يمينه أنه 
مُعسرٌ ؛ لان الأصل الفقرٌ حتَى بعلم اليسارٌ . 

وروي : د النبى ية قال لابني خالدِ رَضى الله عَنهُم : EY‏ 
ما أَهرَّت رُووسُكَمَا » فاد أبن آم حُلِقَ حمر ليسَ عليه قشر إلا قشرتاهُ » ثم يَررْفة الله 
فو 


» ) ٤1۹/۳ ( » أخرجه بألفاظ متقاربة عن حبّة وسواء ابنى خالد الأسدي أحمد فى « المسند‎ )١( 
والكار ى #الادت لفن 5)87 وان اة ( 106 4 وذكة المير اف‎ 
الجامع الصغير “ ( ۹۸۷۳ ) » وزاد عزوه إلى ابن حبان » والضياء في « المختارة > » وأشار‎ « 
لحسنه . قال البوصيري في « زوائد ابن ماجه » : إسناده صحیح » وسلام بن شرحبیل ذکره ابن‎ 
. حبان في « الثقات » » ولم أرَ مَن تكلم فيه » وباقي رجال الإسناد ثقات‎ 

ل ن لار اراد ار + اللا و ١0ا0‏ لفقل فيي الري: 
خرجت إلى الدنيا وليس عليك قشر » . ومن المعلوم : أن الله تعالى ضمن الرزق لعباده › 
فاليأس من ذلك الضمان من ضعف الاستيقان . 


باب : التفليس ۱۳۹ 
فإذا حلفت » ثم طهر لَه غريمٌ آرٌ. . قال الصيمَريّ : لَمْ حف لَه ثانياً ؛ ق 
بت إعسارة باليمين الأولى 

ون کان في يدِهِ مال ۽ فقال : هو لزيلِ وديعة › اوا فن كان الممَوْ له 
غائباً. . حف من عليه الذَينٌ » وسَقطت عنة المُطالبة لآ الأصل العسرةٌ » وما َكرة 
ممكن . وان كان المْقَو ل له حاضرا ٠‏ . رجح إليه » فإ كلَبجة. قرم الما بين الُرماء ۽ 
وإ صدَقه. 1 به للمُقَرٌ له » فن طلبَ العَّريم يَمينَ E‏ له آنه صادقٌ في إقراره. 1 
فهلْ یجب إحلافةٌ ؟ فيه وجهانِ : 

أحذهما : لا يَجبُ إحلافة ؛ لاه لو رَجََ عَنْ إقراره. . لم قبل » فلا معن 
والثاني : أله يجب إحلافة » فإف ل يَحلف. . حبس ؛ لجواز أن يكونَ قذ واطأً 
المُقَوَّ له على ذلك 

فان طلبَ عن افر | هَن ل قال : فعندي : أنه 


د 
ص 


إذا ثبت هذا : فک وضع کدنا سار وبال أو یسن بول و 
موضع لم حكم پإعساره. . وجب حبمة » ولا غايةً للحبس عنڌنا » بل بحس حت 
يكشف عنة ثلاثاً أو أربعاً » فمتى ثبت إعسارة. . حلى » ولا تغْمَل المسألة عنه 

وال آي ا ر ی رروا (الارل اھ ار رل 
e‏ ( ثلاثة أشهر ) . وقال في موضع E‏ . وقال في موضع : 
( حبس O‏ 

ال أصحا : ليس هذا على سبيل التحديإِ » وإلّما هو على قدرٍ حال المُفِْسِ » 
فون كا ممن لا بعلم بحاله إلا بحبس أربعة أشهر . . حبس قَدَرَ ذلك » وكذلك إذا كان 
لِه إلاً بحبس ثلاثة أشهر . وش رل 

ليلنا : أله لا سبيل إلى العلم بحاله يِن طريق القطع » وإلّما يُعلَمٌ بحاو ِن طريق 
ار يُعلم بحَبْس ثلاث ة يام أو ربعة وما أشبَة شيَهَ ذلك . 


۰ كتاب الرهن 
وإذا حَبسَةٌ الغريم. . فليس لَه منعة في الحبس مِنَ النوم والأكل » وفي نفقيهِ في 
الحبس وجهانِ » حكاهما الصيمريّ في « الإيضاح » : 

[أحدهما] - وهو المذهب - : أنّها في مال نفسه . 

والثاني ا ی . . فقد قال الصيمَّر 
فل ١‏ کن ها٤‏ لاه قفي بها تجصل مها دا وق منم نها إذا ع 


ل ا ا ولا معصية علو تر الث والجماعةإذ اد سرا 


e 


ص 


قال الصيمَریٌ : وقيل : يلزمه مه أستئذانٌ الخريم عند ذلك حت تى يَمنعَه » فيَسقط عنه 
الحضورٌ . 


فرع : [حاجة السجين إلى من يخدّمه] : 
فإن مرضَ في | لحبس » ولم يجذ مَنْ يَخْدمّةٌ في | لحبس. . أخرج . وإن وَجد مَنْ 
hie‏ . . فهل يجب إخراجة ؟ فيه وجهان » حكاهما الصيدلانئ . وإن جن 
EA‏ چ . وٳذا حوس بقولو جماعة يِن الشرماء. ا ا 


ص 
س 


E a bem E 


حبس » ولا يجو إخراجة إلا باجتماعهما . وإ ثبت إعسارة. . أعرجة الحاكه ب 
غير إِذنٍ الغريم . 
قال الصيدلانئْ : وإٍذا لم يكن للمُفلس” مال. . فهلْ له أن يَحلفَ : أنه لا حقّ 


أحدهما : لَه أن يَحلِفَ » وينوي أن ليسَ عليه اليوم حن يلزمةٌ الخر وح إليه منه 
والثاني : ليس لَه ان يحلِفَ ؛ لان الحاكم إذا كان عادلاً. . لا يحبسه 
الكشف عَنْ حاله . 


باب : التفليس E3‏ 


مسأل : [ثبوت الديون مجلبة للحجر] " 

وإذا ثبتت الديونٌ على رجل لما ر اغراف ا امان الف ا 
E E ON ANE‏ 

فن كان يفي بما عليه مِنَ الدَينِ. لم حجر عليه > بل يمره بقضاء الدين » فان 
آمتنعٌ . . باع عليه E‏ ال وق أصحاب الديون » خلافاً لاي حنيفة 
رحمَه الله » وقد مضت هذه الما > وهل ت ت م الأعيان التي عليه آثمانها؟ فيه 
وجهان » حکاهما أبن الصبّاغ : 

آحدهما : لا بُقرّمُها ؛ لان لأربابها الرجوعَ فيها » فلا تحتسبُ أثمانها عليه » فلم 
قرًمها عليه مع مالو . 

والثاني : بقرّمُها ؛ لأ اصحابها بالخيار : بينَ أن يَرجعوا فيها » وبين أن لا 
يَرچعوا فيها » ويطالبوه بالثمنِ . 

وإ ُرَم ماله » فوجدوة لا يفي بديونه. . لَه حجر الحاكم عليه قبل سؤال العُرماء 
ذلك ؛ لأنّهُ لا ولاية لَه عليه في ذلك . وإِن سأل الغْرماء أو بعضَهُم الحاكم الحجرَ عليه 
بعد ذلك . . حجر عليه » وباعً عليه ماله > وبه قال مالك رحمة الله عليه »> ومحمَدٌ » 
وأبو يوسفَ رحمهما الله . 

وقال ابو حنيفة رحمَه الله : ( لا يَحجُرٌ عليه » ولا بيع عليه ماله > بل يحبسة حت 
يقضی ما عليه ) . 

دلیلنا : ماروي : ( أن معا بنَ جبل رَضِي الله عله رَكِبه لذن علي عه 
رسول الله از › نكلم غرماؤة الي إل » فحكر عليد » ويلع عليد مال حت قامَ معاد 


0) ا‎ EY 


- ۲۳۰/٤ ( » أخرج خبر عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه الدارقطني في « السنن‎ )١( 
» والبيهقي في « السنن الكبرى‎ ) ۲۷۳/۳ ( ٩ والحاكم في ( المستدرك‎ «(1| 
= : مرسلاً » وفیه‎ ٩ قال في « التعليق المغني » : ورواه سعید بن منصور في « سننه‎ . ) ٤۸/1 ( 


۲ كتاب الرهن 


وفي رواية : ( أن النبي بي حَلحَ ماله لهم ) يعني : لغرمائه » وهذا يَحتمل 


ماله لم يَف بالدّين » فحجرَ عليه » فیکون معن قولِه : ( حلع ) 


وروی او سید الخدری :ان رجا انی ار ااا فقال 
رسول الله ية : ١‏ تصدقوا عليه » . فلم يَف بما عليه › فقال رسول الله لله : « خذوا 
ا ليس لكم إلا ذلك » ولم برد بقوله بل : « څذوا ماله » أي اا 
ونما اراد ب : خذوة بالجصص . 

زاو فا ل ( ليس لهم أن ياحذوة إلا أن بعطيهم إا ) . وهذا يحالف 
ال: 


واد کان له هال فی ندنه 


\ 
N 


سے 
(C° A‏ 
اس 


] مارات القلس ظهرت به » بان کان مالةُ بإزاء 
دين » ولا وجه لنفقته إلا مِمَّا بيده » و کا له وجه كسب إلا أن قذرَ النفقةٍ أكثر مِمّا 
يحصل له بالكسب. فهل للحاكم أن بحجُرَ عليه إذا سال العرماء ذلك ؟ حكى الشيخ 
أ بو إسحاق في ذلك قولين » وحكاهُما الشيخ أبو حامدٍ » وأبنٌ ¿ الصبّاغ وجهينِ : 

أحذهما ا یز ال علدب » بل يأمُرُةٌ الحاكمٌ بقضاء الدّين على ما بينَاهُ ؛ لان 
الحَجْرَإّما يكون على المُفلس » وهذا ليس بمْفلس . 


ا 


( فلو تركوا أحداً. . من أجل آحد لتركوا معاذاً من أجل رسول الله بلا ) . وقال عنه ابن الطلاع 
في « الأحكام » : هذا حديث ثابت > وكذا نقله الشوكاني في « نيل الأوطار » 

)۱( أخرجه عن ابن كعب عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱١۱۷۷‏ ) » ومن طريقه البيهقي في « السنن 
الكبرىٰ “ ( ٤۸/١‏ ) في التفليس . وأورده ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ٤٤/۳‏ ) » فقالً : 
وخالقه عبد الرزاق » واين المبارك عن معمر » فأرسلاه » ورواه آبو داود في « المراسيل » من 
حديث عبد الرزاق مرسلاً مطوّلاً » قال عبد الح : المرسل أصح » وكان ذلك في سنة تسع » 
وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم » فقالوا : يا رسول الله > بعه لنا » قال : « ليس لكم إليه 
سل 


باب : التفليس E۳‏ 


والفاني : حجر عليه + لد الظاهر من حاله أن ماله تعجز عن ديونة » والحجة 
يجورٌ بالظاهر » ألا ترىئ أن السفية يجورٌ الحجرٌ عليه ؛ لأنً الظاهر منة التبذيرٌ وإِنُ كان 


و س 
يجوز الا يبذرَ ؟ 


مسال : [الإشهاد على الحَجر] : 

وإذا حجر الحاكمٌ عليه. . فالمستحثٌ : أن بُشهد على الحَجْر » ويأمرَ منادياً فيُنادي 
في البلدِ : آلا إن الحاكم قذ حَجَرَ على فلانِ بن فلانِ ؛ لاه إذا لم يفعلْ ذلك . 
الناسٌ به » فيعاملونة » فيؤدي إلى الإضرارٍ بهم › فإذا عاملوه بعد علمهم بالحَجر. . 
فقد دخلوا على بصيرة » ولان هُذا الحاكم رما مات أو عُزل » مولي غَيرْةُ » فإذا آشهة 
الأول على الحَجر. . أمضاء الثاني » ولا يَحتاح إلى أبتداء حجر عليه . 


فرع : [الحجر للإفلاس يعلق الديرن الا 

وإذا حجر الحاكم على المفلس . . تعلق ديون العُرماء بماله » وميْعَ مِنَ التصوْف 
ماله . 
کا مشي بوني | 


٠آ‎ 


دلیلنا : ما روي : اَن معاد بنّ جيل ركبتة الديون عل عه رسول اله ل E‏ 
النبي ية غرماؤة ء r E‏ . وأقلٌ ما يقتضي الحَلع : أنه منعَهُ 
من التصرٌف بمالِهِ . 

وروی آبو سعيدٍ الخدری رض الله عله : أن رجلا آصيب بثمار أبتاعها » فلم يَف 
ماله بدينه » فقال التب ية : « حذوا ماله » ليس لك إلا ذلك » . وفي إذنه ڳل لهم 
بأخلٍ مالِه. . منځٌ مِنَ التصرٌفٍِ فيه . 

وإذا تصرف المُفْلِسٌ بعد الحَجْر. . نظرت : 


فان تصرف في دمه بن أقترضَ و آشتریٰ شيئاً بثمنِ في ذِمَيَهِ ٬‏ أو أسلِم إليه في 


٤٤‏ كتاب الرهن 
شيء. . صح ذلك ؛ لان الحَجْرَ عليه في أعيانِ ماله » فما ذِمَمَة . . فلا حَجُرَ عليه بها 
EEE GAS LE‏ 
لم يُشارك العُرماءَ بماله ؛ لَه إن علم بالحجر. . فقذ دحل على بصيرةٍ . ون ل يعلَه 
بو. . فقذ فرط في تر السؤال عن » وهل تقسَم الأعيان التي آشتراها بثمنِ في كيه بعد 
الحَجْر بين العُرماء الآرلين » آو يكو بائعوها أحقٌ بها ؟ فيه وجهانِ » يأتي ذْكرهُما في 
موضعهما . 

ون تصرَفَ المَُلِسٌ بشيء مِنْ أعيانِ ماله بان باع » أو وهب » أو أقرضَ › أو 
أعتقَ . . فهلْ يَصِځُ تصرفةٌ بها ؟ فيه قولانِ : 

أحدهما : آٌ تصةةُ موقوف » فن كان فيما بقيّ مِنْ مالو وفا؟ بدينو. . مذ 
تصرفةٌ » وإِن لم يكَنْ فيه وفاءٌ بدينه . لم ينف تصرف » وهو أضعفُ القولينِ E‏ 
a‏ . صح بيعُةٌ لأعيانِ ماله > كغير المفلس و 
الغير » فكانَ تصرف صحيحاً موقوفاً > كالحَجر على المريض › وفيه أحترارٌ مِنْ تصرف 
المحجورِ عليه للسفه . 

والقول الثاني : أن تصوفهُ باطلٌ » وهو قول أبن بي ليل ۽ والثوري » ومالك 
رحمة الل عليهم ‏ وآختيار المزنيّ > وهو الصحيح ۽ لاه ڪر ثبت بالحاک > فل 
يصح تصرف فيو » السفيه ‏ ولا كل من تعلق بماله ال ر و اد 
ممنوعا مِنْ التصرٌف فيه » كالرهن لا يصح تصرف الراهن به . 


فإذا قلنا : ِل تصوفة باطلٌ في أعيانِ مالهِ. . رد جميعُ ما باع او وهب اؤ عتقَ › 
وقيِم ماله بينَ العُرّماءِ » فن وف ماله بدينو » بن زادث قيمتةٌ » أو ا ا 


دنه » وفضَلَ ما كان تَصَوَفَ فيهِ عن الدّين . لم بُحكم بصكة بصحَة تصوٌفه الأول ؛ لالهو 
باطلاً . 

فعلیٰ هذا القولِ : إن باع عيناً مِنْ آعيانِ ماله مِنْ غريمه بدينهِ الذي لَه عليه. . فهل 
يَصِحٌ ؟ فيه وجهانِ » حكاهما في « العْدَةَ» : 


(۱) في نسخة : ( للغرماء ) 


باب : التفليس t0‏ 


[أحدّهما] : قال صاحت « التلخيمر ۲ يَصِ ؛ لان الحَجْرَ عليه للدّين » فبيعهُ 
بذلك الدّين يوجبٌُ سقوطة . 

والثاني : لايَصِح ٠‏ وهو قول الشيخ أبي زيد ؛ لاد الحَجْرَ على المفلس ليسَ 
E‏ 

وإن قلنا : إل تصرقه صحيځ موقوف. Pd‏ 
غير الذي تصرف فيه . ا . وذ لم يف ماله إلا بكقضِ جميع ما تصرف فيه 
ف جع ما تمرف فو . رذ ل ف ال ديع » إلا يعض الأان اني موق 
فيها. . نض منها شيءُ بعد شيءِ . وما الذي ؛ ار ؟ فه وان : 

[أحدهما] : قال الشيح أبو حاملِ » وعامةٌ اصحابنا : فض الأضعفٌ » فالآضعفُ 
ون كان متقدّماً في التصرٌفٍ . 

فل هدا حقو الة آرلا > لها اضف لاله لا رض ها ال 
ا ا 

ال اين الفاغ ٠‏ ب الىء ب الرفة. 

والذي يقتضي القباس عندي على هذا : أ الوقفَ تقض ألا قبل الوت ؛ لان التق 
قوی مِنَّ الوقف » بدليل : أل يسري إلى َك الغبر » والوقف لا يسري إلى ملك الغير . 

والوجه الثاني : وهو قول صاحب ‹ لدي اا هن اش ا 
a‏ تبؤعات المريض المُنجُرة إذا عجر عنها 
اقلت . . فإنة بُْقَفرُ ينمض الاجر فالاخر 


ال الشافي رح اه 4 ( ول اها بالخار اا » فنلتا أو أخدهما.. فلل 


4 ب سے ۱ 
واحلٍ منهما إجازة البيع › وا دود الاو ا لس ا و کا 


. ) في نسختین : ( بمقصود‎ )١( 


1٤‏ كتاب الرهن 


قال : إذ تباي رجلان ٠‏ ويينهما خياڙ اثلاث » أو خياؤ المجلس » م ٿه حجر عليهما › 


ومعنن قول الشافمي رحتة ال : ( فيا أي EES‏ 
بالإفلاس . وقد آختلفَ أصحابنا في هذه المسألةٍ على طرق : 


فمنهم مَنْ حَملها عل ظاهرها » وقالٌ : لكل واحي منهما أن فسح البيعّ » ول أن 
يُجيرَ » سواء كان الحَظ فيما قَعَلَه من ذلك » أو في غيره ؛ لان الحَجْر لما يمن تصوفة 
في المستقبل لا فيما مضى » ولان المفلِسَ لا يُجبرُ على الاكتساب » فلو قلنا : يلزمه 
أن ما فال ات 


ص 


وقال بو إسجاق : إن كان الحظ في الفسخ . رمه أن فسح » ون أجارّ. 
صح إجازنةُ » وإ كان الحظ في الإجازة. . رمه أن يجي » وإ فَسَحَ. . لم يصع 
الفح ؛ لن الحَجْر يفضي طلبَ الحظ » فلم يفعل إلا ما فيه الحظٌ » كما لو باع 
بشرط الخيار » ُه جُّ » فد الول لا يفعلٌ إلا ما فيه الحظ . وتَأوَل كلام الشافعئّ 
رحمَه الله على هذا . 

ومنهم من قال : يبن ذلك على وقتِ أنتقال اليك إلى المشتري » وتصؤرها في 
البائع إذا باع بشرط الخيارٍ » وأفلسَ البائع » فإن قلنا : إن الملك أنتقل إلى المشتري 
بنفس العقاٍ. . فللبائع أن بُجير البي وإن كان الحظ في الفسخ » وله أن يفْسَحَ وإن كان 
الح اجان 


وإن قلنا : إذّ البيعَ لا ينتقلْ إلا بشرطينِ » أو قلنا : إِنه موقوف . . فليس له أن يفعل 
إلا ما فيه الحظ على القولين . 
قال أبن الصباغ ٠‏ والطربقة الأؤلى سد عند أصحابنا ؛ لأ التصرْفَ منَ المَحجُور 


وك 


اوا ق ا 


1 


وذكر الشيخ أبو حامٍ في « التعليق » طريقة رابعةً » وقال “الج فاي 4 
OT OE‏ 


بالحَجْر عليه » بدلالة أنه ذا باع شيئاً » ثم حجر عليه قبل قبض الفَمَن. . لَمْ يكن لَه 


مر مَنْ قوم بأمره » ويَنظرُ في مَصالجه › فر أىٰ الحظ 


Ls 


وإ وهب لغيره قبل الجر هبة تق : تقتضي الثواب » ثم حجر على الواهب » وقلنا : 
إن الثواب مقَدَرٌ بما يَرضى به الواهبٌ. . فل أن ترضى بالقليل والكثير ؛ لأا لو أرمناءُ 
طلبَ الفضل . . لألزمناءُ الاكتساب » وذلكَ لا يلزمةُ . 


ي 


مسالة : [تعلق الدين المَمَرٌ به فى ذمة المحجور عليه] : 

وإذا اق المحجورٌ عليه بدين زمه قبل الحَجْر » وصادقة المْمَوْ له »> وكذبَه 
الغرماءٌ. . تعلق الدَينٌُ بذميه » قولاً واحداً » وهل يُقبل إقرارُهٌ في حق الغرماء ليشا ركهم 
المُمَوْ له ؟ فيه قولان : 

أخذها هما : أنه لا يُقبل في حقَهم » ولا يشار گهم ؛ مل ل وخ الر هو 
AD E E‏ قر بدين لَمْ بطل به حى 
E O BA PP E‏ 
يسلمَه إلى المفا 

والقولٌ الثاني : أن إقرارَهُ مقبولٌ في حى العُرماءِ » فیشارگهُم ال لوف 
| د ر دو لوو ع ا 
الحقّ بحقًه الغرماء » كما لو ثبت حف حقَةُ بالبيّنة » ولان المَريضَ لو أقرً لرجل بدينٍ لزِمَهُ 
فى حال الصكة . . لشارَك مَنْ أقء له فى حال المَرض » فكذلكَ هذا المُملس لو قر بدين 
قل الخخر ارك الغرماء ولك اذا أف يدبن بعد الخحرء واضافة إل مال 
ال ا وو ر 

وإ كان فى يد المفلس عير + وقال : هذه العين عارة عندي لفلان » أو عَصبتها 
منة » و أودَعَنيها . . فهل يبل إقرارُهُ في حى الغرماءِ ؟ على القولين : 
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E 

والقول الثاني - وهو الصحيح - : أنه قبل إقرارُهٌ فيها على العُرماء > وتسلم العينْ 
ل 

ال الشيخ آبو حاملٍ : وقذ شع الشافعي رَحمة الله على القول ‏ لوقل 
( مَنْ قال بهذا » آذى إلى أن القَصَارَ إذا فلس » وعندة ثيادب لقوم » فار 
لفلانٍ » وهذا لفلانِ. . فلا قبل من » وكذلكَ الصبَاغ والصائغ إذا ا فار بمتاع 
افر اعا ال راا ت لور هل فی ا > 
و ا . زجع بعهديِهِ على المفلس > فیکون قد رجَعَ عليه بهد 

ع ا وا و ارط ي وا لاص هة ا اال اضول 
الشرع » فلدذلكَ قلنا : قبل إقراة) 


إو رجا غا الااا ن ي + رخن ي ر د > فن أقام 
المدّعي بين ... شارك العُرماء بالدَينِ » وآخذ العينَ » وإن لم قم البيةً. . فالقول قول 
املس مع يميه » فون حلف له. . أنصرف المذعي » وإن نكل المُفَلِسٌ عن اليمينِ ؛ 
ف الاي . فهل يشار العُرماءَ في الین » ويأخذ العينَ ؟ فيه طريقانِ : 

ا اعا فل اشخان اور حافك واي اسان :ان قا إل يمين المدّعي 
مع نكول المذعى عليه كالبينة. . شارك العُرماءَ بالدين » وأخذ العينَّ . وإن قلنا : إِنه 
كالإقرار. . كان على القولين الأرّلين فى إقرار المُفلس . 

[الثاني] : قال أبن الصبّاغ : يشارك الغُرماءَ » قولاً واحداً » كما لو ثبت ذلك 
بالبنة . ۰ 


. ) في نسخة : ( عندإقراره ) » وفي أخحرى : ( بعهدته عندما أقَرَ‎ )١( 


مسأل : [جناية المحجورعليه] : 

وإنُ جن المَحجورٌ عليه على غيره » أو أتلف عليه مالاً. . شارك المجني عليه 
والمتلف عليه العُرماءَ ؛ لأ ذلك ثبت بغير رضا مَنْ لَه الح . ون کان له عبد » فجن 
على غيره. . فُذّمّ حقٌ المجنيّ عليه في رقبة العبدِ على سائر العُرماءِ ؛ لان حقَهُ يختصنُ 
yS‏ 

e‏ تعلق حق القُرماء بالأرش ؛ لأ الأرشَ مال 

له ك اا کسائر أمواله . وإ جني عليه جناية عَم توجبُ 

س فالمفلس بالخيار : بين أن يقتصّ » وبين أن يعفوّ » وليسَ للعُرماء أن 
يطالبوةٌ بالعفو على مالي ؛ لأَنّ ذلك أكتساث للمالٍ » وذْلكَ لا يلزمة » ولأا لو لزمناهُ 
ذلك... لصار ذلك ذريعة إل الجناية عليه ثانا وثالعاً > فلم يلزمة ٠‏ فإن عقا على 
اله تغل به جى الما وإ غفا مانا 4 فاه فلا إن موحت الجمد القرة 
لاغ ل ج لمال ران نا إو ر اخ الارن الال راه 
حق الغرماء » ون عفا على غير مال » فإن قلنا : إل موجَبَ العمدِ القَودٌ لا غير . . صح 
عفوةٌ » ولَمٌ يب المالٌ » وإن قلنا : إل موجَبةُ أحد الأمرين . . فذكرً في « التعليق » 
و« الشامل » الال ت وتتعلی به حقوق العُرماء » ولا يصح عفوةٌعنة . 


مسال : [ادعاء المفلس ديناً] 
وٳِنِ ادعو المُفلِسٌ على غير بدينِ » أو عينِ » وأنكره E‏ فأقام افلس 
شاهداً » > فن حلفَ معةٌ. اتح ما أكعاءُ »> وفْسّم على العُرماء ؛ لاله ملك لَه » ون 
لم يَحلِف. . فهلْ يَحلِف العْرماءٌ ؟ 

قال الشافعي رحمَة الله في « المختصر › : ( لا يحلف الغرماءٌ E.‏ 
بات وا اور وغ د وا ا ا اه او وا ا الور 
هل يحلِف العْرماءٌ ؟ على قولين ) . 

فمِنْ صحابنا مَنْ قال : المسألتانِ على قولين . 
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ومنهم من قال : لا يَحلف غرماءٌ الحفلس E‏ الت 
قولان » والفرق بينهما ER E‏ فلم يَحلف عُرماوةٌ » والميْتَ 
E OR E‏ 

أحدهما : بُحلفونَ ؛ لان حقوقَهُم تتعلَقٌ بما يعبت للمفلس > فکات لهم أن 
يحلفوا » كالورثة › ولأدٌ الإنسانَ قذ يَحلِفُ لإثباتِ المال لغيره » كما تقول في 
الوكيل إذا خالفة العاقدٌ له . . فإ الوكيل يَحلِفُ » يبت الما للموگل » كذلكَ هذا 
مثله . 

والثاني RTE‏ وهو الصحيح ؛ نّم ثبتو بأيمانِهمْ يلكا لغيرهم » 
Tea‏ 
لزوچها وإ كان إذا ثبت تعلَقَت به نفقتها » ولا بُشبة الور له ؛ لأنهُم بتو املك 
لأنفيه بأيمانهم »وأا الوكيل : فإتّما حلفَ ل س الف اکا 
هو العاقد توجُهت اليمينْ عليه . 
فِنِ عى المُفلِسٌ على غير بدينٍ و عينٍ » ولا نة له. . فالقول قول المدّعى عليه 
م يمینه يم » فإن جلف و ق e‏ 
المفلس » فن حلف.. ثبت لَه الما » وقسّم على العُرماء » ون لَه حلفي 
المفلس. فهل يحل غرماۇة ؟ قال أي امان a IPR‏ 
الشاهدِ » وإذا حلفوا. اا ا اعا ا دغ ر اوي 


3 


ضا 


فرع : [الديون المؤجلة لا توجب الحجر] : 

ون کان علیٰ رجلِ دیون موا ف ا ان يسألوا الحاكم ا 
عليه ؛ لأجل ديونهم وإ كان ماله َل ِن کيونهم ؛ لاهم لا حقّ لهم قبل مَجِلٌ 
الأجل ون كاد عليه ديون حالَةٌ وديون مؤجلة » فرَفَعَ أصحاب الديونِ الحالَة أمره 
إلى الحاكم ااام الدن اا را ماي الان ا 
لا يفي بالديونِ الحالَة » فحَجَرَ عليه إمسألتهم . . فهل نجل عليه الديونٌ المؤجلة ؟ فيه 
قولان : 


باب : التفليس ٥١‏ 

اذا تخل د وه فال بالك رة اه 4 لد الديود على الال ار 
فأسقط الحجو الج » كالموت . 

والثاني : لا تجلٌ > وهو أختيارٌ المُرنيّ » وهو الأصح ؛ لان دين موْجَل على 


حي » فلم جل قبل أ جله » کما لو ل حجر عليه » رارق ال أن د 
:)0( 


4 
خربت ا 


o 


ولذ کک جر الحاكمٌ على المُفلس » ومَنعَةُ مِنَ التصؤفي في مالو Ela.‏ 
فقتة إلى أن ييح ماله يقم e‏ : ف کان له كسب . . كانت نفقته 


في کسه . ِن لم يکن له كسب . . فن على الحاكم أن يدفع إلي نفقتَةُ ِن ماله ؛ لِم 
رزوی ١‏ النبى بيو قال الذي جاءَه بالدينار : « آندا فاك > ٿم بمَنْ 
ل 7 


فامرة أن يدا بنغيو على من يعو » ومعلوم آئ فين يعول مَنْ جب نفقتة » وتكونٌ 
دينا عليه › وهي الزوجة » لِم أن نفقتة مقدَمَةٌ على الدّين › ریکون طعامُة على 
ما جرت به عادتة » ويّدقعٌ إليهِ نفقةً يوم بيوم » وآخرها اليو الذي يقم فيد الحاكم 
ماله » يدف إليه نفقَة ذلك اليوم ؛ لأنّ النفقةَ تجِبْ في أَوَلِهِ » ويترك لَه ما حتاج إليه 
EBT E‏ له أن صف » فلو قلنا CE‏ 
مِنْ معامليِهِ » ويترك لَه مِنَ الكسوة ما يكفيهِ على ما جرت به عادتة . 


قال الشافعئ رحمَة الله : ( ةفص واا > ورداءٌ ِن کان ممَنْ يترڌ » 


وجذاءٌ لرجله » هذا إذا كان في الصيف » ون كاد في الشتاء . . زِيد على القميص جُبَه 


. خربت : انتهت وتلاشت » فلم تعد أهلاً للمطالبة‎ )١( 
. ) في( م ) : ( فإن قلنا : لا یکس‎ )۳( 
. يتردى : قال الجوهري : تردى وارتدى : أي لبس الرداء‎ )٤( 


ETN‏ وإ كان ممَنْ عادتة أن يتطيْلسَ. . دَفِعَ إليه 
الطيْلسان"“ » وأمّا جنس ثيا ۽ : فمعتبڙ بحاو » فلن كان ممن عادتة لبس السر 


والدبيقي . . ترك له ذلك e En‏ غليظ القَطنِ أو الكتانِ. 
رذعل دل م وان کان من بلس ارط من الاب E‏ له ذلك ) . 


قال الشافعئ رحمَةٌ الله : ( وإذا كان له ثياث عُوالٍ. . بيعت ) . 


قال آصحابنا : أراد : إذا كان مِنْ عَوامٌ الناس » وله ثياث غاليةٌ جَرَّثْ العادة أن 


N EN a E N 
و ر‎ 
. يلبسَها مثلة في العادة » ويُصرَّف الباقي مِنْ مها إلى الغرماء‎ 


فرع : [يترك للمحجور عليه نفقة عياله] : 


وان کان لا ۴ من تلزمه نففتة » كالزوجة والوالان والمولودين . ترك لهم 
ما يحتاجود إليه يِن فق وكسوةٍ » كما قلنا في المفلس ۽ لانم يجرو مَجرى فيه ؛ 
لان الأقارب يع عقون عليه إذا لهم » كما عق نفسَة إذا ملكّها » ونفقة الزوجة كذ ِن 
نفقة الأقارب اا ف تجب بحكم المعاوضةٍ : 


)١(‏ الطيلسان - في « معجم الملابس » لدوزي - : غطاء يوضع على الرأس أو الكتفين خاصْ 
للصوفية » كالطرحة تضعها المرأة على رأسها في مصر »› ومنه : المرء تحت طىّ لسانه لا تحت 
طيلسانه » وسلف . 

(۲( السرب : لعلها السربال : وهو القميص أو الدرع أو كل ما يلبس » أو يلبسه الخيالة . قال لبيد 
رضي الله عنه : 

الحمد له إذلم باتني أجلي حتى أكتسيت من آلإسلام سزيالاً 

(۳) الدبيقة : ثياب تنسب إلى دبيق » قرية بمصر . 

. رجل ذو قدرةومَمّدّرة : آي يسار‎ : » ٠ الأقدار قال في « المصباح‎ )٤( 

: من تل اله ع و شرف وکرم حسبه » وحمدت شمائله » یجمع علیٰ‎ E تبل‎ )٥( 
. نبلاء » والتَبّل بمعنى : النبيل الجسيم » مثل : أدم وأديم‎ 


باب : التفليس or‏ 


فرع : [مؤنة تجهيز المحجور عليه] : 

وإِنْ مات المُفْلِسُ. . کانث مُونَةُ تجهيزه وكفنه مِنْ ماله ؛ لما روي : أذ النبي 4يا 
مث إليه جنازءٌ ليصلى عليها › فقالَ : « مَل عل صَاجبكم مِنْ دَيْنِ ؟ » » فقالوا : 
فال «١‏ صاراعل ساجک ١‏ 

ولا محالة أنه كان قَذ كُمَنَ » فَعْلِم أن الكفنَ مقدَمٌ على حقوقٍ العُرماء ؛ لاله لَه 
يتعرضل لَه . وإِنْ مات له مَنْ تلزمُهٌ فته > فان كانت له زوجة. . فهل يجب كفنها 
ومُؤنة تجهيزها عليه » أو في مالها ؟ فيه وجهانِ » مضى ذكرهما في ( الجنائز ) . 

إِْ كاد مِنٌ الوالدين أو المَولودينَ. . وجب مُوْنة تجهيزه وكفنِهِ على المُفلس › ويْقَدَمُ 

ذلك على الغرماء » كما قلنا في المُفلس نفسه . وكم القدرٌ الذي يَجِبٌْ في الكفنِ في 
حم افليس وقرابټه ؟ فيه ثلاثة وجه » حكاها الشيح أبو حامي : 

أخدها 2 رت واخ . 


ر 
f‏ 


والثاني : ما جرت به العادة في الكفن من ثوب أو ٿوبين او تلاو . 
الل ا اسا ماب ا ر غ 


فرع : [يباع دار وخادم المحجور عليه] : 

وإِنْ كان للمُفلس دار يَسكتّها » أو خادمٌ يخدمُةٌ. . بيعا عليه » وضرف مهما إلى 
غرماه ؛ اا کی ورا کا واا بخ و ت ا 
الاس يترود الذورَ والخدَمَ » بخلاف الثياب » فد العادة لَمْ تجر بأكترائها » ولان 
أکثرَ ما فيه إِذا بيع دارُهُ أو حادم » أنه بيع مِنْ ماله ما هو مِنْ تَمَام كفايهِ »> وهذا 
لا یمتنعٌ › ألا تریٰ أنه لو کان لَه عَمَار" يأتيه منها كفايتة . . فإِتّها تباعٌ بالدّين ون كانث 
مِنْ تمام کفایته ؟ 


(۲) العَقار - مثل سلام - : كل ملك ثابت له صل » کالدار والدکان يأتي بڌخل سنوي دائم › 
يسك : ريعاً » يجمع على : عقارات . 
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ء2 
مسالة : [حضور الخصمين عند إرادة الحاكم بيع مال المفلس] : 

وإذا راد الحاكِم ؛ بيع مال المُفلِس أو الرهنٍ. ل 
والراهن ERT‏ اھا ھا و وا خد . حتاطُ 
أكثرَ مما َحتاط غير » ويُستحب أن يَحضرَ العُرماءٌ ؛ لاله رما كان فيهم مَنْ بتاع شيئاً 
ين مال الخفلس > يكر المُبتاعونً » فيكونٌ أوفرَ لمن » ولأنّة رما وقعَ عَبنٌ في بيع 

شيءٍ يسهو الحاكم عنة" ٠‏ فأستدركة . فلن باع الحاكم ماله بغير حضور المُفلس 
EE o e‏ 


فرع : [يطلب الدلال لعرض السلع] : 

E,‏ . فلا بد م دلالِ » وهو ا 
ف رود . ويستحبٌ أن يقو الحاكم للمُفلس والعُرماء : ارتوا" بر جل بُنادي عل 

بيع المتاع لهم عرف بن يصلخ لذلك الأمر » ولأ في ذلك تطييا لأتفسهم . فان 
لم يستأذنهم الحاكمٌ في ذلك » وَصَبَ منادياً ِن قله . . جار ؛ د المُفْلس قد أنقطعَ 
تصۇفةٌ » والغُرماءَ لا ملك لهم . 

قال الشافعئ رحمَة الله : ( ولا يُقبل إلا ثقة ) . وفي بعض نسَح المُزنيّ EDE‏ 
قبل إل ين تو) ا : e‏ 
ET mT‏ و بد من ليس بشقة. ل 
ESS‏ ؛ لان الحقّ في الرهن للمتراهنين لا يتعداهما » وهاهنا النظرٌ 
للحاکم ؛ لاَنة ربّما ظَهرَّ غريمٌ حر 


وأمّا مَنْ تقل : ( ولا قبل إلا من ثقةٍ ) فمعناءٌ : إذا ودي على مال المفلس › فزاد 


e )۱( 


باب : التفليس 0 
في ثمنه إنسانٌ » فِنَة لا قبل الزيادةً إلا مِنْ ثقةٍ ؛ مخافة أن يزيد » فيتركها › 
تيفيدها" » فان تطوع الدلأن بالنداء ين غير أجرة. . لم يستأجر الحاكم مَنْ يادي ؛ 
لاله لا حاجة به إلى ذلك » فن لم يوجذ من يتطوًع ذلك . . استؤ جر بأقلٌ ما يوجد › 
فان كان في بيتِ الما قَضلّ أعطي الأجير الأجرة منة ؛ لن في ذلك مَضلحةء »> فهو 
اج الال وار ان ق لاسا رادل ك في مت الال ت ٠و‏ ا ت 
مال المُفلس لذلكَ ؛ لان العمل لَه . 

قال أبو علييّ في « الإفصاح » : وأا أجْرةٌ الَا“ : فعلى الغريم » لا على 
المُفلس » فِنٍ أختارَ المُمْلِسُ رجلا يُنادي ي على المَتاع » وآحتار الغرماءٌ غيرَه ا 
الحاكم فيهما : فن كان أحذهما ثقةٌ دود الآخر . . قر الثقة منهما » ون كانا ثقتين » 
إن كان أحدهما متطوَعاً دون الآخر. . أَّ المتطرع دون الآخر ؛ لاله أوفرٌ عليهم » 
فون کانا متطوعین. . ضم اخدشا ك الآخر ؛ چ وإ کانا غير 
ر٠‏ ار ار رابا 


فرع : [تباع كل سلعة في محالها] : 

ويباع كل شيء مِنَ الأمتعة في سوق » فتباع الكتبٌ في سوق الوزاقينَ » ويباع الب 
في سوق البزازينَ » والطعامٌ في سوق الطعام » وما آشبة ذلك ؛ لاد الشيءَ إِنّما بُطلبُ 
في سوقهِ ۽ فن باع شيئ بثمنِ مله الذي يباځ بو في سوه » في غير سوق 4.. صح 
ابيع ؛ لأ الغرضَ حُصول ثمنِ مله » ويبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد يِن مال 
افلس ٠‏ كاللحم الطريّ » واليطَيخ » والريس » وما أشبة ذلك ؛ لأنهإٍذا لم يبع . 
لف بالفساد » أو صت قيمتة ٠‏ بيع بعدة الحيوان ؛ لآل معوض للف » ستاب 
إلى المُْنة في بقائه » ثم بيع بعدَهُ سار ر الأمتعةٍ التي تحول وتنقلٌ » كالثياب وغيرها ؛ 
لآ اليد تناها ويُخاف عليها › ثم يبيعٌ بعد ذلك العقارَ » لاله لا ثُخافُ عليه الهلاك . 


. أي : صفقة البيع‎ )١( 
. التقّاد : هو ناقد الدراهم » ليميز جيدها من زيفها ورديثها » كالصيرفيٌ‎ (۲( 
. في نسخة : ( أتقاهما)‎ )۳( 


۱0٦‏ كتاب الرهن 
وجميعٌ أمواله تباعٌ في حال النداء » وفيمنْ يزيد في سُوقِها في وقت قيام دلكّ السوق › 
إلا العقارٌ » فإِلَهٌ لا يُنادى عليه » وما يومرٌ الدلاألُ بعرضِه ؛ لاد العادة قد جرت إٍذا بيع 
العقارٌ على أيدي الدلأَلينَ . . كان أعرّ لَه » وأكثر لثمنه »> ويخالفُ السّلعَ » فإ النداءَ 
علا تخل ال بون ب .ر أن م رى ذلك لا ع و اما العقار :فان الدلالن 
O e‏ 

قال الشافعئ رحمَة الله : ( فن كال بقرب ذلك البلدِ قوم يشترون العَقَارَ في بل 
المغر:: أنفذ إليهم › وأعلمَهم بذلك احضروا ب فیشتر وا › فىتو ق الثم على 


ر 


المُفلس ) . 


فرع : [يباع متاع المفلس بنقد البلد] : 

ويباع مال املس بنقدِ البلد وإ كان ِن غير جنس حق العُرماء ؛ لان َه أوفرٌ » فإ 
كان حق الغرماء يِن نقد البلد. . دفعة إليهم » ون كان هم مِن غير نق البلدِ » فن 
n e E Sa i E‏ 
ټرضوا. . آشتریٰ لَهُمْ چن حقوقِهم . ون كال حقَهم بت من جهة السلم. لم جز 
أذ العرَض عَنْ ذلك › وإِنّما , شی س 


وفرٌ » فان 


فرع : [بيع ما رهنه المفلس] : 

› بدیءَ ببیوه ؛ لان حم المرتهن ب يَختصنٌ بالعين‎ i r, 
قوی ال مار تمل بالین » ولک رشا زا تن ارهن عن حق ارت‎ 
فتفوَق الزيادة على سائر العْرّماءِ » وربّما تَقص تمه مه عَنْ حى المرتهن > فیضرب مع‎ 
. العُرماء بما بقي لَه » فأحتيج إلى تقديم بيعه لذلكَّ‎ 


(۱) الرّبون : هو الذي يدفع غيره عن أخذ المبيع » وهي كلمة مولّدة » ويقال : حرب زبون : تدفع 
الأبطال عن الإقدام خوف الموت . 
)۲( او 


باب : التفليس 0¥ 

وإ كان هناك عبد جن على غيره . . قم بيع أيضاً ؛ لان حقَهُ يختصٌ بعين العبلِ ‏ 
e a re‏ اق 
ا کو اتان 


فرع : [يدفع ثمن متاع المفلس لغريمه] : 
وٳذا بي شيء مِنْ ¿ مال المفلس » > قان كان دينة لواحكٍ. . فإنه 
وقبّضَ ‏ لمت إلى الغريم ؛ لاه لا حاجة به إلى التأحير . وإ كان الذي لجماعة. . 
ارت 
فن بيع جميع ماله دفعةٌ واحدة. . قبض ثمنة وفرَقَةُ على العُرماءِ بالجصَص على قذرِ 
دیونهم . 
ون لم يمک بيع ماله إلا شيئاً بعد شيء . . نظرت فيما باع به 
إن كان تمن كثيراً يمك قسمعة على الخرماء: ٠‏ قم بيتهة + لأنة لا حاجة به إلى 


التأحير 


ر 


ولا 


ولا 


2 


وإ كاد قليلاً تتعذرٌ قسمتة » أو يكو القسم منة نزرا . . أخْرَت قسمتة » فان 
جد الحاكم ثقة مَليعاً. . قال الشافعئ رحمَة الله : ( أقرضةإِياهُ حالاً ) . فإذا تكامل بيع 
الال اام الي ا ا ا او 0 
إيداعه ؛ لآل القرضَ مَضّمونٌ على المُقترض » والوديعة آمانة بُخاف تَلفها . فن لہ 

جد ثقة مَليئاً قرضة ياه . . أودعَه عند ثقو . 

فان قيلَ : فلم قال الشافعئ رحمَة الله : ( يُقرضة حالاً ) » والقرض عندَهُ لا يكونٌ 
إلا حالاً ؟ 

فقال أكثرٌ أصحابنا : وَصَفَ القرض بذلك ؛ لأنَهُ شَرْطٌ » وقصد بذلك الرد على 
مالك رحمة الشرعليه » حيث قال : ( يصح القرضُ مجلا ) . 


© لزز السرالافه اوفى تة ١‏ القسهة متعلرة) : 


10۸ كتاب الرهن 

وقالّ بعضٌ أصحابنا : راد حالاً - بغير تشديب - يعني يقرضة في الحال . وهذ 
ليس بشيءٍ . 

فن قیل : فقد قال الشافعي رحمَه الله : ( إِنَهٌ لا يجوز إقراض مال اليتيم إلا في 
حال الضرورة › وهو أن يكودّ في بحر » ومعَهٌ مال اليتيم » e NE,‏ 
ا عل ا ا ال وا ا ی شر د وإنّما يووعَةٌ ) » فما الفرق 
ا 

ف اقرف ا أل مال الصبيّ معد لمصلحةٍ تَظهرٌ لَه مِنْ شراءِ عقار أو 
تاو وود او م الاد إل ولل > وط الال ا الا ا 
فأفترقا . ۰ 


فرع : [طلب الحاكم إقالة البيع لمصلحة المفلس] : 

وإذا باع الحاكم مال المُفلس > وآنصرَم“ ابيع بالتفوقي » وأنقضي الخيارٌ » ثم جاءَ 
رجل إلى الاك وزادة في الشمن ٠.‏ سحب للحاكم أن يبال المشتري الرقالة اطلين 
القضل » فن أقالهُ المشتري. . باع الحاكمٌ مِنَّ المُطالب بالزيادة > وإِنُ لم يَفعلِ 
کی و د 


فرع : [توكيل الحاكم أميناً يبيع متاع المفلس] : 

وإذا صب الحاكمٌ أمينا لبيع مال افلس وقنضصٍ ثمنه » فباع شيئاً ِن مال المُفلس 
وقبض مته » ثم تلف في لِه مِنْ غير تفريط . . تلف مِنْ ضَمانِ المُفلس ؛ ؛ لان العدلً 
مين لَه ون باع العدل شيا من مال المُفلس » وض نَم » ته إن رجلاً عى على 


)۱( انصرم : انقطع » وفي نسخة : ( انبرم ) . وقيل فيه من التضمين : 
ان کت ازھ ت فا و ا مو راان ف جي 
وأو ا ت ا راا اة و الوك 


باب : التفليس ۱0۹ 
المشتري أن العينَ التي أشتراها مِلكةُ » وأقامٌ على ذلك بين . . أخذها مِنْ يد المشتري » 
إن كان الثمنْ باقياً في يِ العذل. . رَجَعَ به المشتري » ون كان المال قذ تلفت في ي 
العدل بخير تفريط . . رَجَعَ المشتري بالعهدة في مال المفلس › ووافقنا أبو حنيفةً في 
هذا » وخالفنا في العَذْل - إذا تلف الرهنٌ في يِه » وفي الوكيل والوصي إذا تَلِفَ الال 
في أيديهم بغر تفريط - : ( آئ الشّمانَ يجب عليهم ) . فنقيسٌ تلك المسائل على 
ذو » ونقولٌ : لاله باع مال الغيرٍ » فإذا تلف في يِه ِن غير تفربط . لم َضمَنْ » 


تياساً على أمينِ الحاكم في مال المُفلس . وهل يُقَدَمٌ المشتري على سائر الخرماءِ » أو 


E 
. ) قل امز : ( ألة بق يعدم عليهم ) . ونقل الربيع ( أنه يون آسوة لهم‎ 
e 
فمنهم مَنْ قال : في المسأاة قو‎ 


أحدّها : ا أنه يقدَمُ عليهم لأ في ذلك مصاحة لمال الشنلس ؛ لأ المشترينَ إذا 
علموا أنه بقدّمودَ في الثمنِ إذا كان آستحق ما أشترّوة. . رَغبوا فى الشراء » فكثر 
ارو ورا ا و و ا ا 
الاستحقاق » فَقَلٌ الأثمان . 

والثاني : لا يقم بل یکو E E‏ المُفلِس بغير 
آختيار مَنْ ل له الح » فكانّ أسوة الُرماء » كما لو جن على رجل . 

ومنهم مَنْ قال : هي على حالين : 

فالموضعٌ الذي قال : ( يُقَدَّمٌ على الغُرماء ) راد به : إذا لَمْ يكن العُرماء أقتسموا 
المال . 

والموضعٌ الذي قال : ( يكو أسوتهم ) أراد به : إذا كان بعد القسمة في حجر 
ٿان » مثلْ أن قم الما بينَ الُرماءِ » ثم اسح شيء مِنْ أعيانِ مالو » ثم حجر 
عليه ثانياً. فن المشتری بگون امو الفا لأر حقَة ثبت فى ذمَته قبل الحَجُر » 
كسائر العُرماء . هكذا ذكرَ الشيخ أبو حامدٍ هذا التفصيل على هذا الطريق . 


٭ 1 ۱ كتاب الرهن 


AGNES‏ فقال : إن ن لم ينفكٌ عنةٌ الحَجُْر.. قَدّم ؛ لأ فيه 
ei Oh e a‏ 


ع 
ال ا ا 


وإ كان في الخرماء مَنْ باعَ شيا م ِن المُفلس قبل الإفلاس » ولم تقيض الثم › 
ووجَدَ عينَ ماله على صفته خالياً عَنْ حقٌ غيره. . فالبائع بالخيارٍ : بين ن يضرب معَ 
OE N SES‏ 
وعلى بو هريره رضي الله عَنْهُم وأرضاهم › ولا يُعرَف لهم مخالف في 
e E E‏ أحمد » وإسحاق » ومالك 


وقال أبو حنيفة : ( لا يجورٌ للبائع ن يرع في عينِ ماله ) . وبه قال الحسن › 


دللا اوو ا ل ال و اق الد ب فل ا اا هرر 
رضي الله عَلهُ في صاحب لنا أفلسَ » فقال : هذا الذي قضى فيه محكَدٌ رسول الله کل : 
« يما رجل مات » أو فلس . . فصاحبُ المتاع أحق بمتاعِه إذا وجده بغيته» . 


. ) في نسخة : ( فرع‎ )١( 

(۲) أخرج خبر عثمان ذي النورين رضي الله عنه ابن حزم في « المحلى » ( ۱۷١/۸‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى »( ٤1/١‏ ) . 

(۳) روئ خبر علي المرتضى رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف »( ۱١١۱۷١‏ ) › واب بن بي شيبة 
في « المصنف » ( /١‏ ۹ ) في البيوع » باب : الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها » وابن حزم في 
۱۷١/۸ (  ىلحملا ١‏ ) » وفيه لفظ : ( إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها. . فهو أسوة الغرماء ) 

٠١١١١ و‎ ٠١١١١ ( » رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف‎ )٤( 
وفيه لفظ : ( من وجد عين ماله عند‎ » ) ۱۹/١ (٩ و 01۲ )> وا بن أبي شيبة في « المصنف‎ 
رل فد اف :فهو اى م سواه‎ 

 دنسملا أخرجه من طريق عمر بن خلدة عن أبي هريرة رضي الله عنه الشافعيٌ في « ترتيب‎ )٠( 
= في‎ )۲۳٣۰( في البیوع » واین ماجه‎ )۳٥۲۳( في التفلیس » وأبو داود‎ ) ٩٤ /۲( 


باب : التفليس ۱1 


وفي روا ب بي بكر بن عبد الرحمنِ بنِ الحارث بن هشام ء عَنْ آبي هريره رَضِيَ له 
عله : أن النبي ب قال ر PRE‏ 

البائع مَتاعه بعينه. فصاحبٌ المَتاع أحق به دون العّرماءِ ٠»‏ . وهذا نص في موضع 
الخلاف . 


ولانه نوع مُعاو ضة يَلحَقَةُ الفسخ ينتقل به حَقّ المُعاوض مِنْ عين إلى ذِمَةٍ » فجارً له 
الرجوعَ إلى العين عند خراب الذمَةٍ » كالمكاتب إذا عجر عن المال . 


فرع : [شراء سلعة وهو لا يجد ثمنها يكون مفلساً] : 

وإِنِ آشترىٰ رجلٌ سلعةٌ بثمن في ذمَِهِ » وكانث قيمة السَلعَةَ مثل التَمَنٍ أو كثرَ » ولا 
لك المشتري غير هذه السّلعة » ولا دير عليه غير هذا الّمَّن. . فهل بُجعل هذا 
المشتري مُفلساً » فيكون للبائع الرجوعٌ إلى عينِ ماله ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما في 
«الإفصاح » : 

e‏ انق ف و ا 

ا مفلا ولكنْ تباعٌ السَلعَةٌ »> ويعطى منها حفَه »> والباقي 
للمشتري . 


الأحكام » والدارقطني في « السنن » ( ۲۹/۳ ) » والحاكم في « المستدرك» ٥١/۲(‏ - 
٠١‏ ) » وقال : هذا الحديث عال صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 

)١(‏ أخرجه من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه بألفاظ متقاربة 
البخاري ( ۲٤١١‏ ) في الاستقراض » ومسلم ٠١١۹(‏ ) في المساقاة » وعبد الرزاق في 
١‏ المصنف » ( (١٠١۸‏ و(١١١٠)‏ و9 ٠١٠١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ۱۸/١ (٩‏ ) › 
وآبو داود ( ۳٠۲١‏ ) » والدارقطني في « السنن ٩»‏ ( ۲۹/۳ و ۳٠١-۲۹‏ ) في البيوع » وابن ماجه 
( ۲۳۸ و ۲۳١۹‏ ) في الأحكام . 

قال الدارقطني عن الرواية الثانية : إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث » ولا يثبت هذا 

عن الزهري مسنداً » وإنما هو مرسل . وذكرهما الحافظ فى « تلخيص الحبیر ٤٤ /۳( ٩‏ و ٤٥‏ 
٤٦‏ ) وبين عللهما . 


1۲ كتاب الرهن 


فرع : [ظهور علامة الإفلاس بعد البيع] : 

ون كان ماله يفي بدينه » ولكنْ ظَهَرَثْ فيه أماراتُ الفَلَّس » وقلنا : يجورٌ الحجرٌ 
عليه » فځُچرَ عليه . . فهل يجورٌ لمَنْ باع من شيئاً » ولم يقبض ثمَتَةٌ > ووَجد عينَ ماله 
ا ا ا ا ا ا 

أحدهما : له أن يرع إل عين ماله ؛ لقوله لا E‏ ماعا ا 
رَجل » ثم أفلسَ الَا » فوج لايع مَاله عو . فهو احق به مِنْ سائر ألعرَمَاءِ » . 
وهذا قد فلس » ولانَةُ محجور عليه لحق العْرماء » فجارً لمَنْ وَج عي ماله الرجوع 
إلبه » کما لو کان ماله أف من دَينه . 

والثاني : ليس له الرجوع إلى عينِ ماله 

في المواضع التي لا يتمكنودً مِنَ الوصول إلى كمال حقو هم » وهذا تمك مِنْ أَخزٍِ 
جمیع مال فلَمٌ يكن لَه الرجوع إلى عين ماله . 


Ê N 


فرع : [يفسخ البيع للمفلس من غير إذن الحاكم] : 

وهل يَصِحٌ فسخ البائ مِنْ عير إذنِ الحاكم ؟ فيه وجهانِ : 

[أحثعما] : قال أو إسحاق : لا صغ إلا بإذن الحاكم ؛ لاه فسح مُختلف فيو 
فلم يصح إلا بالحاكم » كفسخ النكاح بالإعسار بالنفقة . 

والثاني : يصح بغي إذنِ الحاكم ؛ لاله فسح ثبت بنصنٌ | َة » فهو كفسخ نكاح 
المُعتقة تحت عَبلٍ . فلن حكم حاكمٌ بالمنع من الفسخ . . فيه وجهانِ : 

اا ن 

والثاني : لا بصخ ؛ لاله كم مُخالف لنص الشَة . 

وهل يشرط أن يكودٌ الفسح على الفور » أو يجوز على التراحي ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : يجوز عل التراحي ؛ لاله جيار لا سقط إلى بَدَلٍ» فجار على 
التراخي » كرجوع الأب فيما وَهبَ لابن » وفيه آحترارٌ ٍ من الرد بالعيب ؛ ER E‏ 
وا 


والثاني : : بشترط د كود على الفور ¢ لک خياز لقص في العوض ( فان علیٰ 
الفورِ » كالرد بالعيب » وفيه احتراز مِنْ رجوع الأب في هبيه لابنه 


فرع : [رهن المبيع بيد المفلس] : 

وإذا رَهنَ البائ المبيعَ في يدِ المُفلس عند ثبوتِ الرجوع لَهُ. . فهل يُجعل رَهنه 
فسخاً للبيع ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما أبن الصبّاغ في الرهن . 

إن وَطىءَ البائ الجارية المبيعة . . فهل يُجعل وَطرّهٌ فسخاً للبيع ؟ فيه وجهانِ : 

أحذهما : يكونٌ فسخاً » كما لو باع جاريةٌ » تُه وَطْبّها في مُدَّةٍ الخيار . 

والثاني : ایکون فسا ن الملك مستقو للمشترى › فلا يجوز رَفعةٌ إلا 
بالقولِ . 


فرع : [لا يجبر البائع على ترك العين] : 
وإذا بذلٌ العْرَماءٌ للبائع جميعَ ثمنه على آنْ لا برع بالعينِ المبيعة. E‏ 
ذلك » وجار لَه الرجوعٌ إلى عين ماله . 
وقال مالك : ( لا يجوز له الرجوعٌ إلى عين ماله ) . 
دلیلنا ابر » ولم برق » ولاه رع بالحقّ عير مَنْ عليه الحڻ ‏ > فلم يلرم مَنْ 
بت له الفسخ إسقاط حقّهِ مِنَ الفسخ » كالزوج إذا أعسر بالنفقة » فجاء جنب » فبذلً 
لها التفقة لتر الفسع. . لَه لا يلزمّها ذلك . 


e 
: مسالة : [شراء المفلس وقت الحَجر]‎ 

وإ باع بعد الإفلاس » وهو إذا آشتری عَيتا بعد ن ڇر عليو بشم في ذگيو » فقد 
د a‏ يثبت للبائع الرجوع إلى عينِ ماله ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : لا يبت لَه الر جوع إلى عين ماله ؛ لاله باعَةُ مع العلم بخراب ميه » فلم 
يشبث له الفسخ » كما لو أشترى سلعة مَعيبةً مع العلم بعيبها . 


1٤‏ كتاب الرهن 


والثاني : يشب له الفسخ » كما لو تزؤجتِ آمراة بفقير معَ العلم بحالوٍ. . فق لها أَنْ 
تفسخ النكاح إذا أعسر بالنفقة . 


2 
مسالة : [باع عيناً لمفلس وأخذ جزء ثمنها] : 

ون باع مِنْ رجل عيناً بمئو › أو عَينين بمئو » فَبَضَ البائعُ مِنَّ الثمن خمسينَ › 
والعين الهيعة بافة > أو الحتاد اقتال ».سرا كانت هما ملف أو مساوية: 
فهل للبائع أن يرع مِنَ المبيع بقدر ما بقي ِن الثمنِ ؟ حكئ بن الصبَاع فيد قولينِ ' 

فال في القديم : ( سقط حقٌ البائم مِنَ الرجوع إلى العينِ » وضرب مح الغرّماء 


باللّمن ) . 
وحكى الشيح آبو حامك : أذ هذا مذهبُ مالك رحمة الله عليه > ولم بحكه عن 
القديم . 
وقالَ أبن الصباغ : مذهبُ مالك : أن البائ ! إذا قيض شيا مِنَ القّمن » والعينْ 


باقية. . کان بالخیار : بین TOT TOT‏ 
أن لا برجم في العين » ويُضارِب مح العْرّماءِ فيما بقيّ . 

ووجه القول القديم ماروئ آلو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامٍ 
رَضِي الله نهم د النييّ كل قال : « أيتا جل ب ا 
الباغ لم فيضن من ثيه شيا e E a N.‏ 


الغْرَّماء ٤‏ 1 
ولان في رجوعو في تعض العين تبعيضاً للصَممَةَ على المشتري » وإضراراً به » فلم 


وقال في الجديدِ : ( ثبت له الرجوع بجصّة ما بقيّ مِنَ القّمنِ ) . وهو الصحيح ؛ 
َه سب برع به العاقد إل ج EGE‏ 
الدخول » وذْلك ER‏ 


ي 


وَج آحدهما بالآخر عَياً ¢ وتارة بالنصف 4 وهو إذا طلقها قبل الدخول 


1 10٥ باب : التفليس‎ 
NT ا‎ es 

وإ باعَة عبدينِ مُتساويي القيمة بمئة » فقَبَض البائ مِنَ المن حمسي » وتف أحدٌ 
العبدين » وأفلسَ المشتري » فِنِ آحتار البائ أن يَضربَ محَ العْرّماءِ بالتّمن الذي بقي 
E ES AE Aue BRS RSA‏ 
قال الشافعئ رحمَه الله هاهنا ٠‏ ( برج في العبِ الباقي بما قي ِن المنِ ) . وقال في 
( الصداق ) : ( إذا أصدَقها عَبدين » َف أحدهما » وطلقّها قَبلَ الدخول. . انها علو 
قولین : 

اعاعا اشا ي لر و رو فة الا 

والثاني : أنه بالخيار : بين أن يأحذ صف الموجود » ونصف قيمة التالفيِ » وبين 
أن ا لر واا قا 

وقالَ في ( الزكاة ) : ( إذا أصدَقها حمسا مِنٌّ الإبل » فحال عليها الحَولٌ » فباعثُ 
منها بقدر شاةٍ » وأخرجَنْها » ثم طلقها قبل الدخول. . كان له أن يأخذ بعيرين ونصفاً » 
فحصلل في الصداق ثلاثة أقوالٍ : 

أحدها : يأخذ صف الصداق من الباقى - ومذا موافقٌ لما قالة فى المُفْلِس - 
الا 2 اا س اجرد ف الال 

والثالت : ر پر أن بأخذ الموجود بنزصف الصداق › وب ان يتر 
الموجود » ويأخذ نصة e‏ 

فمنهم مَنْ قال : في المُفلس أيضاً قولانِ : 

أحدّهما : يأخذ الباقي مِنَ العبدين بما قي ل من لثمن » ويكونٌ التَصفٌ | لذي أخذ 
حصَة التالف ؛ لان لما جار للبائع أذ جميع المبيع إذا َجدَة كله . جار وة 


إذا تعذَرَ الكل ا ا 


٦‏ كتاب الرهن 

والفاي > اعا هف الموجر و ته ما ق ا ,فرت ى الا د 
أنه إذا باع عَبدينِ متساويي القيمة بمثة. . فقد باع كل واحد منهما بخمسينّ » فإذا قبضَ 
خمسينَ مِنْ مئة. . فقد قبصًها مِنْ ثمنها » بدليل : أنّهما لو كانا قائمين. . لَرَجَعَ في 
نصفهما » فإذا تلف أحدذهما. . رَجعَ في نصف الباقي بنصف ما قي » وضرب معَ 
الغرماء بحصَة ما تلف من الذي لم يَقبضة . 

قال هذا القائلٌ : ولا يَجيءٌ هاهنا القول الثالث في الصّداق » وهو أن يتك 
الموجود » ويأځذ صف قيمتهما ؛ لآل ذه الزوجة ملي » وذكة المُفِس خَربَةٌ » فلا 
برا الى ء كله » والرجوع إلى القيمة ؛ لاله لا صل إليها . 

ق أصحابنا من حَملَ المسألتينِ على ظاهرهما > فقال : في الصّداق ثلاثة 
أقوال » وفي المُفلس يأخذ البائ العبة الباقي بما قي ا هن الم > فول واخدا ب 
ال ميا ا إذا قلنا في الصداق يأخذ الزوجٌ صف الموجود ونصفَ قيمة 
التالف . . فلا ضرَرَ عليه ؛ ؛ لاله يَصل إلى حمَهِ ؛ لأ دة الزوجة مليئة » وفي المُفلس 
N‏ يا ا 


ل کا ب لان ذه َة المُفلس حر 


ك 
مسالة ت [وجود ماله مرهوناً] 


وإ وَجد البائ عينَّ ماله مرهونة عند آخرَ. . لَمْ يكن له أن يرجم فيها ؛ لأَنً 
المشتري قد عَمَدَ على ما شترا عقداً منعَ نفسَةُ مِنَ التصؤّف فيه » فلم يكن لبائعه 
الرجوع فيه » كمالو باعَها المشتري أو وهبّها . 

إِذا ثبت هذا : فون حقّ المرتهنِ ب TE‏ 
المرهون به مثل قيمة الرهنِ أو أكثر. . بيعت العينْ في حق المرتَهن » ولا كلام . وإ 
الي مرحو بو أل ين قيا لرن بم ين ارعن بغر من ارهن ٠‏ وكا 
للبائع أن يرجح في الباقي منها ؛ لاله لا حى لحل فيما قى منها منھا ‏ ون لم بُمکن بيع 

بعض الرهنِ بحق المرتهنِ إلا ببيع جميع الرهن ٠‏ فبيعَ جميع الرهن وقضي حئ المرتهن 
و لر ا او ا . فالذي يقتضي المذهبٌ : أن البائعَ لا يكونُ 


باب : التفليس 1¥ 
آلا م ا بل يُصرف ذلك إلى جميع الغْرَماء لأ حقَّه يختصنْ بالعين 
دون ٹمنها . 


ك 


مسالة : [إفلاس مشتري الشه لشفعة] : 


وإذا آشتریٰ رجلٌ يِن رجلٍ شقصا من دار أو أرض » فثتث فيه الشفعَة E‏ 
المشتري » وُر عليه قبل آذ يأحذ الشفي. فهل البائ أح بالشقَص » آم الشفيعٌ ؟ 
فلا وجه 

أحذها أ الشفيعَ أحڻ » ويكون امن , بين العُرّماءِ ؛ لان حى الشفيع سبق و ؛ لان 
حقه ث تبت بالبيع » وح البائع ثبت بالحَجْرٍ » فقدّم السابق . 

والثاني ٠‏ أذ البائع أحق ى بالشقصِ ؛ لاله إذا رَجعَ ذ في الشقص . . زال الضررٌ عنه 
وعَنٍ الشفيع ؛ لاه عا كما كان قبل البيع » ولَمْ جد شرك غيره . 

قال الشيخ أبو حامٍ : وهذا مدخولٌ ؛ لان مَنْ باع شقصاً » فتبتت له فيه الشفعَةٌ › 
ستقالة البائ » فأقالة قبل ن يأحذ الشفيغ. . فدً البائع عاد للشفيع شريكاً كما 
كان » ومع ذلك لَه الأخذ بالشُفعة . 


کا 2 6 al‏ ا ا و Lt‏ 
والوجة الثالث : أن الشفيَ أولى بالشقص › ويؤخذ منة المنْ » ثم بُسلم إلى البائع 
فون سائر الغْرَّماءِ ¢ لان فى ذلك جمعاً بين الحقين ¢ وإزالة الضرر عنهما 


فرع [بيع الصيد من المحرم] : 

وإنْ باعَهُ صيداً » فأحرم البائعٌ » وأفلسنَ المشتري . . لَمْ يكنْ للبائع أن يَرجِعَ في 
الصيد > كما لا يجوز أل يبتاعَه . 
2 
مسالة : [الدين المؤجل لا يحل بالحَجر] : 

ون آشتریٰ E OA‏ فحُچرَ على | لمشترى لديون جال غله: 
وكانت الأعيانٌ التي آشتراها بالمۇ جل باقية في يده لم يتعلقَ بها ح غيره › فان قلنا : 


۱۸ كتاب الرهن 
إِذّ الدَينَ الموَّجَّلَّ لا يَحِلٌ بالحَجر. . فما الحُكمٌ في الأعيانِ التي شتراها بالأثمانِ 
المؤجلة ؟ فيه وجهانِ : 

أحذهما - وهو المنصوص › ول یُذکر الشيخ او ا ا ( نها تباعَ » 
وترق تاياغ أصحاب الديونِ الحالَّة ) ؛ لأنّها حقوق حالّةٌ > فقّدّمتْ على الديونِ 
الموّجَلة ‏ وتبقى الديون الموجَلة في ذكَيه إلى الأجل » فإذا ايسر . . طالبوةٌ بها > وإلا 
كانت في ذمَيَهِ إلى أن يوسر . 

والوجة الثاني - حكاه في و المهذب: ئها ت بل توقفٌ إلى ان 
الديون الموّجَلة > فيخْيرٌ بائعوها : بين فسخ البيع فيها › أو الترك . 

قال : وإليه شار في « الإملاءِ » ؛ لان بالحجر تعلْقت الديونٌ بماله » فصا المبيعُ 
کالمرهونِ في حه بدينِ وَل > فلم ُب في الديونِ الحالَة . 

وأمّا إذا قلنا : إدّ الديودً الموَجَلة تَحِلٌ بالحجر. . فما الحُكم في الأعيانِ المشتراة 
بها ؟ فيه ثلاثة أوجهِ » حكاها صاحبُ « التعليق ٤‏ : 

أحدها - وهر قول أبي إسحاق - : إل تلك الأعيانّ لا باع في حقّ أصحاب الديونِ 
المعجلة » ولا تسلم إلى باتيها أيضاً » بل توقف » فإذا فيم ماله . . فك عنة الجر إلا 
في بلك الأعيان » فد الحَجرَ باق عليه فيها إلى أن يَجِلّ الأَجَلُ » فن فض أصحاب 
الذيون الؤ اة عقرقمم + ولا أخدوها: 

والوجة الثاني : أن أأصحابَ الديونِ المُعَجَلة يضر ربو بشيونهم مع أصحاب الديور 
المؤجلة » فما يصن أصحاب الديونٍ الم جلة مِنَ لمال بُعزل لهم » ويمْكٌ الحجر عَنِ 
المُفلس ٠‏ ويتصرَف فيه » وفي الأعيانِ المبيعة بالأثمانِ المؤجلة. ا ا 
إلى ن يَجلّ الأجلٌ » فن قضاهم ديوتهة » وإِلاً أعيدَ عليه الحجرٌ . 

والثالك - وهو قول الشيخ بي حاملِ - اد امات لدو ال ا ارون 


سے مر 


أصحات الديون المعاة ١‏ > فمن کان له عير مال ا رَجعَ في عين ماله » وآخذها » 


(۱) في نسخة : « القروع » 1 
(۲( في نسخة : ( الحالة ) . 


. ضارت” الخْرَّماءَ بحصّته » فما حَصَةٌ من المال.‎ . . REET 
. أخحزة > وتصرَفَ فيه > کمالو مات وعليه دیون مُوْجَلةٌ‎ 


› وأقبضًها‎ O ee e وان‎ 


ول 


ا ” 


8 


1 


ر 


اقلين المشتريى؛ ٠‏ لم يكن للبائع إلا الضرث مع العرّماءِ ؛ لأنها خارجة عَنْ ء 
الى فر الو انت واف رجت إل ملك المشتري بإرث» أو هة 
وصيَة » ٿه افلس . . فهل يرجم البائِعُ بها ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهُما : لا ر جع ؛ لأ هذا الملك أنتقل إليهِ مِنْ غير البائع . 


\ MA 


ا 
7 


والثاني : للبائع ان بَرجعَ فيها ا E‏ ر 
لو لم يرج عَنْ ملك المُشتري . 

فٳٍذا قلنا بهذا الوجه » وكات المشتري ق آشتراها ممن هي في يده بثمن في ذمَتهِ › 
ES‏ ثلاثة أوجهٍ » حكاها 
المسعودىٌ [في ؛ الإبانة ٠‏ ق/١۲۷]‏ : ۰ ۰ 

أحدّها : البائ الأول احق بها ؛ E‏ 

والثاني : أن البائعَ الثاني اح بها ؛ لاه رث . 

والثالتُ : أنهما سواء ؛ لأنّهّما مُتساويانِ في سبب الاستحقاقي 


مسأل : [وجودالمبيع أو بعضه عند المفلس] : 

هذا الذي ذَكرناء إذا وجد البائ العينٌَ المبيعةً بحالها ل تمص ولم تَر » فأمّا إذا 
وَجدها ناقصة : فلا يَخلو : إِمّا أن يكو نَقصانُ جُزء يقم عليه اللَمنُ ويَصِ إفراده 
بالبيع » أو قصانٌ جُزء لا نقسم عليه اللَمنٌ ولا يصح إفرادةٌ بالبيع 


)۱( ضارب : شارك ۰ 


1۷۰ كتاب الرهن 
فن کان نقصان جُزءِ ينقسم عليه اللَمنْ » بأن باعَةُ عبدين بنَمنِ EE‏ 
E‏ م اكم » أو كان ثوباً » فَلفَ 


م 


3 


a O‏ ات 
بالخیار : بين أن يد وا ت بجميع الثمنِ مع العرّماءِ » وبي أن 
RR pe E‏ مع العرَماءِ بحصًّة ما تلف مِنْ 
المَبيع مِنَ النمنِ سوا تلفت بافة سماوئة » أو بقعل الشتري » أو بقعل أجنيي > 


فالحكم واحد في دجو ورا کان كذلكَ ۽ لگ البائع Ey‏ يستحق المَبيَ في يدِ 
المُفلِس بالقمَنِ › کما ب يستجق المُشتري المبيع في يدِ البائع کس م المشتري إذ 
فد باقر تي ب الاد کان لَه اَن يأحذَهُ بحصته مِنَ امن NN‏ 


مغل فإ كاد ابيع عبدينٍ أو ثوبينِ » ولف آحدهما » وأراد تقسيط اللَمنِ عليهما. . 
قوم كل واحدٍ منهما بأنفراده » وسم امن المسمّى على قيمتهما » فما قابل التالفَ. . 
ضرب به مع الغرماء » وما قابل الباقي . . َج في الباقي منهما بما قابلةُ . إن باعَه 
نخلة عليها ثمرة مُوبرةٌ » وأشترطً المُشتري دخول التّمرة ا ثم تلف المشتري 
اللفرة أر ا وا وأختارَ الباةً ا ي . فإنه يرع فيها 
,بحصًتها من القّمنِ » ويَضرث مح العُرّماءِ بما يقابل القّمرة مِنَ الثّمنِ . 


e‏ أنه يرع في النخلة بجميع القن . وليسَ 
إن آراة أن تربع في النخلة بحطيا ع من اللمن . . قال صاحبٌ « المهذب » : 
ننا للك ان يموم ال لنخلةً مح اللّمرة » ثم يموم النخلةً مِنْ غير مر » ويَرجِعَ بما 
وأا الشيخ أبو حاملٍ » وأبنٌ الصبّاغ فقالا : تقوم النخلة متفردة . فن قيل : قيمتها 
تسعود. . قومتِ" الثمرة مُنفردةً » فن قيل فخا عة علا أن ف المرة 
الحْشر ‏ > فيعلم أن الذي يقابل المرة عُشْرُ اللَمنٍ المسكى » فيضرث به مع العُرماءِ » 
واد الا ج اعا ران 


)1( في ( م ) : ( ثم يموم ) . 


باب : التفليس ۷1 

قال الشافعئ رحمَهُ الله : ( وتقوَمٌ يوم قبضها ) . 

قال أصخانا ١‏ ول هذا غل إطلافة »وإ ما 2 قوم بقل الأمرينٍ ِن يوم العقدِ » أو 
يوم القبض ؛ لأَنّ القيمة إِنُ كانت يوم العقدِ اقل . DE‏ 
حدثث في يلك المُفلِس » > فلا یکو للبائع فیا حی . وإِنْ كانت القيمة يوم القبضٍ 
. قوّمت يوم القَبضٍ ؛ أن ما تَقصَ في ي البائع كا مضموناً عليه » فلا يرع 

ثعٌ على المُفلس بما نقصَ في يده . 

و شتریٰ منۀ نخلة عليها طلع غير مر . فإ الطلعَ يذل في البيع » فلن أتلفَ 
الى ااي أو تلفت في يده » وفلس › ا . فهل 
يَضرب مع العْرّماء بحصّة النّمرة مِنَّ اللّمن » أو يَرجِمُ في النخلة بجميع التّمنِ ؟ فيه 
وجهان : ) ۰ 

أحذهُما : يَضرث مع العرماء بحصّة اللّمرة مِنَ القّمن ؛ لأتها مره يجوز إفرادها 
بالعقلِ » فرجَعَ بجِصًّتِها مِنَ لثمن » كما لو كانت مُؤبرة . 

فعلى هذا : كيفيًة التقسيط على ما مضى في المُوَبّرة . 

والثاني او و ی 
َضرب به مع العْرَماءِ ؛ لان الطلحَ > غير المؤبر يجري مَجرى جُزءِ مِنْ أجزاءِ النخلة › 
بدليل : آنّها تدخلٌ في العقدِ بالإطلاق » فصارث كالسَعَّفِ . ولو أفلسَ » وقَذ تَلفَ 
شي ٤‏ من السَعَف. . لم يَضرب بجصَّتها مِنَ الّمن » فكذلك هذا مغل . 

وأصلٌ هذا : هل للطلع قبل التابیرٍ تماءٌ متميّرٌ » أو ير متميّرٍ ؟ فيو وجهانٍ . هکذا 
ا اوا 

وإ كان التقصان يما لا ينقسمٌ عليه الثمنُ ‏ بان كان المَبيعٌ عبداً صحيحاً > فصارَ 
E i he E‏ 
تاليفها""“ في يد المشتري » فان 


سے ۳ 


ختار | 
وإِنٍ ختارَ أن يَرجِعَ بعين ماله. Pe)‏ 


ا 


لبائع أن َضربَ مع العْرَّماءِ بالكّمن. . فلا كلام 


(1) تاليفها - مأخوذ من الالتئام - : أي اجتماع غرفها وبيوتهامع مرافقها . 


۷۲ كتاب الرهن 

نال ت ف الماد ارد > اند e AE‏ 
ا المبيع ناقصاً بجميع الثمنِ » كما قلنا فيمنِ آشتر 
دا نهت ع ارا بافةٍ سَّماوبَةٍ في يد البائع » فن المشتري إذا ا 
البيع. ا بجميع الثمن . 

لف وجب اسان آرفن ٠‏ بأل مت فلك شمن نيع . فن البا باع رج ني 
العينِ بجصّتِها مِنَ الثّمن » فيَضربُ مع العْرّماءِ بحصًة ما تلف م مِنَ العينِ المَبيعة 
اسن » وترجع المشتري عل الأجتي لأر ش » ونما كان كذلكَ ا لار اي 
يأخذة المُشتري من الأجثبي بَدَلٌ ءَ عن الجزءِ الفائت من مِنَ ابيع » ولو كان ذلك الجُرءُ 
e‏ ّح بما قابلة ‏ ا 

E O ER‏ ؛ لأ 

لبائ لا ستجڻ الأرشّ » ونما : E‏ من النّمن › كما أن الأ جنب 
لو تلف جميح الَبيع. زی ت بما وَجَبَ على الجاني م E‏ 
ا وییان ما برخ بو » أن يقال كم قيمة هذه العينٍ قبل الجناية عليها ؟ فإ 
قیل : مئة.. قيلّ : فكم قيمتها بعد الجناية عليها ؟ فن قيل عون . علمنا أن 
النقصَ عشر القيمة » فيَضرب البائع مع الرماءِ بحشر ر لمن Nb‏ : فیرجع 
GT O‏ 
بالجناية » وإِنْ كان مِنَّ الرّقيق. . نظر إلى ما أتلفَهٌ منه » فن كان مَضموناً من الحُرّ 
بالدَيّة . . كان مَضموناً مِنَّ العبلِ بالقيمة » وإِن كان مَضموناً من الح بالحُكومة. . كانً 
ا من القيمة » ويكون ذلك للعْرّماءِ » سواء كان أكثر مِمّا رَجعَ 
به البائع أو أل منهٌ . 


فرع : [وجد البائع المفلس قد أجّر المّباع] : 

وان و جد البائ المَبيعَ وقد اجره المُشتري » ولم تقض ص مده الإجارة » وآختار البائع 
الرجوع في العينِ. كاد لَه ذلك » وآستوفئ المستأجر َة إجارتو » ولا يأخذ البائ 
الأجرة ولا شيئاً منها ؛ لأ المبتاعَ مَلَكَ ذلك بالعقدِ > فصارَ ذلك كالعيب » وهكذا : 


باب : التفليس ۱V۳‏ 
إذا كا المبيع عبدا أو جارية » فزؤجها الماع » وأختار الرجوع في عن مالِو. . كان له 
دلك » والنكاح بحاله » ولا شيءَ لَه مِنْ مَهر الأمَةٍ . وإ دبّره المُبتاعٌ » أو أوصى 
او غل غ س كان للبائع الرجوع » وأنفسخت هذه التصرفات . ون 
کاتبه المبتاعَ. لان الرجوع فيو ؛ لاه عقدٌ لازم ِن جهة المشتري » فإ 
َر العبدٌ نفسة. . كا للبائع أن يرع فيو » كما إذا رَهنَ المبتاع العينَ المبيعة » ثم 
رال حق المرتهن عنها . 


2 
مسالة : [وجد البائع عين ماله نامياً] : 

وإ وجَد البائغ عينَ ماله زائدة. . نظرت : فن كانت الزيادة غير ES E.‏ متميّزة » كالسّمَنِ 
والكبر EY‏ > فأحتارً البائع الرجوعً في العين. . رَجَحَ فيها محَ م زبادا + لها 
زيادة لا تتميّز » فتبعت الأصل في الرجوع بها » كالردٌ بالعيب . 


فرع : [بيع النخل مؤبرة وغير مؤبرة] : 

فن باعَهٌ نخلاً عليها طلعٌ مؤب »> وأشترط کک دخول الكّمرة ي ا 
فأدرگت التّمرة في يدِ المشتري وَجدَها وجمَمَها > ثم أفلسَ » والجميغ في ملك e‏ 
ل ج قر . فإ للبائع أن يَرجِع في النخل والتمرة ون كان مُجففاً ؛ لأ هذه 
الزيادة غير مُتَميّزة » فهي كسمن الجارية 

وإ باعَة نخلاً عليها طلخ غير مور » فأبرها المُشتري » ثم افلس . . فهل للبائم 


کی 


الرجوعٌ فيها ؟ قال المسعودي [في « الإبانة ٠‏ ق/ ۲۷۲] : فعلى قولين » بناءَ على أ الكَّمرة 


ا ی 
قلت : ويْشبة أن تكو على طريقةٍ أصحابنا البغدادثينَ على وجهين » بناءً على أن 


کی نا ما روک رات ا 
ON o Ta‏ و ي AN E o oe‏ . 
وإِن باعَهُ آأرضاً » وفيها بذ مُودَعٌ فيها » وآشترط دخول البَذرِ في البيع. . فهل 


)1( البذر : المبذور من حب الحنطة ونحوها مما يزرع في الأرض . والّذرة واحدة البّذر : = 


V€‏ كتاب الرهن 
يصح بيع البّذرٍ ؟ قال الشيخ أبو حاميٍ : فيه قولانِ . وغيرْه مِنْ أصحابنا قال : هما 
ps‏ 

فإذا قلنا : صخ ابيع في البّذرٍ » فأفلسَ المُشتري » فون كان قبل أن يخر ج البذر 
ارش جع اباتع في الأري وفي ادر » ولا كلام » وإ قلس بعد أن صا 
الذر رقا فإنة برع في الأرض » وهل برع في الزرع » أو بضر بحصة البذر 

مِنَ النّمن مح الغرَّماء ؟ فيه وجهانِ : 

[احهها : من اصحابنا مَنْ قالٌ : يرجم في الأرض وَحدَها » ويَضرث مع ا 
بٿمن البّذر ؛ لگ البائع إِنّما یر جع بین ماله إدا کانتٹ باقيةً بحالها › وهذا الزرع 
e‏ 
البذر وإنّما حا ا ا إلى حالة » فرج به » کالوَويّ إذا ۰ 


ا 


وإ آشتریٰ من أرضاً فيها زرع أحضرٌ » وا را جا ار تی ای . صح 
لبي » قولاً واحداً » فإن فلس المُشتري بعد ما أستُحصة الزرع » وأشتدٌ حب » أو كال 
فلو . فهل للبائع ن يرع في الأرض مع هذا الزرع ؟ 

قال عامةٌ أصحابنا : فيه وجهانِ » كالتي قبلَها 

وقال الشيخ أ بو حامٍ : إن قلنا بالمنصوص في التي قبلها. . فللبائع أن يرع هاهنا 
فيهما » ون قلنا بالوجه الثاني لبعض أصحابنا فيها . . فهاهنا وجهان : 


ر 


أحدهما : لا يرجم ؛ لما مضى . 


= ما تتكون في الثمرة » وتحتوي على الجنين النباتي . 
)1( الودِىّ - وزان فعیل - : صغار الفسيل › الواحدة : ودئة » والفسيلة : النخلة الصغيرة ة تقطع من 
الأم > أو تقلع من الأرض فتغرس › وجزء من النبات يفصل عنه ويغرس › > تجمع على : 
انل : 


)۲( في هامش ( م ) : ( بغیر همز ) فوق ذراه ونقاه و 


باب : التفليس Vo‏ 
والثاني : يرجم ؛ أنه عينٌ ماله » ونما تغيّرت صفتها » فزادَتٌ . 
قال : وهكذا لو تعيّرَ الزرعٌ من حضرة إلى صفرة . 
وإ باعَة آرضاً فيها وى مَدفونةٌ » وآشترط دخول اللّوى في البيع . . فيه وجهانِ » 
المذهبٌ : أنه يدخلٌ . فإِنْ أفلسَ المشتري » وقد صار التّوى نخلاً. . فهل يرجم 
البائعٌ فيها مع النخل ؟ فيه وجهانِ » كالبّذرٍ إٍذا صارّ زرعاً . 
وإِنِ آشترىٰ من بيضاً» فحضتَةُ تحت دجاجة حت صار فرحا » ثه افلس 


ول 


المشتري. . فهلْ يرج البائ في الفراخ ؟ فيه وجهانٍ » کالبّذر إذا صارَ زرعاً» 
وتخليلهما ما ذكرناةٌ . 


فرع : [الزيادة المتميزة في يد المفلس] : 

وإ كانت الزيادة متميّرة » كاللبن » وولدِ البهيمة رَجَحَ البائع ‏ في العين المَبيعة 
دون الزيادة لألها زياد تعيزة » فم تيع الأصل في الرة » كما قلنا في الرة بالعي ۾ 
وإ كان المبيعٌ أرضاً فارغةٌ » فزرعَها المُشتري » أو تَخْلاً لا ثمرَةَ عليها » > فأثمرّت في 
بد المُشتري وأبّرّث ‏ ثم أفلسَ المُشتري » وآختا البائ الرجوع في عينِ مالو. . فته 
يرج في الأرض دود الزرع » وفي النخل دود اللَمرة ؛ لأنّها زيادة متميْرّةٌ حدثث في 
ملك المشتري › فلم يكن للبائع فيها حقٌ . 

إذا ثبت هذا : فليس للبائع أن يطالبَ المُشتريّ والعْرّماءَ بحصاد الزرع » ولا بجَذاذ 
الثمرة قبل وقوه ؛ لأ المشتري رَرَعّ في أرضه » فليسَ بظالم » والشمرةً أطلحَت في 
ملكه » فهو كما لو باع آرضاً وفبها زرعٌ » أو نخلاً وعليها طل. . فة لا ر ُجبَرُ عل قطع 
e e‏ 
كما لا يجب ذلك للمشتري على البائع إذا أ شترىٰ أرضاً وفيها زرعٌ › أو نخلاً عليها 
لح » ثم ينظ في المُفلس والعُرّماءِ : فن أن تفقوا على قطع الشمرة والزرع قبل أوانِ 


)١(‏ أي : صارت كل بيضة فرخاً » على حدٌ القاعدة : ( مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة 
آحاداً) . 


۱۷٦‏ كتاب الرهن 
قطوهما. . جار ؛ لأَنً الحقًّ لهم » وإِنِ أتفقوا على ركه إلى وقت الحَصَادِ والجَذاذ. . 
جار » وإ دعا بعضهم إلى القطع قبل رانو » ودعا بعضهخ إل ترکو. . قفیو وجهان " 

أخاهنا - وبه قال عام أصحاينا » وهو المذهب - : أا نه بُجابُ قول مَنْ دعا اف 
القطع ؛ لأ العْرّماءَ إن كانوا هم الطالبونً للقطع . . أجيبوا ؛ لانم يقولونً : حقوفًا 
مُعجّلة » فلا يجب علينا التأخ د at Es‏ 
يستفيد بذلكٌ إبراء ذه » ولان في التبقية عَرَراً ؛ ائه قذ يتف » فأجيبَ مَنْ دعا إلى 


القطع . 


تر 


والوجة الثاني - وهو قول أبي إسحا 
التبقية . 


ر 


E‏ مِنَّ القطع › أو 


قال أبن الصباغ : واا و مِنّ الشمرة والزرع ماله قيمة 
تافهةٌ » أو ما لا قيمة لَه > والظاهرٌ سلامتةٌ > ولهذا يَجورٌ أن يَزرعَ للصغير المُولى 
عله . 


e 


فرع : [باعه نخلالم يُطلع وأ 

ون باعَهُ نخلاً لا ثمرَةَ عليها » فأطلعَّتْ في يد المشتري » وأفلسَ قبل التأبير. . 
فهلٌ للبائع أن يرجح في الثمرة مع النخل ؟ فيه قولانِ : 

أحذهما - رواهٌ المُرَنيٰ - : ( أنه يرجح في الثمرة م النخل ) ؛ لاه لو باعَهُ نخْلةٌ » 
عليها طلحٌ غير مُوبّرة. . تبعت الشمَرة النخلة في البيع » فتبعتها أيضاً في الفسخ › 
كالسّمَنِ في الجارية 

۳ : (آ لا ترچ في الشمرة) ب ل ا 


ا شاعا ا ر اتا 


() في( م) : (يتلف ) . 


باب : التفليس 1۷¥ 


قال اصحابنا ٠‏ فكل موضع زا ملك المالك عَنْ صل النخلة > وعليها طلعّ غير 

مؤڳر بأختيارٍ المالكِ » وكادً زوا مأك عنها بورض . . فن الثمرة بع الأصلَ » وذْلكَ 
كالبيع » والضلح » والأجرة في الإجارة » والصداق » والحُلع » وما أشبة ذلك . وکل 
ETR Np e EEL‏ 
وذْلك مل مسألتنا هذه ذ في المُفلس » ومثل : يشتريّ نخلة لا ثمرة عليها بثمن 
معن ل اا ف ای E‏ 
التأبير » فهل يرجم البائعٌ في الثمرة مع النخلة ؟ على قولين . 

وكذلكَ : إذا أشترى شقصا في رض فيها نخلٌ » وأطلعت النخلٌ في يد المُشتري » 
عَم الشفيع قبل التابير » فَعَقَعَ. . فهل يأخدٌ الثمرة مح التخل ؟ على هذين القولين . 

وكذلكٌ : كل موضع زا يلكة عَنِ الأصل إلى غيره بأختباره بغبر عض » فهل يي 
الطلعٌ الذي ليسَ بمؤئر الأصلّ ؟ فيه قولانِ أيضا » وذلكَ مثل ا هت الرجل ره 
نخلة عليها طلعٌ غير مؤبّر 

وكذلكٌ إذا زالَ هلكه عَنٍ الأصل بغير عِوض بغي أختياره أبضاً > مل : ان يهب 
الآث لابنه نخلة > فأطلعتْ في يد الابن » ورجعَ الأب فيها قبل التأبيرٍ » فهل تنيع 
الثمرةٌ الأصلَ ؟ فيه قولان . 


إذا ثبت هذا : فن“ باعَةٌ نخلة لا ثمرة عليها » فأطلعت في يدِ المُشتري › وأفلسَ 


س 
ص 


أعحلة 
ت 
o‏ 
* 


سے 


قبل 


* اا سے 


ن وبر الثمرةٌ » فرجَعَ ك 

فان قلنا : إن الثمرة لا ته تتبعٌ النخلة في الفسخ . . كانت الثمرة للمُفلس »> فن أتفق 
لشفلل والأرما على تبقيتها إل اران جذاؤما. كان لهم ذلك » وليسنَ لبائع النخلة أن 
يطالبهم بقطوها قبل ذلك » ولا بأجرة تحتو ؛ لها حدئٹ في يِلْكِ مالكها ۽ 
أتفقوا على قطوها . . جار » وإ دعا بَعضهم إلى قطيها » وبعضهم إلى تبقيتها ؟ ففيه 
وجهانٍِ : 


ران 


(1) في نسخ : ( إذا ثبت ما ذكرناه فإذا ) . 


۷۸ كتاب الرهن 


کے 


[أحدهما] : قال عامَةٌ أصحابنا : يُجاث مَنْ دعا إلى قطيها . 

الا قل او اسف : يفعلٌ ما فيه الأحوط“ » وقذ مضي دليل الوجهين . 

وإ قلنا : إن الثمرة تكو لبائع النخلِ فلم برع البائ a‏ 
كانت اة للمُفلس والعرّماءِ ‏ قولاً واحداً ؛ لأّها قد صارث بمنزلة نماءِ مُمير » 
والحكم في قطيها وتبقيتِها على ما مض . 

إن قال بائ النخل : قذ كنت رجعت فيها قبل التأببر » فن صدَقة املس والعرّماءُ 
E e e‏ 
E EL‏ ن اليمين. . 
فهلٰ يَحلِف العَرَماءٌ ؟ فيه قولانِ » مض ذكرهما 

E E N E 
لا يَحلفونً. عُرصَتٍ اليمين على البائع » فلن حَلف. . ثبت م ملك الطلع له » وإن‎ 
. ا اوا عق وكانج ادر لافس ء وشت بي لأر‎ 

بإ كا بهم ذلا فتهدا لالع : نه رَجَعَ قبل التأبير . . قبلٹ شهادتهما له 
وحم بالثمرة للبائع a‏ يجان إلى أتضيهما بهذ الشهادة نفع » ولا يدفعانٍ به 
ضرراً » وكذلك إن كان فيهم عذلٌ واحدٌ » وحلف معة البائ : . کہ[ له بالثمرة . 

E‏ ج ا ا ا .. فالقولٌ 
قول المُفلس مء يمينه . 

قلت : والذي يقتضيه المذهبٌ : أت حف ما يعم أذ البائ رَجَحَ فيها قبل التأبير ‏ 
وكذلك العْرّماءٌ إذا حلفوا ؛ له حف على نفي فعل الغيرٍ » فن حَلف المُفلِسٌ. . 
ملك الثمرةَ » فن لَمْ يَختر َف الثمرة إلى العْرَماءِ » ولا بَيْعَّها له . a‏ پجبر على 


. ) في( م) : ( الحَظ ) » وفي نسخة : ( الأحظ‎ )١( 


باب : التفليس ۱۷۹ 
ذلك » ولا لَه أن بُطالبوةُ بذلكَ » لأنّهم يمون آنها ملك للبائع دود المُفلس » ولكنْ 
يُصرَفٌ إليهم ساي أمواله » يفك عنهُ الحَجرٌ » ويَتصرَف في الثمرة كيف شاءَ » ون 
آختار الملل دف الثمرة إلى العرَماء . . فهلْ يُجبَرٌ العْرّماءٌ على قبولها ؟ فيه وجهانِ : 

احڏهما - وهو المذهبٌ › ولم يذكر الشيخ ابو حامٍ غيرَةٌ - : أنْهم يُجبرونً » 
I u ۳ ET‏ ا 2 
فيقال لهم : إِمَّا أن تقبلوها » أو تبرئوه مِنْ قدرها مِن دينكم » كما قال الشافعيّ 
حمَه الله فى ( المكاتب ) إذا حمل إلى سيّده مالا عَنْ كتابته » فقال للسيّدِ : هو 
حرام : ( آنه زمه أن أده » أو ركه مِنْ قَذْره مِمَّا له عليه ) . 

والثاني : لا يَلرمُهّم ذلك » وذْلكَ انهم قود أن المُلسنَ لا يَملِك ذلك › ويُفارق 
N N N E‏ 
على المُفلس فى ذلك . 

ف ااال ول الما ج لاداس وكا فك الج 
ونؤخُرٌ حقوقنا. . فهلْ للمُفلس الامتناعٌ ؟ فيه وجهان » حكاهُما المسعوديّ [في 


« الإبانة »ق/ ۲۷۲] . 


إن آتار العْرّماء أن بُبرئوا المُفْلسَ مِنْ قَدرِ الثمرة مِنَ الدين › فأبرؤوة من ذلك . 
. ون لم َخُتاروا أن بُبرئوةٌ » فن كان ينهم ِن جنس الشمرة . . وجب عليهم 
ها » وكذلك إذا لم يكن ديهم ِن جنس الشمرة » وأختاروا أخذ الثمرة عَنْ ينهم ؛ 
فان کان ينهم ِن غير السلم. خا وو المُفلس يِن ذلك ؛ > فإذا ان 
و َملكوة » ولكن يلزمهم رَه ذلك إل البائع ؛ لأنهُم قذ اوا نها يله 
وإنّما لم يبل إقرارهم لحقٌ المُفلس > فإذا رال حفَةُ. لزم هم حكم إقرارهم الأول ؛ 
a el E E‏ ته أنتقلَ 
الح الما ار اها بارٹ أو بيع . . ن غاا با لوار التاق :وان 
N‏ بعینها » ولک باع 


الثمرةً » ويُدفعٌ إليهم التمَنُ . 
قال أبن الصبَاغ : ولا حى للبائع في المَنِ . 


\ 


۱۸۰° كتاب الرهن 


وإ صدَق عضن العُرَماءِ البائ » وكذبهُ بعصم مع المُفلس » فن كان فيمنْ صدّق 
لبا عَذلانِ » فشهدا له أو عَذلّ » وحلف مع شهادتو له. . حم للبائع بالثمرة › ولا 
کلام » وإ لم يکن فيهم م من قبل شهادتة ل. فإ القول قول المُفلس مع يمين ؛ لِم 
ذكرناةُ » فإذا حَلف. . مَلكَ الثمرة » فن راد قِسْمَة الثمرة على مَنْ صدَقهٌ دون مَنْ كذبة. . 
جار » وإِنِ آختار قسمتها على الجميع . . فقد قال الشافعيّ رحكَة الله : ( يدفخها إلى الذينَ 
صدَّقوهٌ » دون الذي كذبوةٌ ) . وأختلف أصحابنا فيها على وجهين : 


ف [الوجة الأّوّل] : قال آبو إسحاق : هي كالأولى » ود للمفلس أن يُفرَقَ ذلكَ 
على الجميع » أو يبرت مَن كله على ما يَخصًة مِنَ الثمرة مِنَ اين ؛ لما ذكرناء: في التي 
قبلها » وما ذكرةٌ الشافع رحمَة الله. E TE‏ 
EE‏ 


بجر مر 


و[الوجه الثاني] : منهم مَنْ قال : لا د من لبه عل قبضِ شيء ء التمرة» 
ولا الإبراءِ عَنْ شيءِ مِنْ ينه » وجهاً e‏ بخلاف ارا لن مع تكذيب 
جمامھم وساب لن ضا ین جروا علن ذو وني سأ يیكا کنا ان 
المصدق ورالد د 


فإذا قلنا بالأَول : لزم المُصَدَقينَ للبائع أن يذفعوا ما خصهم ء من الثمرة إليه › ولا 
لزم المكذبين لَه » والذي يقتضي المذهبٌ : أن البائع لو سال مَنْ لبه مِنَ العرماء أن 
َحلِف له : أنه ما يعلم أنه رجح قبل التأبير. . رم المكذب أن حف ؛ لاله لو حاف 
ا إقرارة » هذا إذا كان المُلسنُ مكذباً للبائع » فام إذا كان 
المُفلسنُ مصدقاً للبائع اأ Eg ek‏ 
يقبل إقرارٌ المُفلس ؟ فيه قولانِ » كالقولين فيه إذا قال : هذه العينْ عَصَبتها منْ فلا » 
أو أبتعتها من بثمنِ في ذمَتي . . فهل يبل في العين ؟ قولانِ . 

نإذا قلنا : يبل . . كانت الثمرة للبائع » ولا كلام . 

٠‏ لا يُقبل. . فقد قال الشافعئ رحمَة الله : ( يَحلِف العْرّماءٌ للبائع : أنه 

رَجَعَ قبل التأبير ) . 


فم أصحابنا مَنْ قال : فيها قولانِ » كما إذا أأعى المُملسنُ مالاً » وأقام شاهداً › 
وله يَحلِفْ معَه. . فهل يَحلِف غرماؤة ؟ فيه قولانِ » وما دكره الشافعي رحمَة الله 
هاهنا. . فهو أحدّهما . 

و[الثاني] : منهمْ مَنْ قال : يحلفودَ هاهنا » قولاً واحداً » وهناك على قولين ؛ لان 
هناك تو هت اليمين على غيرهم » ثم لٺ إليهم » وهاهنا توجهت عليهم آبتداء . 

KK 
: مسالة : [باع جارية حائلا فحبلت فردها]‎ 
فحپلٽ في ي المشتري يِن ڏو‎ > E ون باع م‎ 


ا O HOE‏ 
خی له RSTRNT‏ مير »> ولكنْ لا يجوز التفريقٌ بها وبين وها إذا كال 
صغيرآ» فإن قال بائ الجارية : أا أدفع قيمة الول ونمك مع الم کان له ذلك > 
ون قال : لا أدفع قيمة الول .. بيعت الجارية الول » وقسّم امن عليهما » فما قاب 
الجارية مِنَ التّمن . . كان لبائعها » وما قابلّ الولد م رال . كال لسائر العْرَماء 

قال الشيخ اوا تقوم لجار دات ولل م قوم 
الول » يضم قيمة أحهما إلى الآخر » ويْقسم امن عليهما » فن قيل مثا : قيمة 
و . كان لبائع الجارية تسعة أعشار الثم » وللعرماء 

عُضْرٌ الكّمن » ولّما فُوّمتٍِ الجارية ذاتَ ولي ؛ لأنّها ناقصة لجل الولدِ » وقد أستحقّ 
الرجوعَ فيها في حال نقصها . هذاهو المذهب . 

ومن أصحاينا مَنْ قال : يقال للبائع ا فتمَلَكه مع الام » 
وإلاً فلا رُجوعَ لك في الام » بل تضرث مح الْرَماءِ ذ ف الین ر 
وَجَد عينَ ماله خالياً عَنْ حى غيره . 


وإ أفلسَ المُشتري قبل أن تَضعَ الجارية : 


ر 
و ز 


۱۸۲ ۰ كتاب الرهن 
في الجارية دون الحَمْلِ » فإذا وضعت الجارية. . فالحكم في البيع والتقسيط على 
ما مض . وقال آي الصبَاع : ليس له أن RET‏ الحَمْلَ كالزيادة 
المنفصلة » ولا يمك الرجوع في الام دود الحَمْل . 

وما إذا باعها حاملاً » ففلسَ المُشتري وهي حامل. . فللبائع أن يرجم فيها وفي 

وإ أفلسنَ بعد الوضع » فان قلنا : للحَمْلِ حُكم. . رَجَعَ في الجارية وفي الولد . 
وإِن قلنا لا حكم للكنل. . رَجَع في الأ دود الول » ولا فرق بينهما ء فإ ع 

الول ى جار » ون لم يدقع قيمتة . بيعت الجارية والولد » وقسّم القّمنْ 
اع فر جا ولط غا ناف ) 

والحُكمٌ في الَيَوانِ الحائل والحامل حُكمٌ الجارية إلا في شيء واحدٍ » وهو أن 
البهيمةً بجورٌ التفريق بيتّها وبين ولدِها الصغير . 


فرع : [باع حاملاً فأسقطت وأفلس المشتري] : 

ون باع مِنْ رَجل جاريةً حاملاً » فمَبَضها المُشتري » وأسقطٽ جَنيناً في يده » ثه 
أفلسَ . . فللبائع أن يرجم في الجارية . 

فإ قلنا : لا حكم للحَمْل. . رَجعَ في الجارية » ولا شيء لَه لجل السَقَط . 

ون قلنا : للحَمْل حُكم. . رَ جع في الجارية » وضرب مح العُرّماء ريما يقابل السقط 

مِنَ الثّمنِ » كما لو باع شيئين بشمن ا ای ا ای 
فللبائع الرجوع في الموجودِ » والضرب مع الغرماء بشَمَنِ غ المفقودِ . 


4 
مسالة : [التصرف بالمشترى كاستعماله] : 
إذا آشتریٰ من جنطة فطحتها » أو وبا حَاماً فقَصَرَهٌ » أو حَاطةٌ بخيوط م من الثوب › 


او غَزلاً فتَسَجَةٌ » فأفلسَ المشتري . e‏ أن يرع في الدّقيتي » والثوبِ المقصورِ ء 
والمخيط « رالغزل الموج ¢ بلا خلاف على المذهب : E‏ 


باب : التفليس A۳‏ 
حقّ غير » فون لم ترد قيمة الجنطة والثوبٍ بذلك. فلا شيءَ للمُفلس ؛ لاأَنّ العمل قد 
أستهلِك » قن كان المفلِسٌ قذ عمل ذلك بنفيد. E lel,‏ 
ذلك » ولم يدع الأجرة. ل اوران ار ك تات ٿعّ الوب بشيء » وإنما بَضربُ 
مع باقي الرماء فيما عدا الثوب من مال المُفلس ؛ لأَنّ عمَلةُ لَمْ يَظْهر ا له قيمة » وهكذا 
الحكم إذا ص قيمة الجنطة والثوب بذلكَ » وأختار البائ الرجوع فيد. . فلا شيءَ 
لأجل التقصانِ ؛ لا املس نَقَصَ ماله بيده » فإذا تار البائ الرجوعً. e.‏ 
شيءٌ لجل النَقصانِ » كما لو وَج العبد مَريضاً. . فلا شيءَ للمُفلس » ولا بُشارك 
الأجيرٌ بائ الثوب بشيء ؛ لأ عملة قل ستَهِلِكَ » ولكنْ يَضربْ محَ ا وار 
فما إذا رادت قيمة الجنطة والثوب بذلكً : ففيه قولانِ : 

أحدُهما : بَرجِع البائ بالثوب والدّقيق » ولا شارك المُفلِسٌ بشيء » وهو أختيار 
المزنيٌ ر حمة ال ؛ لأ المشتري َم ضف إلى المبيع عي » وما رق بالطَحنِ أجزاء 
مجتمعة › وآزالً بالقصارة وسح الثوب › فل يشار البائ ذلك ٤‏ کما لو آشتریٰ 
حَيّواناً مَهزولاً » فسَمنَ في يده . 

والثاني : آدٌ هذه الآثار تجري مَجرى الأعيانِ » فَيْشارك المُفَلِسٌ البائح بقدر 
الزيادة » وهو الصحبخ ؛ لأ الشافعيّ رحمَة اله قال : ( وبع أقول ؛ ؛ لأنّها زيادةٌ مِنْ 
E‏ > فکانّ ن شار » كما لو صَبَعَ الثوب ) » ولال 
اأطحرً والقصارَّة أجت مجری الآعيان › بدليل : ن N‏ والقصار a‏ 
و ن تمك هله الأعيانً المعمول فيها » إل اَن ټستو في الأ ا 
غار دا 


إذا ثبت هذا : فإ قلنا بالقول الأرلٍ » وأختار البائ الرجوع في عينِ مالو. . رجع 
فيها بزیادتها ۽ فان كان المُملسٌ قلِ ا ذلك › ول E‏ 
ااا ن و و ا مع الغرماءِ بقدر 


Ê 


3 
أ 


8 


و قلنا بما آختاره الشاي | هذه لآثار کجري جر e‏ إن کان 


A٤‏ كتاب الرهن 
ذلك بأجرة » وقد وفى الأجير جرت . . فة يُشارك البائ بقدر ما رادت العين بالعمل » 
مثل ن کان الوب يساوي قبل القصارة عشرة » فصار مقصوراً يساوي حَمسة عشرَ » 
فللمُفلس في الثوب حمسة . 

قال ابن الصباع : فإِنٍ أختارَ بائعٌ الثوب ن يَدفعَ الخمسة. e‏ والعْرَماءٌ 
على قبولها » كما إذا عَرَسَ المُشتري في الأرض المبيعَةِ ‏ او . فلبائع الأرض أن 
TT‏ , أو البناء ‏ ويتملكة مع الآرض » ون لم يختز بائع الثوب أن يدفعَ 
ذلك . ٠‏ بيع الثوث وكات ا اللّمن للبائع > والثلث للمُفلس » ون كان المَُلِس َد 
استاج من َمِل ذلك » ولم بدفغ إلبه شيناً . الأأجرة: ج 
لأتا قد جَعلناها كالعين » فإ كانت الزيادة قد أجرته » بن كان ق آستأجرةُ بخُمسة 
دراهم. . اخ ختصّ الا جير بالزيادة » ويشارك ل ون کانت الزيادة أكثرَ مِنْ 
ار ان کات ا ت والزيادة عَشرَةً. . كانت و الزيادة على قدر الأجرة 
للمفلس ٠‏ صرت إلى باقي العَرّماء » إن كانت الزيادة قل ِن الأجرة » بن كانث قيمة 
الوب قل ا عشرة > فصارت قيمتة مقصوراً أثني عش ا القصار 
ا . فق الأ ا ا تحٌ الثوب بدرهمين » ويَضرب مم العْرّماء بثلائة دراهم . 


فرع : [باعه غلاما فتعلم علماً أو صنعة] : 

وإ أشترى عُلاماً » فعلمَةٌ صَنعةً مُباحة » أو علَمَه القرآنَ » ثه أَفْلْسَ المشتري » 
وقذ رادت قيمة العبدٍ بذلك. . فآختلف أصحابنا فى ذلك : 

فقال صاحبٌ « التلخيص » : هي على قولين › كالقصارة ؛ لأنهُ يجوز الاستئجارُ 
ا 

وقال الشيخ أ ET‏ أصحابنا ل اة e‏ 
ابائ لازبادة قولاً واحداآ ؛ له لا تحصل بفعلو » وإ الال وو ال 
الحط ٠و‏ انما ر إل انر تاز ٠‏ 4 ع و pr‏ 


. كالتفهيم › ولقنه الكلام : ألقاه عليه ليْعيده » ولقن فلان لقناً ولقانةً : عقل وذكا‎ ٠ التلقين‎ )١( 


باب : التفليس ۸0۵ 
ال ف ايا فلا تَسمَنٌ » بخلاف القصارة والساجة والطَحنِ ؛ 
لها حدثث بفعلٍ مضافي إل المبتاع ؛ له له لا بوجد منة هذه الأفعال » إلا وتحدث 
هذه الآثار » ولا تنفك منها . 


مسألة : [باع ثوباً فصبغه المشتري] : 
ون E‏ 
مته » وصبَع م به الثوت ء. وافلين المشترى. قبل أن يدف ان وأختارَ البائعان 
الرجوع في عين مالهما » فان لم ترذ قيمتهما » ولم تمصن » بان صارَ الثوث مَصبوغاً 
يساوي حَمسة شر . . صارا شريكين على قدر مالهما . 
ل أبو علي السنجي : وآختلف أصحابنا في تنزيله : 
فمنهم مَنْ قال N RET E r‏ 
لن مال كل واحلِ متها لا تمر عَنْ مال صاحبه » فيصيرانِ شّريكينِ » كما لو آشتر 
ريتاً » فخلطة بملِه » فلو تلف صف الثوب . . كان الصف الباقي EE‏ 
ومنهم مَنْ قال : جميع الثوب لبائعهِ » وج جميع الصّبغ لبائعهِ » كما لو آشتر ی أرضاً 
ig Es r‏ الغرس القلحَ . 
فان نَقصَتْ قيمتها > فصارت قيمة الثوب مَصبوغاً ئن عشَرَ . . فإ النَقصَ يُضافُ 
إلى جَلْبه الصّبعٌ ؛ لان أجزاءء تتفوَقٌ نفص » والثوث بحاله » ولان الصبِعَ هو الوارد 
على الثوب » فالظاهر أنه مص بالورودِ . 
فعلى هذا : لصاحب الثوب أن يرجح في ثوب > فإذا بيع . . دُفعَ إليه مِنْ تنه 
اا ا ا وا ا 
أحذهما - وهو قول الشيخٍ آی. ابتجاف ت #اله ذب وآبن الصبَاغ - : أنه 
شارك بائ الثوب بدرهمين › وضرب مع العْرّماء بثلاثة دراهم ؛ لأنه نقصَ بفعل 
المُفلس . 


سے 


والثاني - وهو قول الشيخ أبي حامدٍ » وصاحب «الفروع » » والصيدلان - : أله 


{ 
p 


۸1 كتاب الرهن 
يقال لَه : قذ وَجَذْتَ عي مالِكَّ ناقصة » فأنتَ بالخيار : بين أن تَرجعَ فيها ناقصة 
ا ولا شی ل کن 0 ا ف اوت ل 2 و ر ان تن 
الخرّماء بثّمَنِ صِبْعِكٌ » وهو حَمسة » كما قلنا فيمنْ باع ثوباً » فلبسة المُشتري » فوجَدَهُ 
البائ ناقصا بالاستعمال . . فة يرجم فيه » ولا شي ءَ له . 

فان رادت قيمتهما » فصارَ الثوث يساوي عِشرينَ » فن قلنا : إن الزيادة بالصًنعة 
کالاثار » ولا حُکم لها. O SS‏ 
الاد لا > لصاحب الثوب ثلثاها » ولصاحب الصبغ ثلّها . 

وإ قلنا : الزيادة بالصّنعةٍ كالزيادة بالعين » وهو الصحيح. . كانت الزيادة 
للمُفلِس » د . کان لبائع 
الثوب عشرة » ولبائم الصبغ حَمسة » وللمُفلس حَمسة تصرف إلى باقي العُرَماءِ . 

فون رادت قيمة الثوب بعد ذلك » فصار يساوي مَصبوغاً ار ٤‏ نا ار ن 
E e RI N‏ 
لبائع الثوب عشرود » ولبائع م الصبغ عشَرَة » وللمُفلس عشَرَ 0 

ون بلقت قيمة الثوب لما صَيِمَ أربعين. oN‏ 
ولصاحب الصّبغ ثمُنَ اللمَنِ » حمسة » وللمفلس حَمسة أثمانه » وهو حَمسة وعشرون . 


وإِنٍ أشترىٰ الثوب مِنْ رَجل بعشرَةٍ » وأشترى منه صِبغاً بخمسة » وصبعَ به 


الوب » فأفلسَ المشتري » فان لم تفص قيمتهما بعد الصّبغ ولم ترذ » بان صارَ الوب 
عد الصبغ يساوي حَمسة عقر » وأحتار البائ الرجوع فبهما. . رَجَعَ فيهما ولا كلام ؛ 
إن نقَصت قيمتهما › فصارَ SS‏ يساوي آئني عشرَ › واتار الرجوع 
فيهما. . فهل يَضرب مح م العْرَّماءِ بثلثه ؟ فيه وجهان : 

[أحدهما] : قالً الي أ حام : لا يُضرب معهم بشيءِ › E‏ الثوت 
ناقصاً » إن تاره بغير شيءِ . 


ل 


و[الثاني] : قال بن الصباغ : : يَضرث مع العْرّماءِ بثلثه . وهو قياس قول صاحب 
) الات ( في الأول . 


باب : التفليس A۷‏ 
فن رَادٹ قیمتهما > فصارً الثوث مَصبوغاً يساوي عِشرينَ » فن قلنا : إن الزيادة 
بالعَمَلِ لا کم [ لها. . رَجََ البائ في الثوب بزيادتهِ » ولا شيءَ للمفلس » وإ قلنا : 
إن الزيادة بالعَمَلٍ كالعينِ . . كاد للبائم خمسة عشر » وللمُفلس حَمسة . 
ل E‏ شتریٰ يِن رَجلِ ٿوباً بعشَرةٍ » وصَبعَةُ بصغ ِن عنده يساوي حَمسة » فون لم 
تنص قيمتهما ولم ترذ » بان صاز الوت مصبوغا ساوئ عة غشر: : فان المشترى 
بصي شريكاً للبائم الث » وفي كيفيّة آشتراكهما » الوجهانٍ المحكيَانِ في المسألة 
الأول عَنْ أبي علي السشنجي . 
وإ نقَصَتْ قيمتهما » فصار الثوث مَصبوغاً يساوي آثني عشَرَ. . فد التقصانَ 
تصرف إن المنٍ ا ع ررر ا ا ان 
ولبائع الثوب ااا 
e‏ > فصا يساوي عِشرينَ › فن قلنا إ الزيادة بالعَمَلٍ لا كم 
. فن الزيادة بيتهما على قدر مالهما › » لبائ الثوب اها » وللمفلس لها وإن 
rm Ee‏ . فإف الزيادة كلها للمُفلِس » > فیكون لبائع الثوبِ نصفٌ 
e‏ 
ون آشتریٰ مِنْ رَجل صِبغاً بخْمسة » وصَبعَ به ثوباً نيه يساوي عشَرَة. . فلبائع 
الصبغ أن يرجح في صِبغِهِ » فن رَجَحَ. ترت : 
فن لم تنقصن قيمتهما ولم ترذ » بأ كان الثوب بعد الغ يساوي حَمسةً عشَرَ. . 
فن البائ يكون شريكاً للمُفلس بالقّلثِ » وفي ا ا ا 
ا 
وإ نقَصَت قيمتهما » فصا الوب يساوي أثني عشَرَ بعد الصبغ . . ففيه وجهانِ : 
[أحدُهما] : قال الشيخ أبو حاميٍ : بُشارك البائع المُفْلِسَ بدرهمين » وهو سدس 
ثمَّن الثوب » ولا شي ءل غير ذلك . 


. في نسخة : (الأولان)‎ )١( 


۸۸ كتاب الرهن 

و[الثاني] : قال أبن الصبّاغ : يُشارك البائعٌ المُفْلِسَ سدس ثمَّن الثوب » ويَضرث 
مع العْرَماءِ بثلاثة دراهم . 

إن رادت قيمتهما > فصار الثوب مَصبُوغاً يساوي عِشرينَ ٠‏ فإ قلنا : إل الزيادة 
بالَملِ لا حُکم لها . كانت الزيادة بيتهما على قدر مالهما › للبائع ثلّها » وللمفيس 
اها“ إن قلنا : إتها کالعین. . کانت الزيادة جميعها للمُفلس > فیکونٌ اللْمَُ 
بيتهما » للبائم حمسة » وللمُفلس حَمسَة عشرَ . 


2 ت 2 ے 

مسالة : [آشترى أرضاً بثمن مؤجل وغرسها ثم أفلس] : 

ذا اث شترٰ رَجل يِن رَجل أرضا بنَمَنِ في ذئته » فعَرَسها براس يِن عنڍِو » و ت 
فبها بنا بال ِن عند ثم أفلسَ قبل فع المَنِ » وأراد البائ لرجوع في ارضو » فان 
افق المُفلِسُ والعْرّماءٌ على قلع الخراس أو البناء يِن الأرض. . جار لهم ذلك ؛ لن 
الحقّ لهم » ولبائع الأرض أن برج فبها لھا عن مالو َم تعلق بها حڻ غير » فوا 
رج الان فيا ثم قلعوا البناء والخراس. . رهم تسوية الأرض » وأرش ما تمص إن 
حَصل بها لأجل القَلع ؛ لن ذلك حَصَلَ لتخليص مِلكهمْ » فهر كمال دحل فت 
إلى دار رجل » ولم يرج إلا بَقض الباب. . فلرّب القصيل” تقض الباب » وإخراج 
N E‏ مقَدَّماً على حى سائر الغْرَماءِ . 


E‏ قد قلت : إل البائع إذا وجَدَ عينَّ ماله ناقصة » فرجَحَ فيها. . فإنه 


SL‏ فلم يَضمَنةٌ إلا 


(1) الفصيل : ولد الناقة إذا فصل وفطم عن أمه » والجمع : فُصلان وفصال . 

90 رت الف 6ال الاك وا ره م ا ال ا لى عالدنا 
ومضافاً » ولا يجوز استعماله للمخلوق » وقيل فى الجاهلية للملك › ويقال مضافا لغيره › 
راا و و ی ا رت الد او هاري 
ولكن يقال : هذا فتاي ونحوها . 


باب : التفليس ۱۸۹ 
ا بط مده > وهاهنا حَدتٌ النَقَصٌ بعد رجوع البائع في أرضه › والتقصُ 

وإ لم يَرض المُفلس والعُرّماءُ يملع الخراس والبناء. . َم يَكنْ لبائع الأرضٍ 
إجباڙهم على ذلك ؛ لقوله إل : « ليس رق الم حَیٌ ٩»‏ . وهذا ليس بظالم ؛ ۽ لاه 


غَرَّسة في ملكه . 
وإذا ثبت : أنه لا يُجبرودً. . فن بذل البائغ ء قيمة الغراس والبناء ليتملكة معَ 


4 


الأرض » أو قال : آنا أَقَلّعُ ذلك » وأضمرٌ أرش ما حل بالقلع ِي الثقص. جر 
EE E E‏ ل 

. آرم فيها » وقي الغراس والبناء » وآخذ أجرة الأرض.‎ NUE 
كان له ذلك ر‎ : : [YVY /J« قال المسعودي [في ) الإأبانة‎ 


وإِنٍ ا متنعَ المُفلسٌ والغرماءٌ مِنَ القلع » وأمتنعَ ع باع الأرضٍ يِن بَذل قيمة الاس 
والبناء وأرش ما حَصل بالقلع. . فهل لَه أن يرع في أرضه ؟ 


(1) في( م) : ( حصل ) . 

(۲) أخرجه عن أحد العشرة المبشرين بالجنة سعيدِ بن زيد رضي الله عنه أبو داود ( ٠۷۳‏ ) وإلى 
۳٠۷١ (‏ ) في الخراج والإمارة » والترمذي ( ۱۳۷۸ ) في الأحكام » والنسائي في « الكبرى “ 
٥۷1١ (‏ ) في إحياء الموات . قال الترمذي : : حسن غريب » وروي عن عروة عن النبي مي 
مر . [وهو عند أبي عبيد في « الأموال “( ۷ ۷ )ا والحمل عل هذا الحديث عند بعض أحل 
العلم » وهو قول أحمد » وإسحاق » وذلك بأن يحييّ الموات بغير إذن السلطان . قال عنه في 
« الفتح »( ۲٠/١‏ ) : قوي . وفي الباب : 

عن عمرو بن عوف عند البخاري قبل ( ۲۳١‏ ) تعليقاً » قال الحافظ في « الفتح » 
۲۳/١ (‏ ) : وصله إسحاق بن راهويه » وهو عند الطبراني والبيهقي » وفيه ضعف . 

قال ابن الأثير : هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله » فيغرس فيها غرساً 
غصباً ليستوجب به الأرض . والرواية : ( عرق ) بالتنوين » وهو على حذف المضاف » أي : 
لذي عرق ظالم » > فجعل العرق نفسه ظالماً والحق لصاحبه » أو يكون الظالم من صفة صاحب 
العرق » وإن روي : ( عرق ) بالإضافة » فيكون الظالم صاحب العرق » والحق للعرق » وهو 
أحد عروق الشجر » وفي الترمذي : ( العرق الظالم ) . الغاصب : الذي يأخذ ما ليس له . 


۱۹۰ كتاب الرهن 


: له أن يرج فيها ) . وقال في موضع‎ BF A E 
ys ) من الرجوع فيها‎ NR 

فمنهم مَنْ قال : فيها قولانِ : 

أحذهما : للبائع أن يَرجِعَ في أرضه ون لم يَذفع قيمة الغراس والبناء ؛ لقوله كلا : 
« فصاحبُ المَتاع احق بِمَتَاعِهِ » ذا وده بعيْنِهِ ‏ . ول يفرق » لاناك ماق 
را و ا ا 
فصبَغة المُشتري بصبغ مِنْ عنلِِ . ۰ 

واشاني : ليس له الرجوئ في أرضد ؛ لأ الأرضَ قذ صارث تشغولة بولك غير 
فَقط حف مِنَ الرجوع فیھا » کما لو آشتریٰ ِن رَجل مَسامیر » وسَكَرَ فیها باباً ء ثم 

أفلسَ . فإ ليس لبائ التسامير أن رج فبا ولأ رجوع بانع في عبن مالد إل 

جیا ٩"‏ له لإزالة الضرر عنةء فلو جؤزنا لَه الرجوع هانا. . لأزلتا عن الضرر > 
وألحقناءٌ بالمُفلس والعْرَماءِ ؛ لاأنَه لا يبق لهم طريق إلى غراسهم وبنائهم . 

ومنهم مَنْ قال : ليست على قولين » ونما هي على حالينِ : 

فالموضع الذي قال : ( يرع في آرضه » ولا يَدفعٌ قيمةً الغراس والبناءِ ) إذا كانت 
قيمة الأرض أكثرَ مِنْ قيمة الراس والبناء ؛ لأ الغراس والبناءَ تاب للأرض . 

والموضعٌ الذي قال فيه : ( لا يرجم في الآرض ) إذا كانت قيمة الغراس والبناء أكثرَ 
مِنْ قيمة الأرض ؛ لاد الأرض تكون تابعةٌ للغراس والبناءِ . 

والصحيح : أتها على قولين ؛ لأَدٌ بائعٌ الأرضَ لو بَدَلَ قيمة الراس والبناء. . لكان 
لَه الرجوعٌ في أرضه » سواءٌ كانت قيمة الأرض أكثرَ مِنْ قيمة الراس والبناء أو أقلٌ . 
فإذا قلنا : ليس له الرجوع في أرضه. . فلا كلام » ون قلنا : لَه الرجوعٌ في أرضه وإِنْ 

تدفع قيمة الراس والبناء » فرَجَعَ فيها. . نظرت : 


SC 


مسا 
e‏ 


باب : التفليس ۱۹۱ 

إن تف العرّماء والمُفلِسٌ والبائع على بيع الأرض والخراس والبناء. . بيغا » وقسم 
اا عااعل فار ا وا لك ن فل : كم قيمة الأرض مفردة 
ذات غراس وبناءِ ؟ فان قي : حَمسونٌ. . قیل قيلّ : وكم قيمة الراس والبناء مفرداً ؟ فلن 
قيل : حمسون. . كان الثمنُ نصفين › دا و 
الصف › ار 8 بار اي ا اة ق ا 

رالا ولاسر قران 

خف" يْجبرٌ على بَيعها مع الراس والبناء » ويسم الثمن عليهما على قدر 
تيمتهما » على ما كرتا ِن التقيبيط ؛ لأ الاج تدعو إلى البيع لقضاء الذين » 

فبيعٌ الجميعٌُ » كما لو كان المَبِيعٌ ثوباً » ذ ا ا 
الوب فيه › وأمتنعَ مِنْ دفع قيمة الصبغ. . فان الثوب باع مع لصب » وكذلكٌ ٍ ادا 
كا المَبيعٌ جَّاريةٌ » فولدَّث في يدِ المشتري » ورَجعَ بائ الجارية فيها. . فإتها تباغ 

مع الولدِ . 

والثاني ٠‏ لا يجب البائ على بيع أرضه › وهو المشهورٌ ؛ لأ نه يُمكن إفراد الغراس 
والبناء بالتيع 4 يبر البائ على بيع أرضه » بخلافي الصبغ » قله لا يمكن إفراة 
بالبيع » وكذلكَ ول الجارية إِلّما وَجبَ بيعْة ؛ لاله لا يجوز التفريق بيتها وبين وله 
الصغير . 

و مل : أن مِنْ أصحابنا مَنْ قال : وُر الأرضٌ والِراس » 0 
ES‏ ت الأ لبائعها » وما قابل الشجرَ من ا افش 
وال ها : 

ال ال اوخا ,ااا ا ا الا برد ت 
شجرةً » وأقامث في يده. . ل يَجبْ عليه أجرتها . 


ت 


(۱) مفردة : أي بالبيع عن الخراس والبناء . 


۱۹۲ كتاب الرهن 


فرع [اشتری أرضاً ثم غراساً في ذمته فأفلس] : 


وان آشتریٰ مِنْ رَجل آرضا بتّمنِ في ذِمَتهِ » ومِنْ آخرَ غِراساً في ذميهِ » فغرَسَهُ في 
الأرضٍ » ثم أفلسَ قبل تسليم الَمَنينِ. . فلكلّ واحدٍ مِنَ البائعينِ الرجوع في عينِ 
ماله » فإذا رَجعا. . نظرت : فإ را صاحبٌ الخراس قلح غراد. كان له ذلك » ولم 
يكن لبائع الأرضٍ » منعةٌ من » فإذا قَلعَةُ. كان عليه تسوية الأرض » وأرشٌ ما تَقصَ 
إن حَصل بها ؛ لان ذلك حَصَلَ لتخليص مله ون أراة صَاحبٌ الأرض قَلعَ 
الغراس › ويَضمَن ارش التَقص » ول فة اراس ي ليتملكة مع الأرضٍ. کان ل 
ذلك ؛ لاله منص بملكه » فكان لَه إسقاط حفّهِ من بدفع قيمته . وإِنُ ارا صَاحبُ 
ارفر ت اواس ا ا فهل يُجبَرٌ بائ الراس على ذلك ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : ليس له ذلك ؛ لاه ليس برقي ظالم » ولاه لو كال باقباً على ملك 
ا لم يكن لصاحب الأرض أن بُطالبة بقَلعه مِنْ غير ضمانِ » فكذلك مَنِ أنتقلَ 
إليه منة . 


والثاني : لَه ذلك ؛ لاله إلّما بتاع منهُ اراس مَفْلوعاً > فكانَ عليه أن يأخذهُ 
قلغا وار ا و غ ف ملک ف هة ف لك 


فرع : [استلف حبًاً فزرعه » ثم ماءٌ فسقاه فافلس] : 

قال اين الماع : ٳذا اشتری ِن جل اء فزرعة في آرضو ۽ وين آعو ماه ۽ 
فسقاه به » فتَّت › ا . فإتهما يَضربانٍ بثمَنِ ٠‏ الماء والحتٰ مح الغرماءِ » ولا 
َرچعانِ بالزرع ؛ نعي مالهما غير موجودة فيد » فهو كما لو a‏ 
عبدهُ حت كبر . . قله لا حى لَه في العبِ » ولأ نصيبَ الماءِ غير معلوم لأحدِ مِنَ 


قلت : وقد مضى في البذر وجه آَحَر : أنه رج جع فيه » فحتمل أن يكو أبن الصبَاع 
آختارَ أحدهما . 


2 ٍ 
مسالة : [استدان زيتاً وخلطه بزيته وأفلس] : 

وإذا بتاع شيعا مِنْ ذوات الأمثال » فخلطة بجنسه › ولم يَتميّز. . ففيه ثلاث 
مسائل : 

إحداهنٌ : أن حاط ية ل : يشتري صَاعاً مِنْ زيت E‏ 
2 فخلطة 2 من زيته يساوي 1 Rî‏ ا المشتري قبل ق 
الشن: فللبائع أن برع في عينِ ماله ؛ لال عينَ ماله موجودة مِنْ جهة الحكم » > فان 
طلبَ البائعْ ق قَِسْمَةَ الزيت . . اجر الس والَرّماء على القسمة » كما لو ور جماعةٌ 
رَيتاً » وطلبَ واحد منهم قسمتَةٌ. . فإنه يسم » ويُْجِبَرٌ المُمتنع منهم . وإ طلبَ البائع 
Eg E a‏ 

أحدهما : لا يبَر على البيع ؛ لاد البائع يُمكئة الوصول إلى حه مِنْ جهة 
القسمة › فم یکن له المطاة بالیع » كما لو رت ماع يتا » وطَلبَ واحة متهم 
البيع > فون شركاءَءٌ لا يُجبرود على البيع . 


والثاني : يُجبَرٌ المُفلِسٌ على البيع ؛ لان بالقسمة لا يِل إلى عين ماله » ورڳما كان 
ي 

اليا الان ا ا ررمت جد جو ان ا اقا ف ت ساف 
همين » فخلطة بصاع مِنْ رَيته يُساوي أربعةً دراهم. . فهل للبائع أن يَرجعَ في عين 
ماله ؟ فيه قولان : 

أحدهما : لَه اَن َرجعَ » وهو آختيارٌ المُزنیٌ ؛ لاله ليس لَه فيه أكثر م 
ماله مختلطة بمالٍ المُفلس › وذْلكّ لا يَمنعُ الرجوع » كما لو أشترى ثوباً » فَصَبَعْهُ 
بصبغ ِن عنِه . . فن لبائم ۾ الثوب أن يرع فيه . 

والثاني : ليس لَه أن يرجح في عين ماله . 


ر 
UL‏ 


قال الشافعئ رحمَة الله : ( وهو أصحٌ › و به اة قول ) ؛ لاله لا يجوز لَه الرجوعٌ بهل 


۱۹٤‏ كتاب الرهن 


۱ 


مکیلته ؛ ؛ لان ذلك أكثر قيمةٌ مِنْ عين ماله » ولا بقيمة صَاعهِ ؛ لأ ذُلكَ e‏ 


سحفه . 


فإذا قلنا بهذا : ضرب مح العْرّماءِ بالثّمَن . 
وإذا قلنا بالأوًلِ : فكيف يرجم ؟ فيه قولانِ » حكاهُما الشيح أبو إسحاق » وأبنْ 
اش وأا الشيخ بو حامدٍِ : فحکاهما وجهينِ : 


أحدُهما- وهو قول آبي إسحاق » وآختیارٌ e‏ نه باع الرَيتانِ وياّخحذ 
قيمة اء ن صاع » وهو رهمانِ ؛ لأنا لو قلنا : لَه الرجوع في لشي صاع . . لكان ذلك 


رِباً . 


والثاني - وهو آختيارٌ الشيخ ابي حامٍ » قال : وهو المنصوص _ : ( أنه يرجم في 
لي صاع ) ؛ لاله ليس ببيع » ونما ضع ذلك عن مکيلو ريت . 

المسألة الثالة إذا حلط بأرداً ِن ريتو » بان آشتریٰ صَاعا ِن ريت ُساوي أرب 
کرام » فځَلطۀ بصَاع مِنْ ريت يُساوي دِرهمينِ. . فللبائع أن يَرجِعَ في عينِ ماله » قول 
E GA U SAD‏ 

أجبر المُفلس على دلكَ E‏ نفص مِنْ حه » ون لم برض البائعُ بذلكَ . . ففيه ثلاثة 
اجو کا شيع حاتي 

أحذها لیس ا لَه إلا صَاعٌ من ؛ لاله وجد عينَ ماله ناقصة » فإذا آختارَ الرجوع 
فيه. . لم يكن له غيرُةُ » كما لو كاد المبيعٌ ثوباً » فلبسة المشتري ونقصَ . 

والثاتي وهو قول ئ إسحاق > بول يذكر أبن الصبَاع غيرَهٌ - : أن الصاعين 
ياعا » وتّدفعٌ إلى البائع قيمة صاعه » وهو أربعةٌ دراهم » كما قال في المسألة قبلّها ؛ 
لا هن آذ مث كيل رَيتهِ. . كان أنقصَ من حمّه » وإِنُ أذ أكثرَ من مكيلة رَيته. . كانَ 


م 


ربا . 

والغالت - حکاه أبن المَرْرّبان - : اَن ل له أن ياح منة صَاعا ولت صاع بقيمة صاع 
مِن رَيته » كما قال الشافعي رحمَة ال في المسألة قبلها ( آله ياخذ ثي صاع ) . 
والأَولٌ اصح . 


باب : التفليس ۹0٥‏ ۱ 


فرع : [استدان عنباً أو رطباً فخلطه بمثله ثم أفلس] : 
وإ آشتریٰ عِتبا » فخَلطة بوتب له » أو رطب » فخلطة بطب له » ثم أذ 
للباء نم أن رجح في عي مالو ؟ فيه قولانِ » حكاحُما اشح أبو حامي : 
o‏ 
والثاني : يجورٌ ؛ لاله يُمكنة إفرارٌ“ حقّ ذلك بالوزنِ والكيل . 


قال الشيخ بو حامٍ : وعندي : أ هُذينِ القولين مأخوذانِ مِنَ القسمة » هل هي 
یع » أو إٍفرار حن ؟ 

فن قلنا : إِنّها بي . . لم يَجُز له الرجوعٌ . 

فعلىٰ هذا : يَضربُ مع العْرّماء بالتّمن . 

وإِن قلنا : نها إفرار حق . فل الرجوع » وكيفية الرجوع على ما مضى في المسائل 
الثلاث اط تا ارا ا 6ا 


مسألة [إفلاس المسلم قبل قبض المسلّم] : 
ٳذا اسلم رَجل ل غيره في شيءَ على صفة › ES‏ 
فيه » فن آراد المُْلِمٌ أن يأخذ المُسْلَم فيه بدونِ الصَةٍ التي SS e‏ 
غير ضا اللرماء ؛ لأ حقوقهم تعلنت بمالو » وإ رضي العفللن والقرماء بذلك. . 
جار ؛ لان الحقّ لهم » ولا يخرح عنهم إلا برضاشة . 
فون قيلَ : ما الفرق بين هذا » وبين المکاتب إذا اَن لَه سيّدهُ في أن يبرا عن 
الذَين. . أنه لا يصح إبراؤة في أَحدِ القولين ؟ 
قلنا : الفرق بيتهما على هذا القول : أذ المُفْلِسَ كاملل الملك إلا أنه ميم مِنَ 


(1) في( م) : ( إفراء) . 


۹7 کتاب الرهن 
التصوْفِ في ماله لعل حى الغير في ماله » فإذا أَذِدَ لَه ذلك الغيرٌ في التصؤف بماله. . 
صح تصوفةٌ » كالمرتهن إذا أذِنَ للراهن » وليسَ كذلكَ المكاتبْ » فن المنعَ لنقصانِ 
ملكه » فإذا َون لَه سيَدّهٌ. . لَمْ يتكامل ملكة بذلك . 

وإ كا المُلِسُ هو المُسْلَمٌ إليه » فحجر عليه قبل أن قيض المُْلِمٌ المُضلم فيد » 
فان کان رس المال باقياً. . كا للمُسْلِم أن يسح عَم السَلم » ويَرجعَ في رأس ماله » 
E‏ > فأفلسنَ المشتري وإ كان رسن الما تالفا. . 


لملم أن يضرب مح العُرّماءِ بالشلم فيد ا ر 


e ا‎ E, ٍ أحذ ما يَحْصةُ‎ e 
با ا مع الغْرّماء‎ 1 NES 


در المُسْلم فيه » وبينً NTT‏ مع العرّماء برأس مال السَلم ء کا 
قال الشافعي رحمَة الله - فيم آسلم في شيءِ » فانقطعَ - : ( فلة أن يَفْسَحَ العقدَ » 
وبرع إلى رس ۽ مال للم ) وال ٠‏ ( أنه لا ملك فسح العقدٍ ال اشرت 
بقّدر المُنْلم يه » كما آذ البائع إذا وجَدَ المبيع تالقاً. الف َه أن يسح الي ء 
وضرب مع العْرّماء بقيمة العين المَبيعَة ) . ويّفارق إِذا أنقطعَ المُنْلَمٌ فيه ؛ لان له 
E EN OE EY‏ 
e‏ 

إذا ثبت هذا : مع العرّماء بقيمة المُسْلم فيه » وعَرَلَ لَه ما ية ليشتري ل 
O a Ns‏ 
فعرّل له ذلك » فرَخص ن السَعرٌ » حت صارت المئة قبل الابتياع له تساوي عَشرَة. اشتری 
AE N e N‏ 
أو ردت على المُفلِس إِنِ آستوفى صحاب الديونِ دُيونَهمْ . ون عَلا الطعامٌ عند الابتياع » 
OT E A CR AE e O‏ ۰ 


(1) ذهب : مكيال لأهل اليمن . وسلف 


باب : التفليس ۹۷ 

قال الشيخ أ خافن : : ويكونٌ الباقي في ذِمَة المُلم إليهِ . 

وقال أبن الصباغ : : يرجم على العرّماءِ بما يخصّهم يِن ذلك ؛ لأَنّهُ قذ بان أ 
ا ؛ لان حمَةَ في المُسْلم فيه دود القيمة . 


٤و‏ 
حه 


Cn 


مسألة : [اكترى بذمته أرضاً فأفلس] : 

إن آکتری ين رجل أرضا بأجرة في زو » فأفلس الثكتري بالأجرة قبل كفيها ؛ 
فان كان بعد أستيفاء مَدَة الإجارة E Ne‏ مع الغرماءِ . وإن كان قبل 
فی قا ا الإجارة. . فالمُكري بالخيارٍ : بين أن يَضربَ مع العْرّماء 
Ic oa‏ يسح عق الإجارة » ويَرجح إلى منفعة أرضه › لان 
المنفعة كالعين المبيعة » فجارّ له الرجوځ ليها . ون کان بعڌ مضي شيءِ مِن مد 
الإجارة. . فالمُكري بالخيار : بين أن بُقّوّ العقدَ » ويَضرب مح الُرماء بالأجرة ٠‏ وبين 
e O‏ 
نقول فيمنْ باع عَبدين بعَمَنِ » فف أحدهما في يد المشتري » وبقي الأَخَرُ . 

إذا ثبت هذا : فإِنِ أختار فسح عقَدِ الإجارة » وفي الأرض رر » فان کان قد 
ا فل أذ طالب لعفيس والأرّماء بحصاوو » وتفريغ الأرضر . وان کانً 
الزرځ لم بُستحصّذ » فن فق ن المُلِسٌ والغرّماءٌ على قطعه. E‏ 
قيمةٌ أو َم َكنْ » ولا عرض عليهم الحاكم ؛ لأ الحقٌ لهم » ون تفقوا على تَر 
وبَذلوا للمكري أجرة مثل الأرضِ إلى الحصاد. . لزمة قبول ذلك » رک 
مطالبهم بقلعه » لاه ليس بعرقي ظالم . 

وإ أمتنع المُفلِسُ والعرماء من ذل الأجرة. . كال للمُكري مطالبتّهم بمَلعه ؛ لأا 
قذ جوزنا له الرجوع إل عين ماله » وعين ماله ُو المنفعة » فلا يجوز تفويتها عليه بغير 
عوض » بخلافي ما لو باع ارا ورَرَعها المشتري › انس : > ثم رَجَعَ بائع الأرض 


)١(‏ حاص - مثل تحاص القومٌ - : اقتسموا حصَصاً » وكذا المُحاصّة : إذا أخذ كل واحد منهم 


حصته ونصيه وسهمه . 


۱۹۸ كتاب الرهن 


فيها. . انه يل مه لبقي الزرع فيها إلى الحصاد بغيرٍ أجرة ؛ لان المعقود عليه في البيع 
هو العينٌ » والمنفعة تابعة لا بُقابلها عِوَضنْ » ونما دحل المشتري في العقدِ على أن 
تكو لَه بغير عرض » وفي الإجارة : المعقودٌ عليه هو المنفعة › فلا يجوز آستيفاؤها 
بير وص . 

إن أحتلف المُفلِس والعُرّماء : فقال بعصُهم : بقل . وقال بعضهم yS‏ 
الحصاد » فن كاد الزرع لا قيمة له کالزرع آل ما تضرح . قم قول من دعا إل 
التبقية ؛ لأ مَنْ دعا إلى القلع . . دعا إلى الإتلافي » فلم يجب يجب إل ذلك » ون کا 
للزرع قيمة › كالقصيل”. . رجا 

اها قال ار إن > ل عاف اا :ب لر ال ع فت 
ال 


و[الثاني] : قال أكثرٌ أصحابنا : إنهٌ يجاب قول مَنْ دعا إلى القلع » وقد مضى 


إن قيل : فما الفرق بين هذا » وبين مَنٍ أبتاع أرضا وعُرَسّها ثم فلس المبتاع ؛ 
2 البائ O NE IEEE TIE‏ ر فقال 
بعضهہ : يقل » وقال بعضهہ بق ۰ فان يقم قول من قال : يق 

قلنا قلنا : الغرق بيتهما على هذا الوجه : أ ن تما إل قل رادي ا 
بغيره ؛ لان بيع الراس في الأرضٍ أكثر لَمَنه » > فلم بج قول من دعا إلى قلعو 
وليسَ كلك في الزرع » فإ من دعا إلى القلم . فيه منفعةٌ مِنْ غير صر ؛ لان الزرع 
اذا ف ل وف لا ل : 

إذا ثبت هذا : فإِنِ أت تفقوا على تبقيةٍ الزرع إلى الحصاد » وأحتاج إلى سمي ومون 
فان تق الخْرَماءٌ والمُفلس على أن بن ينفقوا عليه مِنْ مال المُفلِس الذي لم يسم ا 
وجهانٍ : 


(1) القصيل - من قصل الشيء قصلاً : قطعه قطعاً قوياً سريعاً- : الشعير يجرٌ أخضر للعلف . 


باب : التفليس ۱۹۹ 

أحدهما 2 لا فى فة لآل حصول هذا الزرع مظنونٌ » فلا يلف عليه مال 
و 

والثاني - وهو المذهبٌ - : أنه بم عليه من ؛ لآ ذلك مِنْ مَصلحة المال ء 
ويقصد به تنمية المال فى العادة . 

وإ عا العْرّماء المُفلسَ إلى أن يْفِقَ عليه » وأبى المُمْلِسُ ذلك . . ل يُجبّر 
N IR E TED‏ ٠ذ‏ لئ الوم ر مشه بالا ملز 
غير إِذنِ المُفلس والحاكم. . لم برچعوا بما أنفقوا عليه لام متطرعودً بو . إن 
افق بعضّهم بذ المُفلس والكاكم على أذ برع على الحفلس بما أنفق. ا 
وكان له ذلك كينا في دة المُفلِس لا بُشارك به العْرَماء ؛ لاله وجب عليه بعد الجر . 

وإِنِ أنفقَ عليه بعض العُرّماء » بإِذنِ باقي العْرَماءِ » على أن يَرجعَ عليهم. . رَجَعَ 
عليهم بما أنفق مِنْ ماله . 


فرع : [اكترى مركبا لينقل بضاعة فأفلس] : 

قال في « الام : (ولو آکتریٰ ظهرآً لحيل ل غاا EREN‏ 
الان ا و المُكتري قبل فع الأجرة. کی مع الغرّماء 
اجو ا ل ا ع ا . نظرت : فن كان الموضعٌ الذي بلع إليه 
آمناً. . كان له فسخ الإجارة فيما بقي مِنَ المُسافة » ويَضَعٌ الطعام عند الحاكم ) . 

قال أبن ا٤‏ : وان وَضعة على يد عدل بغير إِذنِ الحاكم. . ففيه وجهان » 
كالمووع إذا أراد السفرَ » فأودع الوديعة بغير إِذنِ الحاكم. . فهل يَضمَنٌْ ؟ فيه وجهانٍ . 

NE ANE Es, 
. أو إلى مَوضع دونه يَأمنْ عليه فيه‎ 

ال في د الام : ( ( ون آکتریٰ مِن رَجلٍ ظهراً بعینه ركب إلى بل فأفلس المّكري. . 
كان المكتري احق بالظّهر ؛ لاأنهُ أستحقّ ى منفعتة بعقا الإجارة قبل الجر ) . 


. ) في نسخة : (بحق‎ )١( 


Y +٠۰‏ كتاب الرهن 


ص 


a ARD‏ ا 


إن كان ما خش ين مال الثفلس ایلع ما اتر بو واا 
فللمکتري أن يسح الإجارةء ویرجع إل عين ماله إن کان لم يستوفٍ شيقاً مِنَ 
اة ٠‏ أو لن بعضها إن كان فد امرف شتا م المافة ؛ لأف الأجرة كالعين 


ال اق لال و 

إذا فيم مال المُفلِس بين عُرمائه. . ففي حَجْرهِ وجهانٍ : 

أخاشما : زول عن مِنْ غير حكم الحاكم ؛ لأ الحجرَ عليه كا لأجل المالِ » 
وقذ رال المال » فزال الحجْرٌ بزواله » كما آذ المجنون محجور عليه بالجنونٍ » فان 
N E IA‏ 

والثاني : لا زول الحج ر إلا بكم الحاكم ؛ لاله حجر ثبت بالحاكم » فلم يرن إلا 
بحكمه » كالحجر على السفيه . 


E 

و مات رغلة ديون ٠‏ فلق ديون ال ماه يما > وه فال عتهان وغل 
وأبو هريرة رضي الله عنهم وأرضاهة . 

ID OTE 

دليلنا عليهما : ما ذكرناءٌ في المُفْلس . 

إن مات وله عل غبرء كين إل أجل » وعليه كين إلن أجلي . فإ لين الذي له 
إلى أجل لا يِل بموت ‏ وأما اين الذي عليه إل أجل . . لَه يحل عليه بموته » وبه 
لاا و م آهل العلم . 


باب : التفليس e‏ 


وذَهبَ الحسنْ البصرىٌ » وعَمرّو بن دينا و ا ا 
دليلنا : ما روئ أبن عُمرَ رضي الله عنهما وأرضاهُما : أن النبيّ بل قال : « إِذا 


مات أَلرَجُلْ وَل دين إلى أجل » وعليه كَينٌ إل أجل . Skea.‏ 
ل 

ولأ لا وجة لبقاء تاجياه ر ق ا آرفي ذز 
ا ار لا عاد الل > فيطل أن ية قى مجلا في اة المت ؛ لاه ِ مته 
رة » وبل أن يقال : تيقى في و الرَرَثة ؛ لأ صاحب الدين لم برض بوه . 

ولان لو تعلَنَ بيهم إذا كان للميّت مالّ. . تعلق بذِمَمِهمْ ون لَمْ يكن للميّتِ 
مال » وبطل أن يقال يبق مُوَجَلاً مُتعلقاً بأعيانِ ماله ؛ لا ذلك إٍضراڙ بصاحب 
الدين ؛ لان افا الال ر ا ا ا د ا ا 
عنة ؛ لما روي : أن الب ي قال : « تفس أَلْمُومن مُرتهتة دين » حت يقَضى عَنهٌ » . 
فإذا بطل هذه الأقساءم. . لّيبق إلاً القول بحلوله . 


فرع : [تصرف الوارث قبل قضاء الدين] : 

فون تصرف الوارتٌ في التركة أو بعضها قبل قضاءِ الدّين . . فهلْ يصح تصرف ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحذهما : لا بصخ » سواء بق مِنَ التركة ما يفي بالدّين أو لا يفي ؛ لان مالَ 
المت تعلق به ما عليه مِنَّ الدّين » > فلم يصح تصرف الوارث فيه » كالراهن إذا تصرف 
في عينِ الرهن قبل قضاء الدّين . 

والثاني : يصح تصوفة ؛ لاه حن تعلق بالمالِ مِنْ غير رضا المالك » فلم يَمنعْ 
صِكة التصرّفٍ » كتصرف المريض في ماله . 


)۱( أخرجه عن ابن عمر رضی الله عنهما الدارقطنی فی « السنن /٤ ( ٩‏ ۲۳۲ ) فى الأقضية › من 
طريق أبي حمزة » عن جابر » عن نافع » عن ابن عمر به . 


3 كتاب الرهن 

TE ١ » 1*1‏ 7 ا .3 و ت 0 2 

فإذا قلنا بهذا : فن قضى الدَينَ. . تفذ تَصرْفةٌ > وإِنْ لم يَقض الدَينَّ. . لم ينفذ 
تة > لاا إنما صخا النضوف ححا موفوفا عل قضاء الذين > كما صخا 
تصرف المريض بماله تصرف مَوقوفاً . 

فإ باع عبداً » ثم مات البائ » ووجَدَ المشتري بالعبدِ الذي آشتراه عَيباً > فردهُ ‏ 
فإف كان لثمن باقياً بعينه . . آسترجعة » ون كان تالفاً. . رَجَعَ المشتري بالتَمَن في تركةٍ 
المت ٠‏ فإن كان الوراث قد تصرف بالتركة قبل ذلك » أو كان حفر الرجل بئراً فى 
طريق المُسلمينَ ومات » وتصرَّف وارثة بتركته » ثم وَقَحَ في تلك البئرٍ بهيمّة أو رَجل. . 
رَجبَ صما ذلك في تركة المَيّتِ » وهل يصح تصرف الوارث قبل ذلك ؟ 

إن قلنا في المسألة قبلها : إِنَهٌ يصح تصرفة. . فهاهُنا ول » ون قلنا هناك : 
لا يصح . . ففي هذه وجهانِ : 


أحدهما يَصِځ تصوفة ؛ لاله تصرف في مال له » لم يتعلق به حى أحدٍِ 
کر او “e‏ و و 2 
والثانی لا يصح ؛ لاا تبيّنا أنه تصرف والدين متعلق بالتركة 


فرع : [وجد أحد غرماء الميت ماله بعينه] : 

ون كان في عُرَماءِ الميّتِ مَنْ باع منة عَيناً » ووجَدَ عينَ ماله » ولم يقبض ثمَنها » 
فون كانت اترك لا تفي بالدّين . . فللبائع ان يرجح في عينِ ماله . 

وقال مالك » وأبو حنيفة : ( لا يرجم فيها » َل يضرت مح العْرّماءِ بدينه ) . 

دللا : ما رَوىٰ عَمَرْ بن خلدة الزرقئ قاضي المدينة > قال : أنينا با هريرة 
رضي الله عَنْهُ في صاحب لنا فلس » فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله بي : « أيُما 
رجل مات » أو فلس . . فصاحبُ المتاع احق بمتاعه » إذا وَجدةٌ بعينه » . وهذا نص 
في موضع الخلاف . 

ون كان ماله يفي بالدَين . . ففيهِ وجهانٍ : 


. في (م) :(الأولى)‎ )١( 


باب : التفليس ۳ 
[أحدهما] : قال أبو سعيدٍ الإصطخريً : للبائع أن يرجم بعين ماله ؛ لحديث أبي 
هريرة رضي الله عن » فن لم يُفْرق . ۰ 
والثاني : ليس لَه أن برع بعينٍ ماله » وهو المذهبٌ ؛ لأدّ ماله يفي بدينهِ » فلم 
E‏ فنحمول عليه إذا مات 
N‏ 
« إن لف وفاء. N‏ و 


9 ت 

مسالة : [وْجد غريم بعد قسم مال الميت أو المفلس] : 

إذا فيم مال المت » أو مال المُفلس بين عُرّمائو » ثم ظهر له َر یم آخر لَه دي کان 
مُستجقَاً يته قبل الحجر . . رَجَحَ العَريمٌ على سائر العْرّماءِ بما يخْصة . 

ا 
لينا : أن ! الحاكم إلّما فرق في عُرمائ » وعندة أله لا غُريم ا له سواهم » فإذا ظْهرَ 
غيرهم . . تقض الحُكم » كالحاكم إذا حَكم بحكم تو وَجد النصّ بخلافه . 

ولأنّةٌ لما كان لغريم الميّتٍ أن يَرجِمَ على الباقينَ . . كان لعَريم المُفلِس مثلةٌ . 


PE a 
ون فك الحَجرٌ عن املس » وبق عليه دَينٌ » فأ5عی عُرَماؤه أنه قَدِ أستفاد مالا‎ 
e e E NT بعد الحجر.‎ 
E N 
PR کان بشي الین‎ e الجر عليه. . تَظْرَ الحاكم فيه وفيما‎ 
E عليه » بَلْ يمره بقضاءِ الّين » ون كان أقلٌ . . حجر‎ 


e: 


)١(‏ سلف » وأخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٤۷/١‏ ) في 
التفليس . 


۰ | كتاب الرهن 
وٳڻ جد عليه ين بعد الجر الأول » ثم ظَهرَ لَه مال » فلن بان أن المال كاد موجوداً 
قبل قك الحجر الأول عنة. . قال الجوينئ : أختصَ به العُرّماءٌ الأرّلودً دود الآخرينَ ؛ 
لد الما كان موجوداً تحت الحَجْر الأول » ون كسب هذا الما بعد فك الجر 
الأولٍ. ااا ا و 


وفال مالك :ل بض نة الما الا خرو 
دلینا : ا ARE‏ 
الأول . 


E 


وإ آکریٰ داه آو عبدةُ ِن جل مده » ثم أفلسَ المكري قبل نقضاء المدّة. . فان 
المكتري أحق بالمنفعة يِن العُرَماء ؛ لاله قد مَلَكَ المنفعةً بعقِ الإجارة قبل الجر » 
فکان آحیّ بھاء کما لو باع شيئاً ِن مال اف فان اراد الکری: ع 
کک e‏ له ذلك E U‏ 

فإِنِ آنهدمتٍ الدارٌ » أو مات ان مَدَة الإجارة. . آنفسخت الإجارة 
فیما بقی ِن المد » فلن كانت الأجرة لم قيض . al,‏ قى من المدّة › 
وذ كانث قذ فضت » فن كانت باقية. . رَجَعَ منهابما بخص ما قي د من المدة » وإِن 
كانت تالفة. . تعلَقَ ذلك بذِمَة المُفلس » ثم بنظرٌ فيه : 

فإ كان ذلك قبل قسمة مال المُفلس. . شاركهم المكتري » وضَرَبَ معهم بأجرة 
ما بقى . 

وإ كان ذلك بعد القسمة. . فيه وجهانِ : 

أحذغنا E‏ الکن كاد ی ا ا تا 
المُكراة. . عاد حمَه إلى ذِمَة المُفلس بعد القسمة » فلم شارك الغْرّماءَ » كما لو أستدانً 


باب : التفليس 0 Y‏ 


والثاني : ا وهو الصحيح ؛ لأ سَبِبَ وجوبهِ كان قبل الحَجر» 
فشارگھم › کما لو آنهدمت الدار » ومات العبدٌ قبل القسمة » ويُخالف إذا استدان بعد 
الحجر » فلن ذلك لم يَستيذ إلى سّبب قبل الحجر » فلذلك لم بُشاركهم . 


الل عل 


۲۰٦‏ كتاب الرهن 


و۶ 0 
ار 


و المنعٌ والحَظرٌ والتضييق . 

قال الله تعال : 4 رو الیک لا ری بویا رین روود جر تجا [الفرقان : 
{Y۲‏ أي SNE‏ وقول تعال :  :‏ هل نی َلك َس لى جر € [الفجر : ]١‏ » آي 1 
ا ججراً ؛ لأنه منغ صاحبَة من فعل القبيح » وسكي حجر 
البيت ا : لاله يَمنعٌ مِنَ الطوافي فيه . 

ركذلك عر في الشرع وا ع 2 الت حجر عليه لا مو من الف 
بماله » والمحجورٌ عليهم ثمانية : حَمسة حر عليهم لحقّ غيرهم » وثلاثة حجر 

» عليهم لح غيرهة : فالمُفْلِسٌ حجر عليه لح العْرّماءِ‎ TET 
والمريض لح الورثة » والعبد القن » والمكاتبُ لحقّ السيّدِ » والمرتد لحق‎ 
: امسا‎ 

وا الثلاثة المحجورٌ عليه لحق أنفيهم : فالصبي » والمجتونٌ » والسفية › 
وهذا موضع إكرهم . 

والأصلٌ في ثبوت ا ا وا  :‏ الوا آلبنمی حی ذا لوا لياح 
إن ءاسم مهم ريشا [الساء : ]١‏ . و( الابتلاءٌ ) : الاختبار . 

قال الله تعال Terr. ECER:‏ 


ص 


(۱) قال ابن الفارس في « معجم مقاییس اللغة » ( ص‌/ ۲۹۷ ) والححر : القرابة والقياس فيها 
قياس الباب ؛ لأنها ذمام وذمار يُحمى ويحفظ » قال الشاعر من الطويل : 
يريدون أن بُقصوه عني وإنه لذو حسب دان إلى وذو ججر 


والححر : الحرام : 


باب : الحجر ۰۷ 
ل مَنْ مات أبوةُ » وهو دول البلوغ . 

قال انب يا : « لينم بعد آلحلم 0 

ول ا  :‏ حی إا بوا الیّکح € [الساء : ]٠‏ » اراد به : البلوغ »> فعكَرَ عنه به ؛ 


ر 


ٌ3 وور رج ک 


لاأَنَهُ يشتهى عند البلوع 6 تال : 8 قن ءادسحم نهم رشدًا € [الساء : [٦‏ . أي : 


متم منهم رُشداً » فوضع الإيناسَ موضع العلم » كما وضع الإيناسَ موضعَ الرؤية في 
قوله تعالیٰ : ءات من جاب الور کارا) ا ًى : رأ 

قال الشافعيئ : ( فلمًا على الله تعالى دَفْعَ المال إلى البتيم بالبلوغ ويناس الوْشْي. . 
عمتا نه قبل البلوغ ممنوع من ماله » محجورٌ عليه فيو ) ٠.‏ 

والدليل على ثبوتٍ الحجر على السفيه والصب والمجنونِ أيضاً : قولة تعالى : 
# قان کان الى عه الح سَفْيها أَوَصَمِيفًا أو لا يسْكَطيع أن ييل هو فلْمَمَلِلَ وليه ادل [البقرة : 
7 . والسفية يَجمم المُبذرّ بماله » والمحجور عليه لصِعَّر . والضعيف يَجممٌ الشيخ 
الكبيرً الفانى » والصغير والمجنود » فأخبرَ الله تعالى : أن هُؤلاءِ يَنوث عنهم أولياؤهة 
فيما لهم وعليهم » فدلً عل ثبوتِ الكجر عليهم . 
مسال : [الولاية للأب إن كان عدلاً] : 

إذا مَلْكَ الصبئ مالا . . فإنٌ الذي يَنظرٌ في ماله ابوه ذا كان عَذلاً » فن عَم الأب » 
أو كال ممن لا يَصلّح للنظر . . كان النظر إلى الجد أب الأب إذا كا عَدلاً ؛ لأنّها ولاية 
في حَقّ الصغير » فمَدَمَ الأب والجدٌ فيها على غيرٍهما » كولاية النكاح » فان مات الأب 
وأوصى إلى جل بالنظر في مال الابن » وهناكَ جد صلخ للنظر . . فيه وجهانِ : 

المذهب : أنه لا تخ الوصيَةٌ إليه » بل التظر إلى الجد . 


والثانى - حكاء فى « الإبانة 1ق/١۲۷]‏ » وبه قال آبو حنيفة رحمَّة الل - : ( أن الت 


ينقطع اليتم » وهو عند الطحاوي في « مشكل الآثار » )۲۸٠/١(‏ بلفظ : « لا يتم بعد 
احتلام » ولا صمات يوم إلى الليل » . 


۲۰۸ كتاب الرهن 
إلى الوصي ؛ لاه قائم مَمَام الأب ) . وليسَ بشيءِ ؛ لان الخ ج الولاية 
بالشرع » فکانَ احق ٍ من الوصىٌ . 

فان لَمْ يكن أث ولا جَدّ. . تَظرَ الوصي من قيلهما » فن لَمْ يكونا ولا وصيّهما. . 
فهل بَستَجق الام لطر ؟ فيه وجهانِ : 

[أحذّهما] : قالّ ابو سخا الاصطخرى تستجق التَظرَ في مال ولدها ؛ انها ا 
الأبوين » فأستحقّت النَظرَ في مال الول » كالآب . 

والثاني - وهو المذهب - : أنه لا ولاية لها ES E‏ 
بالشرع فلم تستجقّها الام > كولاية النكاح » ولان قرابةً الام لا تتضكَنْ تعصيباً › > فل 
NE‏ 


2 
ر ع َو 
وأمّها 


مُها الولاية عند عَدمها ؟ فيه 


م 
مسالة : [لا يحقَّ للناظر التصرف بمال القاصر] : 
رلا يجوز التاق قي مال الفيي آذ اميق من عا EE N‏ 


ولا ان بحا في البيع ؛ لقولِهٍ تعالىٰ ٠‏ وک مروا مال تیر للا بای ی لَحَسَن) 
[الأنعام : ]٠١١‏ . وليسَ في شيءِ من هذه الأشياء اج 


فرع : [الاتجار بمال اليتيم ونحوه] : 

قال الشافعئ ART‏ أن ينجر الوصي O‏ يلي عليه » ولا 
ضمان عليه ) . 

وخا ل نهُ يجوز للنَاظر في مال الصبي اَن ي يتجرَ في ماله » سَّواءٌ كان التَاظرُ 
ل ارا اروا أميناً مِنْ فيل الحاكم ؛ لما رَویٰ عبد الله بن عمرو 


(1) يحابي - مأخوذ من حبوته - : إذا أعطيته > وحاباه محاباة وجباء : مال إليه » واختصه 
وسامحه . 


باب : الحُجر ۹ 
رضي الله عنهما : أن اني بي قال : « من ولي يما » وَل مَالّ. . فليتجز له » ولا 
بوه حى أله ألصَدََةٌ » » ولان ذلك أحظ للمُولى عليه ؛ لتكون فة مِنَ الربح › 
O EOE EES‏ 
في هذا الزمان ؛ لفساده وجّور السلطانِ على التُجار » بل يشتري لَه الأرضَ » أو ما فيه 
معا > فان ان ل ل بجر له إلا في طرق امون » ولا بجر له في الجر + له 


ولنا : تحتل أن يكود ذلك في مَوضع مأمونِ قريب من الساحلِ ؛ e,‏ 
فا املك 


ر 


قال الصيمَريٌ : ولا يبي له إلا بالحالٌ » أو بالدَينِ على مَل قو . 


ڪ کک 
مسالة : [جواز شراء العقار للقاصر] : 


ويجورٌ أن بتاع لَه العقار ؛ لاه قل عَررا مِنَ التجارة » ولأنة ينتفع بعلتو مح بقاء 
أصله . 


قال أبو على في « الإفصاح » : uy‏ ثقة مين يُوْمَنُ جُحودهُ في 


(1) أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الترمذي ( 1٤١‏ ) » والدارقطني في « السنن » 
١٠١/۲ (‏ ) في الزكاة » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲/١‏ ) في البيوع » باب : تجارة 
ااا > بلفظ : « ألا من ولي يتيماً له مال . . فلیتجر فيه . . ٠‏ . وقال في « تلخيص 
الحبير » ( GO a a E ١١١/۲‏ : إنما 
يروىٰ من هذا الوجه » وقد روي عن عمرو بن شعيب » عن عمر بن الخطاب موقوفاً عليه . 

(۲( أخرج خبر عائشة الصديقة رضي الله عنها أبو عبيد القاسم بن سلام في « الأموال ٠١١۷ (٩‏ ) › 
وعبد الرزاق في « المصنف )( 1۹۸1۳ ) » وار بن أبي شيبة في « المصنف ١ /٣ (٩‏ ) في الزكاة 
ری اقات بو مح قزل انت ع ف قم ا رالا ف لر و ا ا 

الإبضاع : آن يدفع لأحد مالا للتجارة » ويشترط الربح كله لرث المال . 


1۰ كتاب الرهن 
الا وحيلتة في إفساد البيع » ولا ببتاعة في موضع قد أشرفَ على الهلا بزيادة 
اروا فان ن ی د رر ا اف ری 0 ان 0 الا ا 
أ 0 

ولذ أحتاج إلى البناء. . قال الشاة فع رحمة اله : ( نئ له بالأَجُرٌ والطينِ » ولا 

بيني لَه باللبن والصٌّ ؛ لان اللِْنَ يَهِلكُ هك › والاَجُرّ ببق » والجصَ يلتزق بالأَجرٌ ‏ 

رئا احتيج لن فض شيء ِن الأ فا سخاصن د ف الج + ولان الج ق 
a‏ 

قلث : وهُذا في البلادِ التي يعر فيها وجودُ الحجارة » فن كان في بال يوجدٌ فيها 
اااي ا ارا ا ا ا 


و 
0 


فرع : [مايباع فيه عقار الصبي] : 

ورن مَلْكَ الصبئ عَقاراً. لم بع عليه إلا في مَوضعين : 

أحذهما : أن يكونً به حَاجة إليه » للنفقة والكسوة » ولس له غْيرْةٌ » ولا تفي عله 
ذلك » ولا جد مَنْ بُقرضة › فيجو ر بيه 

والثاني : أن يکود لَه في بَيعهِ عبط » وهو أن تکون لَه شرك مح غيره » أو بجوار 
غير » فيبذل لَه الغير بذلك اکر مِنْ قيمتهِ » ويُوذ لَه ثل ذلك بقل مما باع به 


(۱) التالي - ماحوذ من اللو » وتلو کل شيء- : ما یتلوه ویتبعه » وبابه : سما » والمراد : آن ینکر 

(۲) في نسخة : ( اختار ذلك ) . 

)۳( يجحف _ أجحف إجحافاً _ : اشتد فى الإإضرار به › ا ا ا 
یطیی ر ا ا 

. يى فن و ال : قل وندر ولا يكاد يوجد » والأمرٌ عليه : صعب › ومن باب تعب لغة‎ )٤( 

(0) المونة : يراد بها الطين والملاط يوضع بين سافي - طرفي - الحجارة . 

› الغبطة : حسن الحال والمسرة » ومنه قولهم : اللّهم غبطا لا هبطا » أي : نسآلك الغبطة‎ )٦( 


ونعوذ بك أن نهبط عن حالنا . 


باب : الجر ۲۱11 
E‏ َه بي العقارٍ عليه لذلكَ › وكذلكٌ إذا کان لَه عقا قد شرف على الهلا 
بالعّرق » أو بالخّراب » أو بالفتنة. ENE‏ له في دلكَ البيع . 

فإذا باع الث ا الج عليه عقاراً › رفع ذلك إل الحاكم » وا إمضاءَة » 
والاسجال لأ عله أمضاة و أجل له عله لن الاه من حالما آنا لا بيان 
فک اود اء ا ا ترتع ا 


قال أبنٌ الصبّاغ : سّمعتٌ القاضى أبا الطيّب يقول : فيه وجهانِ : 
أحدهما : لا يَحتاحٌ إلى ذلك » بل بُكتفى بالعدَالة الظاهرة » كما قلنا في شهود 
النكاح . 


والثاني : يحتاحٌ إلى ذلك لثبوت ولايتهما عندَهٌ > كما يَحتاج إلى ثبوت عَدالة 
الشهودعنده . 

وأَمّا إذا رَفعَ لا الحاكم ابيع إليهِ > وسأل الإإسجال على بيعه 
وإمضاءَه. . ففيه وجهان : 


ر 
L4‏ 


أحذّهما - وهو المشهور - : أنه لا ُمضى ذلك حت تقوم عند ابي على الحظ أ 
الغبطة لَه ؛ لأ غير الأب والجد تَلحفَة اهمه › فلم قبل قولةٌ مِنْ غير بينَةٍ » بخلافي 
الأب والجد : 

والثاني - ذكره القاضي أبو الطيّب في « المجرّد )- 
كالب والجد . 


و 
: آنه 


ةيقبل قولهما مِنْ غير َة 


قال أبن الصباغ ٠‏ وهذا لَه عندي وجة ؛ لاله إذا جار لهما التجارةٌ في ماله › فيبيعانِ 

ويّشتريانٍ » ولا يّعترضلُ الحاكم عليهما. . جار أيضاً في العَقار . 

EE o EO EN 
ينه على ما أدعاه. . حم لَه به » ون لم بق . فالقولٌ قول الأب أو الج‎ 


` 


مھ نے ہے 


. الإسجال - من أسجل الحاكم تسجيلاً- : إذا كتب صكا في شيء‎ )١( 


1۲ كتاب الرهن 


وإ باع غير الأب أو الج عليه » كالوصيٌ وأمين e ٠‏ 
أأعى أنّهُ باع عليه مِنْ غير غِبطة ولا ضرورة » فلن أقام بين Es‏ 
نة . . لَم قبل قول الوصيّ والاأمينِ ِن غير ب ؛ لان النهَمَةَ تَلحمَةُ » ولهذا لا يجوز 
له أن يشتري مال المُولى عليه مِنْ نفسه » فلم بُقبلْ قولة مِنْ غير بيَةّ » بخلاف الأب 
والحك . 


فرع : [بيع شقص الصبي] : 

ون بيع شقصنّ في شركة الصبيّ » فإن كان للصبي حظ في الاح » بان كان له مال 
رید آن شتی اله به عقارا: جد بال م وان کا اا له بالترك » بان کان 
لا مال له بريد أن , يشتري لَه به » أو كان ذلك في موضع قد أشرف على الهلا » أو بيع 
باک ف . لم يذه ا فلن أَحَد لَه الوليّ في موضع بر ل الحظً في 
الآحذٍ » فلع الصبيٌ › وأراد أن ير ما أَحَدَّ ر له الولئ. . لم ملك ذلك ؛ لأ ماف 
الولئ ممَّا فيه الحظ . . لا يمك الصبئ بعد بُلوغه رَكَهٌ . 


ا ا ا 

[أحدهما] : اا ANNE Te‏ 
ا 

و[الثاني] - المنصوصٌ - : ( أنه ليس لَه ذلك ) ؛ لان الولىً قد آختار الترك بحسن 
کا ف و کیال عد د وال ف احا . فإنَةٌ لا يَملك 
الصبيّ بعد البلوغ الرد . 

إن آأعى بعد البلوئ أ اللي أَحدَ » والح في اترك » أ ترك » والحظ في 
الآحذٍ » فن آقام بيه على ذلك . . حم لَه به » ون لم يقم به َة » فن كان الوليع أا و 

جذاً. . فالقول قولهما مع يمينهما ء وإ كان غيرهما م الأولياء. . ل قبل قول 
غير بَتَةٍ ؛ لِمَّا ذكرناه من الفرق قبل هذا . 


باب : الحجر 1۳ 
Gg Tg‏ 
مسالة : [لا يبع مال المحجور نسيئة] : 

ولا بيع ماله بنَسيئَة مِنْ غير غطة ¢ فان كانت له سلعة ريد بيعَها ¢ وهي تساوي مئه 


تقداً » ومئة وعشرينَ نسيئةً > فون باعها بمثة نسيئة. . لم صح بيعُها » سواء أحذ بها 


رهتا و لَمْ ياخذ ؛ لان ذلك دود مَنٍ الثلِ » ون باعَها بمئة قدا » وبعشرينَ نسيئة ؛ 
وا ا . جار ؛ لَه قذ اده يرا » ون باَها بم وعشرين ا اة e‏ 
ادا ا و ان افیا بخ وغاری > واخ 


E 

أحدهما : لا يجورٌ ؛ لأ في ذلك تغريراً بالمال » وقد يتلف الرهنْ . 

والثاني : يځ » وهو قول أي إسحاق » وأكثر اصحابنا ؛ أنه مأمور بالتجارة » 
وطلب الربح » ولا يُمكنة إلا بذلكَ . 

فعل هذا : بُشترط أن يكو المشتري ثقة مليئاً ؛ لاله إذا لَمْ يكن ثقة. . ربّما رَهنه 
ما لا ملك » وإذا لم يكن مَليئاً. ها تلف الرهن فلا بُمکن آستيفاء ء الحق منة › 
ويشترط أن يكو الرهنُ يفي بالدّينِ » أو أكثر منة ؛ لاله رما آفلسَ » أو تلف ما في 


يده » فإذا لم يُمكن آستيفاءٌ الحقٌ مِنَّ الرهن. . كان وجود الرهن كعدَمِهِ . و بشترط 
الإشهاد مع ذلك ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما الصيمَريّ . 


فرع : 1لا يرهن مال الصبي] 
ال الف وا وران ټشتري له متاعاً بالدّين » ويَرهنَ مِنْ ماله ؛ ؛ لان الذَيْنَ 
مون « والرهر أمانة » فان فعلٌ . ن 


مسألة : [لا يسافر بمال الصغير] : 


ولا يجوز اَن اق بماله من عبر ضروره ؟ لن في ذلك تغريراً بالمال > وقد 
روي : ( أن المسافرَ ومتاعَةُ ومالَةُ على قَلَوٍ “٠)‏ . قلت : أي : على هلاك » فان دعت 


(۱) فة : قال الجوهري : الَلَة أعلى الجبل » وقلة كل شيء أعلاه ؛ لأنه معرّض للخطر . 


1٤‏ كتاب الرهن 
إليه ضرورة › بأ حاف من تهب › أو عرق » أو حریق. . جار ن يُسافرً به إل حيثُ 
يأمنُ عليه ؛ لان ذلك موضعُ ضرورة : 


ر 


ال جرا راعشل المخر عد افر 

ت جن ا تاقرو ار عرق وک تقر از ما الا 
ا ا و 
نة مجحفة: . جار أن بُودعَةُ ‏ أو بقرصَةُ في هذه الأحوال » فن در على الإيداع 
دون الإقراضِ. ودع ثقةٌ » ون قَدَرَ على الإقراض دود الإيداع. N‏ مليئاً ٬‏ 
وأشهد عله ؛ لآل غير الثقة جحد » وغير المليء لا يمك أحذ الحق من » فان رى 
الحظ في أذ الرهن. . أخذة » ون رَأى الحظ في ترك الرهن. َم ياح » بن 
كود الموضع قخوفا ء أ كان الول من رى قوط الحق بف الرهن ؛ EES E‏ 
له في حل الرهنِ مع ُلك » ون قَدََ على الإقراضي والإيداع. N e ap:‏ 
مضمول ببدَلٍ » والوديعة غير مضمونة » فإِنْ ودع مع القدرة على الإقراض . 
وجهانٍ : 


اا 


e 
فأما الاقتراض لَه. . فيجور إذا دعت إلى ذلك حَاجة للنفقَة عليه » أو الكسوة » أو‎ 
انق علن تقار الشستهوم» إذا ك 5ال غاب بعرم وكا أو رة ترما تمم‎ 
ذلك » ون لم یکن له ه شيءٌ بُنتظر . . فلا حظ لَه في الاقتراض » بَلْ بيع عليه شيعا مِنْ‎ 

أصوله ويَصرفُةٌ في نفقتهِ . 
قال أبن الصبّاغ : وينبغي إذا لم جذ مَنْ بُقرضة » ووجَدَ مَنْ يَبيعُةٌ شيعا بتَسيئةٍ » 


0 ا 


ا او e‏ 


1 


ٍ 


: en : مسألة‎ 


ويْنفق عليه ويكسوه مِنْ غير إسرافي » ولا إقتار ؛ لقوله تعالى : « والزب إا اققا 


ہے م n‏ ص ر 


لم رفوا وا وڪان بے دزلکے قواما4 [الفرقان : 1۷] . 


وإ كال الصبئ مُكتسباً. . قال آبو إسحاق المَرْوزيّ : أجبرَة الول على الاكتساب 
EE‏ 


فرع : [خلط نفقة الوصي والموصى له] : 
إن رأی الول أن الحظً للمُو لى عليه حلط فقيو مع تفقيو » بآن كا اخلط دة 


ا ی ق ا 0 
لما رل قول تعالى : < إ4 أي با لو نول کی للت کا ار ف بُطونوم ار 
وَسَيَصكور سيا € [السه : .]٠١‏ . تَجلَّبَ أصحاث النبى ية اليتامى › رآ دوهي 
ITS 2‏ والته عله ا 
الله َه لكَعَتَتک 4 [البقرة : ]۲۲١‏ » أي : لضيَیَ علیکہ ؛ لأ ( العتَتَ ل0 الضن . 


الطعام » والنسائي في ١‏ الصغرى ۳٠٦۹ ( ٠‏ و٠۷٠۳‏ ) في الوصايا » والبيهقي في « السنن 
الكبرى “ ( ١ /٦‏ ) في البيوع › باب : الولى يخلط ماله بمال اليتيم . 

وذكره القرطبي في « الجامع لأحکام القرآن » ( ٦۳ - ٦۲/۳‏ ) » وابن كثير في « إرشاد 
الفقيه ٠١ /۲ ( ٩‏ ) و« تفسير القران العظيم » ( 01/۱ و0_- 0V‏ ( > وزاد في عزوه إلى ابن 
ابي حاتم > وابن مردویه » والحاكم في « مستدرکه » من طرق > عن عطاء بن السائب به > وکذا 
رواه عن أبي طلحة ¢ عن ابن عباس ٠‏ وكذا رواه السدي عن أبي مالك > وعن أبي صالح » عن 
ابن عباس » وعن مرًة » عن ابن مسعود بمثله » وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول الآية › 
كمجاهد » وعطاء > والشعبى » وابن أبى ليل » وقتادة > وغير واحد من السلف والخلف 


17٦‏ ) كتاب الرهن 


2 


وإ كان الحظ لَه في إفراده. . ل جز الحلطة ؛ لقوله تعالى : ول تمربأ مالً 
الد 


سرت س 


ب 


الى ي لَحسن# [الأنعام : ]٠١١‏ . 


ض : [اختلاف الوصي والموصى له عند الرشدا : 
ل وأختلف هو والولئ في قدر نميه فن كان الول ا ًه ا 


EE URE‏ . مهما صان تلك الزيادة ؛ اا 
مفرٌط » وإن آذعيا النفقةَ بالمعروف. . فالقول وما مع EY EE‏ 
متهمَيْنِ . وأمّا إذا كان الوليّ غيرهُما » کالوصیٌ › واس ن الحاكم » وأدّعيا التَفْقَة 
a‏ ا ا 

ايقل قولهُما مِنْ غير ية » كما لا بقل ذلك مهما في کعوى بيع 
الان 


والثاني : يقل قولهما مع أيمانهما . 
قال ابن الصبَاغ : وهو اللأصح ؛ لان إقامةً َة على ذلك تتعذرٌ > بخلافي البيع » 
فة لا يتعدَرٌ عليه إقامة ال . 


e 
: مسالة : [بيع الوصي متاعا للموصى له]‎ 

ويَجورٌ للب والجَدٌ أن ببيعا مالهما ٍ فن الضر + شترا ماله بأنفسهما إذا رأ 
الحظ لَه في ذلك ؛ لأنّّما لا ينّهمانِ في ذلك . 


قال الصيمَريٌ : فيحتاح أن يقولّ : A r‏ 


ذلك عليه » فيجمعٌ بين لفظ البيع والشراء . قا ل : وعلط بعض أصحابنا » فقالٌ : 
تكفيه انيه في ذلك مِنْ غير قول ؛ لاله لا يُخاطبٌ نفسَّةٌ . وليسَ بشيء ؛ لأنا قد أقمناءُ 


مُقَامٌ المشتري في لفظ الشراء » ومَقَام البائع في لفظ البيع . 
IEC E O LETT‏ 
الصيمَري : ففيه وجهانِ : 


و و س 


الأصح : أنه يجوز » إلا أن يكو أقرضة متطرَّعاً » ثم حب أن يًأخذ بعد ذلك منهُ 
رَهناً » فلا يکون له 

وأمّا غير الأب والجد من الأولياء » كالوصي › ومين الحاكم . . فلا يجوز أن ييح 
مال مِنَ الصبيٌ ويتولى طرفي العقِ › ولا يجوز اَن يشتريّ ماله بنفسه ؛ لما روي : أو 
النبى ية قال  :‏ لا يشتر راه ول اتيم »" 0 4 ولأنّ غير الأب والجد ينهم في 


~m 
دلك » فلم جز‎ 


مسأل E TENE‏ 
ون اراد الول أن يَأكلَ مِنْ مال المُولّى عليه › فن كاد الول عَنياً. . لم يَجُز له 
اک مء وة كان را رتقطةة السز على مال الغر ل غل ن الكسب تقك قال 
الشافعی ررحم الله : ( فلة أن يأخد مِنْ ماله اقل المرين مِنْ كفايته » أو أجرة عَمَلهِ ) ؛ 
لقوله تعالی  :‏ ولوا ایی € إل قوله تعالیٰ : ٭ ولا تأ وھا إسراکا ویدارا آن یکرو وس 
َا لعفف وَس کان مما كلا ل لمهي € [لسء : ا ق و ا 
ودارا أن یروا 4 > أ : لا تأكلوا أموال اليتامى مُبادرة لثلا يَكبّروا » فيأخذوها › 

ولألّه يتج ذلك بالعمل والحَاجة . هذا ذكر عَامةٌ أصحابنا . 

وذكر في « المهدّب » : أنه إذا كان فقيراً. جار لَه الأكل مِنْ غير تفصيل . ولعلة 
راد بإطلاقه ما ذكر غيره . وهل يَضمَنٌ الول ما أله بالبدل ؟ فيه قولانِ : 

أحذهما : يجب عليه صَمانةُ في ذِكَتهِ ؛ لأنه أستباحة للحاجة مِنْ مال غير » فوجبَ 
عليه قضاوءُ » كمَن أضطر إلى طعام غيره . 


(1) أورده ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۳/ ٥٠-٤۹4‏ ) » وقال : لم أجده » وقد أخرج البيهقي 
زفي الين الجبرى ١‏ 0 في ال ]من ريق زه بن يي إسحاق » عن صلة بن زفر › 
قال : کنت جالساً عند ابن مسعود » فجاء رجل من همدان على فرس أبلق › فقال : يا آبا عبد 
الرحمن » آشتري هذا ؟ قال : ما له ؟ قال : إن صاحبه أوصىئ إلى › قال : ( لا تشتره ولا 
تستقرض من ماله ) » وفي ( م ) : ( الولي ) بدل : ( الوصي ) . 


۲۱1۸ كتاب الرهن 
واا ١‏ ج وا ا لا ال اع 0 اء را ا 
الاد ولاو لك استحمَةُ بعمله في ماله › > فلم زمه e‏ 


سا مت يفك الحجر عن الصبي؟] : 

O EE 
فأمرَ بدفع أموالهم إل‎ . ]١ : الیم حی إا بوا اليح قن ءَادَسح م رشا 4 [الساء‎ 
ج‎ 

أحذهما : البلوعٌ » عبر عنة ببلوغِهمٌ النكاح ؛ لاله يَشتهي بالبلوغ . 

والثاني :إيناسٌ اوش › والمرادٌ بالإيناس : العلمٌ بالؤشِ » كما قال تعالى : 
3 ءاس من جاب ألطور كارا) [القصص ٩۹‏ وأراد به : الرؤية . 

إذا ثبت هذا : فإ البلوع يحصل بأحد حمسة أشياء » ثلاثو شترك فيها الرجالً 
والنساءٌ »> وهي : الإنزال » وال والإنبات »› وآثتتان تختصٌ بهما النساءُ دول 
الرجال » وهما : الحيض والحمل . 

و ي ال د ر الا ااي الا اللي حا ا 
الول في الماع » و في النوم » أو اليَقظة. . فهو بلوعٌ ؛ لقوله تعالى : ودا ع 
للل نكم الح فلسَنذا) ارا ل بالاستئذان إذا الا 
دل على نهم قد بَلغوا ؛ لان قبل ذلك ل ونوا يَستاأذِنونً . 

وروي : أذ النبيَ ب قال : رع ألقَلم عَنْ ثلاثو : عَنِ المجنونِ حتى ِي » وعَنِ 
الاقم حت حى يَسْتيقظ » وعَن لصي حت يحتلم . 

وروي َنْ عطي القَرَّظي : أنه قال : ( عُرضنا عل رسول الله کیا فمَنْ کان 
مُحتلما » و تبث عَانتة. . فيل )“ . فلو لَه يكن بالغا. . لما فيل . 


(۱) حرج خبر عطية القرظي آبو داود ( ٤٤١٤‏ و٥٠٤٤‏ ) في الحدود » والترمذي ( ۱٥۸١‏ ) في 
الير © والنسائی فى «الکبری » ( ۷٤۷٤‏ ) وفی « الصغعریٰ » ( ٤4۹۸۱‏ ) » واین ماحه 
۲١١ (‏ ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( ٠٠٤١‏ ) » وابن حبان في « الإحسان ٤۷۸١ (٩‏ )= 


باب : الحَجْرٍ ۲۹ 


قال المسعوديّ [في « الإبانة » ق/٠۲۷]‏ : وهل يكون الاحتلامٌ مِنَ الصّبية بلوغاً ؟ فيه 
وجهانٍ : 


أحدهما : لا يكون بلوغاً ؛ لقوله به : ١‏ وعَنْ أَلصَبيٌ حى يحتلم » . فحص 
الصبيً بالاحتلام . 

ولاو ا اا ا د ا ل ا م ليم رضي اله 
عَنْها قالت : الت النبيّ ي عَنٍ المرأة تر في منايها ما رى الرجُل » فقالث أم 
E GES‏ ف اله إذارات 
ذلك . . فلتغتسل >“ . فأمرَها بالاغتسال » تبت أنّها مُكلَفة . 


ع 


ا فاا ال واا م ع م 

وحكى المسعوديّ [في « الإبانة ٠‏ ق/١۲۷]‏ وجهاً لبعض أصحابنا 
بالطعنِ في اول سه الخُمسَ عشرةً سنَةٌ . 

الأول اف رال او ر وما ا ا 

وقال أبى حتف رحا اه 2 ( ل يلع الغلا إلا لسع عشرة ست 6 وهي رواب 
ا و ا وفي روا ية الحسن اللؤلؤيّ عنه : ( إذا بلغ ثماني شر 
TE e‏ 


٤ 


ن البلوع يَحصل 


= في الحدود . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 
آنهم يرون الإنبات بلوغاً إن لم بُعرف احتلامه ولا سِلّه » وهو قول أحمد » وإسحاق . ورواه 
أحمد في « المسند » ( ١ /٤‏ ) » وفیه : ( ومن لم ينبت . بل ما > فکنت فيمن لم 
ينبت » فخلی سبيلي ) . 
)۱( سلف بألفاظ متقاربة عن أم سليم » وهو عند البخاري بنحوه ( ۲۸۲ ) في الخسل » ومسلم 
۳٠١ (‏ ) في الحيض . وفي ( م ) : ( فمة ) . ومما يحسن استدراكه : 
عن عائشة رضي الله عنها فيما رواه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٥۷ /٦‏ ) : ( إذا احتلمت 
الخارة 4ء فلا ماغل اعا : 
وعن آم سلمة رضي الله عنها عنده أيضا ( /٦‏ ۷ ) : ( إذا حاضت الجارية. . وجب عليها 
ما يجب على آمهاتها من الستر ) . 


۲۰ كتاب الرهن 
وقال مالك » وداودٌ : ( ليس لسن حدٌ في البلوغ ) . 


و o E‏ 
دلیلنا : ما رویٰ ابن عمَرَ قال (عُرضت علي عَهدٍ رسول الله E‏ 
بن ثلاث عشرة سن ». فرڏني › وعُرضتُ عليه عام اح اا ابن ربع عَشْرَةَ سنه » 


فرڏني › وعرضت عليه عام الخندق › واا أا ف و فأجازني في 
المُقاتِلة ) ولا يُجارٌ في المقايِلة إلا بالغ » فدلٌ على ما قلناهٌ . 


وروئ أنسنٌ رضي الله عنة : أن الي بلا قال : « إذا أستكمَل ألغلامٌ حَمْسَ عَشْرة 
E TR‏ ۳ 


وما الإنباتٌ : فهر نباتٌ الشعر القوي الذي يَحتاح إلى المُوسى » لا الرَعَّ" 
اا صفرٌ حول الذكر » وحول المرج » ولا تلف المذهبٌ : أنه إذا تبت ذلك للكافر . 


)١(‏ آخرجه عن ابن عمر الفاروق رضى الله عنهما بألفاظ متقاربة البخاري ( ۲٠٠١‏ ) فى الشهادات 
E SD gL GSO OAR EEN S CV,‏ 
و ٤٤١۷‏ ) في الحدود » والترمذي ( ۱۷١١‏ ) في الجهاد › وابن ماجه ( ۲٠٤١‏ ) في الحدود . 
قال الحافظ في « فتح الباري » ( ۳۲۹/١‏ ) : وأخرجه ابن سعد في « الطبقات » » فزاد 
فيه : ذکر بدر » ولفظه : ( عرضت عل رسول الله ئه يوم بدر وآتا ابن تلات رة : 
فردني . . ) . الحديث كسياق المصنف رحمه الله » ثم قال : ( وأنا ابن حمس عشرة ) »› أي : 
تجاوزتها > فألغى الكسر في الأول » وجبره في الثانية » وهو شائع مسموع : غي کلامهم » وبه 
يرتفع الإشكال المذكور › وهو أولى من الترجيح » والله أعلم . 
ثم قال : ( تنبيهان ) . فمن أراد التوثق والتوسع في الموضوع . . فليرجع إليه » فإنه جد 
(۲) اخرجه عن انس رضی الله عنه - كما فى « تلخيص الحبير » ( ٤۸4/۳‏ ) - البيهقى فى 
« الخلافيات » من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه بسند ضعيف » وقال الغزالي في « الوسيط > 
٠١/٤(‏ ) تبعاً للإمام في ١‏ التهاية » : رواه الدارقطني بإسناده » فلعله في « الأفراد» آو 
غيرها » فإنه ليس فى « السنن » مذكوراً » وذكره البيهقى فى « السنن الكبرى ٥۷/٦ ( ٠‏ ) عن 
انا جا را و یو( ای ا کی ا 
أقيمت عليه الحدود ) . ثم قال : وهو بإسناده في « الخلافيات » . 
(۳) الرَعَب - بفتحتين - : صغار الشعر ولينّة مما يبدو للصبي وللشيخ حين يرق شعره » والشعيرات 
الصفر على ريش الفرخ . 


باب : الحجر ۲۲١‏ 
ځکم بېلوغه » وهل مو بلوعٌ فيه › و لاله على البلوغ ؟ فيه قولانِ : 


f ر‎ 


أحدهما : أنه باوعٌ في نفيه ؛ لان ما حم به بالبلوغ. . کان بلوغاً في نفسه »› 


والثاني : أله لي ببلوغ في نفسو » ونما هو لاله على البلوع EE REE‏ 
neo‏ 

فإذا قلنا ١‏ إنه بلوع في حى الكافر . . كان بلوغا في حق المسلم OT‏ 
في حق الكافر . . كاد بلوغاً في حق المسلم > كالاحتلام . 

وإذا قلنا TT‏ حقّ الكافر » ونما هو ولالة على البلوغ. . فهل يُجعل 
ذلك لاله في حق النسلم ؟ 

منهم مَنْ قال : فيه وجهانِ » ومنهم مَنْ قال : فيه قولانِ : 

أحدهما : أنه ولال على بلوغه ؛ لان ما كانً لاله على البلوغ في حى الكافر. . 
كان ولالةٌ وعَلّماً علو البلوغ في حقٌ المسلم » كالحَمْلِ . ۰ 

والثاني : آنه لا بون ولالةٌ على بلوغ المُسلم ؛ لاله يمك الرجوع إلى مَعرفة سن 
المسلم ENS‏ بن المسلميع ٠‏ ولا كى ذلك في بير الكافر» قللك جوز 
الإنباث عَلماً على بوغو ‏ رن الإنبات قد بُستدعى بالدواءِ قبل آوانه » فالمُسلمُ قَذ 
هم باه اه نفسَة للإنبات : لاله يستفيدٌ بذلك وال الحَجر عنة» وکال 
تصوْفِهِ » وقبول شهادتهِ » والکافر لاهم بذلكَ ؛ لاله لا يستفيدٌ بذلك إلا وجوبَ 
القتل » وضرب الجزية . هذا مذهبنا . 

وقال بو حنيفة رحمَةٌ اله : ( الإنبات لا يكونٌ بلوغاً » ولا ولالة على البلوغ في 
حق المُسلم والكافر ) . ۰ 

دلینا : ما رَوى عطية القَرَظي : آذ رسول الل 4لو حم سَعدَ بن معاذ رضي اله عنه 
في بني قريظة فحکم بسبي دراریهم ٤‏ ونسائهم . وقشم آموالهہْ وقتل مَنْ جرت 
عليه المُوسی » فأمر أن ُكشفَ عَنْ مؤتزريهم » > قَمَنْ نبت منهمْ. . فهو مِنَّ المقاتِلة ‏ 
ومَنْ لم يُثبث. . فهر مِنَ الذراري » فلع ذلك النبي بي > فقال بل : « قد حَكمْتَ 


۲۲۲ كتاب الرهن 


فیْھہ بكم آل من قوق سَبْعَةَ أرْقَعَوٍ »° > يعني : سبع سارت + الواخدة مها 
رقیح . 


قال الصيمَريٌ : وكيفَ يعرف الإنبات ؟ قيل : يُدفعٌ إلبهم شمع أو طبن رَطبّ 
يُلزقونة على الموضع . وقيل : لمن ذلك يِن فوق ثوب ناعم . وقيل TENCE‏ 
بعد حال » وهو الصحيح ؛ لأ سعدا أَمرَ بكشف بني فريظة . 


E A A E E 
وقوءٌ الكلام > وأنفراح مقدّم الأنفي » ونود الَديينِ. > فليس شى من ذلك بارغا ؛‎ 
E r لهذ يقم على البلوغ‎ 


07 لحيضٌ : فهو بلوعٌ ؛ لقوله ل : ١‏ لايل أن 
. فجَعلها مُكلفة بوجو الحيض » فدَلٌ على أ نه بلوعٌ . 


بخمار 
ا ما الحمل فإنةُ ليسَ ببلوغ في نفسه » وإنّما هو دلالةٌ على البلوغ » فإذا حملت 
المرأة. . عَلمنا نها قد حرج منها المنيْ ؛ لقوله تعالى : حل ین کو داف ا جر ین بین 
القلت ب والراپی € [الطارق : -۷] . قيل في التفسير رج ماءٌ الرجل من صلبو » وماءٌ 
المرأة مِنْ صدرها» ولقوله تعالئ : : 3 إا علقتا لضن من َد مساج € [الإنسان : [ . 
يعني : خلاطاً » فإذا وضعت المرآةٌ الحملٌ . . حكمنا بأّها قذ بَلغث قبل الوضع بسكَةٍ 


8۸ 
\ 

\ 

صا 


ر 


)١(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه البخاري ( ۳٠٤۳‏ ) في الجهاد 
و( ۳۸٠١‏ ) في مناقب الأنصار و( ٤١١١‏ ) في المغازي و( 1۲١١‏ ) في الاستئذان » ومسلم 
۱۷٦۸ (‏ ) في الجهاد » وأبو داود مختصراً( ٠۲٠١‏ و ٥۲٠١‏ ) في الأدب » باب : ما جاء في 
القيام » وفيه : « حكمت فيهم بحكم الله » » وقال رة : ١‏ لقد حكمت بحكم الملك » . 

أما سياق المؤلف : فقد قال الحافظ في « الفتح ٤١1/۷ ( ٠‏ ) : وفي رواية ابن إسحاق من 
مرسل علقمة بن وقاص : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » . أرقعة - جمع 
رقيع - : وهو من أسماء السماء ؛ لأنها رقعت بالنجوم . 

وقال في « الفتح ۱۹١/١ (٩‏ ) : يستفاد منه لزوم حكم المحكم برضا الحكمين . 


(۲) خضرة الشارب : سواده » ويقال : طوَ شاربه : إذانبت . 


باب : الجر YY‏ 


ص 
ات سے کے 
e‏ 


أشهر إن كانث دات زوج » أو سد ؛ لأ ذلك أل مُدَّة الحمل » ون كانت مطلفة 
فاتلق» EE‏ . حكمٰنا أنّها كانت بالغة قبل الطلاق . 


فرع : [بلوغ الختثى] : 

AN A NOE aS REN O ENS 
على عانته. . حکم ببلوغه ؛ لاله ستوي في ذلك الرَجُلُ والمراةُء وان حمل رال‎ 
إشکالة وبا أنه مرآ » وځ كم باه بالعٌ قبل الوضع بستّة أشهر » وإ حرج المنئ منه‎ 
مِنْ اح الفرجين. . لَه يُحك يبلوضو ؛ لجواز أذ يكو حرج ِن افرح زات » وإذ‎ 
حرج منه الم مِنْ فرج النساء. لم حك ببلوغو ؛ لجواز أن يکود رَجلاً » وهذا عضر‎ 
مِنَ الفرجِينِ . . حكم ببلوغه ؛ لال خروج المنيّ مِنْ فروج‎ a زائڈ » ون‎ 
. الرجال والنساءِ بلوعٌ‎ 


قال الشافعئ رحمَة الله : ( وإ حَاضَ وأمنئ. TT‏ 


1 


فقال الصيمَرى ٠‏ إذا حَاضنَ من فرج النساء » وأمنى مِن فرج الرجال. e.‏ 
ا 

وقال الشيخ آبو حامدِ » وعامة صحابنا : يُحكم ببلوغه ؛ لاله ِن كان رجلا . . فقدِ 
آحتلمّ » ون كانت آمرآةً. . فقَّذ حَاضْتْ » وما ذَكرَهُ الشافعیْ رحمَة الله فلة تأريلان : 


E 


حدهما : 


ر 


نه راد : إذا أمن وحَاضَ مِنْ فرج واحلٍِ . 


Crs ANE IT 
: والثاني آنه اراد ۴ ا‎ 


فان قيل : هلا جعلشَمْ روج المنيّ منة مِنْ أحدِ الفرجينِ دَليلاً على بلوغهِ » كما 


. يعني : خرج المني أو الدم من أحد الألتين‎ )١( 


e‏ كتاب الرهن 


فالجواث : أ البولّ لا يحرج إلا مِنٌّ الفرج المعتاد » والمني قد يخرح مِنَّ المُعتاد 
ور 


ا : [الإيناس بالرشدا : 

وأا إيناسٌ الوْشْدِ : فهو إصلاح الدّين والمال . ( فإصلاح الذين ) : أن لا يَرتكبَ 
رالغاي ها ا ا ا ا ا کم 

وقالَ مالك » وأبو حنيفةً : ( إذا بلع الرَجلٌ مُصلحاً لماله. . َع إليهِ ماله ون كان 


مُفسدا لدینه ) . 


مي سک ررم 


دلیلنا : قولۂ تعالی  :‏ کان اقم نهم وسكا اعرا م آمو € السا : ٠‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنةٌ : ( الؤشد : العقلٌ › والجلم › ma‏ 
والجلمٌ والوقارٌ لا يكون إلا لِمَنْ كان مُصلحاً لماله ودينه > وكذا روي عَن الحسن في 
تفسيرها : أنه قال : وإصلاځ في ماله إصلاح في دينه » ولان إفسادةُ لدينه يمنع 
رُشدَهٌ » والثقة في حفظ ماله › > كما أذ الس في الدين يَمنعُ مِنْ قبول قوله ون عُرفَ 
من الصدق في القول . 

إذا ثبت هذا : قلع غير مُصلح لمالهٍ ولدينه. e‏ 
O sS‏ حمَة الله عليه . 

وقال آبو حنيفةً رحة اله : ( إذا بلع غير مُصلح لمالو. . لم بُدفع إليه ماله » لكنْ 
إن صوق فبوببيع أو نق أو غيرو. . نفد صو » قإذا بلع حمسا وعشرين سنة. . نفك 
عنة الجر » ودع إليه ماله ون كان مفسداً لدينه وماله ر 0ا د 
ا ا ا و و و ا ع ا 
ويول لَه . قال : وأنا آستحيي أن أَمنعَ الجَدّ ماله ) . 


في « التفسير » ( ٤٥١/١‏ ) بلفظ : ( صلاحا في العقل وحفظ المال ) . 


باب : الحَجْر 0 


کے بسو 


لينا ` قول تعالیٰ : ی کشا الوح إن ٤اک‏ ی غا فادفعواً للم : مر 4 
[النساء  :‏ . فأمرَ بدفع الما إليهم بالبلوغ a E‏ 
وهذا لم يونس منه الؤشد فم يمك عن الجر » ول دفع إليهِ ماله » مالو کان ان 
ربع وعشرينَ سنه . 

وأا قول انه فد إن ل أن بص دا فلا عار لكر جذ آلا ى 
المجنون يُستدامٌ عليه الحَجرٌ ما دام مجنوناً وإِن كان جذ ؟ 

إذا ثبت هذا : قله نظ بماله مَنْ کان َنظرٌ فيه قبل البلوغ ؛ لاله حجر ثبت عليه مِنْ 
غير حاکم ٤‏ فکان إل الناظر فيه قبل البلوغ ٤‏ کالتظر في مال اضر 


فرع : [اختبار البائم] : 
وأمّا إصلاح المالٍ : فلا بُعلمٌ إِلاً بالاختبار » وفي وقت الاختبار وجهانِ : 
حذهما : لايَصځ إلا بعد البلوغ ؛ ؛ لأ الاختارَ : أن يُدفعَ إليه الما ليبيعَ 
بشتري فيه وينفقَةٌ » وهذا لا يصح إلا بعد البلوغ > اما قبل ذلك : فهو محجوز عليه 
الس 
|‘ ٌ م 2 2 » e 6 aC EE ٠ ١‏ 
والثاني : يصح قبل البلوع ¢ لقوله تعال : وابیلوا ابی حئ دا بلغو اليح قن ءاهسّمَم 


مهم رشد دا فادفعاً امم ار 4 [الساء : ]٦‏ . وهذا يقَتضسي ان یکول الاختبار قبل ی 
الاختبار › و النكاح إلى البلوغ يودي إلى الحَجر على رشي ؛ لاه قذ ييلع 
مُصلحاً لمال ودين » فلو قلنا : إن الاختبار لا يجوز إلا بعد البلوغ. ٠‏ لاستديه الجر 


e‏ اا 


ر 


فإذا قلنا بهذا : يُختبرٌ بالبيع والشراءِ ؟ فيد ثلا ثة وجه : 

أحدها : ياء الول اَن ن سام في الل > ويْقرر اللّمنَّ » ولا يتولّى العقدَ ؛ لان 
عقد الصبىّ لا يصح › ولكنْ يَعقِدٌ الول . 

و[الثاني] : منهم مَنْ قال : يَشتري الول سلعة » ويَدَعها بي البائع » ويُواطئة على 
با ي الصبيّ » فإِنِ آشتراها منه بشمَنِها. . عرف شد . 


۹ كتاب الرهن 

و[الثالك] : منهم مَنْ قال : يجوز عقد الصبى ؛ لاله مَوضمُ ضرورة » وأا يفيه 
الاختبار : 

فن كان مِنْ أولادِ التجارٍ والسُوقة الذينَ يَخرجود إلى الوق . . فأختبارُة : أن يُدفعَ 
إليه شيء مِنْ ماله ليَبيعَ ويشتري في السوق » فن كان ضابطاً حَازماً في البيع والشراء. . 
a lo E EE‏ 

ون کان مِنْ ولا المُلوك والكبار"“ والنبلاءِ والتناء" الذينَ يُصانون عن 
اترا فال ال آي جامد د وا حاف امم اال و ا ار 
منهم : أن بُدفع إليو شيء ِن المال > ويُجعل إِليهٍ نفقة الدارِ مده شهر » IT‏ 
للخبز والماءِ واللج واللحم فان کان 2 حَافظاً يحسن إنفاق ذلك . . علم 
رُشده » ون كان غير ضابط . N,‏ 

قال الصيدلانئ : وولد التناءِ بخ خد یازرامة» طا فا کا الخ اء ا 


ر 
2 


آمرأة. . قال الشبخ أبو امي ٠‏ وأبن چ : لا تحبر بالبيع ولا الشراء ؛ لان العادة 
جرت اھا لا تباش لوم تختبر البنت بان يدفع إليها شيا مِنَ المال » ويُجعل 
نساءٌ ثقاٽ ر يُشرفْنَ على فعلها » وتؤمر بإنفاقِ ذلك في الحُبزٍ والماء والملح واللحم » 
کما پختبر م مَنْ يُصان عَنٍ الأسواقٍ مِنَ الرجالٍ » يضاف إلى هذا شراءٌ القّطن والعَزلِ ؛ 
a‏ مِنْ عَمَل النساء . 

وقال الصيمَرىٌ : إن كانث متبذلة تعاملٌ التَجارَ والصَنَاعَ . . آختبرَت بالبيع والشراء 
أيضاً . قال الصيمَرىٌ : ولا بعلم رده حتى يتكرَرَ ذلك منة التكرْر الذي يُوْمَنٌ أن يكونَ 
ذلك أتفاقاً . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ ۲۷۷] : ولا يضمن الولئ المال الذي يَدفعة إليه 
للاختبا ر ؛ لان ذلك مَوضع حاج إليه . 


(۱) في ( م ) : (الأكابر ) » وهي جمع ار :¥ رکذلك عتا فی کل َي 
آڪَدَ لير مجرميهىا [الأنعام : ]١١١‏ . 

(۲( اتتاء » يقال : تنأ تنوءاً : استغنى وكثر ماله » وتنا بالبلد تنوءً : إذا قطنه » والنانى* : المقيم ‏ 
وهم تناء البلد » والاسم : التناءة . 


باب : الحخجر YY‏ 
فرع : [بلغت راشدة] : 

إذا بلغت المرآة مُصلحة لمالها ووينها. . فك عنها الحَجر » وفع إليها مالها ء 
سواء ترؤجٽ آو لم تتررج » وان لها التصرْفٌ بجميع مالها بغبر إِذنِ رها » ويد قال 
أو رجا 

وقالّ مالك : ( لا يفك عنها الحَجرٌ حتى تتزوّج » ويَدحل بها » وإذا تروجتٌ. . 
لم يَجُز لها أن تصرف بأكثر مِنْ ثلث مالِها بغير مُعاوَضة إلا بإذنِ روجها ) . 

دليلنا : ماروي : أن التي كل طب في العي ؛ فلا فرح ِن خطبتو. ا 
E‏ : « تَصَدَفْنَ ولو مِنْ حلِيَكَنٌ » » فتصدَقنَ بحْلهنٌ او 
لا ينفذ تصوُفُهنٌ بغير إِذنِ أزواجهر. . لَمَا أَمرهنً النبنْ ية بالصدقة » ولا مَحالة أ 
کان فيه مَنْ لها زوج › ومن لا روج لها . 

ولأنّها حرَةٌ بالغة رشيدة » فلم منغ مِنْ مالها » كما لو رؤج . 


سال ا دك ار 

إذا بلع مُصلحاً لمالِه ودينه. . فك عنة الحَجرٌ » وهل يَفتقرٌ فكةُ إلى الحاكم ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحذهما : لا يقر إلى الحاكم ؛ لاله حجر لم يتفز ثبوة إلى الحاكم » فلم يقر 
كه إلى الحاكم » كالحَجرٍ على المَجنونِ » وفيه فيه آحترارٌ مِنَ الحَجْر على السفيه"" . 

والثاني : لا نفك إلا بحكم”" الحاكم ؛ لله فته يقر إلى نظر وأجتهاو › فأفتقَرَ قرا 
الحاكم » كالحَجرٍ على السفيه . هذاهوٌ المشهورٌ . 


(1( قال في « الزاهر » ( ص/۳۲۸) : السفيه : القليل العقل › الضعبف التمر ٠.‏ والضعيف 
العيي الذي يعجز عن الإملاء لضعف بيانه » والعرب تقول ذلك لمن لا بصر له ولا نطق ولا 
ل 

(۲) في( م) :(بفكٌ) . 


كتاب الرهن 
يتفز إلى الحاكم » 


TYA 
وقال الصيمَرىٌ إن كان التاظرٌ في ماله هو الأث أو اَذ لبف‎ 
وان کان التاظرٌ فيه ا الحاكم. . لم يفك إلا بالحاكم وان کان التاظرٌ فيه هو‎ 


ر 


الحاكمٌ. . ففيه وجهانِ : 
أحدهما : لا يمقر كه إلى الحاكم » كما لو كان الَاظرٌ في ماله هو الأب أ 


الحك: 
والثاني : تقر إلى الحاكم ال اا الا وا الحاكم . 


ك 

مسالة : [رَشد فرْفع الحجر ثم فسد] : 
إذا بلع الصبيئ مُصلحاً لماله ودينه › فمك عنۀٌ الجر » ودف إلیه ماله » ٿه صارَ 

مدا لدب ومالة أو لمال فا عاد عك الج بلا حلاف غل المذهي. 
ّا إفساد لين فمعروفٌ » وأمّا إفسادٌ المالٍ : قال الشيحٌ آبو حامكٍ : فيكونٌ 

[أحذشُا! أن فة في المعاصي » مثل : الرنا » وشرب الخّمر » 
والثاني ١‏ أن فة في مالا تصلحة له فيو ولا عرض ٠‏ غل 
ادي رهما ب دوهي » قاتا ت كل اللات » أر أب العم بن اليا 

أ غا او . فهذا ليس فيه إفساد المال . 

مُفسداً لدينه » وهو مُصلخٌ لماله.. فهل يعاد عليه الحَجرٌ ؟ فيه 


وأ إذا عاد 
وجهان : 
[أحدمُما] ال ا العباس : يعاد عليه الحَجرٌ ؛ لقوله تعالى : # إن کا ن لدی 
ھال یہ ری بتاک یی ی مدز ْمَل وليه يلمد مَل [البقرة : ۲۸۲] فأشت 
ل ا يؤدي إلى الفساد من لهو ولعب واضطراب › والعمل خلاف 
التلف والعطب والخلل . 


)١(‏ المقسد: 
المصلحة والقساد : 


باب : الحجر ۲۹ 


الولاية على السفيه » وهذا سَفية › ولأنّهُ معنى لو قار البلوع. . لمَنعٌ مِنْ فك الجر 
عنةٌ » فإذا طراً بعد فك الحجر عنه. . أقتضى إعادة الحجر عليه » كالتبذير . 

و[الثاني] : قال بو إسحاق : لا بعاد عليه الجر ؛ لأ الجر برا لحفظ مالو ؛ 
فن كان مُصلحاً لماله. . لم يُعَّذْ عليه الحَجرٌ » ويُخالف إذا قار إفساد الدّين البلوع ؛ 
لأ الجر إذا يت . . لم يرن عنة إلا بأمر قوي » فكلك إذا فك عنة الحجر. . لَم َد 
عليوإلا بار قوي . هذامدمبنا. 


ر 


واا دا غاد م a r A‏ 
والربيرٌ › وابن ا وعبد الله بن جعفر " » وعا تشه أ٤‏ الو رضي الله 


(۱) ع 7و 

(۲) يدل له : مارواه من طرق وبألفاظ متقاربة عن عروة بن الزبير الشافعي في «الأم ٠‏ 
( ۱۹7/۳ ) » وعبد الرزاق في «المصنف » ( ٠١١۱۷١‏ ) › وابن حزم في « المحلى » 
۲۸٤/۸ (‏ - ۲۸۵ ) » والبیهقی فى « السنن الكبرىٰ » ( ٦۱/١‏ ) بلفظ : ( أل عبد الله بن جعفر 
أت الزبير بن العوام » Sl AM‏ 
عثمان » يعني : فيسأله أن يحجر على فيه » فقال الزبير أنا شريكك في البيع › وأتى علي 
عثمان » فذکر له » فقال عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكة فيه الزبيرٌ O‏ 

قال الشافعي : فعليّ رضي الله عنه لا يطلب الحجر إلا وهو يراه » والزبير رضي الله عنه لو 

كان الحجر باطلاً. . قال ل حجر قان بال اء ولك عات ٠‏ بل كل جرف الجر في 
حديث صاحبك . اه بیهقی . قال المحقق ابن کثیر فی « إرشاد الفقیه ٥۳ /۲ ( ٩‏ ) : استدل به 
على الحجربالفه» واخ الغاني غل ذلك با رواةمن حديث آي يرف القاضى #وساق 
الحديث . 

)۳( أخرج خبر عائشة الصديقة رضي الله عنها عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١۸١١‏ ) في الأيمان 
والنذوز¿ والبخاري ( 0۷۳ و )٠۷‏ و۷9٠٠‏ ) في الأدب › والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۲/١ (‏ ) في الحجر . في قصة ابن الزبير » حيث قال : ( والله لتنتهينَ عائشة رضي الله عنها » 
ا لد غاا قات : أهو قال هذا ؟ فقالوا : نعم » فقالت : هو لله على نذر أن لا آكلم 
ابن الزبير أبداً » فاستشفع ابن الزبير إليها حتیٰ طالت هجرتها إِيّاه » فقالت : والله لا آشفع فيه 
أحداً » ولا أحنث في النذر الذي نذرته » فلمّا طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة 
وعبد الرحمن بن السود › فقال : أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها › 
فقا لا : السلام عليك ورحمة الله وبركاته » آندخل ؟ فقالت عائشة : ادخلواء فقالوا : کنا 


قالت : نعم » ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهما ابن الزبير › فلمّا دخلوا دخل ابن الزبير = 


YY»‏ كتاب الرهن 


عنهم » وفي التابعينَ : شريح » وعطاء » وفي الفقهاء : مالك » وهل المدينة › وهل 
الشام » وأبو بُوسف » ومحكَدٌ رحمهم الله . 


قال او ا واا : ( لا بُعادٌ عليه الحَجرٌ إذا سُلم إليهِ ماله بعد حمس 
وعِشرينَ سَنةٌ > سواء وُجد منةٌإفسادٌ المالٍ والدين أو أحدهما) . 
ر e,‏ 2 ص ور م س س کر کی کل ا و ص و 
دلیلنا : قولة تعالى : # إن كان الَذِى عله أَلْحىّ سفيها أو ضميفا أو لا يِستَطيع آن ييل هو 
مدز وله بالّمَدَلٍ) [البقرة : ۲۸۲] . 


قال الشافعئ رحمَة الله : ( والسفية : هو المُفسد لماله ودين » والضعيفٌ : هو 
الصبيئْ والشيخ الفاني » والذي لا يَستطيع أن يُملّ : هو المَجنونُ › والسفية : اسم ڏه 


و ا ما رر م ء 
يتناول المبذرَ . فأمَّا قوله تعالىى # سيقول ألسفهاءُ مى الاس € [البقرة : ۲]. . فأراد : 
اليهود والنصارى » وقيل : اراد المُنافقينَ . وقولة تعالى : # ولا توا الها آک4 

و “< ٢ e‏ و وو ك 4 
[النساء : ه٥)..‏ فيل : أراد به النساءَ » وقيل : راد به المبذرين وقوله جل وعر . 
مركم » آي : أموالهم › كقوله تعالى : * ولا تأكلوا آمو بتكم بالطل [القرة : 
وال فک ودل عل ما دة ما زری :أن ان ب ل 
أصابة فى عقدته"“ ضعف » فأتى أهلة الن له »> فسألوه أن يَحجْرَ عليه » فقال له 


= الحجاب » فاعتنق عائشة » وطفق يناشدها ويبكي » وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا 
کرات ت و إن زمرلا و فا ف غلك ب ال واه 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال » فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج . . 
طفقت تذکرهما وتبکي » وتقول : اني قد نذرت » والنذر شدید › فلم یزالا بها حتیٰ کلمت ابن 
الزبير » ثم أعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة » ثم كانت تذكر نذرها ذلك بعد ما أعتقت أربعين 
رقبة » ثم تبکي حت تبلل دموعها خحمارها رضي الله عنها ) . 

قال البيهقي : فهذه عائشة رضي الله عنها لا تنكر الحجر »› وابن الزبير يراه » وقد كان 
الحجر معروفاً على عهد رسول الله اة من غير أن يروىٰ عنه إنكاره . 

› العقدة : الحبسة في النطق › وهي حالة خجلقية تنشاً عن قصر في حَكمة اللسان » وتحدٌ حركته‎ )١( 
. ]۲۷ : ومنه قوله تعالٰ عن حكاية دعاء موسی عليه السلام : * واحذل عَقَدَةٌ من سای ) [طه‎ 
وفي الكلام : الصعوبة والغموض . وفي علم النفس : ظاهرة تتولد من الكبت » فتصبح ذات‎ 
) . وجود مستقل‎ 


باب : الحجر ۳1 
النبى يا E‏ تبع » » فقال : إِنّي لا أصبر › فقال كلا : « مَنْ بَايعتَة. . فمل : لا 
جلاب » ولي الخِيار ثلاث . 

a‏ البالغ ‏ لأر الب ا علبهم سرامم » وإلما ت 
يُجبْهم إلى الحجر عليه ؛ لان ى 

ریدڈ علن ما كرتا : اب إجماع الصحابة رضي الله عنهُّمْ وأرضاهم » وهو ما روئ 


هشام بن عروة ۽ عن بيو » عَنْ عبد ارين عفر : ( ئه ا 
درم » غين فيها ‏ > فلقيّ عثمان علياً رضي الله عنهما » فقالّ له : لِم لا تحجر على 
أبن أخيكَ وفي بعض الآخبار : أ عثمانَ قال : ما يسني ن تكو لي بتعلي ق 
عبد اللهبنْ جعفر من ذلك » ومضى ال ا قا 

شريككَ فيها > فأتی عل عثمانَ رض الله عنهما » وقال لَه : حجر على عبد الله بن 
جعفر » فقال : كيف حجر على مَنْ شريكة الزبيرٌ ؟! ) . وإنّما قال هذا في الزبير ؛ 


لأنَهُ كان مَعروفاً بجُودة التجارة والتبصّر" فيها » فدلٌ على : أن الحجر جائ عندهم . 
وو( عائشة رضي الله عنها كانت تنفق نة ثيرة » فقال أبن الزبير : 


لتنتهير عائشة SOU E e‏ ا ا ae‏ 
الزبير » فأعتذر إليها » فكمَرتْ عَنْ يَمينها وكلْمتَةٌ )“ . فلم نكر عليه أحدٌ . ونقول : 


ر 
1 


. سلف . لاخلابة : لاخديعة باللسان »› وبابه كتب‎ )١( 
سلف نحوه » وأخرج الخبر من طريق ابن سيرين عن عثمان أبو عبيد في « الأموال » » كما ذكره‎ )۲( 
ونحوه أيضاً ما رواه عن عبد الله بن جعفر‎ » ) ٠١ /۳ ( ٩ عنه الحافظ فى « تلخيص الحبير‎ 
. في الحجر‎ ) 1١/1 ( ٩ البيهقي في « السنن الكبرى‎ 
ا ر اک ل کت لرن وول تك الا ول کے ج‎ 
. ) في ( م ) : ( النظر‎ (¥) 
أخرج خبر عائشة رضي الله عنها من طريق عوف بن مالك بن الطفيل بن الحارث  وهو ابن أخي‎ )٤( 
. وغيره مطوّلاً . وسلف قريباً‎ ) 1٠۷۳ ( عائشة لأمها -البخاري‎ 
في الاستقراض : والجمهور على‎ ) ۸ /١ ( » ويعلم من هذا : ما ذكره الحافظ في « الفتح‎ 
› جواز الحجر على الكبير » قال الطحاوي : لم أر عن أحد من الصحابة منع الحجر عن الكبير‎ 
= ولا عن التابعين › إلا عن إبراهيم النخعي › وابن سيرين » ومن حجة الجمهور : حديث ابن‎ 


Y۲‏ كتاب الرهن 
عائشة رضي الله عنها بالغةٌ رَشيدة » فكيفَ يُحجَرٌ عليها ؟! 

ولان ك معنى لو قار البلوعٌ. . مَتَحَ مِنْ تسليم | لمال إليه » فإذا طراً بعد البلوغ 
أقتضى إعادة الحَجر عليه » كالمجنونِ . 

و و 

وأا الشحيخ على تفس جداً مع ساره : فهلٌ بُحجَرٌ عليه ؟ فيه وجهان » حكاهُما 


فرع : [يعاد الحجر على السفيه بأمر الحاكم] : 

وإذا صار مبذراً بعد فك الحجر عنه. . فإِلةُ لا عيذ الحَجرَ عليه إلا الحاكم » وبه 
قال أبو يُوسفَ . وقال محكَدٌ : يَصيرٌ بذلكَ مَحجوراً عليه . وهر وجه لبعض أصحابنا 
الخاسا:. 

دليلغا : ( أن علا رض الله عن وأرضاة سأل عثمان رضي E‏ 
حجر على عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ) » فدلٌ على : لَه لا َصيرٌ محجوراً عليه 
إلا بالحاكم . 

ولأ الجر بالتبذير مُختلفٌ فيه » فأفتقَرَ إلى الحاكم » كمُدةٍ العكَّة لا تبت إل 
بالحاكم ؛ لموضع الاختلافِ فيه . 

وإذا حجر عليه. . لم ينظ في ماله إلا الحاكم ؛ لاله حجر ثبت بالحاكم » فكالَ هر 
الَاظرٌ ‏ كالكجر على المُفلس » ويستحب أن بُشهد الحاكم على ذلك » ويام منادياً : 
ألا إّ الحاكم حَجَرَ على فلانِ ؛ لئلاً يخترً و الناسٌ بمعاملته . 


ت 


غاس : آنه كب إن تجدة: ( وكبت تسا مي قفن ي الم ؟ فلحمرى إن الرجل الت 
لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء » فإذا آخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس . . فقد 
ذهب عنه اليتم ) . وهو وإن كان موقوفاً » فقد ورد ما يۇيدە . 

)۱( في ( م ) : ( کمن به ) . 


باب : الحجر ۳ 


فرع : [بطلان البيع والشراء وقت الحجر] : 

وإذا باع أو شترى بعد الجر . . كان ذلك باطلاً » فن حَصل له في يد غيره مال . 
آسترجعة الحاكمٌ إن كان باقياً » أو آسترجع بدَلة إن كان تالفاً » ون حَصلّ في يده مال 
لغيرء ببيع أو غيرو. . آسترءُ الحاكمٌ منة » وره على ماله » وإِن باه ية شيا أو 
أقرصَّة إياه ء ثم تلف في يده » أو أنلفةُ. ا 
أو لَمْ عل ؛ لاله إن عَم بخجره. . فقد دَخلَ على بصيرة › وإن لم يعلم فيه. . نقد 
GE a ET N‏ 
لحفظ ماله » فلو ألزمناهُ ذلك بعد الحَجر. . لبّطلّ معن الحجر » وهذا في ظاهر 
الحکم . وَل يلرم صَمانةُ فیما بيه وبين الل تعالٰ ؟ فيه وجهانِ » حَكاهُما في 
« الإفصاح » 

أحدُهما : يَلرَمةُ ذلك » وبه قال الصيدلانئ » والعشمانئ ؛ لأ الحَجرَ لا ثبيح لَه 
مال غیره . 

والثاني : لا يلرم . قال في « الإفصاح » : وهو الأصحٌ . 

ون عَصَبَ مِنْ غيره عَيناً ‏ تلفت في يده » او أتلقها في يده أو في يد مالكها. . 
وَجبَ عليه ضمانها ؛ لان السفية أحسنُ حالاً مِنَ الصبيّ والمجنونِ ؛ لاله مكلف » ثم 
ثبت د الصبيّ والمجنون إذا ألا على غيرهما مالا . . وَجبَ عليهما الضمانٌ » فكذلكَّ 
هذا مثلةٌ . 

وإ أودعَه رَجلٌ عَيناً » فأتلفها. . فَهلْ يَجبُ عليه الصّمانُ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدُهما : لا يَجِبْ عليه ضمانّها ؛ لان صاحبَها عَرَصها للإتلافٍ بتسليمها إليه . 

والثاني : يجب عليه الضمان ؛ لان مالکها لض يإتلافها › فأشبة إذا عَصَبهُ 
إياها » أو أتلفها . 

وإ تلفت في يده بغير تفريط . . لَم رمه صمانُها ؛ لان غير المَحجور عليه لا يلرَمُةُ 
ذلك » فالمَحجورٌ عليه ول . 


٤‏ كتاب الرهن 


ر لغيره بعينِ في يده أو ا 
ھ0 ؛ لأنا لو قبلنا إقرارَهُ اطا ا الجر مرا و ا 
ا 


فرع : [صحة طلاق ومخالعة السفيه] : 
ا صح طلاقةٌ » e‏ 
> بل تسلمة إل وله » فإك سلمتة إلية ء لف في يد 


: ولو أو ولي السفيد للمرآة يليم الماك إلن السقيه‎ . e 
: فل ترا ؟ فة وخهان‎ NE 


ر 


E E : أحذهما‎ 


والثانى : لا تبر ؛ لاله ليس من آهل القبض . هذا مذهبا > وبه قال عامة آهل 
العلم . 

وقال أبن أبي ليل » والخعي » وأبو بُوسف : لا صخ طلاقةُ وخلعة . 

دلیلنا : قوله تعال  :‏ آلطلق تان مساك عرو أو ربح بحسن [البقرة : ]۲٠۹‏ . 
ولم يُفرَق بين السفيه وغيره » ولأنّة يَستفيدٌ بالطلاق » فإِلّهُ إذْ كان قبل الدخول. . رَجَعَ 
إليه نصف المَهر » ون كان بعد الدخول. . سَقطث عنه التَفقةٌ والكسوة والمَصالح › 


ر 


ويحصل ذلك لَه بالخُلع وما بَذلث لَه . 


ولا يصح نکاحځه بغیر إِذنٍ الول ؛ لا النكاح رت تقض وجوت المال ( فلم يَصِ 
بغير إذنِ الوليّ ون أحتاج إلى النكاح . E‏ رو 
E O a a o E os‏ 
لحفظ ماله » بخلافٍ الصبيٌ . وهل لَه أن يأدَنَ لَه في النكاح مُطلقا EOS‏ 


سے 
سے 


المرأة ¢ أو تقدير المَّهر ؟ فيه وجهانٍ : 


ر 


باب : الححر ۰ Yo‏ 


ر 


أحدهما : يجورٌ لَه أن يَاذَنَ له مُطلقاً » كما يجورٌ للسيّدِ أن يُطلِقَ الإذنَ لعبده في 

والثاني : لا يجوز E‏ الوليّ المرأة » أو القبيلة والكهر ؛ لأنة رما رح 
بأمرأًة شريفةٍ يَستغرق مَهِرْها ماله »> بخلاف العبد » فة لا بروج الشريفة > وأيضاً فِنً 
الَهرَ في سب » فلا ُي ٳلئ ٳخراج شيء يِن مال الس . 

وإ تروَج السفية بغير إِذنِ الول » ودَخلَ بها. . فما الذي يَلرَمَهُ ؟ 

قال المسعودى [في « الإبانة ٠‏ ق/ ]۲۷١‏ : فيه ثلاثة أقوال : 

أحدُها : لا يَلرَمهٌ شي* » كما لو آشترى شيئاً بغي إِذنِ وليه وأتلفةٌ . 

والثاني : زمه مَهرٌ المثل > كما لو جَنی علیٰ غیره . 

والثالت : يَلرَمَه أل شيءٍ يُستباځ به ال ١‏ ؛ لان المْضعَ لا بُستباح بالإباحة . 


ص 
4 


وما ا البغداديُونَ مِنْ أصحابنا : فقالوا : هي على وجهينِ : 
أحدُهما : لا يَلرَمهُ شي . 
والقاتي : يلرم مَهر المشل . 


فرع : [إذن الولي للسفيه] : 


وإ اذد له الول في الببع والشر اءِ » فباع أو آشترئ . . قَهلْ يَصِحٌ ؟ فيه وجهانِ : 
أحدهما : ا م » كما بص النكاح إذا اَن لَه فيه 


ڪ 


والثاني : OPN SERD‏ 
ااسراق E‏ فتقر إلى عقب الول » ولان البيعَ والشراءَ يتضكَنُ المالَ 
RR NE‏ » بخلافٍ النكاح . 


)١(‏ قال الأزهري في « الزاهر » ( ص/ ٠٠٦‏ ) : اختلف الناس في البضع : فقال قوم : هو الفرج 


۳ کتاب الرهن 


فرع : [حلِفُ وح المحجور عليه] : 

وإ حلف:: آنعقدث يمين » فان حَنتَ كر بالصوم » ولا فر بالمال ؛ لاه 
محجورٌ عليه في المالٍ . وإِن أحرم بالحجٌ. . صح إحرامة ؛ لأنة مِنْ آهل التكليفيِ › 
فون كان فرضاً. لم يُمنغ من إتمامه ٠‏ وأنفِق عليه يِن ماله ما تاج إليهِ » ون كاد 
تطوٌعاً » فن كانث تَمتّةُ على إتمامه لا تَزيد على نَفْقَةٍ فقةٍ الحَضر . Hel E‏ 
كانت تزید على فق ة الحَضصَرٍ » فن كان له كسب » وقال آنا اتمم التفقة بالكشب. ر 

بحلّنْ » ون لم یکن لَه گَسْبٌ. . حَللةٌ الول » ويصيرٌ كالمُحصر > فيتَحلَّل بالصوم 
ورل ع 


فرع : [قبول استلحاق المحجور عليه] : 
وإ أَقرّ بنسب يَلحََهُ في الظاهر .. ثبت السب ؛ لأ ذلك لاضن إتلات مالو 

ون قر بنسب مَنْ تَلرَمُة فقت . . ل ينْمَق عليه مِنْ ماله » يًل نمق عليه مِنْ بيت الما . 
وإِنْ وجَبَ لَه القصاص . . فل أن يقتصَ ؛ لان القصد منة التَشمَّي » وإ عَمَّا عنةٌ على 
مالٍ. . كان له » ون عَمَا عنه مُطلقاً » أو على غير مال » فن قلنا : إن الواجبَ 
القصاصْ لا غير . . صح عَفوةٌ . وإِن قلنا : إن الواجبَ اح الأمرين . . لم يَصِ عَفوهُ 
عن المالِ . 

وإ آقوّ بجناية العم . . صح إقرارة ؛ لاله غير مُنّهم في ذلك » فن راد المُمَو لَه 
الف عل الال فاا ارق ا فا د برك ادا ECE‏ 
لأ الذي تبت بإقراره هو القتلٌ أو القطمٌُ دود المال » وإِنُ قلنا : 
الأمرين. . قَهلْ يعبت المال ؟ أختلف أصحابنا فيه : 


ت و 
ن موجه آحد 


- فمنهم مَنْ قال : فيه قولانِ » كالعبد إذا قر بالسرقة . . فإنَة يُقبل في القطع » وهل 
قبل في الما ؟ فيد قولانِ . 

ومنهم مَنْ قال : َه أذ الما » قولاً واحدا ؛ لان الواجبَ أحدهما لا بعينو » 
وکل واحلٍ منهّما بدَلْ عن الأخر » واب واحٍ » وأمّا السرقة : ففيها 
حکمان : 


باب : الحجر Y4‏ 

أحدٌهما : القطم لله تعالل . والآخرٌ : للدم » فجارّ ثبوت أحدهما دون الآخر › 
ولهذا : لو شَهد رَجلٌ وآمرأتانِ على السرقة. . ثبت المال دود القطع » ولو شهدا على 
ال 

فمنهم مَنْ قال : فيه قولانِ » كالصبيٌ . 

ومنهم مَنْ قال : يصح › قولاً واحداً . 

قال الطبريٌ : وهو الصحيح ؛ لان الصغيرَ لا حكم لقوله » ولا يصح شيءٌ مِنْ 
إقراره » بخلاف السفيه › فإِنَة يصح إقرارُةٌ بالنسب . 


فرع لعل الا 

المرتدٌ إذا قلنا : إن ماكة باق على حال" . . فة محجورٌ عليه فيه . وهل يَفتقَر 
إلى حجر الحاكم ؟ فيه قولانِ . 

فإذا رّالت الرَدَةٌ. . فإنة لا ينمك الحَجرْ عنه إلا بكم الحاكم ؛ لأنهٌ حجر ثبت 


وال أعلمُ 


(1) في( م) : (بشبتاه) . 
(۲) في( م) :(مالِهِ) . 


N 

دو ف ۸( 

0 
( / 
۵ 0 

aN Ro 

3 ر ك ر کف 
PRN‏ 0 


الأصل فى جَّواز الصّلح : الكتاث › والستة › لوجع 

أا الكتات : فقولةُ تعالى : « ون طايقانِ مِىَ أَلمُوْمِين امسلا الحو ببّْسَّا © 
[الحجرات : ۹] ا لله تعالیٰ بالصلح ‏ تر مهن 

وق تعالی : ون اة حَامَتَ من بعَلھا ورا آو إعراصا فلا جاح عنما آن بُصَلِحَا 
نماضلا وَاَلصلح ب4 [الساء : 1۱۲۸ . 


a (۱)‏ ا - : قطع الخصومة وإنهاء المنازعة » مآخوذ من 
صلح الشيءٌ - بفتح اللام وضمها لوا إل و 
RST‏ : « ألا وَإن في الجسد مضغة إذا 
ا . صلح الجسد كله. . » . وقال الشاعر من بحر الطويل : 

وكکیف بأطرافي إذا ماشتمتني ٠‏ ومابعدشتم الوالدين صلوح 

والصلاح : هو الخير والصواب » يقال : صالحته مصالحة وصلاحاً » والصّلح : التوفيق › 
يذكر ويؤنث » وقد اصطلحا وتصالحا واصالحا . وهو صالح للولاية : له أهلية القيام بها . 

و شرعاً- : عقد يصلح به الملك » وقال الرافعي : عقد ينقطع به خصومة المتخاصمين . 
قال الغزالي في « الوسيط » ( ٤4/٤‏ ) : قال بعض الأصحاب : لا يصح ولا يطلق لفظ الصلح 
إلا بعد تقدم خصومة . 

وعقّب العمراني -أعلئ الله درجته » كصاحب « المهذب »_ باب الحجر بباب الصلح ؛ لأن 
المحبوس يسأل الصلح بحسب الإمكان ؛ لأنه يرى نفسه في أضيق مكان . 

والصلح أنواع : صلح في الجراح كالعفو على مال » وصلح بين الفئة الباغية والعادلة › 
وصلح بين المتغاضبين » وصلح , الاو ر اکر وا ن ا را ا 

بين الزوجين عند الشقاق » وصلح في المعاملة لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في 
الأملاك أو في المشتركات › كالشوارع . 

(۲) في (م) : (يصًالحا) » وهي قراءة غير الكوفييرء من العشرة . انظر «البدور الزاهرة ٠‏ 
( ص/ ۸٩‏ ) . 


وقوله تعالی : ون جفتم شقاف تنما فابعٹوا حکما من اهل وسَگمًا GE‏ مهلها إن 
ردا إصلح ا وف ا سا 4 [النساء : ]۳١‏ . 


فلت هذه الآيات على جواز ٍالصلح . 


وما الشنَة : فرَو ی آبو هريرة رضي الله عنةُ : أن النبى ب قال : « اد لصلح جَائِز بين 
المُسْلِميْنَ › إلا صلحا اح حَرَاماً » أو حَرَمّ حَلذلً»“ . 


وما الإجماعٌ : فن الأَمَةَ أجمَعتْ على جَوازه . 
إذا ثبت هذا : فإ الصّلح فرع على غيره » وهو ينة ينقسم إل خمسة أقسام : 


[أحدّها] E‏ : ان يدعي عليه عَيناً في يده » فيقرَ لَه 
بها » فيّصالحَة مِنْ ذلك على عين و دين. فھذا كمه حكم ما لو آشتر عا 


بعین أحریٰ » أو بدين e‏ في البيع من الڙبا » يطل بما يطل : فيه البيع 
ds‏ ي ما يعت في البيع مِنَ الخيار ؛ لأ ذلك بيع بلفظ الصلح . 


ت“ ا ر س 
ن آڏعيٰ عليه ينا في ذِمَتهِ » فأقَرٌ له به > ثم صَالحَه منه على كين في ذِمَتهِ » وتفرًّقا 


و 


قبل القبض . لم يصح الصلح فيه » كما لا يصح في بيع الدَينِ بالدَينِ . وان صالحه 
مِنْ دين على عين » وقبضَ العينَ قبل ارق . . صح الصّلح » إذا كان الدِينْ مما يَصُِ 


)١(‏ آخرجه من طرق عن أبي هريرة وبألفاظ متقاربة أحمد في « المسند » ( ۳٠٠١/۲‏ ) » وأبو داود 
۳٠۹١ (‏ ) في الأقضية › وابن الجارود في « المنتقى » ( 1۳۸ ) في البيوع » وابن ¿ حبان في 
( الإحسان » ( ٥٠۹١‏ ) في القضاء » والدارقطني في « السنن » ( ۳/ ۲۷ ) في البيوع »› والحاكم 
في « المستدرك » ( ٤۹/۲‏ و ٠ ) ٥١‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠١ - 1٤/1‏ ) في 
الصلح . قال ابن كثير في « إرشادالفقيه » ( ۲/ ٠٤‏ ) : بإسناد حسن . وفي الباب : 

عن عمرو بن عوف المزنی أخرجه الترمذي ۱۳٥۲(‏ ) › وابن ماجه ( ۲۳٣۳‏ ) فی 
الأحكام . قال الترمذي : حسن صحيح . ۰ 
وعن عمر بن الخطاب - في کتابه لبي موس O‏ 


والبيهقي ذ فى « السنن الكبرىٰ » ( 1٥ /٦‏ ) » وفيه : ( والصلح جائز , بين الناس » إلا صلحاً أحل 
حراماً » أو حرم حلالاً ) . وسلف . 


كتاب الصلح Y€‏ 
د اليوّض عن » وإِنِ أفتّرقا عَن المجلس قبل قبض العين“. . فهل يَصِخ ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدهما : لا يصح ؛ لاما أفترقا » والوّضٌ والمُعوَضن في صما واح » فلم 
يَصِحٌَ » كما لو صَالحَة مِنْ دين على دَينِ » وتَفرًقا قبل القبضٍ . 

والثاني : يَصِح » كما يصح في بيع العينِ بالدَينِ . 

القسم الثاني : صل هو َر عل الإجارة » وهو : أن يعي عليه عَينا في يدءِ › او 

O E EINE E 
E ON OC RS 
الدا ار أو العبدِ » كما لو استأجر منه ذلك » ود يشترط فيه ما يُشترط في الإجارة على‎ 
. ما تي بياها في موضوها ِن شاء الله تعالئ‎ 

القسم الثالتٌ : صل هو فّرع على الإبراء والحَطِيطَة » وهو : أن يدعي عليه ألفاً في 
مته » فيفر له بها » فيْصالحة على بَعضها . 


قال الشيخ آبو حامكٍ : فهذا يقم قسمين : 

أحذهما : أن يقول الذي عليه الح لمن له الحق : أدفعٌ إليك حمس يئو » بشرط 
ن سقط عي الخُّمسَ عة الأخرى . أو يقول صاحبٌ الح : أدفَع إل حمس مثو » 
على أن سقط عنكّ الكَمسنَ يث الأخرئ. . فهذا لا يجوز › فإذا فعلا ذلك. . کان 
باطلاً » وكا لصاحب الألف المْقَرٌ ا َه أن يُطالِبَ بالكمس يعو الأرى ؛ ؛ لاله د فع إليه 
ge N Es‏ 


سے 
f‏ ا 


القسم الثاني E‏ دع ٳليكَ حمسن يئو ۽ وتبڙيي يِن مس من .ا و يھو 
الذي ا : آدغ إل حمسن يئو » وقد أبرآكَ من الكّمس ية الأخرى . فان 


E 


(1) في( م) :(العوض ) . 
(۲) في( م) :(بقي ) . 
(۳) في( م) : (صاحب ) . وفي نسخة : (للذي ) . 


٤٤‏ وک 
هذا يجوز إذا لم دحل فيه حرف الشرط » وهو قول : على أن تبني » أو بشرط أن 
ٿبڙئني ؛ ائه کان له حقٌ » فأخڌ بَعضَة » وأبراً م من البعض . 

وقال الشيح أبو إسحاق في « المهذب » : ون صَالَحة من الف على حمس ية 
ففيه وجهال : 

أحدهما لا يصح › كما لو باع ألفاً بخمس مو . 

والثاني : مځ ؛ لاله لكا عُقَدَ بلفظ الصلح . . صار كاله قال : 
مثو » وأعطني حمس مث . 

قال المسعودى [في اا : إذا عى عليه آلف زعم ا 2 0 
بها » ته صَالحة عنها على مس ون rE‏ 
ا i.‏ » ثم صَالَحَهُ عنها على حمس ية حالة. ر 
يصح الصلح ا ي اعرا ارقو ا 
العوّض عليه . 

وإِنِ دعي عليه ألفَ رمم صحاحا » فاق لَه بها e‏ 
مكسّرة. . قال المسعودى [في « الإبانة » ق/۲۷۷] : صح الصّلح › ولا يمه 
المُكسرة » بل يجب لَه حمسن معةٍ صحاح ؛ لان اة صِفةٌ ‏ ا 
منها . 

ولو آعئ عليه لف رهم مسر › فاق لَهُ بها » اا س 
صحاح. . لم يصح الصُلح SSS a E‏ 
الباقي » ولا تجورٌ المُعاوضة على الصفة . 

e a o E LC E 
فقال المَقَوُ آدفعٌ إليك نصقَها › عل ن ب نها > أو قال الل‎ 


pe 


تاغل أن أحك العف الأ فهذا الشلع اط ؛ لما كنا في الإبراء e‏ 


\ 


کک 


(۱)( في ( م ) : ( يصلح ) . 


كتاب الصلح 0 
ا : أدقغ إليّ زصقها » ووهبتك الصف الآخر. . صَحُت الهبة ؛ لها هبه 
مجر دة ل ر E‏ أن فال ال لل ل 
صالِخني مِنْ هذه الدارٍ بنصفِها. . فذكر في « المهذب » : نها على وجِهينِ : 

أحدهما : لا يَصِځ ؛ لاله باع ماله بماله . 

والثاني - ولم يُذكر أبن الصبًاغ يره - أنه ص غ + لان نه لا عَقَدَ بلفظ الصّلح . . 
صار كما لو قال : أدقع إلى صمَها » ووهبعكَ الصف الثاني . 

القسمٌ الخامسنٌ : صلخ هو فرع على العارة » بان يدعي عليه كار في يده » قاقر ل 
بها » ته قال المْقَْ لمر : صالخني عَن هذه الدارٍ بسُكتاها سن » فقال الُقِْ : 
صَالحتَكَ . . صح الصَلح » ويكونٌ كأ المَُرٌ له أعارَ المُقَوٌ أن يَسكتهاسنة . 

قال المسعودي [في « الإبانة » ق/۲۷۸] : وللمُمَرَ لَه أن يرجم في عاريته . ودَكرَ في 
« المهذب » : أنها على وجهين : 

أخدّفا : دا : 


والثاني : لا يَصځ ؛ لاله أبتاعً دارَهٌ بمنفعتها . 


مسأل : [الصلح عن الموروث] : 

E E N E ET 
› عليه بشيء تخورف في البيع . . جار ) . وهذا كما قال : إذا وَرث الرجُلانِ مِنْ أبيهما‎ 
أو ا > فصالح آخافتا الأخرَ عن تصيبه › فون هذا فرع للبيع > فإذا شاهدا‎ 
. التركة » وعَرَفا العوَضَ . . صح الصّلحٌ » كما لو آشتراهٌ بلفظ الشراء‎ 


فرع : [المصالحة على غير جنس] : 
وإ صَالحة عن الدراهم على دانير » أو عَن الدنانير على دَراهم. . فطل ذلك 
صرف » ويُشترط فيه قبْضٌ العوّض في المجلس » كما قلنا في ( الصرفٍ) . 


a‏ كتاب الصلح 


فرع : [المصالحة عما أتلفه] : 
إذا تلف علي ثوباً » او حَيواناً قيمتةُ ديناڙ » فاق لَه به » ثم صَالحَة من ذلك عل 
أكثر منة. . لم يصح الصلح ول او : ( ص يَصِځ الصّلح ) . 
دليلنا : أن الواجبَ في ذمته قيمة المُتلفٍ » فلم يصح الصلح على أَكثرَ منة » كما لو 
عَصَبَ منة ديناراً » ث صَالحَه على أكثر من . 
ون صَالحَه عَنْ قيمة الحَيّوانٍ بض > وجَعلة مبلاً. . لم تأجل العوّض › ول 
يصح الصلحٌ . وقال بو حنيفةً : ( يصع ) . 
دليلنا : أن الواجبَ هر دين حال في ذِمَتهِ » فإذا كان العوض عنهٌ مؤ جلا . . كال بيع 
الدَينِ بالدّين » وذْلك لا يجوز . 
وإ اع عليه مالا مجهولاً › فاق لَه به » وصَالحَةُ عليه بورض . . َم يَصِح 
الصلح . وقال آبو حنيفة رحمَه الله : ( يَصِ ) . 
دليلنا : أن ذلك مُعاوضة » ولهذا يشت بالشقص فيه الشفعةٌ > فلم يصح في 
المجهول » كالبيع . 
قال الشافعیٌ رحمَة الله : ( فإذا عى رَجلٌ على جل شيا مُجُملاً » فأو لَه به » ته 
صَالحَه عنة على شيء . . صح الصّلحٌ ) . 
ا ا ی و 
صح وإ الم سيا » كما إذا قال : بعت منك الشى الذي أعرفة أنا وأنتَ بكذا وكذا » 
ك : أبتعتٌ. . فإِنّة يَصِحُ . 


و 
مسالة : [الصلح على ما کان آنكره] 
وإ ادع عليه عَيناً في يده » أو دَيناً في ذمته » فأنكرةٌ المُدّعى عليه » ته صَالَحهُ 


علىٰ عين عين › ا و دين في ذِمَتهِ. يل يصح الصّلح بلا خلافيٍ على المذهب ؛ لاله بتاع 
ملکة 


eae Ss 


: يَصخٌ صَلح الحطيطة. . فهلٌ يَصِځُ هذا الصّلح ؟ فيه وجهانِ » حَكاهُما في 
« الإبانة » [ق/۲۷۸] : 


أحدهما : لا يَصِځ الصلحْ ؛ لاله صلخ على الإنكار » فلم يصع » كما لو ادع 
TEE‏ 

والثاني : يصح » والفرق بيتهما : و إل توت 
الِرَضينِ برضا التعاقدين ٠‏ ولي العين المعئ بها ثاب للخذعي E‏ 
الإنكار لا يصح . 

وقالٌ الثوري » وأبو حنيفة وأصحابةٌ رحمهم اله : ( يصح الصّلح على الإنكار ) 

ا 

لينا EE‏ ولا کا لوآ آمو بیتكم الْبطِلٍ € [البقر: : [AA‏ . والصلح على 
e‏ ؛ لال مَن دع على غيره a‏ 
المُدّعىٰ عليه » ٿم صَالحَةُ عنها بورض . . فقلٍ أبتاعَ ماله بماله » وهذا لا يجوز . 

و أ النبيّ ياء قال لبلالِ بن الحارث : « يا بلا » أعلَم أ ا الصَلحَ جَاز 
المُسْلِميْنَ إلا لحا حرم حَلالاً » أؤ أَحَلّ حرام EE ٠»‏ 
یکو کاذباً » أو صادقاً » فن کان كاذباً. . فهذا الصلح الذي يُصالح به د 
حرام عليه » وان کان صادقاً. . فإِلهُ يستجق جميعَ ما يدّعيه » فإذا 1 
بالصلح . . فا سلح يُحرّمٌ عليه الباقي الذي کان حلالاً لَه > فوجبَ أن لاً يجورً . ھکذا 
كر الشيخ ابو حاملٍ ؛ لأ الب لا يجوز مح الإنکار » وهو أن يدعي عَيناً في يل غير 
فینکره > فیّبیعها من غیره. فإ البيعٌ لا بص » فكذلكَ المُلح . 


)١(‏ لم أجده بسياق المصنف » ويدل عليه ما سلف قريباً : عن أبي هريرة » وعمر » وعمرو بن 


إذا ثبت هذا : فاع عل رَجل لفاً في متو ۽ فأنكرة عنها » ثم إن المُدّعي أبرا 
منها. . ضحت اليراءٌ »> وَل يشترط في صِكة البراءَةٍ القبول ؟ على وجهين يأتي 
ذكرهُما فيما بعد إن شاءَ الله تعالى » وإنّما صخت البراءة على الإنكار ؛ لآنها ليست 


ا ي ا ٿه صَالَحَه على بَعضِها › 
ذلك › وااو عَنِ الح الذي عليه . . قال ا وا REN‏ 
والوبراءٌ لا يلرم ) . فاا الصلحُ ek‏ ؛ لاله صل على إنكارٍ » وعلى المُصالح رذ 
e‏ : فلا ترم ئه ؛ لال إلما أبرأة براءةَ بض واستيفاءِ » وهو أن يسم 
له ما أحَذة » فإٍذا لم يَسلمْ ز له ذلك . . لم تلرمة البراء هذا إذا لم بعلم الجُذعي بفساد 
الصلح » فأمًا إذا عَلِمّ بفساد الصلح » فأبرا n‏ وهذا كما نقول في 
رجلٍ : آشترىٰ عبداً شراءً فاسداً » فقال البائ م للمشتري : أعتق هذا العبد ء ولم يعلم 
الباة ئح بفسادِ البيع › »> فأعتَقَهٌ. . قال الشيخ أبو حامٍ : لم يصح اليتق ؛ لأ البائ لہ 
يمره بإعتاقو عَنْ نفسه » ونما أَمرة أن عة بظنٌ أنه قد مَلَكة بالشراء » ون عَلِمٌ البائع 
بفساد البيع فأمرَ المشتري بإعتاقه » فأعتقَة. . صح العِتّن . 

وٳنِ ع علي لف في دته » فار لَه بها » > فصالکة عنها صلخ > E‏ 
حمس مو » فإن قيضل منها حمس مئة » وأبرأةٌ عن الباقي > ثم حرجت الخّمسنُ ية التي 
مستَحَقَة. . قال الشيخ آبو حامي : فإلّهُ يرج عليه بالخمس نة التي اا 
والإبراءُ صحیځ ؛ لان لم ببرئة ليسلّم له ما قيض ل ابرا عن حق هو مقو ل بو ؛ 
والإبراءُ صادف حم المقَوّ به » فتَفَذ ذلك » ولم يتعلَق بسلامة ما قبَضهة قبّضه » وعدم سلامته . 


ر ص 
ی سے ې 


فرع 1 [صالحه على عوض بدلا عن عين ثم اختلفا] : 
إذا عى عليد عَيناً » فصالكة منها عل وض » ثم أختلفا » فقا المدعي 3 
صالحت منها على الإنكار › فالصلح بَاطل ولي الرجوع إلى اا الخُصومة « وقال 


كتاب الصلح ۲۹ 
المدّعى عليه : لا بل كنت قرت لك بها ارلا » ڈ ٿه انكرت » ٿه صالحت منها. . 
قال الشيخ أبو حاملٍ : فالقول قول المدّعي ؛ لأنّ الأصلَ هر الصلح على الإنكار الذي 
قَذ عرف إلى أن تقوم اة بإقراره بها قبل ذلك . 
فرع 
دع رَجلٌ على رَجل حَقَّاً » فآنكرّ » فجاء أجنبيٌ إلى المدّعي › وقال : 
صاد فی عر فصالِخني عليه . . فلا يٌخلو : لم E E‏ عَيناً : 

فان كان المدّعى ديناً. . تظرت : 

فن صَالحة عَنِ المدّعى عليه. . صَح الصُلح ؛ ؛ لاله إن كان اَن لَه في ذلك » فهو 
وكيل » والتوكيل في الصلح جاتر » ون لم يُوكلة . . فق قضیٰ عَنْ غيره ديناً » ويجورٌ 
للإنسانِ أن يَقضيّ عَنِ الغيرٍ يته بغيرِ إذنه فإذا أخذ اي المال. . مَلكةٌ» 
وأنقطعث دعواءٌ . وهل للأجنبئ أن يَرجِحَ على المدّعی عليه بما د فع ؟ يُنظرٌ فيه : 

فإ صَالحَ عنه بإذنه » ودف بإذنه. . رَجَحَ عليه . 

ون صالحَ بغير إذنه“ » ودَفَعَ بغير إذنه » أو صَالحَ بإذنه » ودقع بغير إذنه. . له 
رج عليه بشيءِ ؛ لاله منطو بالدفع . 

وإ صَالحَ الأجنبيَ ليكو الدَينْ لَه. . فد الشيحَ با إسحاق قال : هَل يصع 
NB‏ 

الصباغ لايَصِح » وجهاً واحداً وإليه أشار الشيخ أبو حامِ ؛ لال الوجهِينِ في بيع 
EE‏ فلا يخ » وجهاً واحداً » كبيع العَينِ المغصوبةٍ 

لا يَقَدِرٌ على قبضها . 

چا و ترا > بأنْ يقول للمدّعي RE‏ 

عليه مُقَرّ لك بها في الباطن » وقد وگلني في مصالحيَكٌ » فصالحة عنة. . ص 


ام 


. ) في نسخة : ( عنه بإذنه‎ )١( 


۲0۰ كتاب الصلح 
الل ؛ لان الاعتبار بالمتعاقدين » وقد آتفقا على ما يجورٌ العقدُ عليه > فإذا 
صالّحة. . مَلَكَ المدعي ما يأخذة » وآنقطعَ حفَةُ مِنَ العين » وهَلْ يَملِكٌ المدعى عليه 
العينَ المع بها ؟ يُنظْرٌ فيه : 

فان كان قذ وگل الأجنبئ . . مَلْكَ العينَ » ون كان الأجنبئ قذ دَفعَ الووَضَ مِنْ مال 
نفسه بإذنٍ المع عليه. . رَجََ عليه » ون َف بغير إذنه. . لم يرع عليه ؛ لاله 
متطوعٌ ؛ لاله إِلّما أَذِنَ لَه في العقدِ دون الدفع 

وإ كاد المدّعى عليه لَمْ بُوكل الأجنبيّ في الصلح. . هل يَملِكٌ العينّ ؟ فيه 
وجهانٍ : ۰ ) 

[ اعد هطاا ن ال تقوو 07 ا ت :. 

و[الثاني] : حك أبو على في « الإفصاح » : أنه يَملِكها » كما قال الشافعيُ 
رحمَة الله : ( إذا آشتری رَجل أرضا وبناها مسجداً » وجاءَ رَجلٌ › فاگعاها » فن 
صدَقة. . زمه قيمتّها » وإِنُ كذبة » فجاءَ رَجلٌّ مِنْ جيرانِ المسجدِ » فصالّحة. . صك 
الصلح ؛ لاله ذل مالاً على وجه البرّ ) . وهذا ليس بصحيح ؛ لاله ل يجوز اناك 
غيرّه بغير ولایو » ولا وَكالةٍ . ۰ 

فعلى هذا : يكونٌ الصلح بَاطلاً في الباطن » صحيحاً في الظاهر . 

آلا انر ي الج و ا هة 0 الا فل ات 
عليه القيمةٌ ؛ لاله قد وقفَها » ويجورٌ الصَلحُ عكًا في ذِمَة غيره بغي إذنه . 

وإ قال الأجنبئ للمدّعي : المدعى عليه منك ذلك » ولك صالِځني ع“ 
أَدَعيتَ لتكو العينٌ لَه. . فهلْ يض الصلح ؟ قال المسعودي [في « الإبانة » ق/۲۷۸] : 


(0 2 
)۲( قال الفوراني في « الإبانة » : الصحيح : أنه لا يصح › كمالو صالح المدعى عليه مع اللإنكار . 
والثاني : يصح ؟ لأ المتعاقدينّ تقاا على أنه للمدّعي 1 


كتاب الصلح ۲01 


وأا إذا قال الأجنب و 
فإني قاد على أنتزاعءها منة. . فص فيص الصلح » كما يَصِځ أن يَبتاعَ شيئاً في يد غاصب › 
فن قَدَرَ الأجنبئ على آنتزاعها منة. . أستقَرًّ الصلح › ون لَمْ يقر على أنتزاعها. . كان 
له الخيا ليا في فسخ الصلح » > کمن بتاع عَيناً في ي غاصب ولم يقدِر على آنتزاعها . 

إذا تبت هذا : فن كان المدّعى عليه قذ وكلّ الأجنبي في أن يُصالحَ عنة. . فهل 
بص هذا التوكيلٌ وهذا الصلح فیما بَيتَة وبين الله تعال ؟ أختلف آصحابنا فيه : 

فقال آبو العبَاس : لا يجوز لَه الإنکارٌ ؛ لأنَةُ كاذث » 
بول لیصالح عنهٌ على ما دَكرناهٌ . 

وقالّ أبو إسحاق : لا يجو لَه ذلك » بل يلرم الإقرار به لصاحبهٍ » ولا يجوز له 
الرّكالة للمصالحة عنة إذا عَصَبَ العينَ » أو أشتراها مِنْ غاصب وهو يَعلمٌ ذلك . 

فما ذا مات آبواءُ » أو مَنْ يره > وخلَفَ هذ العينَ لَه > فجاءَ رَجلٌ » فأ5عاها » 
وأنكرَةٌ > ولا يَعلمٌ صِدقَةٌ > وخاف من اليمين »> وخاف إن أَرّ بها للمدّعي أن 
يأخذها. . فيجو ر لَه أن وگل الأجنبى ذ في الصلح على ما بيا ؛ لتزول عنة الشبهة . 


فرع : [ترة العين المصالَح عليها إذا كانت معيبة] : 

إذا صالَحَ الأجنب عَن المدّعى عليه بعرَّض بعينه » فوجَدَ المدّعي بالعرَّض الذي 
قبضَة مِنَ الأجنبيٌ عَيباً. کال ر بالعیب » ولا برع بٻدلو عليه » ولكن تفخ عمد 
الصلح » وير إلى حصومة المدّعى عليه » وكذلك إذا حرج الِوّضُ مُستَحَقَاً » كما 
لو آبتاع ِن رجل عبتا » فوجَدَ فبها عيباً » فرگها » أو حرجت مستَحقة. . فة ل 
يُطالبه ببَدلها . ون صَالحۀ على دَراهم » أو دنانير في مته » ثم سَلمّ إليه راهم » 
دا و جا مااع وها أو ج او فل ان فال رلا ماقا 


ا 


0(5 فى( :لس لاة): 
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فرع : [إقرار المدعى عليه ليس صلحاً] : 
ون عي عَيناً في يل رَجلِ ۽ > فأنكرّها المدّعى عليه » فقال المدّعي : أعطيك ألفَ 


درهم » ور لي بها > فقعل . . ل يكن صلحا » ولم تلزم الألفُ » ويَذلةُ حرام » 
ا » وهل يكو ن إقراراً ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما الطبريّ في « العْدَ» . 


ا 

ذا ا عي رَجل عل رَجل يتا ي تو » او عَيناً في يد » فأنكرة المدّعئ عليد » م 
قال : صالِځني عَنْ ذلك برض . . لم يكن ذلك إقرارآ مِنَ المدعىٰ عليه ؛ لآ الصلح 
قذ برا به المُعاوضة » وقد يراد قط الخُصومة والدعوى » فإذا أحتملهما. . لم تجعلة 
إقراراً . وإِنْ قال المدّعى عليه للمدعي : بعني هذه العينَ » أو مَلكني إياها. . فحكى 
الشيخ آبو إسحاق » وأبنْ الصبًاغ في ذلك وجهينِ : 

أحدهما - وهر قول الشيخ آبي حامد - : أنه لا يكو إقرارة ؛ لان الصلح والب 
بمعنىّ واحلٍ » فإذا لم يكن قول : صالختي » إقراراً. . فكذلكَ قولة : بعني 

والاني : يكود إقرارة . وهو قول القاضي بي العلب » ولم يذكر لشي أو حامر 
في « التعليق » يره » وهو قول أبي حنيفة رحمَةُ ال ؛ لان قول ان واک 
يتضكَن الإقرارَ له بالملك . 


فال اا و 

إذا حرج جَناحا“ آو روشا" إل شارع نافږٍ. . َظرت : فن کان لا يضر 
بالمسلمينَ. . جار » ولا يُمنع مر ذلك › e‏ الك والأوزاع » اخ 
وإسحاق » وأبو يُوسف » ومحكَدٌ رحمة الله عليهم . 


(۱) الجَتاح لخا الاد او ق 
ما لا يحل له من هواء مُشاع . 
(۲) الروشن : الشرفة › ويقال لها : برندا » ومثلها الساباط » وسيأتي بيانه . 
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الان أ واحد منهم « 
فإدا منعه رَجل من المسلمينَ. ا له إخر جه فان أرب . قلع ) . 


وقال اوخ و ال ( له إخراجة إلا أن ب 
حه 


قلعت شاا که ل ا ا اش من ينْصبة إلا على 
ظهري » فصعد العبَاسٌ على ظهره ونصبّة )" . 

فإذا ثبت هذا في الميزاب .. ثبت في الوَوشنِ مثلة ؛ لأ اليزاب حَشَبة واحدةٌ» 
اا ا ولا فرق بينَ الجميع › ولأنٌ الاس خرجود الرَواشِنَ مِن لذن 
رسول الله إل ونا هذا مِنْ غير إنكار » فدلٌ على أنه إجماع » ولانةُ آرتفاق بما لم 
يتعيّنْ عليه ملك أحدِ مِنْ غير إضرار » فجارً كما لو مشى في الطريق . 

إذا ثبت هذا : جَناحاً أو رَوشناً في شارع نافلٍ. . فإِنَةٌ لا يمك ذلك 
المكان › وإِنّما کن أحقٌ به ؛ لسَبْقه إليه » فإِنِ آنهدم OEE‏ فبادره من 
يجاذبة » فم حَسَبَةَ تَمنعْة مِنْ إعادة الأول . . ل يكن للاَوَلِ منعْةُ مِنْ ذلك ؛ لأ الأَوَلَ 


باب : نصب الميزاب وإشراع الجناح . قال عنها الحافظ في « تلخيص الحبير » )١١/۳(‏ : 
بيده ) » وآورده الحاكم في « المستدرك » » وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وهو 
ضعيف » وذكر ابن أي حاتم : آنه سأل أباه عنه » فقال : هو خطأً . 

قال ابن التركماني ف في « الجوهر النقي » - في « الخلاصة الغزالية » : لو شرع جناحاً على 
فاع اول ره ماري و وا ا بالف ا2 اوقم ارال ورن 
حقَاً لصاحب الدار لم يأمر به » فلما أخبره العباس : أنه ية نصبه. . رده ؛ لأن الإمام له أن 
يأذن في ذلك » ويقوم إذنه مقام جميع المسلمين . من « التجريد » للقدوري . 

الميزاب : المزراب » وهو أنبوبة من قصدير أو حديد ونحوه » تركب في جانب البيت من 
أعلاه ؛ لينصرف منها ماء المطر المتجمع فوق السقف . 

يستفاد منه : أن من حقّ الطريق أن ترفع الشرفات ؛ ليمكن عبور الحافلات ذات الارتفاع من 
غير ضرر ولا إضرار . 
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كان احق به ؛ لسَبْقِه إليه » فإذا رال رَوشئة. سقط حه » وکانَ لمَنْ سَبَیَ إليه » كما 


نقول في المرورٍ في الطريق » وإ حرج من يجاذب روشناً تحت رَوشنِ الأول. . 
جار » ولم يکن لول من ِن ذلك ؛ لأنّهٌ لا ضر عليه في ذلك . وإ راد الثاني أن 
ُخرج رَوشناً فوق رَوشَنِ الأَول. . قال ا بن الصبَاغٍ : فون كان الثاني عَالباً لا يضر بالمار 
فوق رَوشَن الأول . . جار » ون کان يضر بالمار فوق دوشن ¿ الأؤل. م ل 
كما لو حرج رَوشّنا بض بالماة في الشارع » فإ يمن ِن ُلك . 


فرع : [حرمة الصلح على إشراع الروشن] : 

إن صالحة الإمام » أو أحد مِنَ المسلمينَ على هذا الجَناح الذي لا يصو بورض . . 
لم يصع الصلحُ ؛ لان الهواء تاب للقرار » فلا يجوز أن يرد بالعقِ » ولأ ذلك حن 
لمَنْ سبق إليه › فلم يَجُز أن يؤخذ منه عليه عرض › کما لا يجوز أن يوذ منۀ عِوضٌ 
على المرور في الطريق . 


فرع : [لا يجوز إشراع جناح يضر بالمارة] : 

وإ آرا إخراج رَوشنِ آو جَناح إل شارع ناف يض بالماة فيو. . ل جز » فن 
فعلّ. . قلع ؛ لقوله لل : « لا ضرَرَ رلا إضرار » » ولاه ليس له الانتفاع بالعَرْصَة E‏ 
ا فة ت غل اللن :> بان بین فیا 5گ ۰ فكذلك لیس ل لاتغا بالهواء با 


ر 


يضر به عليهم » فن صَالحَة الإمام » أو بعضل الرعيَة على ذلك برض . . لم يصع 
الصلحُ ؛ لاله إفرادٌ للهواء بالعقدِ » ولان في ذلك إضراراً بالمسلمينَّ » وليسَ للإمام أن 
يفعل ما فيه ضر عليهم . 


(۱) العرصة - وزان الضربة - البقعة الواسعة بين الدور › لا بناء فيها › تجمع على : عراص 
وعرصات . 


(۲( الدكة : المكان المرتفع يجلس عليه » وهو المصطبة » معرب » يجمع على : كك » مثل : 
قصعة وقصع . 


كتاب الصلح 00 


فرع : [تعتبر حاجة المارين] : 

وأمَا كيفيّةٌ الضرر : فان ذلك مُعتبرٌ بالعادة في ذلك الشارع › فلن كان شارعاً لا تمر 
فيه القوافلٌ والجيوشٌ والكبان. . فيشترط أن يكون الجَّناح عالياً بحيث يمر الماشي 
تحته مُنتصباً » فان كان الشارعٌ تمو فيه الجيوش والقوافلٌ والؤكبان. . ترط اَن یکونٌ 
الجَناح عَالياً بحيتٌ يمو فيه الراكبُ على الدابَة » وفي الكنيسة ' منتصباً . 

GG lC N 
أن الفرسان قد يزدحمود » فيحتاجود إل تصب الرماحج وهذا ليس بصحيح ؛ لال‎ 
ل کو ا غ ر ورن ا ارب ا‎ 
: الجَناح أو الرَوشَنِ. . فيه وجهانِ‎ 

[أحدُهما] : قال أبن الصبًاع لك اا لا تمنعٌُ مِنَ المرور 
رل و ا ا 

و[الثاني] : قال الصيدلانئ : لا يجورٌ ؛ لان ذلك يَضْ بالماڙ فيه » فهر كما لو ل 


KK 
: مسالة : [لايرتفق بهواء الجار إلا بإذنه]‎ 


ون را آذ پُخرج جَناحاً و رَوشناً فوق دار غير › او ع ار ر .لم 
Yi &‏ الارتفاق بقرارٍ رض جاروِ إلا بإذنه فكذلكَ الارتفاق بھواء رض 


و 


جاره ¢ فان صاة صاحبتٰ الدار و ا عل ذلك بعوض . و يصح ؛ لاله 
لا يجوز إفرادٌ الهواء بالعقدِ . 


N 


)١(‏ الكنيسة : شبه هودج يغرز في المحمل يستظل بها » تجمع على : كنائس » وسلف التعريف 
بها . 
)۲( القاضي » واسمه : علي بن الحسین بن حرب بن عیسی البغدادي ت( ۳٠۱۹‏ )ه . 


٥٦‏ ۲ كتاب الصلح 


ا ا الو ا و 

وإِن آرادَ اَن بُخرج lc‏ إل درب غير نافلٍ » ول طريق في هذا 
الدرب » فإِنْ كان يضر بالمارّة. لم جز من غير إِذنٍ آهل اللرب ا لا جور 
E N e O A‏ 

TE‏ م » فإذا نوا بذلكٌ. ص . إن ارا أن بُخرج إليو جناحاً 

: فقي وجهانٍ‎ . . EE 

[أحدهما] : ال الشيحَ بو حاملٍ : يجورٌ ؛ لأَنّهُ يجوز لَه الارتفاق في الآأرض 
بالعبور فيها ا له إخراج الجَناح إليها كما تقول في الشارع التافٍ » فإن أراة أل 
الذرب ن يُصالحوه على ذلك برض . . ل يم يصح الصلح ؛ لما ذكرناهُ في الشارع 
النافذ . 

: قال القاضي أ الطيّب ٠‏ لا يجوز له ذلك بغير إذنِهةْ ؛ لاله مَملوكٌ 
ن فل ا له إخراج الجَّناح إليه بغير إذنهم » كدرب الجار » فلن صَالحَه 


ا . لم يصع الصلحُ ؛ لما ذكرناه في درب الجارِ . 


مسألةٌ : [إشراع الساباط] : 

ن اراد أن عمل ساباطا عل دار جار « وضفة : ان یکرو ۵ داز وبحذائه 
جدارٌ لجاره › وبیتهما شار > فيَمُدٌ جُذوعاً من جداره إلى جدار جاره. فلا جور له 
ذلك إِلاً بذ جار ؛ لاله حَمَلَ على يلك غيره بغر إذنو يِن عَيرٍ صرورة ‏ فلم يَجُز » 
كما لو أراد أن يحمل على بَهيمة غيره بغير إِذنِهِ . 


۱ (۱) ء٤‎ ۱ ا‎ 8 EA 
. ما يأتي بيان‎ 


(۱) صورة ذلك e‏ ا 
وکلفته N i 7 E‏ » ولا مكتبة e Ey‏ 
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فإ صَالحَةٌ على ذلك على عِوّض.. صح الصلح › ولا بد أن تكو الأخحشاث 
معلومة ٠‏ إِمًا بالمشاهدة » أو بالصفة » فقول : صالخني على أن أَضَعَ هذ الأخشاب 
بکذا . 


قال الشيخ أبو حامي : وهكذا إن قال ځذ مئي مالا » وأير ر د لي حَقاً في ان ضع 
عل جدارك جُذوعي هذ » أو يَصفها ء فإذا أقر له بذلك » وأخذ العوضَ. ار 
ف اا ا اما ا اا و ارا تى ا اف 
بذلك . 

فون أطلقا ذلك ولم : يقدّراة بمدّة. . كان ذلك بيعاً لمَغار ;" الأجذاع ٠‏ ون قدّرا 
دلك بمدّة. . کان دلك إِجارَة تنقضي بأنقضاء المدّة . ھکذا ذکر الشيخان e‏ 
E‏ 

وقال أبن الصبًاغ : لا يكونٌ ذلك بيعاً بحالٍ ؛ لأ البيح ما تناو الأعيان » وهذ 
الصلح على وضع الحَشب لا يمك به الواضعٌ شيئاً مِنَ الحائِطٍ الذي يضح عليه ؛ ؛ لاله 
لو کان بَيعاً. . لمَلكَّ جميحَ الحائط » ولكانَ إذا أستَهدَم. Ae MR,‏ 
EA AEE‏ 


قال : فان قیل : إِنّما یون بَيعاً لموذ ضع الوضع خاصًة. . قي : لا يَصِحٌ ذلك ؛ 
eT i‏ بق الحاقط الذي لغيره »٠وتلك‏ مقع استحقها > وإذا 
ادن ا کان ذلك إجارة بك حال . 


قال : فن قيل : فكيف تجوز اللإجارة إلى مدو غير مَعلومة ؟ 


فالجوا : أن المنفعة يجورٌ أن يقعَ العقدٌ عليها في موضع الحاجة غير مُقَدَرة ‏ 


إلا بإذنه ورضاه ؛ لأنه يترتب عليه كثير من الحقوق » وخصوصاً عند إرادة إعادة البثاء أو 
تعدیله » والله أعلم . 

)۱( المغارز-جمع مغرز- : كل مرضع آثبت فيه أصل شيء » كمغرز الضرس . 

)۲( آلته : أي ما يخرج منه حال نقدسه » من خشب » وحجر » وآجر » ونحو ذلك من الأنقاض : 
(۳) في نسخة : ( محمول ببقية ) 
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(1) < ٤ 

كما يقعْ عقدٌ النكاح على منفعة غير مُقَدّرةٍ » والحاجة تدعو إلى دلك SEE‏ 
وسا اة رما يراد للتأبيد وض به التقديرٌ › بخلافيٍ سائر اللإجاراتِ » ولان سائ 
العيانِ لو جرّزنا فيها عق الإجارة على التأبيد . . بطل فيها معنى الملكِ » وهَاهنا وضع 
السب على الحائط لا يَمنعٌ مالك أن ينتفع به منفعةً مَقصودة . والأوَل أصح ؛ لأنً 
الشافعيَ رحمَه الله قال في « المختصر » : ( ولو آشترى علو بيت على أن بني على 
جدرانه » ويسک عل سطحه. . آجخزت ذلك إذا سمَيا منتهی البنيان ؛ Ay‏ 
N E‏ 
چداره. Re E‏ ل اهر وباط :ولف ل قن 
صل . . لزم في الظاهر دود الباطن . 


ر 
نل 


2 
ولا يجوز أن يَفتَح كوه « واا ود تدا في حارط الجار › ولا في الحائط المشترَك 
بيه وبين غيره منْ غير إِذنِ ر ذلك اش الا 1 وا ا ق 

إِذنِ » كما لا يجورٌ أن يحمل على بَهيمة غيره بغير إذنهِ . 


فرع : [إحداث مجرى أو مسيل في أرض أو سطح الجار] : 

( ولا يجوز أن يجري الماءَ في أرض غيره » ولا على سَطحه بغير إذنه ) . هذا قول 
الحديد . 

وقال في القديم اق رل غ اوغا > فلزمتة مُؤنة » ودَعتهٌ الضرورة 
ال ارات ی ماك غو ر کن ع الجر ي اک ر . . فق قال بعض 


. في ( م ) : ( الحاجة إلى ذلك موجودة)‎ )١1( 
. يد من باب : وعد » من وتدت الوتد أتده وتدأ- : أثبته بالحائط أو بالأرض‎ (۲( 
. ) في نسخة : ( شق‎ (۳) 


كتاب الصلح ۲۵۹ 


أصحابنا : جير عليه ) فأرمأً إلى | له جر 2 اوي : e‏ 


و یآ ال عو بی اا رن خا ن : و 
( 
ولو على بَطنك ) . 

والأَل هو المشهور يِن المذهب ؛ لأتهُ حَمْلٌ على ملك غيرو » فلم يَجُز مِنْ غير 
إذنه » كالمل على بهيمته I EE‏ رَس" وأجرى الماءَ في 
أرضه » فأمتنعَ من » فلذلك أجبرة أَميرٌ المؤمنينَ عُمرٌ رضي الله عنةٌ على ذلك . 

ن اع عل جل مالاً » فأقر لَه بو » م قال صالحني منة » على أن آعطيكَ 
مَسيلَ ماءِ في لكي . . قال الشافعئ رحمَةٌ الله : ( فن بنا بنا الموضعَ وقدرّ ر الطور 
والعرض . عع لاذ فلك بيغ لموضع ين ار » ولا حابن آذ بيا عق E‏ 
إذا ملك الموضم .كاه له الترول إل رمه . 

وهَلْ ملك المدّعي هواءَ الساقية ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما الصيدلاني 

اخذشما :لک عالق 

والثاني : لا يَملِكة . 

فعلى هذا : لا يُمنعٌ مالك الأرض من البناءِ قوق المَسيل . 


ر 


قال أبن الصبّاغ : وإِنْ صَالحَة على أن يجري الماءَ في ساقية في أرض المُصالح . 


(1) أخرج خبر أمير المؤمنين عمر مالك في « الموطاً» ( ۷٤١/١‏ ) » والشافعي في « ترتيب 
المسند“ ( ٤٤۳/۲‏ ) في الشرب » والبيهقي في « السنن الكبرى ۱١١/١ ( ٠‏ ) في إحياء 
الموات » وفيه : ( لم د تمنعٌ أخاك ما ينفعه وهو لك نافع » تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك » 
فقال محمد بن مسلمة : لا » فقال عمر والله ليرد به ولو عل بطنك  )‏ وأورة أبن الائ 
في « النهاية ٠‏ » وفيه : ( إن فلاناً ساق خليجاً) . 
الخليج : نهر يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه . 

(۲) رسم : آثر باق من الدار بعد أن عفت . 

(۳) التخوم - جمع تحم - : حدّ فاصل بين أرضين » مثل : فلس وفلوس › وقيل : الواحد : 
تخوم » والجمع : تخم » مثل : رسول ورسل . 


۲ كتاب الصلح 
قال في « الأ » ]۲١۲/۴‏ : ( فإ هذا إجارة هعفر إلى تقدير المدَة ) ل ا 
وإلّما بص إذا كانت الساقية محفورة » فما إذا لَمْ تكن مَحفورة. . ل يَجُرْ ؛ لاله لا يُمكنْ 
للمستأجر إجراءٌ الماء إلا بالحفر » وليسَ لَه الحفرٌ في ملك غيره » ولان ذلك إجارةٌ لساقية 
غير موجودة » فن حفر الساقيةً وصَالحَهُ. . جار . ون كانت الأرضٌ في يد المُقَرٌ 
بإجارة ...جار لَه أن بُصالحة على إجراء الماء في ساقية فيها محفورة مده معلومة ؛ لأنها 
لا تجار مدةّإجارته ء وذ لم كن الساقية محفورة. لم جز أن بُصالحة على ذلك ؛ بلا 
لا يجوز لَه إحدات ساقبة في رض في يده بإجارة » وكذلك إذا كانت الأرضُ وقفاً عليو. . 
جار أن بُصالح عل إجراء الماء في سا O E‏ 
لم یکن له ذلك NN OLE‏ 
وإِنْ صَالحَةٌ على إجراء الماءِ على سطحه. . جار إذا كان السطح الذي يجري ماوّهُ عليه 
علوماً ؛ لأ الماءَ يختلفٌ بكبّر السطح وصِعَره . 

قال أبن الصبًاغ : ولا يحتاحٌ إلى ذكر المدّة » ويكون ذلك قرعا للإجارة ؛ لاأ ذلك 
ارق ا اد السطح » بخلافٍ الساقية » فإلَةُ يستوفي منفعتها » فكانث مدّتها 
ورا فاو اهاه و اا لى ی ي الد ع ل 
تقدير ؛ لألّه لا تجري فيها أكثر يِن يلها » وحتاج إلى كر السطح الذي يجري فيو ؛ 
لاله يجري فيه القليلٌ والكثيُ . 

ale E a 
يصح ؛ لأ القَذرَ مِنَ الماء الذي يَسقي به الزرعَ والماشية مَجهولٌ » فلن صالحَةُ على‎ 
. رُم العينٍ » أو ثلها. . صح » كما قلنا في البيع‎ 


ع 
مسالة : [إمكان الانتفاع بجدار الجار] : 


وإذا راد الرجل أن يَضحَ أ أجذاعَةُ عل حاط جار » أو حاط مشترلٍ بینة وبين غير 
بغير إذنه » فلن كانث به إلى ذلك حاجة › مثلٌ : أن يکود له برا مِنَّ الأرض ويحيط 


كتاب الصلح ۲٣۱‏ 
بالبراح لَه ثلاثةٌ جر » ولجاره أو لشريكه جدارٌ رابع » وأرادَ صاحبُ الثلاثة الجُدر 
التسقيف . . فهل يُجِبَرٌ صاحبٌ الجدار الرابع على تمكينه مِنْ ذلك ؟ فيه قولانِ : 

[أحدهما] : قال في القديم : (يُجبَرٌ إذا كان ما يَضعة لا يضر بالحائط ضرراً 
نا ) oy‏ 

ووجهة : ما روى أبو هريرة : أف النبي ل قال : « لا يَمْتَعُ أحَذكم جارَه أن ضع 

خشبه على جداره » وروي : : لا ينعن دک جَارَهٌ أن يَغْررَ حسَبَة في جداره . 
نكس القوم e‏ فقال او ھر ما لي أراكمْ عنها مُعرضينَ › وال لأزْمينّها 


ا : مُعرضينَ عَنْ هذه السَنَةَ . 


)١(‏ أخرجه عن أبى هريرة مالك فى « الموطاً » ( ۲/ ۷٤١‏ ) فى الأقضية » والشافعی فى « ترتيب 

SOTO E O e a O 
في‎ ) ۲۳۳١ ( وابن ماجه‎ » ) ۱۳١۳ ( في الأقضية » والترمذي‎ ) ۳٠١١ ( المساقاة » وأبو داود‎ 
: في الصلح . وفي الباب‎ ) 1۸/١ ( » الأحكام » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ 

عن ابن عباس رواه أحمد في « المسند ۲٠۵ /۱( ٩‏ و ۳۱۳ ) » واین ماجه ( ۲۳۴۷ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 1۹/71 ) ٠‏ وفيه ابن لهيعة . 

وعن مجمّع بن جارية ورجال من الأنصار رواه أحمد في « المسند » ( ٤۸٠ - ٤۷۹/۳‏ ) » 
وابن ماجه ( ۲۳۳٦‏ ) » والطبرانی فی «الکبیر » ( ۱٠۸۷/۱۹‏ ) » والبیهقی فى « السنن 
الکبریٰ 1۹/٦1 (٩‏ و۷٥۱‏ ) . ا ا 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » وبه يقول 
الشافعي » وروي عن بعض أهل العلم منهم : مالك » قالوا : له أن يمنع جاره أن يضع خشبه 
في جداره . والقول الأول أصحٌ . وجاء في الروايات : ( أكتافكم ) و( أكنافكم ) بدل : 
( أظهركم ) . 

خشبه ا ا ی 
نگس القوم : أمالوا رؤوسهم ونظروا إلى أسفل . مالي أراكم عنها معرضين : أي : عن 
الموعظة أو الوصية أو الستّةٍ لإقامة الحجة وخروجاً من كتمها . لأرمينٌ بها بين أكتافكم : أي 
لاقرعنكم مصرحا بها ؛ ليوقظهم من غفلتهم عنها » كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه » أو 
لأضعنّ الخشبة رغماًعنكم . 

قال الخطابي : معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين . . لأجعلنها - أي : الخشبة 
- على رقابهم كارهين » أراد بذلك المبالغة . وكان هذا منه يوم إمارته على المدينة في زمن = 


فإذا قلنا بهذا فلم ذل الجارٌ له. جبرَه الإمام . 


و[الثانى] : قال فى الحديد : ( لا يُجِبَرٌ الجارٌ على ذلك ) . وهو الصحيح › 
ل اوه رها ل ا ا ل ي ٧ال‏ انری: شنم إلا بطب تفس 
ونه » ولأنّةُ آنتفاٌ بيلك غيره مِنْ غير صرورة » فلم بجر يجز مِنْ غير إذنه » كزراعة 


أا 


أرخهةوالاء ف رة وامًا ال اوا 


مروان » ولعل خطابه كان لغير الصحابة رضي الله عنهم . 

(۱) آخرجه عن آبی حَوَة الرّقاشی أحمد فی (مسنده » ( ۷۲/١‏ ) » وأبو يعلى فى « مسنده » 
٠۷٠١ (‏ ) » والدارقطني في ١‏ السنن » ( ۲١/۳‏ ) في البيوع » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٠٠١ /١ (‏ ) في الخصب » وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعفوه . وفي الباب : 

عن أنس أخرجه الدارقطني في « السنن » ( ۲٠/۳‏ ) بسند فيه مجهول . 

وعن أت حمید الساعدي خر جه ابن حبان فى « الإإحسان » ( 0٩۹۷۸‏ ) » والبيهقي في 
١‏ السثن الكبرى » ( )٠٠١ /١‏ في العَصب . بلفظ : « لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير 
طيب نفس منه » قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم . بإسناد صحيح . 

وعن ابن عباس عند الحاكم من طريق عكرمة » والدارقطني من طريق مقسم › وفي إسناده 
العزرمي » وهو ضعيف » كما في « تلخيص الحبیر » ( ٥۲/۳‏ ) بلفظ : « لا يحل لامرىء من 
ال ا اغا ت 4 

وعن ابن عمر بمعناه روىٰ البخاري ( ۲٠٠١‏ ) » ومسلم ( ۱۷۲١‏ ) في اللقطة بلفظ : « لا 
ا 

وعن عمرو بن رر الضمري أخرجه أحمد فى «المسند» » والدارقطني في « السنن » 
(۲/۳ و٣۲‏ ) بلفظ ل رة نمال أخه شي إلا ما طابت ب نهاو :ا 
ولا يحل لامریءِ مسلم من مال آخيه شي٤‏ إلا بطيبة نفس منه » . 

وعن عبد الله بن السائب › عن آبيه › عن جده رواه ابو داود ( ٠٠٠۳‏ ) في الأدب › 
والترمذي ( ۲۱٠١‏ ) فى الفتن » وحسنه › والبيهقى فى «السنن الكبرى» ( ٠٠١/١‏ ) بلفظ : 
« لا يأحذ أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً » من طريقين . قال الحافظ في « تلخيص الحبير ‏ 
٥۲/۳ (‏ ) : قال البيهقي : إسناده حسن . 

وعن ابن مسعود رواه الدارقطنى فى ( السنن » ( ۲٦۹/۳‏ ) بلفظ : ١‏ حرمة مال المؤمن 
كخرمة دمه ومع كل ها فما يعلم ضترررة عن أحاديف #الأرتمين» الشهيرة البنداركة من 
مباني الإسلام وقواعده الأحكام » كما في «(صحيح مسلم» وغيره » قوله ية : « كل المسلم 
عل المسلم حرام دمه وماله وعرضه ٩‏ . 


کتاب الصلح YY‏ 


والثاني : أ معناةٌ : إذا أراد الرَجل أن يَضعَ م حَشبَةُ عل جدارِ نفسه لإخراج رَوشن 
جام إلى شار ا فلن لجار المحاتي لآ تة ون فك + لقان : 9 
مع E‏ . فالكناية ية ترم إلى أقرب مَذكور » 
وهر الجاڙ . 

فإذا قلنا بالاأَوَل » وأراد الجارٌ أن يُصالحَةٌ بمالي يأخذة. . لَمْ يكن لَه ذلك ؛ لان 
ما وجب عليه بذلة. . لم يَجُز لَه اَن باذ عنه عضا . 

وإ قلنا بالثاني » وآراد الصلح على ذلك برض . . جار » كما قلنا في السًاباط . 
فأما إذا راد أن بيني على الحاِي » أو ضع عليه حسباً ضر بو ضرا بين ا 
جدارٌ ا REE‏ لمم يُجبَرٍ الجارٌ » قولاً واحداً . 

iG a gb GO E 
لم يكن لصاحب الحائط أن بطالبة بقلعه ؛ ؛ لان ذه ب يقتضي البقاءَ على التأبيدِ » فن قلع‎ 
رجو ا ا فهو‎ 


اها لَه ذلك ؛ لاَنَه قَدِ آستحقٌ دوام بقائها . 


والثاني لیس ل له أن يُعيدَ مثلها بغي إذنِ مالك الحائط » وهو الصحيح ؛ ۽ لأ 
السقف إذا سَقَّط . . فلا رر على المستعير في الرجوع . 

وإِنْ اراد صاحبُ الحائط هدم حائطه » فان لَْ يكن مُستهيماً. لم يكن له ذلك ؛ 
لال المستعير قد أستحقٌ تبقيةً حشبه عليه » وإ كان شستهدماً. . فلة ذلك » وعلى 
صاحب الحْسّب نقلها > فإذا اغائ ضاخ البائط حاط > فان بنا بآلةٍ أخرى. 
يكن لصاحب لحب إعادة حُشبهٍ بغير إِذنِ ؛ لأ هذا الحائط غير الأول إن بناه بالته 
الأول . . فهل له أن يعي حَشبَة بغير إِذنِ ؟ على الوجهين الأَوّلين . 

فون صَالحَة بمالٍ لضع أحشابةُ على جدار جاره - في قوله الجديد اا ا 
عل كه فن ويا - على القديم - فصالح صاحبَ الجدار مالك الحْشب ليع على جدارء 
الحْشبَ. . صح الصلحُ ايى . صح أنتفاعُةٌ » كسائر الأموال . 


مال ارا ام ر 

وإِفْ كانت لَه شجرة في ملكه » فأنتشرت أغصانها فوق ملك جاره. . فللجارٍ 
طالب مالك الشجرة يإزالة ما نتشر فوق مله ؛ لأ الهواء تابع للقرار » وليسنَ له أن 
تفع بقرار رض جار بغير إذنو » فكذلكّ هواء رض جار » فون َم ُن مالك الشجرة 
ذلك . . فللجار أن يزيل ذلك عَنْ هواء أرضه بغير إذنِ الحاكم » كما لو خلت بَهيمة 
لغيرو إلى أًرضه » فلَة أن بُخرجَها بنفسه » ثم يَنظرَ فيه : 

E Ie)‏ ملكو مِنْ غير قطع . . لواه عن 
ملكه » فن قطعة . زمه ارش ما نه فضت اة بذاك ؛ لأنه تعد بالقطع . 

ون كان يابساً لا يُمكنة إزالة ذلك عَنْ ملكه إلا بقطعه. . فلة أن يَقَطعَ ذلك › ولا 
ضما عليه . 

وإ راد الجار أن بُصالح مالك الشجرة وض لير ذلك في هواء أرضه » فإف كال 
غير معتل على حائط . 1 جز ؛ لان افر الهواء بالعقِ إن كان يابساً » ون كال 
E ll‏ يجز أيضاً لهذه ال » ولاه بزيد في كل وقت . وإن كاد العْصنْ متمد 
على حائط الجار » فن کان رَطباً. . ل يَجُز ؛ لاله يزيد في کل وقتِ » وإِن کان 
يابساً. . صح الصلح » كما لو صَالحة على وضع حشبه على حائطه . 


فرع : [لا يجبر من ارتفعت داره عل وضع سترة] : 
إذا کان سط داره أعلى مِنْ سَطح دار جاره. . لم يُجبَر مَنْ علا سَطحة على بناء 
سترة . 


وقال أحمدٌ : ( جير مَنْ عَلا سَطحْةٌ على بناءِ سترة ؛ لأَنةُ إذا صَعِدَ سَطْحَةٌ. . 


% 


شرف على دار جاره ¢ والإنسان a‏ ¢ 
کما لا یجورٌ اَن يدق فی ملکه ما يهر واا 


(۱) في ( م) : ( يهتد ) . 


كتاب الصلح 10 ۲ 
دليلنا : أنه حاجرٌ بين ملكيهما » فلا يُجبرٌ أحدهما على سُترةٍ » كالأسفل . 
وما ذکرَه » فغيرٌ صحیح صحيح ؛ لأ الأعلى ليسنَ له أن بُشرف على الأسفل » ونما 
بف الأسفل بالاشراف عله وون أضاع ملكت ريالف الى ١‏ ل ت بلك 
جاره . 
ر 


فرع : [حرية التصرف في الملك ونحوه] : 
ويجورٌ لاإنسانِ أن بني حكَاماً بن الدورٍ » ويخ دُكَانَ خبز بين العطارينَ . 
ال ا ا ( لا يجوز لَه ذلك ) في إحدى الروايتين عنه » هر قول 
دلبلا ١‏ أنه تصرف في يلكه الذي بخص به ء و لن بو ره فلم يُمتَع 
منة » كما لو طبَحَ في داره أو حبر . نة لا يُمنعٌ م NS CE‏ الذغان.. 


فرع : [جواز فتح نافذة مشرفة] : 

قال الشيخ أبو حامٍ : يجوز للإنسان ِ أن يتح في دار كو مُشرفةً عل جاره » 
a‏ . لم يمع منة» 
فإذا رَفعَ بعضة. ل 


ا : [وضع باب على الشارع النافذ] : 

BERG E‏ ا 
اَن فح باب إلى الشارع النافٍ ؛ لاله يَملك الاستطراق“ في الشارع النافذٍِ . فن قيلٌ : 
في ذلك إضرار بهل الآرب ؛ E E‏ الا افد هو دا 
وليسَ لاح أن يَستطرق دَارَهٌ بغير إذنه . 


)۱( كذا في النسخ » والمراد : إلا أن ؛ لاله لا ضرر ولا إضرار » والله أعلم . 
(۲) الاستطراق : أن يتخذ من مكان طريقاً . 


وإِنٰ کان باب داره ا إل رب ليس بنافنٍ » فلن راد أن 
فت إلى الدرب كُرَةٌ » آو شباكا. لَه يُمتع منة » وكذلكَ إِنْ اراد أن يَرفَعَ جدارَةٌ إلى 
الدّربِ غير النافٍ. . جار ؛ لاله يتصرف في مله بما لا ضَرَرَ فيه على غيره إن ارا 
أن يَفْتَحَ إلى الدّرب باباً ليَستطرق فيه. . لم يَكنْ ا ل في 
الاستطراق فيه . ون أراد أن يح إليه locus e‏ 
لات هه وال : لا دحل فيه » ولا خر . . ففيه وجهالٍ : 

أحدهما : ليس لَه ذلك ؛ لان ذلك دَلالةٌ على الاستطراق » فكان لأهل الدّرب منعه 
من ذلك . 

والثانى : لَه ذلك » وهو الصحيح ؛ لأنّهُ لو رَفَعَ جميعَ حائطه. . لم يكن لأهلٍ 
ادرب منْعْةٌ » فكذلك إذا رَفْعَ بَعضةٌ » وإذا آراد الاستطراق على دربهم. . مَنعوهٌ . 


$ 


0N 


فرع : [جواز التصرف في الملك] : 

وان کان لرجل اوا وباب كل واحدةٍ منهما إلى زقاق غير نافلٍ » وظَهر کل 
واحدة منهما إلى ظهر الأخرى › فون راد صاحبٌ الدارين رفع الحائظ هجا 
روخلا ورا واخدة. از ون راد أن يتح يِن أحدهما باباً إلى الأرى » ليدحُل 
مِنْ كل واحدة من الدارين إلى الأخرى » ويدخل مِنْ كل واحدٍ مِنْ الدربين إلى كل 
e Gy‏ 

[حدهما] : قال الشيخ أبو حامدِ » وأَكثرٌ اصحابنا : لا يجورٌ ؛ لاه يَجعلْ لكل 
ا ا و ار ¿ » ويجعلٌ الدربين كالدّرب الواحدِ » 
ولاه ثبت : الفعة في دور كل ودين الذربين لأهل الدرب الآغر » في قول من ثبت 
الفعة في الدار لاشتراكهما في الطريق » وهذا لا يجوز . 

و[الثاني] : قال القاضي أبو الطب : يجوز ؛ لأَنَ لَه أن يَرفَعَ الحائط كله » فكانَ له 
أن يَفتحَ فيه باباً . 


كتاب الصلح ۷ 


فرع ات جل الات ال آل الروت ال 5 
إذا کان لرجلین اران في رُقاقي غير نافٍ » وباث دارِ أحِهما قريب مِنْ اول 


ر 


من 
الدرب » ولداره فناء”' يمت إلى آخر الدرب » وباب دار الأخر في وسَط الدرب » فن 
راد مَنْ باث داره قريب من أَوّلٍ الدرب أن يعدم باه إلى اول الدرب. وخا ؛ لأنه يررك 
بعضَ ما كان لَه مِنَّ الاستطراقيٍ » ون راد أن يُوْحُرَ ابه إلى داخل الدرب الذي فناءٌ داره 


هناك . . ففيه وجهان : 

أحدهما : لَه ذلك ؛ لأ فناء داره يمد » فكانً لَه تأخيرٌ بابه إلى هناك › ولان لَه 
يدا في الدرب » فكانَ الجميع في يدهما . 

والثاني e‏ نه بريد أن يَجعل لنفسه الاستطراقَ في 
موضع لم يکن له » بدليلٍ : أ لو راد أن يتخطى إلى داخل الدرب. مَِعَ منه 

SS a‏ . قال الشيخ آبو حاملٍ : فإِنْ 
أراد أن يقد مه إلى الموضع الذي لا فناءَ لصاحبه فيد. گان ل دل وها واا 
وإ راد أن دمه إل الموضع الذي لصاحبه هناك فناء. . فهل لَه ذلك ؟ بين على 
الوجهين الأوّلين : 

فإ قلنا : ليس لِمَنْ باب داره في اول الدرب أن يُرَخُرَ باه . . فلِمَنْ باث داره في 
وسَّط الدرب أن يدم باب » وهو الصحيح . 

وإ قلنا : لِمَنْ باب داره في اول الدرب أن يُوَُرَ باه إلى وسَطِ الدرب. . فليسَ 
لِمَنْ باب داره في وسَطه » أن يدم بابة إلى فِناءِ دار جاره . 


وقال أبن الصبًّاغ : : نبغي له آن يدم باب في فنائه إلى فناءِ صاحبه » وجهاً واحداً ؛ 


و 


له إِلّما يمتح الباب في فِناءِ نفسه وا لاا ك . 


(1) فتاء الدار : ما امت من جوانبها » ويطلق على ساحتها » تجمع على : أفنية 


۲۸ كتاب الصلح 


a E E 
إذا كان بيتهما حائط مُشترك » فأنهدم » أو هدما » دعا أحدهما صاحبة إلى‎ 
› بنائه » وآمتنعَ الآخرٌ. . فهلْ يُجِبَرٌ المُمتبِعٌ ؟ فيه قولانِ » وهكذا لو كان بيتهما نهر‎ 
قط“ » أو بث » فأجتمع فيها الطينٌ. . : فهل يجب المُمتيْعْ مِنْ كشجها" على ذلك ؟‎ 


فيه قولانِ . 
وقالٌ أبو حنيفة : ( لا يُجِبَرٌ المُمتيِمٌ على بناء الحائط » ويْجبَرٌ على كسح التهر 
والبئر ) . 


وعندنا : الجميع على قولين : 

[أحدهما] : قال في القديم : ( يُجبَرٌ المُمتيع منهما ) es‏ 
علي اواحتارة أبن المي ؛ لقوله لا : « لاَضرّر » وَلاً إضرَارَ ‏ » وإذا لم نجبر 
المَمْتيِعَ. ا و ی ا اك ؛ لإزالة الشرر » فأجير 
المُمتنعٌ منهما » كالإنفاق على العبدِ المشترك . 

و[الثاني] : قال في الجديدِ : ( لا يُجبرٌ المُمتي ) ؛ لان إنفاق على يلك لو أنفرد 
بملکه. لم جز علي › فإذا كان مُشارٍكا لغيره. ل جر غل > کھا لو کان هما 
برا من الأرضر لا بناءَ عليه › اغا اها الآ إلى البثاءِ » فأمتنع الاخ . فاته 
E E‏ ا 
فأمتنع . . فته لا بجر » وعكس ذلك العبد ‏ > لكا لزم صاحبَة الإنفاق عليه عند الانفراد 
بملکه . . جر على الإنفاق عليه إذا شارك غيرَةُ . 

I ET SOT OIE E TS 
. ) لا يُزال بالضرر‎ 

فإذا قلنا بقوله القديم » وطالب الشريك شريكة بالبناء . . لزمَة الإنفاق معه بقسط 


۴ : OR A e. SAC 
. طم النهر : مَلىءَ ترابا ونحوه حت استوى مع الارض‎ (1) 
. ثم استعير لتنقية البئر والنهر وغيره » فقيل : كسخته : إذا نقيت‎ ٠ الكسح : كالكنس‎ (۲) 


كتاب الصلح ۲۹ 
ما يَملِك مِنَّ الحائط » فإِنِ أمتنعَ . . أجبَرَهُ الحاكم » فن كان لَه مالّ. . آخذ الحاكمُ 
منه » وا و ي PE‏ له الحاكم ِن الشريك › أو 


مِنْ غيره . ون بناهُ الشريك إِذنِ الممتنع › أو بإذنٍ الحاكم. ا اا يا 
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هما کما کان » وبرع الذي بنا عل شریکه ب ت بحصت مِنَ التفقةٍ » ون بناءٌ بغير إِذنٍ 
شريكه » ولا إِذنِ الحاكم. ل رج ما انف + 0 َه متطرًځ بالإنفاقق » ثم بطر : 
إن نئ الحاقط باتو الأرلن. e e E‏ 
الال > ولك ات لاغ ميا وإ أراد الذي باه نَقَصَهُ. . لَه يَكنْ 
ذلك ؛ لأ الحائط ملك لهما » ون بناةٌ بآلة أخرى. . كا الحائط للذي بنا وله 
ان يَّمنعَ شريکة م NS‏ قان اراد الذي بناهُ نَقَضهُ .. كان له ذلك ؛ لأ 
منفرد بهلکه . فن قال ر المُمتنع : لا تقض ٠‏ وأنا دقع ما خصني ِن النفقة. . 
أجبرَ الذي بَناءُ على التبقية ؛ لله لیا ا جب الشريك على البناء. اخ اى ع 
التبقية ببَذل النفقة ا ان یا ت أو ئر وتفن احدهما بغير إذنِ شريكو » 
وغير إِذنِ الحاكم. فو لا برچ بما فق ٠‏ ولیس ل آذ من شریکۀ ِن ا ن 
ا0ا ت یکا له إلا قل الطين » وذْلكَ اثر لا عينٌ › 
بخلاف الحائط 

وإِن قلنا بقوله الجديد. . لم يُجبر الممتنعٌ منهما » فن اراد أحدهما بناءَه. . لَمْ يكن 
للآخر مع مِنْ ذلك ؛ لاله زول به الضررٌ عَن الثاني . فان بناهُ بآلته. . كان الحائط 
ملكا لهما كما كان » فلو أراد الذي بناءُ أن يَمَصَةُ. . لَْ يَكنْ لَه ذلك ؛ لان الحائط 
کاب فر كا لرل ر باد و ها ا 0 هر لك ای او ان 
يّمنعٌ شريكة من الارتفاق به » فإف اراد الذي بناةُ أن َنقَّصَهُ. . كان لَه ذلك ؛ لاله ملك 
له ينفردٌ به . فن قال لَه الممتنع : لا تقض ٠‏ وآنا أدفع إليكٌ ما يَخْصني من النفقة. . 
يجب الذي بناه على التبقية ؛ لأنه لما لم يُجِبَرّ على البناء في الابتداء . . لم يُجبَر على 
التبقية في الانتهاء . فإِنْ طالب الشريك المُمتيْع بتقضه. . لَه يَكنْ لَه ذلك » إلا أن 


)1( التأليف تجميع ما تبعثر بعد الهدم من حجر ومدر وخشب ونحوه : 


YY‏ كتاب الصلح 
يكو لَه رسمٌ شب » فيقول لَه : إا أن تأاخذ مني ما يَخصُني من النفقة » وتمكنني مِنْ 
وضع حش ا أو قلع حائطكّ بيه جميعاً » فيكون له ذلك ؛ NRE‏ 
إبطال رسو م" شر یه هذا إذا آنهدم أو هدَماءٌ يِن غير رط البناء » فنا إذا هدماء عل 
أن ای ا ا ف ا . قال الشافعئ خر غا 

فمنهم مَنْ قال : هي على قولین » كما لو هدَماءُ مِنْ غير شرط › والذي تصَّ عليه 
الشافعئ إّما هر على القول القديم » وهو آختيارٌ المَحاملئ ؛ لأنّ الحائط لا يُضمَنْ 
بالمثل . 

ومنهم مَنْ قال : يُجِبَرٌ عليه » قولاً واحداً . 

قال الشيخ أبو حامل : وهو الصحيح ؛ لان الشافعيّ نص على ذلك في الجديد ء 
N‏ > فلزمه الوفاءٌ به . 


فرع : [في الصلح لا يصح ترك الحقّ بغير عوض] : 
وإِن كان هذا الحائط بيتهما نصفين » فهدَماهُ » أو آنهدم » ثم آصطلحا على أن 
ا ويُنفقا عليه بالسويَةٍ » ويكونَ لأحدِها ثل الحائط » وللآخر ثلكاءُ وحمل 
عليه كل واحلٍ منهما ما شاءَ. . فلا يَصِ هذا الصلح ؛ لأ الصلح هو : أن يترك 
بعضَ حف بورض » وهاهنا قذ رلك أحدهما لصاحبو سدس الحائط بغير وض » فلم 
صح › کما لو ع على ر دارآ فاق لَه بها ته صَالحَة المدّعي منها على 
کک . فلا يصح ۶ لاه هك الدار والمنفعة ٠‏ ثم صالحتة على متها ترك حر 
له بلا عض » كذلك هاهنا مله » ولان هذا شَرط فاس ؛ لان كل واحدِ منهما شَرطً 
E EG LS aT‏ 
أن بني على حائطه ما يشاءٌ. . فِلَةُ لا يصح ؛ لان ذلك مجهولٌ . 


. رسوم -جمع رسم - : الأثر الباقي بالأرض بعد أن عفت الأبنية . وسلف‎ )١( 


كتاب الصلح ۲۷1 
اا عط اغ أن اة و ك حنم ف ا ر عل 
ای ا ا کے اک برت ا ا اراز ی ری 
ارلا : يَصځ الصلح ؛ لاله لا رَد في الإنفاق . . ترك الاحَرُ بعض حقَهٍ بعوض . وقالَ 
في كرس ثانيةٌ : لا غ هذا الصاح ؛ لن النفقة التي بريد على فة حه مجهولة 
والصلح على عِوّض مجهول لايح » ولاه صلخ على ما ليسَ بموجودٍ ؛ لان الحائطً 


وقت العقَدِ معدومٌ . 


فرع : [الجدران المشتركة علواًوسفلاً] : 

ون كان حيطانُ العلو لرجل » وجيطان السُفل لاحر والقفٌ بيتهما » فأنهدم 
الجميع. . فليس لصاحب السُفل أن ُجبرَ صاحبَ العلو على البناءِ » قولاً واحداً ؛ لان 
جيطان السفلٍ لصاحب السُفل » فلا يُجبرٌ غيرَهٌ على بنائها » وهل لصاحب العُلو 
الُطالبة بإجبار صاحب السُفل على بناء المفلٍ ؟ على القولينِ في الحائط . 

فن قلنا بقولِه القديم . . أجبرَ الحاكمٌ صاحبَ السُفلِ على البناء » ون لَمْ كن ل 
مال . . آقترضَ عليه ِن صاحب العو » أو مِنْ غيرِهِ » وبتى لَه سُفلَهُ » وكا ذلك كينا 
في ته إل ا وا وا وا اللو جيطانَ السُفل بإِذنِ صاحب 
المفل ٠‏ أو بإذن الحاكم » جار » وكانث جيطان الشفلِ لصاحب المُفلِ » ولصاحب 
العلو أن يرجع بما افق على جيطانِ السّفل على صاحب السّفل »› ئه ید غلوة كنا 
کان » ون راد صاحبُ العْلو أن ي E‏ 
السُفل. . لم يُمتع مِنْ ذلك ؛ لاله ب ستجق الحَمل على جيطانِ السُفْل » ولا يرجم بما 
أنفق عليها ؛ لاه متطوع 

فإ بن صاحبٌ العُلو السُفل بالته. . كان ملكا لصاحب الشُفل كما كان » وليسَ 
لصاحب العُلو تقضّها » ولكن يُعيد عَلوَةٌ عليها . 

ون بناءٌ بآلةٍ أخرئ. . كانت الجيطانُ ملكا لصاحب العلو » وليسَ لصاحب الشُفل 
أن يضح عليها شيئاً » ولا بيد فيها ودا > ولك لَه أن سكي في قرا المُفل ؛ لان ذلكَ 
قراڙ مله » فن راد صاحبُ العلو تقض ذلك . . كان له ذلك ؛ لاله ملكهٌ . ون بذلَ 


ر 


له صاحبٌ الشفل ما أنفقَ » ولا ينْقصٌ. . ل بُجبر صاحبُ العُلو على التبقية ؛ لاله 
لا يُجبّرٌ على البناء فى الابتداءِ » فل جير على التبقية فى الانتهاء" . 


O ST 

قال الشافعئ رحمَه الله : ( ولو دعي على رَجل بَيتاً في يده » فصطلحا بعد الإقرار 
Uh O EEE aE NE‏ 

وأختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة : 

فقا أبو العبّاس ابن سريج : صورتها : ن يعي رَجلْ عل رَجلِ دارا » في يد 
عُلوها وسُفلها » فقو لَه بها ثم أصطلًحا على أن يکود لفل والفار لله وي 
لمق على العو بناء E‏ فص الصلحٌ » ويكون ذلك فرعا للعارة » وليسَ ذلك 
شاع شاوضة ؛ لأ شل المماوضة إسقاط عض حقهبيرضي » وهنا تر يعض حه 
بلا عرض ؛ لاه مَلَكَ العو والسفلَ بالإقرار » ثم ئ ك ال ل لل العلر ي 
عِوّض » فیکونٌ عارية ا الرجوغ فیا ل ناء » وین آ اجر الام کیال 
الشافعئ : ( إذا دع على رَجل دارا » فأقرّ لَه بها » ثً صالحَة منها على سُكناها. . 
لا یکو لحا » وما یون عار ) . 

e E E 
أن العو للمدّعى عليه » فيفر المدّعى عليه للمدّعي بالسُفل » ثم آصطلحا على اَن يكونً‎ 
. السُفْلٌ للمدعى عليه » على أن المدّعي يّبني على العلو غرفةً معلومة البناء. . فيص‎ 

قال الشيخ أبو حاملِ : وهذا صح التأويلين . 


ر ر 


وقال أبن الصبَاغ : الأول أشبة بكلام الشافعيٌ رحمَة الله . 


مسا : [صالح أحد رجلين على دار ملكاها بجهتين] : 
إا أأغن جل دارا في يه وجل ٭ فا له أخدهما يها ٠‏ وآك لاعن 
وحَلفَ له > فصالح المُقَوٌ المدعى عَنْ نصف الدار على عرض » وصار ذلك الصف 


. ) للقاعدة التي تقول : ( يغتفر في الدوام › ما لا يغتفر في الابتداء‎ )١( 


كتاب الصلح ۷۳ 
للمُقّرٌ. . فهلْ لشريكه المنكر أن يخ ذلك بالسفعة ؟ قال الشيخ أبو حاملٍِ : إن كانا 
لکا بجهتین مختلفتین › > مثل أن کان آحذهما وَرِتٌ ما بيده » والآخرٌ ابتاعً ما بيدعٍ. . 
فللشريك المنكر الشفعة ؛ لأ الجهتين إذا أختلفتا. E‏ 
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مستحَقاً » فيدَّعيَة صاحبْة »> فيعطية » ثم يملكة بالصلح » فتشبتٌ فيه الشفعة » وإِنِ 
قث جهة تمليكهما ء كالإرث » أو الابجام ب ف وجهان ' 
أحدُهما : ليس للمنكر الأحذ بالشُفعة ؛ لاله بُقَوْ بان أحاهُ أقوّ بنصف الدارٍ بغيرٍ 
حى » ولم يَملِكةٌ بالصُلح » وهذا يَمنعْةُ مِنَ المُطالبة بالشفعة . 
وان 00 ا و م ۽ لاله قذ حم بصفِها للمقَرٌ له » 
وحُكم باه تقل ذلك إلى المُقرٌ بالصلح > مع ا تل ان کون فد اقل اله ات 
المقِرّ مِنْ غير أن يَعلم الاَحَر . 
وأا تريب أبن المباغ فبها ١‏ فقال : إن کان إنكار المُنور”“ مُطلقاً » أن آنكر 
ما اَدٌعاه لَه الأحذ بالفعة » وإ قال : هذه الدارٌ لنا وَرثناها عَنْ أبينا. . فهل له 
الع بالشفعة ؟ فيو وجهان ٠‏ 


۽ فاي 


e 


٤ 

RAA AG PES 
بعسمه و ا و ا‎ e 

فمنهم مَنْ قال : صورتها : أن يدعي رَجلٌ على جماعة ورثةٍ لرجل داراً في 
يديهم » کال بوهم غْصَبَةُ اها » فأقر له أحدُهم بذلك » وقال : صدقتً في 5عواك ۽ 
وقد وگلني شرکائي على مُصالحتِكَ بشيءِ معلوم » فځُکم هذا في حقٌ شرکائه کم 
الأجنبيٌّ إذا صَالحَ عن المدّعى عليه على عين مح الإنكار على ما مضى . 

قال آبو على الطبرىٌ : تاوتاقا : أن يدعي رَجل على جماعة وره دیا على 


. في نسخ :(المقر)‎ )١( 


VE‏ كتاب الصلح 
موڙڻهم » وآ هذه الدار رَهتها“ عندۀ بالدين » فيفر له احذهم بصة دعواءُء 
أصالكة قن ذلك بيه » قغكئة شك الأجني إا صالخ عن المع علي يللين مه 
نکاره . قال : لان الشافعيّ قال : ( وأقرً أحد الورثة في دار في يديهم بحقٌ ) » ولو 
قر بالدار. . لقال : قر بالدار . وإئّما راد رهن الدار ء وأيهما كان . . فقد مضي 
حکمه . 

قال الشيخ بو حامدٍ : والتأويلٌ الأول صح » وقد بين الشافعئ رحمَة الله ذلك فى 
» لاه [ 144۱14۸/۳[ . 


أ 


KK 
: مسالة : [المصالحة على دراهم بدل الزرع]‎ 

قال الشافعي رخمه اله : ( ولو ادع رَجلٌ على رَجل رَرعاً في الأرضِ ¢ فصالحه 
من ذلك على دراهم. . فجائز ) . وهذا كما قال : إذا دع عى رَجلٌ على رَجل رَرعاً في 
اا فاق له به » فال غه برضن 

فن كان بشرط القطع . . صح الصلح » فان كانت الأرض للمُقَرٌ. . كان له تَبقية 
الزرع ؛ لاد الزرع له » والأرض لَه . 

فن قي : هلا كا للمدعي إجبارُةُ على القطع ؛ لان له عَرضاً في ذلك › وهو أنه 
ااا جا فرفعة إل حاكم رى إيجاب وضع الجوائح OE‏ 


ر 
أ 


a SR E‏ يشرط القطعَ » فأمًا 

aS 

الصلح ٠‏ ون كانت الأرضن للمقء. . فهل يَصحٌ الصلح ؟ فيه وجهانِ » مضى ذكرهما 
فی ال: 


ون کان الزرعٌ بين رَجلين » فاڏعٰ عليهما رَجل به › ET‏ 


كتاب الصلح V0‏ 
وصالخ منة على عض » فان كانت الأرضُ لغير امقر لم يصح الصلح » سواء كال 
مُطلقاً أو بشرط القطع ؛ ؛ لاله إن كان مُطلقاً. فلا يځ ؛ لاله رر أحضر » فلا بخ 
a a‏ . لم يصح أيضاً E E‏ 
عَنْ تصیب شریکه > فلا يُجبرٌ شریکة على قلع رَرعهِ . هكذا دَكر الشيح أبو حاملٍ » 
وآبن الصبًاغ » وقد مضي ذكرها في البيوع . 

وذَكرَ القاضي أبو الطيّب : أن ذلك ينبني على القولين في القسمة » هَل هي بي › 
أو اف از حو :وة كانت ارغ لل ٠‏ ن فلا إن من أشرى ررعا فى ارضة: 
يځ من غير شرط القطع. صح الصلح هاهنا » ون قلنا : لا يصح أن يشتري رَرعا 
في أرضه إلا بشرط القطع . . لم يصح الصلح هاهنا . 


فرع : [المصالحة على نصف الأرض بنصف الزرع] : 

قال بن الصبَّاغ : وإ ن اع عل جل رَرعا في أرضه » فاقر له صف » ثم صَالَة 
منةٌ على نصفه على نصف الأرض . لم جز ؛ لأ مِنْ شرط ‏ يع الزرع قَطعَةُ » وذلكَ 
لايُمكنْ في المُشاع › وإ صالحَة منة على جميع الأرض بشرط القطع على أن يسم 
إليه الأرضَ فارغة. ٠‏ صح ؛ لأ فطع جميع الزرع واجبٌ » نِصفةُ بحكم الصلح ؛ 
ولا ر الأرض » فأمكنَ ال ور جر مَنِ اشتریٰ أرضاً فيها زر » 
وشرط تفريعٌ الأرض. :قله يجوز » كذلك هاهنا . 

ون اق له ب بجميع الزرع » وصالحة ِن نصفو على صف الأرضِ ؛ لیكون الزرع 
والأرضن بيتهما زصفين » رطا قلع" في الجميع > فان كان الزرعٌ رُرِعَ في الأرضٍ 
بغیر حقٌ. د ؛ لأَنّ الزرعَ يَجِبُ قطح جميعِهِ » وإ كان الزرعٌ زرغ بحقّ. . 
لم يصح الصلح ؛ لاله لا يمكنْ قطع الجميع . 

وذّكرّ الشيخ أبو حامد في « التعليق » : أن أصحابنا قالوا : إذا كا له زرع في 
أرضٍ ی 2 و الأرضِ يِن صف الزرع على نصفي 
e A‏ جار ؛ أن صف الزرع ق سّحرً ن قطكةُ بالشرط » والتصفَ 
الا فت اسح أضاقطةة ؛ لاله يحتاح إلى تفريغ الأرض لتسلييها  TT‏ 


۲۷٦1‏ كتاب الصلح 
الخ : O ET e‏ 
قال ابن الصبَّاغ ولال باقيّ الزرع ليس بمبيع . . فلا بصخ شرط قطعه في العقد ء 


ر 
ڭَ 


ويفارق ما ذكرناةٌ إ دا أو قو بنصفب الزرع » وصالحَةٌ عل جميع الأرض ؛ لاه شرط تفريع 
وبال التوفيق 
% #%* # 


a ENO © 


sae 


كتاب الحوالة 1⁄۹ 


a 

والأصلْ في جوازها ا و اوک رض اه E‏ 
الع ظْلمٌ » ودا جيل E‏ فلحت" وروي : « ودا أتبعَ 
أحَذْكَمْ على مَلِيء . . فلينبَعْ » . والمرادٌ به الحوالةٌ . 


)١(‏ الحَوالة - بالفتح أفصح من كسرها-لغة : التحول والانتقال » مشتقة من الحؤول » تقول : حال 
عن العهد : إذا انتقل عنه . و-شرعاً- : عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة . وهي بيع دين 
بدين جوز للحاجة » أو هي رخصة للاستيفاء ؛ لأن فيها إرفاقاً ومعروفاً وتعاوناً . 

وأركانها ستة : محيل › ومحتال » ومحال عليه » ودين للمحتال على المحيل › ودين على 
المحال عليه للمحيل » وصيغة . 

(۲) آخرجه عن أبي هريرة بهذا السياق أحمد في « المسند » ( ۲/ ٤٦۳‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الکبریٰ ۷١ /٦ ( ٩‏ ) من طريق معلى بن منصور › عن أبى الزناد به . 

)۳( وأخرجه من طرق عن أبي هريرة مالك في * الموطاً » ( ۷٤/١‏ ) في البيوع » والشافعي في 
« الأم » ( ۲۰۳/۳ ) » والبخاري ( ۲۲۸۷ ) sl aT‏ 
وابو داود ( ۳۳٤١‏ ) » والترمذي (۸ ) » والنسائی فى ( المجتبی ) ( ٤1۸۸‏ ) 
و( ٤٩۹۱‏ ) وفي « الکبریٰ OOF lL i )٦۲۸۷ ( ٩‏ 

الصدقات » والبيهقى فى « السنن الكبرى » ( ۷٠١/١‏ ) فى الحوالة . قال الترمذي : حديث 
ج ی ا اونا ال ا ای ا 

عن ابن عمر رواه أحمد في « المسند » ( ۷١/١‏ ) › والترمذي ( ۱۳۰۹ ) » وابن ماجه 
٠ ) ۲٠٠٤ (‏ والبيهقى فى « السنن الكبرى ۷١ /٦ (٠‏ ) فى الحوالة . 
ذال بن کر في ارتاد تیه (۵۷/۲) : وقد روا سید ین منصوو » وساد علن فرط 
١‏ الصحيحين » » والله أعلم . 

قال الترمذي : قال بعض أهل العلم : إذا أحيل الرجل على مليء » فاحتاله. . فقد برىء= 


A۹‏ كتاب الحوالة 


وأجمع المسلمونَ على جوازها » ولا تيم الحوالة إلا بثلاثة آنفس : مُحيلٌ › 


مر 


وهو ٠‏ من شُحيل بما عليه » ومُحتال » وهو ال ا ل ي ال ٠‏ وفخال 
عليه » وهو : من يقل حقٌ المحتال إليه . 


م 


مسألة : [الحوالة ثابتة للحق المستقرٌ في الذمَّة] : 


وتا اا توف القَرض ¢ ودل الاب : لاه حى ثابتٌ مستق فى الذمة 
فجازت الحرالة بف كته 


قال الشيح بو حاملٍ : وتجورٌ الحوالة ب بشن المبيع ؛ لاله دير“ مستقة 
O NOONE‏ 


أحذهما ‏ وهر قول القاضي أي حامدٍ - : أنه لا تَصِځ الحَوالةٌ به ؛ لاله ليس 
نادت . 


والثاني : توخ ؛ لأنه يول إلى اللروم » ولا تجورٌ الكوالة بالمبيع قبل القبضٍ ؛ 
لاله غير مستقٌِ ؛ لاله قذ تلف فيَبطْل ابيع فيه 


= المحيل » وليس له أن يرجع على المحيل . وهو قول الشافعي » وأحمد » وإسحاق . ثم قال 
أبو الفداء ابن كثير بعد : يستدل به على : أنه لا يفتقر إلى رضا المحال عليه » وفي عمومه دليل 
على صحة الحوالة على من لا دين عليه برضاه . وهذا أحد الوجهين » والله تعالى أعلم . 
فليتبع : الأكثر على التخفيف » وقيده بعضهم بالتشديد » والأول أجود . 

)۱( قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ٥۳۸‏ ) : وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل 
مالا معلوماً بأمره أن الضمان لازم له » وله أن يأخذ ممن ضمن عنه . 

وقال ابن هبيرة في « الإإفصاح » ( ۲٤۸/١‏ ) : واتفقوا على جواز الإحالة » واتفقوا على 

برأءة ذمة المحيل » إذا كان للمحيل على المحال عليه دين ورضى المحتال والمحال عليه . لكن 
قال في « رحمة الأمة ٩‏ ( ص/ ۳٠١‏ و١٠۳‏ ) : اتفق الأئمة على أنه إذا كان لإنسان على آخر 
حى » فأحاله على من له عليه حقّ. . لم يجب على المحال قبول الحوالة » وقال داود : يلزمه 
القبول » وإذا قبل صاحب الحق الحوالة على ملىء. . فقد برىء المحيل على كل وجه » وبه 
ل الفا ۰ 

(1) في ( نسخ ) : ( يتلف قبل القبض ) . 


كتاب الحوالة ۸۱ 


فرع : [عدم صحة الحوالة بمال غير مستقر] : 

ولا تجوز الحَوالة بدَينِ الم » ولا عليه و اي یا ا 
الي کي قال : « من ألم في شَيْء. . فلا ضرف إل عَيْرِ > . 

وأمًا المكاتَبُ إذا حصَلتْ عليه ديون لغير سيّده مِنَ المُعاملة » وله ديون. جار له 
اااي اة ن را ا اقا ا اعا ف ف ن 
الحم ثابتٌ في ذقته » وأا ما في تو ِن مال الكقابة : فلا يجو ليده أن يل به 
Ok NN el a E ONCE eal‏ 
أراد المكاتَبْ أن بُحيلّ سيَّدَهٌ بمالٍ الكتابة الذي عليه على عَريم المكاتب. . قال ا 
ا واشترط صاحث د المجنوع» أن يكرة الب فذحل 


ان فف دل نه 1 


Cn 
ا کک‎ 
t e 


ل عا ی ج الفا فل ا لل ان جل را ا 
عليه ؟ فيه وجهانِ » حَكاهُما الطبرى : 

اشفا تصغ ٠‏ ولم تلك أبن الماع غير ؛ لآل كين لازم ٠‏ 

اقا ا ق 
العامة وغرها؛ لأ السيّدَ لا يبت له المال على عبد . 


ص 


ا حال رَجلّ على عبدو فن كان مادوناً له في التجارة. . 
جار » وإ کا غير مَاذون له ا لا نصح الحوالة . 


مسال ا ا 

تجوز الحَوَالَه بالدراهم » والدنانير ‏ وبما لَه مئل »> كالطعام والأدهانِ ؛ لاَنّ 
ای و ا ری کک بن غر ارا تا ا 
0 


)1( النجم : المراد به قسط المكاتبة . 


TAY‏ كتاب الحوالة 

وهل تصځ الحَوالةٌ بما لا مثْلّ له مما يُضبَط بالصّفةٍ » كالثياب » والحَيَوانِ » 
والعروض التي يصح السَلمٌ عليها ؟ فيه وجهانِ : 

ااا : يصح ؛ لاله مالّ ثبت في الذكَة مستق » فصحت الحوالة به » كالدراهم 
والناتر. 

والثاني : لا يصح ؛ لأ المثلّ فيه لا ينحصِرٌ » ولهذا لا يُضمَنُ بمثله في الإتلافيِ . 

فإذا قلنا بهذا : لَمْ تجُز الحَوالَةٌ بإبل الدَيةٍ » وإذا قلنا بالأَوّل. . فهلْ نص الحوالةُ 
E EEO‏ 
Ey‏ 
قال في ( الصلح ) : (إذا كان له في ذمته رش جناية » خمسلٌ من الإبل » فصالح 

). . فهل يصح ؟ فيه قولانِ : 


4 


أحدهما : ( صخ ) ؛ لاله دين مستقۇ في الذمَة معلوءُ العَدَدِ والس . 
والثاني ( لا بصخ ) ٠‏ وهو الصحيح ؛ لألّها مجهولة الصَفةَ ؛ ORE‏ يتين عل 
مَنْ وجَبٺ عليه أن بُسلمَها ِن لون مخصوص . 


\ 


¢ 


مسالة : ك 
ولا E RE A O PRE‏ 
آ 


ر EE‏ ؛ لآق مَوضوعَ الحَوالة آي لا تفتةه U e‏ الال 
عليه » فلو صخُحناها بغير جنس الحق . 0 شّرط فيها رضاهٌ ؛ لاه لا ؛ يُجبرٌ عل تسليم 
فر التي العا ر الال ى مجرى العُقَاصَة" ؛ لا المُحيل قط 


SE EES )۱(‏ 
موا و و ا 

(۲) المقاصة › تقاصَ القوم قاصّ كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره . وفي (م) : 
( المقاصد ) » وفي نسخة : ( المعاوضة ) . 


كتاب الحوالة YAY‏ 


ما في ذمَتهِ بما لَه في َة المُحال عليه » ٿم المُقَاصة لا تصِځ في جنس بجنس آخرَ › 
e‏ 
a a‏ في الجنس » 

فلن کان له على جل أف وركم صحاخ » فأحالُ بها على من لَه عليه أف درخ 
ا . لم ص الحوالة ؛ لأ الحوالة في الحقيفة بي 
و ا ا ا ر ا ا ااا لار 
تأخيرٌ القبض في الحَوالة ؛ لاله عق إرفاقي ومعروفي » فإذا َل فيه الفضل. . صار 
بيعاً وتجارة » وبَيعٌ الذّين بالدّين لا يجورٌ » ألا رى أن القَرضَ في الحقيقة صرف ؛ 
لاله عطي رهما بدرمَّم » ولْكنْ جَوّزنا تأخيرَ القبض فيه ؛ لال إرفاق ؟ . 

ولو قال : أقرضتّكَ هذه الراهم المُكرة لتر عليّ صحاحاً. . لَمْ يح » فكذلكَ 
هذا مثله . 


فرع : [يحال الدين الحال على الحالٌ » والمؤجل على المؤجل] : 

وإِنْ أحالة بدين حال على رَجل له عليه دين حال » او بدينِ موَجَل على َينِ 
موجًل » وهما متساويانِ في الأجل. . صح » وإ أحالةٌ بين حال عليه على دين 
مۇج ل له. 2 يصح ؛ لأ الحالّ لا يأجَلْ عندنا » ولا المحتال قذ تقصَ يِن حف » 
وهو أن ديه کان ما ا مولا » > لينل حقة ِن وة إلى وة » فلم يصح ؛ 
کما لو کان له دي مځ › فقال مَنْ عليه الدَينُ لمن له الدَينُ : أنقص من دينك › 
لأقدّم لك ينك قبل حلوله. . فد هذا لا يصغ . 


ون کان عليه لرجل دين موحل » فأحالُّ به على دين لَه حال. . فهل توح 
الحوالة ؟ فيه وجهان » حَكاهُما المسعودىئ [في « الإبانة »ق/ ۲۸۲] : 

أحذهما : تَصِځ ؛ لاله يمكنةُ تعجيل المو جل . 

افا ع وو قل لدا ج اء ر ال ر 
المحتال في حقَه » لينقَل حقَهٌ من ذكته إلى ذمَة غيره » فلم يَصِعٌ » كما لو كان لَه عليه 
آلف حال 6 فاده فه ليله مرجلا . 


YAS‏ كتاب الحوالة 


فرع : [الإإحالة على مدين وضامن] : 

وإ كان لرجلٍ على رَجلينِ لف درهَم » E‏ 
واحٍ منهما ضام عَنْ صاحبه » فأحالة أحذهما على الآخر بألفي. . بَرّث ذمَنهما مما 
له عليهما » ون أحالَ عليهما رَجلاً لَه عليه الف ليأحذ مِنْ كل واحدِ منهما حمس 
مئة. . صح » ون أحالَةُ عليهما » على أن بُطالبَ مَنْ شاءَ منهما بالألف . . فهل نصح 
الحوالةٌ ؟ فيه وجهانِ » حَكاهُما أبو العبّاس : 

ا : صخ الحَوالَةٌ » وهو آختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ ؛ لأ المحتال لا يأخذ 
قذرَّ حقّهِ ؛ لأ الزيادة إنّما تكون في القدر » أو الصَمة » ألا رى أنه يجوز 
على مَنْ هو آمل منةٌ ؟ 

والثاني : لا تخ الول » وهو أختبار القاضي أبي الطيّب ؛ ؛ لاله بَستفيد بهذ 
الحَوالة زيادة في المُطالبة ؛ ۽ لا کان طالب نخدا فصارَ بطالتٰ آثنين › ولان 
ا ا ی عل ان ا ا ا 

قال الشيخ أبو حاميٍ : فعلى هذا الوجه : لا تخ الحَوالّة بدين فيه ضمانٌ › أو 
رهز . 

وقال أبن الصبَاع O‏ لا رهنَ بهِ عل دين به رهن 
وجهاً واحداً ؛ لأ الرهنَ عق وقع ل > فلا يقبل النقلَ إلى غيره » بخلاف الذي له على 
الصامن ؛ لاأئه قبل النقلّ » ولهذا لو أحالةٌ عليه وحدَةٌ. . جار . 


ع 
مسالة : [الإحالة على من لا حق له عنده] : 
E Ph‏ 
الال ع ار ّم صح الوا ول تبر عة الُحيل ؛ لاله لا بستحي شيعاً 
على المُحال عليه » ون قبل المحال عليه الحوالة. . فھل تھ تع الحوالةٌ ؟ فيه وجهان : 


كتاب الحوالة YAO‏ 
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أحدهما : لاتصحٌ› وغر قول أكثر اصحابتا » وح ظاهر كلام المزنيّ ؛ لان 
الحَوالَةَ مُعَارَضة » فإذا كان لا يَملِكٌ شيئاً في ذِمَة المحال عليه. . لَمْ تَصِحٌ » كما لو 
le EO‏ 
مسقو » أو مخالفٌ لصفة دَينه. . ل تَصِعً الحوالةٌ > فَلاَن لا تَصِحً الحوالة على مَنْ 
ls‏ 

والثاني : تَصِخ الول » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم اله ؛ لاد المحالً 
عليه إذا قبل الحوالةً. . صارّ كاله قال لصاحب الحقّ اسقط عنة حمَكَّ » أو أبرنة » 
وعلى عِوَضة » ولو قال ذلك . . للزمَةٌ ؛ لأل لَه أستدعاءٌ إتلافي ملك بعوَّض » فكذلكَ 
هذا مثلة . 

فإذا قلنا بهذا : فللمحال عليه أن بُطالبٌ المُحيل بتخليصه » كما بُطالِبُ الضامِنْ 
e‏ عنة بتخليصه » فان ورد المُحال عليه الح » فان كان بغير إِذنِ 

لمحيل TT NT‏ 
a r E‏ 
لَه لم يُعْرَمْ شيئاً » والذي يقتضي المذهب : أ المحتال لا يرجم على المُحيل 
بشيءِ ؛ لأ مته قذ بَرنّتْ بالحوالة على هذا » ون قيض المحتال الحقّ مِنَ المُحال 
عليه بإِذنِ المُحيل » ثم وهبَةٌ المحتالٌ للمحال عليه. . فهلْ يرجم المُحال عليه على 
المحيل بشيءٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

احدهما : لا يرجم عليه بشيءٍ ؛ لاه ل ُرَم شيا ؛ لأ ما دَق . . رَجَحَّ إليهِ . 


والثاني : يرجم عليه » وهو المذهب ؛ لأ غرم وإ نماعاد إل بس ا 
وان کا غا ° مۇج > فأحالة على رَجل لا د يءَ له عليه » وقَبلَ المُحالُ 
a‏ صح > فون قضاءٌ المُحال عليه الحقٌ في مَجله بإِذنِ المُحيل. . 


(۱) في( م) : (ورث) . 
(۲) في نسخ : ( حق) . 


YA٦‏ کتاب الحوالة 


رَجَحَ عليه » وإ قضاه قبل حلول الحق. ا ین ؛ لانه 
متطوعٌ بالتقديم . فِنِ اف ل ,اال عل فال اا و ا 
علي › ولا حقّ لك علي » وأنا ستجڻ الرجوع عليكَ ؛ لأّي ضيب بإِذِكَّ . وقال 


لخا ل ا بحقٌ لي عليك . . فالقول قول المُحالٍ عليه مع يمينه ؛ لان الأصلَ 


ص a‏ ص ت 
براءَة دمَته من الدين ي 


e 
: مسالة : [صحَة الحوالة برضا المحتال]‎ 

ولا صح الحَوالّةٌ إلا برضا المحتالِ » وبه قال كافة هل العلم . 

وقال داودٌ » وأهلٌ الظاهر : ( لا بُعتبرٌ رضاهُ » إذا كان المُحالٌ عليه مَليئاً ؛ 
لقوله ل : « إِذا أجل أَحَذْكمْ على مليء. . فَليَحتَلْ » . وهذا آمو » والأمر يقتضي 
الوجوبً ) . 

دليلنا : أن الحم قذ تَعلَقَ بذِمَة المُحيل ر ر ردا 

د كما لو تمل الح بين e‏ ًن يَنقلةُ إلى عن أخرى بغيرٍ ضا مَنْ له 

ا : فن البغداد يِينَ مِنْ أصحابنا قالوا ر 0 ال عله 
فلا تعر عليه جه قضائه » کما لو کال له دراهم في کيسه اا ا 
طالب بإجباره على أن يَقَضيَهُ حقَة مِنْ كيس معن . 

أا الخُراساتود : فقالوا : هل يُعتبر رضا المُحيل ؟ فيه وجهانٍ » وصُورتها : أن 

يقو المُحال عليه لرجل : أحَلتك على تفي بالحقٌ الذي لك على فلانِ . فإذا قال : 
قبلتٌ. . فهل يصح ؟ على الوجهين » بناءً على الوجهين فيما لو قال : متت غ 
بشرط أن بر6 . 


ر 


وعندي : أ دين الوجهين إِنّما يتصورانِ في المُحال عليه إذا لم يَکنْ عليه 
E‏ م اخوا مان تن لاحن له علو برض » اتا إا ا شعي 


ر 


كتاب الحوالة YAY‏ 


وام ایا ت ا ا . فهل بعتب في صِكة الحَوالة 
رضاه ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما - وهو قول أبن القاصّ » وأبي سعيِ الإصطنريّ - : أذ الحوالةَ لا صح 
إلا برضاهُ » وهو قول الزهريّ ؛ لأنّهُ أحدٌ مَنْ تيم به الحوالة » فأعتبرَ رضاءُ » كالمُحيل 
والجال. 

والثاني - وهو المذهبٌ - : أذ الحوالة تَصِځ مِنْ غبر رضاءُ ؛ لان المُحيلَ أقام 
المُحتال مَقامَةٌ في القبضٍ ا ا ق ا ف 
وكيلاً في القبض . . فته لا د بعتب رضا مَنْ عليه الحىٌ . 


مسألة : [الحوالة بيع أو رفق] : 

قال الشيح أبو حامٍ : وأختلف أصحابنا في الحَوالة » هل هي بيع » أو رفقٌ ؟ على 
وجهین . 

فالأَوَ] : منهم مَنْ قال : إِنّها فق ؛ لقوله بي : « قإذا أحيل أحدكم على 
مَلِيءٍ . . فليَحتل » . فتَدَب إلى الحَوالة » والبيعٌ مباح لا مندوث إليه » وإِنّما المَندوث 
إليه لفق ؛ لقوله ية في القرض : « قر رهم حَيْرْ من صَدَقَهِ » » ولأ الحوالة 
ge E,‏ 

و[الوجة الثاني] : منهمْ مَنْ قال : د الحوالةَ بيع » إلا أن البيعَ ضربانِ : ضرت 
بلفظ البيع » فيدخلة الرّبح والقَضل والمُخابنة » وضرت منةٌ بغير لفظه » فيكو القصد 


ر 
آ 


(1) آخرجه عن آنس البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠٠١/١‏ ) في البيوع : باب ما جاء في فضل 
الإقراض » وفيه : قال أحمد : وجدته في المسند مرفوعاً » فهبته »> فقلت : رفعه . قال 
المناوي في « فيض القدير » ( ٠٠١ /٤‏ ) : القرض : الجزء من الشيء والقطع منه » كأنه يقطع 
من ماله قطعة ليقطع له من ثوابه أقطاعاً مضافة . وعزاه إلى النسائي › وأبي نعيم » والديلمي › 
ولفظه : « قرض الشيء خير من صدفته » . وفي الباب : 

عن ابن مسعود عند الطبراني في « الأوسط » ٠‏ وأبي نعيم في « الحلية ٠‏ » كما في « كنز 
العمال ٠١۳۷١ (٠‏ ) بلفظ : « كل قرض صدقة » . 


TAA‏ كتاب الحوالة 
ا تقتضي التمليك › كالبيع ۽ لأ 
الا لك الالال لمحال عليه ET‏ 
المطلوٹ ین کل واحل متها 

فإذا قلنا : إِنّها رفق. لم يدخلها خيارٌ المجلس » كالقَزضٍ » وإذا قلنا : إِنها 

بيع . . كلها خيار المجلس » الصف » وما خيار الثلاث : فلا يدخُلها بالإجما ۵ 
وعندي : آنٌ الوجهين في الحَوالة على مَنْ لا حى له عليه برضا المُحال عليه مَأخوذانِ 
مِنْ هذا » فإذا قلنا : لد الحَوالةَ رفقٌ. . ضحت » وإذا قلنا : إِنّها بيع . . لم تَصِحٌ . 


مسألةٌ : [أنتقال الدين بالحوالة] : 

إذا حال بالحق . . تقل الدَينْ مِنْ َة المُحيل إلى ذِمَة المُحال عليه » وبَرئّث ذم 
المُحيل » وهو قول كاف العلماء 

وقال رَفرٌ : لا يقل الح مِنْ ذِمَة المُحيل › ونما یکونٌ ا 


كالصمان . 
لينا ل س i‏ 
ا ف ا ي 


إذا ثبت : أذ الح أنتقل مِنْ ذِمَةٍ المُحيل إلى ذمَة المُحال عليه. . فد الحقّ لا يَعود 
َة المُحيل بإفلاس المُحال عليه » ولا بموت ء رلا بجحودو ومین ؛ وبه قال 
a IS E te ls‏ كوم الله وجهة . 
وقالٌ بو حنيفةً : ( يرجم إليهِ في حالين : إذا مات المُحال عليه مُفلساً » وإذا جَحَدَ 
ل 


)۱( أخرج خبر علي عبد الرزاق في «المصنف » ( ۱١١۸۳‏ ) » وابن حزم في « المحلى » 
٠۹/۸(‏ ) » وذكره في « كنز العمال ٠٤١١۳۹ ( ٠‏ ) في الحوالة > و« موسوعة فقه علي » 
( ص/ ۲۳٣‏ ) » ولفظه : ( لايرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت ) . 


كتاب الحوالة ۸۹ 
وقالَ محمد » وأبو يُوسفَ : يرجم إليهِ في هُذينِ الحالينِ » وفي حالةٍ ثالث : إذا 
فلس المُحالٌ عليه وحُجر عليه . 
وقال الحكم“ : يرجم إليه في حالةٍ واحدة : إذا مات المُحال عليه ملسا » ويس 
Eats‏ 
دلینا قله اة : « مطل آلعَنيّ طلم » وإذا أتبع أَحَذُكْم على مَلِيء .. ليجع » . 
قال الشافعئ : ( فلكًا ندب المُحتال إلى آثباع المُحال عليه » بشرط أن يكور 


المُحال عليه مَليئاً. الت : يتحول عَنِ المُحيل إلى ذِمَة المُحال عليه ت تحوّلا يَمنعٌ 
E‏ له الرجوع إليه. . لم يَكنْ مق هذا الشرط 
عليوضرر). ٠‏ 

قال آصحابنا : ولأ عموم الخّبر يدل على : أله بم أبداً وإ مات مُفلساً » أو 
جَحَدَه فحلف ۳ 


وروي : اد با سعيدِ بن المسيّب کان لَه على علي بن أبي طالب کرم الله وجههُ 
E ET‏ عل جل » فأحالة بو عليو » فسات المُحال عليه » فعا أو 
ا ا ا ق له علي : ( آخترت علينا غيرنا » أبعدك الله ٨‏ . فقت 
آه إجماع ؛ لا E O N e‏ 
بالحوالَةٍ سقط حف من ئة المُحيل » أو لم سقط » فن لم سقط حه حه غه کان ل 


الرجوعٌ عليه » سواءٌ مات المُحال عليه » أو لَمْ يَمْتْ » وسواءٌ افلس » أو لَمْ يلس » 


وإ كان قد سقط حفّهُ عنةٌ » فكيفَ يرجم بالإعسار والجُحود ؟! لان الحَوالّةَ كالقبض 


للحق > فلم يرع على الم لمحيل » كما لو قيض عَنْ حم عِوّضاً ‏ فتلف في يده . 


(۱) آي : ابن عتيبة مولی کنده ت ( ۱۱١‏ )هھ . 

(۲) الجادة أن يقال : فيحلّف » والله أعلم . 

(۳) أخرج خبر علي الختن ابن حزم في « المحلى » )۱٠۹/۸(‏ »› وأورده د . القلعجي في 
١‏ موسوعة فقه علي » ( ص/ ۲۳٠‏ ) أيضاً » وفيه : ( أبعده اله ) »> وقال : فلا منافاة بينه وبين 
ما ذكر ؛ لأنه ليس فيه التصريح ببراءة ذمة المسيب » ولاحتمال كون الدعاء للتوجع مما وقع 
للمحال من التلف . والله أعلم . وفي نسخة ( جد ) بدل : ( أب ) . 


٭ ۹ ۲ كتاب الحوالة 


فرع : [تصح الإحالة بعد القبض] : 
إذا كان عليه دين لرجل » اال من له عليه كين » ت إدَ المُحيلَ قضى 
المُحتال. . صح القضاء » ولا يرجم المُحيل على المُحال عليه بشيء إذا قضى بغير 
ذنه . 
فال او واف : ( يون له الرجوع عليه ) . 
دلیلنا MS HOLS EE‏ 
ولأَتةٌ لا يمك إبطال الحَوالَة » فكانّ بدفعه مُتبرّعاً » كما لو قضى عنه جنب . 


فرع : [الإحالة على مجهول الحال] : ) 
ون حال عل جل » ولم پشترط ات مليء » أو مغ » فبا أله معي . ل 
رجع المُحتال على المُحيل » سواء عَلِمٌ بإعساره و لم يَعلمْ » وبه قال بو حنيفةً . 
E‏ 
ES‏ > وقبل القّبضٍ. e‏ يبت للمحتال 


الخياة > فکذلك إذا کہ ك 
وما إذا أحالَهُ على جل بشرط أنه مَلي ء.. قال الشيخ أبو حامٍ : فن 


سے 
سے 6 
5 


قال : أحلتّكَ على فلانِ المُوْيِرٍ › أو فلانِ » وهو موسر › فقيل الحوالةَ ء ثم 
تان أ فقد رَویٰ المزنيّ عَنِ الشافعيّ : ( أن المُحتالّ لا يرجم على 
المُحيل بدا ء سوا كان المُحالٌ عليه عَيباً أو فقيراً  TT E‏ 


عه أو لم يه ) 
واف أصجانافه 


قال و الاس :ا آذ ر غل النحيل ٠‏ كما لو باغ سل يشرط آنا تة 
مِنَ العيب › فبانَت بخلافها . قال : وما قله المزنئ. . فلا أعرفة للشافعيَ في شيءِ مِنْ 


سے 


و 


کته 


چم 


كتاب الحوالة ۲۹۱ 
وقال أكثرٌ أصحابنا : ليس لَه أن برع عليه » كما نله المزني ؛ لد الإعسار لو 
کان عيباً في الحَوالة. بت له فيو الخياڙ ِن غير شر ٠‏ كالعيب في المبيع » ولأ 
التفريط في البيع يِن جهة البائ حيٿ لَم بُ ن العيبَ في سلعتهِ › O DT‏ 
للمشتري الخيار » والتفريطً هاهنا ِن جهة المُحتال » حيثٌ لَمْ بختبز حال المُحال 
عليه » ولأ نف السلعة حقّ للمشتري » فإذا وجدها دقصة. . كان لَه الرجوعٌ إلى 
اللّمن » وليسَ كذلك ذِكة المُحال عليه ؛ لها ليست نض حن المُحتال » ونما هي 
حل لِحَقّو » فوجودٌ الإعسار ِم a‏ 
حف » آلا تریٰ أنه قذ يَتوصل إلى حَفَه حَمَهِ مِنْ هذه الذَِة الحَربَة بان يُوسِرَ » أو يَستدينَ › 
فيقضيَة حقَةٌ » بخلاف المبيع إذا وجه مَعيباً ؟ 


مسألة : 1لا تبطل الحوالة بعد قبضها إن وجد عيً] : 

وإِنٍ آشتریٰ رَجلّ يِن جل عبدا بالف » ثم احا المشتري البائع EN‏ 
عليه للمشتري أف » قم وج المشتري بالعبد عيبا » فركة » فإ رة بعد أن البائة 
A‏ أنفسع البيع » ولم بطل الحَوالة بلا خلافي على المذهب » بل قذ بَرّتْ 
ذه المُحال عليه » ويَرجِعٌ المشتري على البائم ۽ بالثمن » ون رَه قبل قبض البائع مال 
الوا فقد کر المزني في « المختصر » : ( أ انحَوالة باطلة ) قال في 
« الجامع الكبير › الخال ا 

وآختلف أصحابنا فيها على أربع طرق : 

ف[الطريق الأوليا] N‏ 
ا إذا رَد العبد بالعيب . . أنفسخ 

FE IDE iir 
الجامع » ؛ لألّ الحوالة كالقيضٍ فلم بطل برد المبيع » كما لو بض المُحتال مال‎ « 
الحوالة »› ثم وجَدَ المشتري بالعبد عَيباً » فركة » ولان الماع َفعَ إل البائع بدَلّ ما له‎ 
في دمه › وعاوضة بما فى ذْكَةَ المُحال عليه › فإذا أنفسخ العقدٌ الأول . . لَه ينفسخ‎ 


1۹۲ كتاب الحوالة 
الائ كفا لر أعغطا بال ا و ةد 0 ا باد ا ف 


e 


اا 


و[الطريق الثالثة] : منهم مَنْ قال : هي على حالين : 

ف [الاَوَل] : حيث قال : ( الحَوالةٌ باطلة ) راد : إذا رَد العبد قبل أن قيض البائع 
مال الحَوالةٍ . 

و[الثاني] : حيث قال : ( الحوالّة لا قبطل ) اراد : إذا رَد العبد بعد أن قيض البائع 
مال الحَوالة . 

و[الطريق الرابعة] e‏ : بل هي علىٰ حالينِ آخرينِ 


ف[الأَوَلُ] : حي قال : ( بطل الحَوالَةٌ ) اراد : ذا ادع المشتري وجود 
العيب » وعَزاه إلى حال العقِ » فصدَقة البائعٌ ؛ ارا ا چا 
فانحلٹ بهما . 

تايا حي فا0 ( ل بطل أراد د إ6 أذعن الشترى. أن ال كان 
موجوداً حال العقدِ » وقالً البائ : بل حَدتً في يدك ا 
حلفت الان تع » وحَلف المشتري . فإ الحوالة لا فسخ ؛ لأ الحوالةً ته ا 
فلا تنفسځ بأحِهما . 

هذا إذا كان الردٌ بعد مدَةٍ الخيار » فأما إذا كان الردٌ في مدَّة الخيار : فن البيعَ 

ضس ٠‏ والكواة ِل » وجهاً واد سواء كاد بل القّض » أو بعد ؛ لأ الب 
لا لزم قبل أنقضاء الخيار ؛ وإذا لہ لزم ا ي تلزم الحو لاا 
بالّمنِ . هكذا كر الشي أبو حامدٍ » وهذا يدل مِنْ قوله : إن الحَوالة بالّمن في مدَة 
الخيار تصِحٌ . وقد مَضى فيها وجهانِ . 


e 
وإن حال الزوج زوجتة بالمهر » ثم آرتدّث قبل الدخولِ » أو وَج أحدهما بالآخر‎ 
فن كا ذلك بعد أن قيضت المرأةٌ مال الكوالة. ب‎ ٠ عيبا ء فس النكاح‎ 

الحوالةٌ » وإِنْ كان ذلك قبل القبض . . فعلىٰ الخلاف المذكور و في الييع . 


كتاب الحوالة ۹۳ 


لاسا ا ل ل ل س 


فرع : [لا يضر العيب بالمشترى حوالة] : 
O‏ رجلا باللّمنِ على المشتري » ثم وَجَدَ المشتري بالعبڍِ عيبا 
. لم تنفسخ الحوالة» وا اا لاله تعلق بالحَوالَة » حن غير المتعاقدين 
وق ومو الأجتية فلم بطل حف بغير ضا 1 وهكذا لو أحاات الزوجة بهرها على الزوج 
رجلا ثم ارقت قبل الدخول. لم تبطل الحوالةٌ ؛ أنه تعلق بالوالة خق آجث > 
الال « فلا تبطلٌ مِنْ غير رضاءُ 


مسألة : [الحوالة لا تصحح العقد الفاسد] : 
ولو آشتریٰ رَجل ِن رَجلِ عبداً بالفي ؛ ٿه حال البائعُ رجلا لَه عليه الف على 
المشتري › ا : آّ العبد كان حرا وق البيع » فن صدقهما 
المحتال عال. سح العبد. وقت البيع › وان الحوالة وقعت بالمن: ا 
الوا » وكا للمُحتال أن بُطالِبَ البائع بما له عليه ؛ ؛ لال الحوالةَ وقعث بالكّمن وقد 
Ns‏ للبائع على المشتري وإ كلبهما المُحتال » ولم يكن هنا 
ينةّ. . فالقول قول المُحتال مح يَمينه ؛ لان الكوالةَ ‏ ا > فلا 
حل إلا بهما » كما أ الي لا تم بالبائع والمشتري. . لا نفس الب إلا بهما ء 
ولالَهُ قذ تعلق بالّمنِ حقّ غبر المتباب سین فلا ل سل بقول المُتبايعينِ » كما لو 
عبداً » فقَبّضة > وياعه من اخرَ › تم أا المت ايعان الأرّلان الب کان 
. فإتھما لا بق ن على المُبتاع الثاني » فإذا حلفت المُحتال. . فض الال ف 
N EG‏ البائع بذك ؟ فيه وجمهانِ : 
[أحذهما] : قال صاحبُ « الفروع » : يرجم عليه ؛ لان المشتريّ قضى عَن البائع 
دنه بذنه » فرجَحَ عليه . 


و[الثاني] : قال الطبریٌ في « العدَة» : لا يرجع ليه ؛ لن المشتري يقر آل 


f 


. ) في نسخة : ( المتعاقدين‎ )١( 


4۹٤‏ كتاب الحوالة 


O AAR OY 
ال‎ 

ا : قال الشيخ أبو حاملٍ » وصاحبٌ « الفروع » : إن 

حو الأصل » وأدٌ الحوالةٌ وقعث بالَمن » أو شهدت > بأ نه حر الأصل › وأقَرً 

E OEE. ea 
e ا‎ 

وإ أقام العبد بين ... قال أبن الصبَاع : بتت حُرنة » وبطلت الحوالة . 
ول كر له وجها ‏ والني بقتضي الملهب : أن الول لاق بذك ۲ نال 
ُحكمٌ بحريته بتصادقٍ البائع والمشتري » ولا تبطلُ الحَوالةُ بذلكَ > فكذلكٌ إِذا أقام 
العبد ينه » ولأَدٌ المُتبايعَينِ إذا كانا مَقرينِ بحرإنو » فلا حاجة لنا إلى إقامة الينة > فلا 
بطل الحَوالَة بإقامته للبجنة . 

إن صدَّقهما المُحتال أنه كان حرا » وأدعى أن الحوالةَ وَقعت بغير النّمن › وقالا : 
بل وقعث بالمن » أو أقاما اة أذ العبة كا حرا ولم ثذكر اة أ الول وقمث 
اشن فالقولٌ قول المُحتالِ معَ يَمينه ؛ لأنّهما يَدّعيانِ ما يُفسدها » والأصلْ 

قال لشي أ بو حاملٍ : ويَحلِفٌ على الولم . 


مسالة : e‏ 
عليه له TE‏ فهذا وكيل من في القبض ٠‏ ولیس بكوالة ؛ لائ 
الخوالة انما نكر د و ا ج > ولج الخال عا هاخا ذلك توکيلٌ . 


فت أ 
وإ كان رند عل مرو الف درم وو غ خا ا درهم » وآختلفَ 


كتاب الحوالة ۲40٥‏ 
زيڈڏ وعَمڙو » فقال زي لمرو أجلني بالألفي التي علبك لي بالألفي التي لك عل 
خالد - بلفظ الحوالة - وقال عمڙو : بل ولك أن تقبصها لي منهُ - بلفظ الوكالة - 
فالقول قول عمرو ؛ لأّهما أحتلفا في فظو وهو أعلمٌ بلفظو » ولاه قذ ثبت 
TET‏ ا 
والأصل بَقاءُ ملك عَمرو عليها » وعدم ملك 

رذ ن كز قرو : أك علن اي لأت فم a‏ 


آختلفا : فقال عمو : و كلتك لتقبضها لي منه› ومعنی قولي : 4 ائ 
ساطك عل وقال زرا E‏ عليك . e‏ 
[علی وجهین] : 


ف[الوجه الأول] : قال المزني : القول قول المُحيل » وهو عَمرّو › وبه قال الشيخ 
أبو حامٍ » والطبري » وأبو إسحاق » وأبو العباس » وأكثرٌ أصحابنا > وهو قول أي 
حنيفةً ؛ لأنّهما قد أتفقا على ملك عَمرو للأَلف التي في ذِهَةٍ خالدِ » وأختلفا في آنتقالها 
ال ر و اال فكان اقول قول عَمْرو ؛ لأ الأصل بقاءٌ مله عليها ون 
کات الظاهر مع زیو » كما الو كان لر جل عبد في يد آخر > فاع من هو في يد آ0 مالك 
اال الال CEE‏ . فالقول قول المالكٍ » وكما لو كانت دار في 
بد جل » فاع رَجل أنه وَرتها من أبيه » أو آبتاعَها » وأقام على ذلك بيه » وآعئ 
مَنْ هي بيده آتها مله . . فإِلّةُ يُحكَمٌ بها لصاحب البّنة ؛ لاله قذ عُرفَ له صل ملك ون 
كان الظاهرٌ معَ صاحب اليد . 

والوجه الثاني - حكاءٌ الشيخ بو إسحاق » وان ن¿ الصتاغ» ع عَنْ ابي العڳاس _ 
القول قول ق المُحتال ؛ لان آسم الحَوالة موضوعٌ لتحويل الحق مِنْ ذِمَة إلى 
َة » فكانّ الف يشهد لَه » كما لو تناعا دارا » وهي في يد أحهما. . فالقول 
قولةُ . والأَوَل أظهٌ . 

فإذا قلنا : إن القول قول المُحيل » فحَلف . . ثبتت الوكالة لَه > فإِنُ كان زي قد 
و قيض الح ِن خالٍ. . فقذ بَرنّثْ ا ونا فيه » إمّا من جهة 


سے 


الحوالة او الؤّكالة . فن كان الحىٌ باقاً في يد القابض . . زمه دفعه إلى المحيل 


سے 
: أل 


۲۹٦‏ كتاب الحوالة 
بظاهرٍ الحُكم ؛ A N NIC OCT OT RE‏ 
e‏ 


اا : یرجح « وهو اخار بن 2 a‏ إن کان وکیلاٌ. : فخاناف ف في 
مَة المحيل ون کان مُحتالاً. ققد أخد هة الفحل ماکان اذه « وذْلكّ ظلمٌ منه 
E E‏ 


والثاني : لا برع عليه في ظاهر الحُكم » وهو آختياٌ الشيخ أي حامِ ؛ اهبر 
نه بض حقَةُ مِنَ المُحال علي » وکن يرجم عليهٍ فيما ينه وبين لل تعال » فإ كا 


قادراً على أحلٍ حقَهِ يِن المُحيل يِن غير هذا المَقبوضِ .. لم يحل له له إمساك هذا 
الحَقبوض ؛ لان مَنْ عليه حى لغيره. EE al E.‏ 
لاع ا ا له إمساك هذا المَقبوض فيما ينه وبين الله تعالى » 
وإِنُ كان المَقبوضٌ قد تلف في يد القابض » فان تلف في يده بتفريط منة » أو أتلفَةُ. . 
قد جب عليو مث حف في ظاهر الحكم ویتقاڪان » ون تلف في يده بغير قري .. 

فلا تراجُحَ بیتهما ؛ لأ المُحيل يقولْ : تلف مالي في يد وكيلي على وجه الأمانة » فلا 
شيءَ عليهِ لي » ولکڻ عندي ا له آلف لا يدّعيها » والقابض يقول ا 
فلم برجغ آحدهما على الآخر بشيء » كما لو ترۇج آمرأة بألفٍ » وسلَمَها إليها  »‏ 
طا قال :طك ا التحرل > فلي الأجمة ء رعليك اليلة » ولا جوع لي 
عليك بشيءِ م من الكَهر » وقالتِ المرأه : بل طلقتني قبل الدخول > فلا عة على › ولا 
رَجعة لك » ولك الرجوعٌ على بنصف المَهر . . فالقول قولها معَ يَمينِها » فإذا حَلقَّتْ. . 
فلا رَجعة له » ولا عِدّةَ عليها » ولا رُجوع له عليها . 

i EEE! 
. قد أثستَ بيّمينه وكالة المحتال‎ 


قال الشيخ أبو إسحاق » وأينْ الصبّاع : وقد أنعزل عن الوكالة بإنكاره لها . 
وقال الشيخ آبو حامٍ : للموگل أن يَعزِلَةُ . وهذا يدل مِنْ قوله : على أنه لَمْ ينعزل 
بالإنكار . 


كتاب الحوالة ۹۷ 


اذا فقن الفحل الى من الخال عله فمل للا جنال أن برجم غلل النحل 
بحمَّهِ ؟ فيه وجهانِ » حَكاهُما الشيخ بو حاملِ : 


سے 
ء 
1 


حذهما تزع ؛ لائ قذ حکمنا بان وكيل , 
ا ا م ا : حمّي في ذِمَة المُحال عليه › 
والمُحيلٌ قذ آذه ظلماً . فلا يَستجق الرجوعَ عليه بشيء . 
وعندي : أنه لا يرج عليه هاهنا » وجهاً واحدا ؛ لآ بُو أن حف في َة المُحال 
a‏ ِن المُحالِ عليه » بخلاف ما لو بضر الخحتال » ثم 
ااا اي قو أن حقَهُ قذ تَعيِنَ فيما قَبَضة › مع أنه قد قيلّ للشيخ أبي 
حاملٍ : فلن جت ایز للشحال لیو ا يڻ له حه فما بيه وبين الله 
ق 0 : حقي في ذِمَته وا فل غا فا دة 
ون قلنا : القول قول المُحتال » فحَلفَ. َحُكمة حُكم لوال الصحيحة ‏ ل 
يقبض حقَه م من المُحال عليه » وإِنُ كان قد قَضهُ . . فقد برت ذِمه المُحالِ عليه » ون 
آتفقا أ لمحيل قالَ أحلمّكَ بالحقٌ الذي على لك عاى فلانِ » ثم قال المُحيل : 
رذب بذلكَ : الوكالة » وقالّ المُحتال : بل أحلتني. . فالقول قول المُحتالِ » وجهاً 
E EE o e‏ 
ثم قال المُحيلٌ : أردتُ بذلكَ : أحلمَكَ بدَيْبْكَ الذي لك على عليه » وقال 
الحتال : بل وگلتني بذلك لأقبضه لك » وحقي باق في ذِمَيكَ . . فعلى قول المزنيّ 
ومَنْ تابعَهُ : القول قول المُحتال ؛ لان المُحيل قد افر بثبوت الح له في دمه » ودعي 
عا الك كن تد » الل تاو ي و » ومان ول قن افك لزني ار 
أصحابنا ا ؛ لآل اللفظ يَشهد لَه 
فن قلنا : القول قول المُحتالِ » فحلف. shi‏ 
LR AERIS aL‏ 
ال له الحاكم : أت عي على الشسيل فا ء وني يوك ل أ » ذه بحفْكَ » وإذ 


a 


۲۹۸ كتاب الحوالة 
کان تالفاً > فن كان تلفه بتفريط منه ثبت ذلك في اذم للخل ٠‏ وله مثل ذلك › 
فيتقاصًَانِ » وإ تلف بغير تفريط منه. . له يلزه مه ضمانه“ ؛ لأنة وكيل تلف الما في 
يده بغير تفريط » وللمُحتال أن برع بحقّهِ على المُحيل » فإذا رَجع عليه. . قال الشيخ 
أبو حامڍٍ : حلّ للمُحيل أن يأخد مِنْ مال المُحتال مثلَ ما أَحذةٌ منة فيما يله وبين اله 
و 
بت بيت آل وكيل لحيل » ولأ أن بزل فته عر r‏ 


المحيل. ھل للشحیل أن ترچ عل الشحال علیوبشيء ؟ فی وجمان 
أحدّهما : لا يَرجِمٌ عليه بشيء ؛ ا آنه لا شيءَ لَه في ذه » بل ذلك 


والثاني : له أن يَرجعَ عليه ؛ لأ المُحتالً إن كان صادقاً. . فد الذي في ذَِةٍ 
المُحالٍ عليه للمُحيل › وإِنْ كان المُحتال كاذباً. . فقدِ أستحقّ المُحيل على المُحتال 
E‏ 
ان وی و ا E‏ الخال کد + 
حقَه. . له ي يستجقّ الرجوع على المُحال عليه بأكثر جا عندَة » ون أعطى المُحتال أفلً 
من حقه. . فهو بق د جميعَ ما على المُحالٍ عليه لمحتال » وِلّما يرجم مِنْ ماله 
الى ا موا غل 2 وال 


۰ 


فإذا فلنا : يرجم عليه. . فالذي يقتضى المذهب : أنه 


ون قلنا : القول قول المُحيل » فحلف . . بَرِیءَ مِنْ دين المُحتالٍ » وكا للمُحتال 
مُطالبة المُحالٍ عليه » إما بكم الحوالة » أو الوًكالة » فإذا أخذ منة المال. N‏ 
بحم ؛ لان المُحيلَ قول FATE‏ والمُحتال يقولٍ : هو للمحيل » و 
غل . وهو غير قادر على حقَه مِنْ جهة المُحيل IEEE‏ 


)۱( في ( م ) : ( وعلى المحيل له ) . 
() في نسخة : ( ثبت ذلك في ذمته ) . 


كتاب الحوالة ۹۹ 


م 
Ld‏ 


£ 


إذا كان لزيد عل عمرو أف رمم » ولخالي على زيو أ وره » فجاء خالڈ إل 
عَمرو » وقال ق آحالني زيدٌ بالاَلفِ التي عليكَ له > إن صدَقة. . وجب عليه دَفعٌ 
المالإليه ٠‏ م نظ في زي : فن صق . . فلا كلام » ون كلَب. . كان القول قولة معَ 
يمينه ؛ لأ الأصل عدم الحَوالة » فإذا حَلفَ. . رَجَحَ ريد بالألفيٍ على عَمرو » ولا 
CSE ir EGE‏ . . فقلِ استوفاهٌ » وإِنٌ 
NN E OA O E‏ 


س 


DL A MS Ak 
الحَوالّة » فإذا حَلف. . سقَطْت دعوى خالدٍ » ول َك لخالدٍ الرجوعٌ على زي‎ 
e alg SS 


سے 


كان له مُطالبة عمرو بدينه » وإِنْ صدَّقَ خالداً. . ففيه وجهان : 
[أحدّهما] : قال عام أصحابنا برأ مرو مِنْ ين زب ؛ لاله قذ قر بذلكٌ . 
و[الثاني] : قال أبن الصبّاغ : إذا قلنا : ليس من شرط الحوالة رضا المُحال 
عليه . . فد الحَوالَةَ بت بتصادق المُحيل والمُحتالِ . 


فرع : [الحوالة على غائب] : 
إذا کان ارجل علیٰ O E‏ 
e‏ فان اا ا E‏ . قال ا الم e‏ 
حقّ المُحيل عنه» ولا بشت بها الح للغائب ؛ لان الغائبَ لا بقضى 
بالبينة › قدِمٌ الغائِبٌ › وأدعى . ا المُحيل » و 
مق لَه بلك » فلا تحتام إلى إقامة البنة . 


ولو اكع رَجلٌ على رَجل أنه أحاله على فلانِ الغاثب » وأنكر المُذّعى عليه. . 


۰ كتاب الحوالة 
فالقول قولة محَ يّمينه » ون اقام المُدّعي بيّنةٌ . . ثبت في حه وح الغائب ؛ لان اة 
تقض بها على الغائب » فن شَهِدَ للمُحتال أبناءٌ. . لم تقبلْ شهادتهما ؛ لأنهما يَشهدانِ 
لأبيهما » ون شَهدَ لَه بنا المُحالِ عليه » أو أبنا المُحيل. . قبلث شهادتهما ؛ لأنهما 
يَشهدانِ على أبيهما . 


وبال التوفيق 


E OTs r 
SAAS 


2) 
4 


0 


كتاب الضمان e‏ 


ت 


کتاب المان' 


الأصل في جواز الصّمان : الكتاب › والسكَة » والإجماع : 


سے لر و کر ور 2ر 


4 الكتاب : ر تعاليٰ : 8 قالوانفقد صواع الہ لك و لمن جا جاه لوه حل بعر ونا پو 


ہے ٭ کر 


۲ 
E TS 


قال أبن عباس : ( الزعيم : الكفيل ) . 


وأا السَةٌ : فرّوى أبو أمامة : أ النبيّ بي حَطبَ يوم فتح مكة » فقال : آلا إن 


ت 


)١(‏ الضمان - قال ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » ( ص/ ٠٠۳‏ ) : الضاد والميم والنون صل 


(۲) 


صحيح - : وهو جعل الشيء يحويه » من ذلك قولهم : ضمنت الشيء : إذا جعلته في وعائه › 
والكفالة تسم : ضماناً من هذا ؛ لأنه كأنه إذا ضمنه. . فقد استوعب ذمته . وقال النواوي في 
« تهذيب الأسماء ٠‏ ( ۱۸۳/۲ ) » عن صاحب « المحكم » : ضمن الشيء وبه ضمناً وضماناً 
وضمنه إياه كفله » فجعله يتعدى بنفسه وبحرف الجر . قال الهروي : وقوله في الحديث : 
١‏ الإمام ضامن » يريد : أنه يحفظ على القوم صلاتهم . 

ومعنىٰ الضمان لغة : الحفظ والرعاية والالتزام > وشرعاً : يقال لالتزام حقٌ ثابت في ذمة 
الغير » أو إحضاره من هو عليه » أو إحضار عين مضمونة » ويطلق على العقد الذي يحصل به 
ذلك . 

ويسمّىٰ الملتزم لذلك : ضامناً »> وضميناً > وحَميلاً »> وزعيماً » وكافلاً > وصَبيراً › 
وقبيلاً . قال المازري : غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال » والحميل في 
الديات » والزعيم في الأموال العظام » والكفيل في النفوس ١‏ والصبير في الجميع . 

وأرکان ضمان الخال نة : ضامن » ومضمون له » ومضمون عنه » ومضمون به › 
وصيغة . 
إنما هذه الأية الكريمة تحكي حال شرع من قبلنا » وفي كون شرع من قبلنا شرعاً لنا حلاف بين 
الفقهاء وعلى الصحيح من المذهب : ليس شرع من قبلنا بشرع لنا » وعليه لا يكون للمذهب في 
الأية دلي على الضمان » ولكن يستأنس بها لكتاب الضمان › والله أعلم . 


ر 


الله تال ق أغطی کل ِي حى حَقَهُ حَقَهُ > فلا وَصِيَةَ لِوَارثٍ »› ولا تنْفِق آَمرَأه شُ شنا ھن سيا 
إا باِذنِ زوجها › وألعَارية ا وَألمنْحَة دة » والديْن مَقَضي ¢ وألرَعيْم 


ارم“ . و( الزعيم ) : الصَمينْ » فلولا أن الصّمانٌ يَلرمة إذا ضمنَ. . ل يَجِعَلهُ 

ورو قبيصة بن المخارق رضي الله عنه : أ النبيً ا قال «٠‏ لا تجل ألصدقة 
لعلائةٍ » فذكر : « رجلا TES‏ السا يودَيھا › ك 
e‏ : ا 


)۳( 
في درو مه 

إِذا ثبت هذا : فته يقال : : زعيم » وضمينٌ » وحميل › وکفیل › وقبیل بمعنی 
وا 


ا 
مسالة : [ضمان دين الميت] : 
يصح ضمان الدّين عَن المت » سواءٌ حَلفَ وفاء لدينه أو لَمْ يُخلف » وبه قال 


اک ءَّ ب ص 
مالك » وأبو يُوسف » ومحمَدٌ . 


(1) آخرجه عن أبي آمامة الباهلي بألفاظ متقاربة عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱٤۷۹١‏ ) » وأبو 
داود ( ۳۵۹٣۵‏ ) » ومختصراً الترمذي ( ٠١١١‏ ) في البيوع › وابن ¿ ماجه ( ۲٤١١‏ ) في 
الصدقات › وابن حبان في « الإحسان » ( ٥۰۹٤‏ ) بإسناد قوي . قال الترمذي : حديث 
خن + وفدروئ اها عن رة > و ضفرن وان .وتا :+ 

(۲) الحمالة - بالفتح - : ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة . كأن يتحمل ديات قتلى 
ليصلح ذات البين . والتحمّل : أن يحملها عنهم على نفسه . 

(۳) قال في « رحمة الأمة (٠‏ ص/ ۳٠١‏ ) : اتفق الأئمة على جواز الضمان » وآنه لا ينتقل الحقٌ عن 
المضمون بنفس الضمان ٠‏ بل الدين باق في ذمته لا يسقط عن ذمته إلا بالأداء . 

: سلف نحوه » وجمع بعضهم معاني هذه الكلمات فقال‎ )٤( 

ضمان بمال والزعيم به إذا يكون عظيما والكفيل بأبدان 
خا انات نے ا ك ل د اتاك جاتقن 


كتاب الضمان 1*0 


وقالّ الثوري » وأبو حنيفةً : ( لا يصح الصّمان عَن الميّتِ إذا لَْ يلف وفاء 
ار شان ا 


ا 3 M2‏ ۹ و ڪاله د و م 
دلیلا : ما روی ابو هريره قال : کان النبئ ميا يۇتى بالمتو فی وعليه دين › 
فقول" « هَل حف لدينه قضاءَ ؟ » - وروی : « وفاءَ » - فإف قيلً له : له يلف 
وفاء. . قال للمسلمينَ : « صَلَّوا عَليْهِ » » فلمًا فتحَ اله عليه الفتوح. . قال : « مَنْ 


1 


ا ص #1 ت سے س هټ ع ي e‏ ا ۱ 3 لان ا 
لف مالا . . فلورثته » وَمَنْ حَلف دَيْتاً. . فعلى قضاوه »“ . فضمنَ ية القَضاء 


وروی جابڙ رضی الله عن » قال : مات متا رجلٌ » فغسلناهٌ »> وحتطناةٌ > وكمََاه » 
فأتينا به التب ب > فقلنا له : صل عليه > فقال إلا : « هَل عَليْهِ دن ؟ » » فقلنا : 
نعم » ډیناران . فقال : : « صلا عل صَاجبكَمْ » » وآنصرفَ › جلها او قتادة 
رضي الله عن وأرضاءٌ » وقالَ : هما على يا رسول اشر فقال بلا : حى الحرم 
عَليْكَ › وَأَلمَيَتُ مله بَرِيءٌ ؟ » » فقا : : نعم TT‏ ۰ 


)١(‏ آخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۲۲۹۸ ) في الكفالة » باب : الدين » ومسلم ( ٠١١۹١‏ ) في 
القرائض » والترمذي ( ٠٠۷١‏ ) › والنسائي في « المجتبى » ( ۱۹١۳‏ ) في الجنائز » وابن 
ماجه ( ۲٤١٠١‏ ) في الصدقات » ولفظه : أن رسول الله مي کان يؤت بالرجل الميت عليه 
الدين » فيسأل : « هل ترك لدينه من قضاء ؟ » » فإن حدّث أنه ترك وفاءً. . صلی عليه » وإلاً 
قال : « صلوا على صاحبكم » . فلما فتح الله عليه الفتوح .. قال : « آنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم » فمن توفي وعليه دين . . فعلىٌ قضاؤه » ومن ترك مالا . . فهو لورثته » . قال ابن كثير 
في « إرشاد الفقیه ٥۸/۲ ( ٩‏ ) : هذا أصح أحاديث إسماعيل بن عياش ؛ لأن شيخه في هذا 
الحديث شام » وهو حجة إذا روى عن الشاميين عند الجمهور . 

(۲( أخرجه عن جاير مطو لا الدارقطني في « السنن » ( ۷۹/۳ ) في البيوع والحاكم في 
« المستدرك » ( 0۸/۲ ) » وصححه » ووافقه الذهبى » والبيهقى فى (السنن الكبرى » 
ا ر غلك وني الت 5 و ال علاك انیت ب 
بريء ٩‏ . ورواه أيضاً بنحوه عنه آبو داود ( ۳۳١١‏ ) في البيوع » والنسائي في « الصغرى » 
٠۹١١ (‏ ) في الجنائز » وفيه : أن النبي بيا لقي با قتادة بعد ذلك بيوم » فقال له : «ما فعل 
الديناران ؟» » فقال : إنما مات بالأمس » ثم جاء بو قتادة من الغد » وقال : قد قضيتهما 
يا رسول الله » فقال ية : « الآن بردت عليه جلده » . وفي الباب : 


عن أبي قتادة نحوه عند النسائي في « الكبرى » ( 1۲۹١‏ ) وفي « الصغرى » ( ٤1۹۲‏ ) في = 


وروی آبو سعيلٍ رضي الله عنة » قال : كنا مع النبيّ 4 > فحضرت جنازة 
E E N N OEE N E‏ 
صَاجركم ٠‏ » فقا علي رضي الل عنة : هما عليّ > وأنا لهما صَامنٌ » فقا بر : 
« جَراك الله عن آلإشلام حَيْراً > وفك رِهَانكَ کَمَّا فككت رهَانَ ER‏ 
عليه . 

ا أن التب ب جار الصمانَ عَن الميّتِ » ولم يسال NTE‏ 
رفا » آم لا ؟ ولاه لم كن يَمتيِعٌ مِنَ الصلاة إلاً عل مَنْ مات وعليه كين ٠‏ ولم يسل 
ا أبي هريرة » وما كان أمتناعةُ في أَوَل الإسلام ؛ لأ صلاتة 
ا E E NEO‏ : من آستطاع 
فک ان رت ول ا . . فليفعل » في شهدت النبيّ ي وقد أتي بجنازة » 

فقالوا Sa:‏ لس عَليْه دَبْرٌ ؟ » » فقالوا : بل » فقال : « ما 
A E RAD E ES‏ 
عله » وكات صلاتيٰ تنْفعه ٠»‏ ولان کل مَنْ صح الضمان عن إذا کان له وفاءٌ بما 


. له وفاءٌ » كالح‎ EE N ak 


a N O 
: للمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه » حيث قال : «الآن بوذت » » فدلٌ على‎ 
. أي : أنه لا ينوي الرجوع.‎ » ٠ لا يبرا بمجرد الضمان »› وبقوله : « الميت منه بريء‎ 
أخرجه عن أبي سعيد من طرق الدارقطني في « السنن » ( ۷۸/۳ و۷۹ ) في البيوع » والبيهقي‎ )۱( 
ا ا‎ 0 
» سلف بمعناه عن سل بن الأكوع . عند البخاري ( ۲۲۸۹ ) » والنسائي و في « الصغرى‎ 
وفي‎ O CR (۲( 
إسناده صدقة بن عيسى » ويقال : عيسى بن صدقة . قال البخاري » وأبو داود : صدقة أبو‎ 


كتاب الضمان ¥" 


فرع : [ألفاظ الضمان] : 

قال الطبريٌ : لو قال : تَكمَلتٌُ لك بمالكَ على فلانٍ. . صح › ون قال : آنا به 
قبيلّ. . لم يكن صريحاً في الصّمانِ في أحد الوجهينِ » خلافا لأبي حنبفة ؛ لان القَبيلَ 
e‏ : سامع › وإیجاب الصّمانِ لا یون مَوقوفاً على 
قبوله › فلم يصح » ون قال ا د فول . لم يَكنْ صريحاً في الصّمانِ في أحدِ 
الوجهين > خلافاً لأبي حنيفة . 


م 


لينا يحتما قولةٌ : إلى › : تمع : ازن عنةٌ ‏ بحتمل : مرجعه إلى لحق 
اة 


ولو قال : حل عَنْ فلانِ » والدَينٌُ الذي عليه لك عندي. . لم يَكنْ صَريحاً في 
الصّمان › خلافا لا حنيفة ؛ لآل كلمة (غندى ) تستعمل في غير مضمول › 
كقولهم : الوزيرٌ عند الأمير 


مسألة : [أهلكة الضمان] : 

وص الصّمانُ مِنْ كل جائز التصؤفي في الما » فأمًا الصبئ » والمجنونُ » 
والسفية : فلا يصح ضَمانُ واحدٍ منهمْ ؛ لاله إيجاث مال بعقِ » فلم يَصِحَّ منهم » 
کالبیع . 

فقولنا : ( بعقدِ ) آحترار مِنْ إيجاب المال عليه بالجناية » ومِنْ تفقة قريب » ومِنَ 
الزكاة . 

وأا المحجورٌ عليه للإفلاس : فيص صمانَةٌ ؛ لاله إيجاب مال في الذِمَة في 
العقدِ » فصّح مِنٌ المُفلس » كالشراء بثمَن في ذَتهِ . 

ويَصح اأضمان م المراة الجاثزة التصوف.. 

وقالٌ مالك : ( لا يَصِځ › إلا أن يكودً بإذنِ زوجها) . 

دلیلنا : ان کل من زمه الثمنْ في البيع › را فى اجار صح ضمانةٌ › 


كالرجل . 


۰۸ كتاب الضمان 


فرع : [الضمان بغير الكلام] : 


ر 
ا 


ولا بصخ الصمان مِنَ المبرسم الذي لا يعقل ؛ لا کک لكلامه » فامًا 
الخ ره ES‏ . ل يصح ضمانة » وإنْ 
كانث له إشارة مفهومة » وكتابة معقولة. ص مان ؛ َه حَصَلَ مح الكتابة إشارةٌ 
مفهومة أنه قصَدَ بها الصّمان » وإِنٍ أنفردث إشارتة المفهومة بالضمانِ. . صح » وإِنٍ 
أنفردت الكتابة في الصمانِ عَن إشارة بهم بها أنه قصد الماد . . قال أبن الصبّاغ : لہ 
يصح الصمانُ ؛ لان الكتابةٌ قد تكونُ عَباً » أو تجربة القَلم › أ و حكاية الخط » فلم 
يره الصّمانُ بمجرَدها . ۰ 


فال ات ف 

ون ضمِنَ العبدٌ ديناً لغير سيّده » فإِنْ كان غير مَذونٍ لَه في التجارة . . تظرتَ : 

ا 

أحدّهما يصح صَمانةُ ؛ لاله مكلف » له قول صحيح » ونما مع مِنَ التصؤفي 
فيما فيه ضر على السيّدٍ » ولا ضَررَ على السيّدٍ في ضمانه » فهو كما لو أقرً لغيره 
بمالِ . 

فعلى هذا : يبت في مته إلى أن يَعيِقَ 

والثاني : لا يصح › وهو الصحيح ؛ لاله إثبات مال لآدميٌ بعقدِ » فل يصح مِنَ 
العبلِ بغير إِذنٍِ سيّده » كالمَهر . 

فقولنا : ( لادم ) آحترار من النّذرِ . 

وقولنا : ( بعقٍَ ) آحترار من الإقرار ؛ لاله إخبارٌ » ومن الجناية على غير سيّده . 

وإ ضمنَ بإِذنِ السيلِ. صح ؛ لال المنعَ من من لح السيّدِ » وقد آَذِنً فيه » فن أن 
CE Î‏ . قضاهُ منة » وإِنْ أطلق الإذِنً . . ففيه وجهان : 

أحدهما : يقضيه مِنْ کسه › کما لو اَذِنَ ل له سيّدةٌ في النكاح. . فإ المَهرَ والنفقة 


كتاب الضمان ۳۰۹ 
والثاني : لا يُقضَيانِ مِنْ كسبهِ » ولك َع به إذا عَتَقَ ؛ لأ السيّدَ إّما اذد في 
امان وة الا دا ل د الم ا ت الان وارقى ال 
والنفقة » فإلّهما يبان عِوَضا عَنٍ الاستمتاع المعجل » فكانّ ما في مقابلتهما شعجلاً . 
وحكى أبو علي السنجئ وجهاً آخرَ ا ر يه 
ون كان العبد مأذونا لَه في التجارة » فلا يخلو : ما ن يَضمنَ بإِذنِ السيّدٍ » أو بغير 


E a‏ . لَه يَصِع الصّمانُ ؛ لان السيّدَ 


se AS 

فۈذا قلنا : لا يَصِځ. . فلا كلام » ون قلنا : يَصځ. . لَه لا يجوز لَه أن بَقضي مما 
في يده مِنْ مال التجارةٍ » ولك يشت في ذن إلى أن عق » ون صَمِنَ بوذن الس . 
صح الصّمانُ » فن كاد إِذنُ السيّدٍِ بالصّمانِ مُطلقاً » فمن أينَ يَقضي العبدُ كين 
الصمان ؟ فيه وجهان : 

آخھیا :هھ که او مما في يده للتجارة . 

والثاني : ي شت فی ذه إل أن ق 

راود ل الس بالمان في الما الذي في بدو ء قال : شنت لك حك الذي 
لك عل فلانِ حى اي مِنَ المال الذي في يَدي. . صح الصمان » ولزمه ان بُڙڏي مر 
المال الذي في يده للتجارة ؛ لان المنعَ من لجل السيّدِ » وقذ أَذِنّ » فجارٌ . 


\ 


سے 
أ 


فاا إذا قال الحو : صنت لك دينك على فلانِ في هذا المال. . لہ يصع 
الصّمانْ » والفرق بيهما : أن العبد صم الحم في مته » وإنّما عَلَقَ الأداء في مال 
بعينه » والحر لَمْ يضمن الحقّ في ذمته » وإِلّما ضَمِتَةٌ في المالٍ بعينه » فوزاة : أن 
يقول الحو : ضَمنت لك دينك على فلانِ » وأزنةٌ مِنْ هذا المال » فيَصِح الضمان » فان 
كان على المَأذِونِ لَه دين يَستغرق ما بيده » ثم أَذِنَ له السيّدٌ بالضمانِ والقضاء ممّا في 


م ا 


۳1۰ كتاب الضمان 
يده من مال التجارة › اوقلا : اشا م عل اح الوجهين. . فهل يُشارك 
ال درز ل ال ا دران 

ااا يُشاركَهُم ؛ لأ الال للسيّدِ » وقد أن بالقضاء من › إِمَّا بصريح 
القول » أو مِنْ جهة الحُكم . 

و ٤‏ و ے ٍ ر 

والثاني : لا يُشاركهم ؛ لان حقوق أصحاب الديون متعلقة بما فى يده » فصارَ 
ذلك كالمرهونٍ بحقوقهم » ألا رى أن السيّدَ لو أراد خذ ذلك قبل قضاء العرَماء. . ل 
يكن له ذلك ؟ 


فرع : [الضمان عن العبد] : 

ون كان في ذَِة العبدِ دين » فضَمنَ عنةُ ضام . . صح الصّمانُ ؛ لأ الدَينَ الذي 
في ذه لازم » وما لا طالب به لعجزهِ في حال رفو » فصَځ الصّمانُ عن » کا 
غلى الر. 

قال الصيمَريّ : لو ثبت على عبده دين بالمُعاملة » فضمتةُ عنة سيْدةٌ. . صك 
ضَمانةٌ » كالأجنبى . 


فرع : [ضمان المكاتب] : 

وأمًا إذا صَمِنَ المكاتَبٌ ينا على غيره › فإِنُ كان بغير إِذنِ السيّدٍ. . فهل يصع ؟ فيه 
وجهانٍ » كما قلنا في العبدِ القن . 

فإ قلنا : لا يَصِح. . فلا كلام > ون قلنا : يَصخ. . كان ذلك في مته إلى أن 


س 


پجرں . 


e‏ سے 


سيّده. . صارَ كالعبدِ المَأذونِ له إذا ضمنَ بإذن سيّده على ما مَضى › وإِنُ قلنا : 


4 9 ا و‎ e 
وإن ضمن بإِذنٍ سيّده » فإن قلنا : يجوز للمکاتب آن يهب شيا من ماله بإذن‎ 


لا يجوز للمكاتب أن يهب شيئاً لغيره بغير إذنِ سيّده . . فالذى يقتضى المذهبُ : أن 
ت ر ەگ ص ٠‏ ا 
يصح الصمان > ويتَبَعَ به إذا عتق ¢ ولا يقضى من المال الذي بيده قبل أداءِ الكتابة 


كتاب الضمان ۳1١‏ 


2 

يَصِخ الصّمانُ مِنْ غير رضا المضمونِ عنة ؛ أن علياً وأبا قتادة ضمتًا عن الميتي. 
بحضرة النبى ية › والمت لا يكن رصا ولاأَته لكا جار لَه أن يَقضي الدَينَ بغير 
ea‏ 

ااال : فھل بع يعبر رضاه ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدهما] : قال أبو عل الطبرى : بعتب رضاءٌ . وبه قال بو حنيفة » ومحمَدٌ » 
إلا في مسألةٍ واحدة » وهو إذا قال المريض لبعض ورَثته : أضمن عي كينا لفلانِ 
الغائب » فصَمِنَ عنة بغير إِذنٍ المضمون لَه ون لَم يسم الذَينَ أستحساناً ؛ لأ إثباتُ 
مال لآدميّ » فلم يصح إِلاً برضا » أو مَنْ ينوب عنة » كالبيع لَه » والشراء . 

فقولنا : ( لآدميٌ ) أحترار مِنَ التّذر . 

و[الثاني] : قال أبو العبّاس : يصح مِنْ غير رضاءُ . ولم يذكر الشيخ أبو حامٍ 
وبه قال أبو يُوسفَ ؛ لأَنٌ علياً وأبا قتادة ونا الدّينَ بحضرة ة لنب يا »> ول 
تعتبر النبي ڳا رضا المضمون لَه » ولان الصّمانَ وڈ فة بالحقٌ » فلم يمقر إلى رضا مَنْ 
الوئنا َة » كما لو آشهد مَنْ عليه الذينٌ بنفسه. . ضحت الشهادة وإِنُ لم يَرضَ المشهود 


Ck 


RE poy‏ يقر إلى ذلك ؟ فيه 


أحدّها : أنه لا يفتقِرٌ إلى معرفة عَين واحٍ منهماء» وما يضمن بالاسم 
والنسب » ووجهة : أن علا وأبا قتادة رضي الله عنهُما ينا ٠‏ ولَمْ يسال النبي كل : 
هل يَعرفانِ عَينَ المضمونِ له والمضمونِ عن آم لا ؟ ولو كان الحُكم يختلفُ 
بذلك. . لته انب ل » ولان الواجبَ آداءٌ الحقٌ » فلا حاجة إلى مَعرفة ما سوئ 


١‏ سے 


ذلك . 
والثاني : أنه لا يض حتى يَعرفَ الضامِنُ عيتهما ؛ لان مُعاملتهة محَ المضمونِ له » 


\ 
\ 


۳1۲ كتاب الضمان 
E‏ ليعلم هل هو سل الاقتضاء" » 

عن المضمون عنه » فلا بد من مَعرفته بعينه ؛ يعم هل هو آهل" ا 
ا 

والثالث : أنه تقر إلى مَعرفة عين المضمون لَه ؛ لأ مُعاملتة معه » ولا يقر إلى 
O‏ 

قال المَحاملئ : فإذا قلنا بهذا : أفتقَرَ إلى قبوله » فلن قبل . . لزم الصّمانُ » وإِنُ 
رَد . . بطل » وان رَجَحَ الضامن قبل قبولٍ المضمونِ له. . صح رُجوعة . 


ر 
أ 


و و NC‏ ےت 
e‏ الاقتضاءِ 1 ؟ وقد رع 


و 


مسالة : [البيع بشرط الضمين] : 

وإ باع جل ين فيرو عبدآ بدن في وده » بعر أن بض له امن امن 
م بضستن له المي الشعين. . ي البائ الخيا في فسخ اليم لأ لما عل في 
ابيع بهذا الشرط » فإذا لم يف له المشتري بالشرط sS‏ 
المشتري بضمين غير الصمين المُعيّنِ. َم يلرم البائع قبول > بل يبت له الخيارٌ وإِنْ 
کان الذي جاء به ا من المُعبّن اا كرض في شمان المع . 

وان شَرَط في البيع ان يضمن له ب َة .. لم يصع الشرط » وبَطلَ البيع ؛ لان 
e‏ ل ال 


n 


. الاقتضاء : أخذ الدين واسترداده‎ )١( 

(۲) أسدى : أعطى وأولىٰ واتخذه عنده . 

(۳( ملا القوم : أقدرهم وأغناهم › ومنه الحديث : « وإذا أحيل أحدكم على مليء. . فليحتل ٩‏ › 
ويطلق على الأحسن » فيقال : فلان أملأً لعيني من فلان : أتم منه منظراً وحسناً . قال 
الشاعر : 

أمابُك إجلالاًومابك قدرة علي ولكن يِل عين حبيها 
والملء -بالكسر- : ما يأخذه الإناء إذا امتلأ . والملا : الجماعة » ويجمع على : أملا 


فرع : [البيع بشرط آلشهود] : 

ون باع سِلعة بَمَنِ » بشرط أن ي يُشهد له شاهدين . . جار من غير تعیین › وکال 
عليه اَن يُشهد له شاهدين عدلين ؛ لأ الأغراضَ لا تختلفُ بأختلاف الشهوو: فإذا لہ 
شهذ لة. . ثبت لصاحبه البخياڙ في فسخ البيع » وذ باعة بشرط أن بُشهد ا له شاهدين 
معيّنين › أشهة له شاهدين عَذلين غير المعين. هل فط غار الا ف 
وجهانٍ : 

أحدهما : لا يلرم ألاَحَرَ بول ذلك » بَلْ يعبت له الخيارٌ في فسخ البيع » كما قلنا 
في الصمين المعيّن . ۰ 

والثاني : يلرم بول ذلك » ولا حيار له ؛ لاله لا عرض له في أعيانِ الشهود إذا 
ات ادال 

ولهذا قلنا : لا بد في شرط الصَّمينِ مِنْ تعيينه » وفي الشهادة يجوز شرط شاهدينِ 
عدلين وإ كانا غير معّنين » والّذي يقتضي المذهبٌ : أذ هذا الشرط في الشهادة وة 
أن يكو وثيقةٌ لكل واحِ ِن المتبايعينِ » يشت لكل واحاِ منهما الميار إذا شرط ذلك 
على الأَحَرٍ » ولم يَف الآَحَرٌ له بذلكَ ؛ لأ للبائم عَرضاً في الا ستيثاق بالشهادة حَوفاً 
أن يُستحٌَ عليه اللَمَنْ » فيرع به » وللمشتري غرضّ في الاستيثاقي بالشهادة حون أن 
يُسحَقّ عليه المبيعْ » فيّرجع بالمَن على البائع . 


ا اا ا 

قال المزني وكذلكَ کل ضامن في دين » وكفالةٍ بدين » وأجبرةٍ. 
ق في دير : 

قال أصحابنا : الحقوق على أربعة اضرب : 

أحدها : حقّ لازم مُسَيَوٌ » كالشمن في الذكَة بعد قبض المبيع » والأجرة في الذَةٍ 
بعد أنقضاء الإجارة »> ومالٍ الجُعالة بعد ألعَمَل » والمهر بعد الدخول » وعرضٍ 


\ 


\ 
\ 
_. 


۳1€ كتاب الضمان 
القَرض » ويم المُتلفاتِ » فهذا يَصځ ضمانة ؛ لاله دين لازم مستَقِؤ 

الضرب آلثاني : : دين لازم غي مستي » كالمهر قبل الدخول » وثمَنٍ المبيع قبل 

قبض المبيع » والأجرة قبل أنقضاء ابر ا و ي 

قال أحمد في إحدى الروايتينِ : ( لا يځ صَمان المُْلم فيه ؛ لاله يردي إلى 
استيفاء المسلم فيه مِن غير المَسلم عليه › فهو كالحوالة ) . 

ودليلنا : أنه دين لازم » فصحٌ ضمانةُ » كالمهر بعد الخول . 

اضرب الثالتٌ : دين ليس بلازم » ولا يؤولٌ إل اللُزوم » وهر دين الكتابة » فلا 
صغ صان ؛ لأ المكاتبَ ت يمك إسقاطة » بان بُعجُر نفسَةُ » فلا معني لضمانو ‏ 
ولان E‏ الضامنِ فرع لذمّة المضمونِ عن » فإذا لم يلرم ا . لم يلرم الفرع » 
ومِنْ حُكم الضمانِ أن يکود لازماً . 

nS o 
: عليه لسيّده دين مِنْ جهةٍ غير جه الكتابة . . فهلْ يَصِحُ ضمانة ؟ فيه وجهانِ‎ 

أحدهما e‏ جب على آدائه . 

والثاني : لا بص ضمانة ؛ OE TRE‏ فيسفط ما في مته لسيّده . 
وأصلهما الوجهانِ » هل بُستدامٌ ثبوت الدين في ذمَتهِ لسيّده بعد أن يَصيرَ ملكا لَه ؟ فيه 
وجهانٍ . 


ر 


الضرب الرابحٌ : دين غير لازم » إلا أنه يول إلى اللروم » وهو مال الجعالة قبل 
الَمل » بان يقول : مَنْ ر عبدي. . فلهُ ديناڙ » فإذا ضَمِنَ عن غير ذلك قبل رد 
العبدٍ. . هل يَصِحٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

احدّهما : : بصخ ؛ لقوله تعالى  :‏ قالوأتَفَقِد ضوع للك ومن جاه , ااا 
پد رعی م [یوسف : ۲ [VY‏ . فضَمِنَ المنادي مال الجُعالة › وجمل البعير مَعْلومٌ . 

والثاني : لا يَصِځ ؛ لاله دين غير لازم » فلا يصح ضَمائةُ » كمال الكتابة . 


كتاب الضمان 10" 


ومَنْ قال بهذا. . قال : لم يضمن المنادي » وما أخبرَ عَن المَلِكِ : أنه بذل لمَنْ 
ركه جِمْل البعير » وأ المَلِكَ قالَ : ( وآنا به زعم ) . 

وما مان ثمَن المبيع في مُدَةٍ الخيار : فأختلف صحابنا فيه : 

فمنهم مَنْ قال : فيه وجهانٍ » كمال الجُعالةٍ قبل العمل . 

N hee 


فرع : [ضمان مال السبق والرمي] : 

وما مال البق والرّفي بعد العَملِ يځ ضمانة ؛ لاله دين لازم مستيو » فهو 
کالمَهْرٍ بعد الدخول » وأما قبل العمل : فن كان المخرح“ للشب أحذهماء أو 
اجا فهل بصخ ضمانة ؟ فيه وجهان » كمال الجُعالة » ون كان مال البق منهما » 
وبیتهما محلل › فن قلنا : إن ذلك كالإجارة. a.‏ 
ا ا ا اا کا ا 
اجدا ران كال اا 


فرع : [ضمان أرش الجناية] : 

وأا ارش الجناية والدَيةٌ : فون كان دراهم » أو دنانيرّ » مل : أن جنى على عبل » 
e ORE E gh N EE e‏ 
أو أثنا عَسَرَ الف درمَم. . صح ضماها » فن كان الواجبَ الإبل. . فهلْ يصع 
ضمًَانها ؟ فيه وجهانِ » بناءٌ على القولين في جواز بيعِها . 


(1) المخرّج : هو الذي يحلل العقد ويخرجه عن صورة القمار المحرّمة › وسيآتي بيانه في بابه ِن 
شاء الله تعالى . 


۳۱٦‏ كتاب الضمان 


فرع : [ضمان نفقة الزوجة] : 


سے 
3 


وام ا ضمان :فة الزوجة : فون ضمنَ عنه نفقة مد قد مضت . . صح ضماتها ؛ ۽ لأ 


ر 


دين لازم مستي » فهي كالمَهرٍ بعد الدخول » وإ صن عن نفقة يوم الذي هو فيو. . 
صح أيضاً ؛ لاله دين لازم » فصع ضمانة وإ كان غير مستقِرٌ » كضمانِ المَهرِ قبل 
الدخول . 

ون صَمنَ عه نفقة مُدَّةَ مستقبَلةٍ معلومة. . فهلٌ يَصِحُ ؟ فيه قولانِ » بناءً على 
النفقةَ تجبُ بالعقدِ » أو بالعقدِ والتمكين من الاستمتاع : : 


ا 
أ 


ل 


ر e SATE E‏ 
فعلىٰ هذا : ص أن يَضمَنَ نفقة مد معلومة » ولكنْ لا يضمن : نفقة المعسر وإ 
كان الزويٌ وقت الشمانِ موسر ¢ اة الت ةا ¢ E‏ 

وقال في الجديد : ( لا تجبْ النفقة إلا بالعقِ » والتمكين مِنَ الاستمتاع ) 
فعلئ هذا : لا بص أن يَضمَنَ نفقة مُدَّةٍ مستقبَلةٍ بحال . 


یا ا 

ولا يځ ضماڻ مال مجهول » وهو أن يقول : ضمنتٌ لك ما تستحفَةُ على فلانِ 
ِن الاين » وهو لا بعلم قدرةُ » وكذلكٌ لا يځ ضما ما لم َج » وهو آذ يقول : 
ضمنث لك ما تدان فلاناً . وبه قال الليثُ » وأبنٌ بي ليل › وأبنْ شبرمة » والثوری › 


# و 


وأحمد . 


وقال مالك » وأبو حنيفة : ( يَصِحُ ضمان المجهولِ » وضمان ما لم يَجِبْ) . 


ال ا العباس - وهو قول الشافعيّ في القديم - : ( يصح ضما نفقةٍ الزوجة 


: ) في( م ) زيادة : ( كما قال الشافعي في القديم‎ )١( 


كتاب الضمان 1¥ 
مُدَةَ مستقبّلةً ). وهذا ضمانُ ما لم يَجبْ » وضَمانٌ مجهول. وهذه طريقة الخراسانيِينَ : 
أنها على قولين . 

قال الشي أبو حامدٍ : وأبى سائ أصحابنا ذلك » وقالوا : لا يَصِځٌ ضمانهما› 
قولا واحداً . وما قالة الشافعيٌ في القديم : (يَصٌ ضمان نفقة الزوجة مده 
مستقىلةً ) . ا ا عا اال فا ي ارچ 
ولا يَصِځ منها إلا ضما شيء مقدّر » وليسَ بمجهول . 

ودلیلنا - على أنه لا صح OTE‏ نه إثبات مال في الذمَة بعقلٍ لازم › فل 
يَصِحٌ مح جهله » ولا قبل ثبوتِهِ » كالثمنِ في البيع › والمَهرٍ في النكاح . 

فقولنا : ( في الذَة ) آحتراز مِكَنْ عَّصَبَ مِنْ رجل شيئاً مجهولاً . 

A E ES 
فان دلك ثبت ثبت في ذمته مالا ون كان لا يعلمْ قذرَ‎ 


ر 
1 


ة بعقك فاسد 6 


۾ 7# 1 ۶ ۴ 
رع ۰ [ضمان معلوم جملة مجهول قدراً) : 
قال فى « الإبانة ٩‏ [ق/ ۲۸۳] : فلو جَهل مقدار الدّين » إلا أنه قال : ضمنت لك منْ 
درهم إلى عَشَرة » وقلنا : لا يصح ضما المجهول. . فهلْ يځ هذا ؟ فيه قولانِ : 
أحدهما - قال : وهو الأشهرٌ - : يصح ؛ لال جملة ما ضَمِنَ معلومةٌ . 


والثانى - وهو الأَفيسنُ - : نه لا ص ¢ ندا ال قل 


فرع : [ضمان ما يعطي الوكيل] : 

وأا إذا قالّ الرجل لغيره ت ا وکن ب وم احا ك . فاه 
ا E OEE‏ جهة الضمانٍ » ولكنْ مِنْ جهة التوكيل » > وذلل يد 
الوكيل يد الموگل . 


۳۱۸ كتاب الضمان 


مال : [تعليق الضمان] : 


ولا يصغ تعليقٌ الضمانٍ على شرط » بان يقول : إذا جاءَ راس الشهر. . فقد 
ضمنت لك دينك على فلان . 

وحكى المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ ۲۸۳] : أن أا با حنيفة قال : ( يَصٌِ ) . 

دلیلنا : أنه إيجاب مال لادم بعقٍ » فلم يصح تعليفًةٌ على شرط » كالبيع . 

فقولنا : ( لادم ) آحترار من النّذرِ . 


ص ت 
وقولنا : ( بعقلِ ) آحترارٌ مِنْ وجوب نفقة القريب والزوجة » فإِنهُ متعلق بشروط . 


فرع : [ضمان متاع غير موصوف] : 
إذا قال رجلٌ لغيره في البحر عند تمؤجه » وخوف العَرَقٍ : أل متاعكٌ في البحر » 
وعلى ضصمانةٌ » فألقاء. . وجب على المستدعي ضمانةُ . 
IE CY a,‏ 
ا ستدعاء إتلافِ ملك برض لعَرَضٍ صحيح » فصح » كما لو قال : 
طاق آمرأنك بمئة درم عاي . 
وإ قال رجل لغیره : بع عبدَك مِنْ زيل بألفي » وعلى لك حمسن معو » فباعَةُ » قال 
الصيدلان : وقالةُ في العقدٍ. . فهلْ يصح البيع" ؟ فيه وجهانِ لأبي العباس : 
أحدهما : بص البيعٌ » ويستجق البائ على المشتري خمسَ مثو » وعلى 
المستدعي للبيع حمسن منة ؛ لأ مال بذلة في مقابلة إزالة يلكه » فصح » كما لو 
قال ٠‏ أل مَتاعَك في البحر » وعليّ ضمانةُ أو طلق آمرأتَكَ » وعلى لكَ الف . 
والثاني : لا يَصِځ ابيع » ولا يستجڻ على الباذلِ شي٤‏ ؛ لان اللَّمنَ يَجبُ أن يكولَ 
جميعْة على المشتري › فإذا شَرط أن يكو بعضة على غيره . . ل يَصِعَ . 


(1) في( م) :(لايصح ) . 
(۲) في( نسخة ) : (العقد) . 


قال صاحبٌ « الفروع » : فاا إذا قال E‏ ا 


خمسَ مئة. . جار » وينظرٌ : فان ضمنَ ق قبل البيع. . لم يلزمه 6 له مان 
الوجوب » فان ضمتَة بعده. . لرمَهُ . 


ص 
ٍ 


اا د ا اناو ا و 


ون كاد لرجل على غيرءِ دين حال » فضوتة عنة ضام إلى أجل معلوم. . 
لضان » وكا الي سلا على المضمون عن » مولا عان الضامن ؛ لأ الما 
SL ES SG‏ 
ن اشانن )ا ورن 

فن قيلٌ : فعندَكم الدَينٌ الحالٌ لا تأجل » > فكيف تأجل هذا على الضامن ؟ 

فالجوات : أن ال علیٰ الضامن الا وإِنّما د ر يبت عليه موبلا » 
والدَينْ يتأَجُل في ابتداءِ ثبوته . 

ون کا الدِينْ على رجل موْجُلاً » قَضَمتَةُ عن ضامنٌ حالاً كان » أو مُوَجُلاً على مَنْ 
هو عليه إلى شهرين » فضمتَةٌ عنة ضام إلى شهر. . ففيه ثلاثة وجه » حكاها 
المحامليئ » وآبن الصبًاغ : ) 

أحدّها : يصح الضمانُ » ويّلزمُ ا لاله 
ضمنَ له ينا بعقلِ » فكان على حَسَّب ما ضمتَةٌ > كمالو ضْ ضمنَ المعجُل مولا 

O O O 
. مطالبة الضامن دود المضمونٍعنة‎ 

والثالتٌ : يصح الضمان » ولا يَلرمةٌ التعجيل » كأصله . 

إذا ثبت هذا : فضمنَ الحالٌ موّجَلاً > فماتٌ الضامن . . حل عليه الذَينٌ » وَوجبَ 
فع دلك مِنْ تركته » ولم يكنْ لورثته الرجوعٌ على المضمونِ عنه E‏ 


۲۰ كتاب الضمان 


وقال زفرٌ : يرجعون عليه في الحال . 

دليلنا : أذ المضمودَ عنهٌ لَّْ يأذنُ في الضما عنة إلا إلى أجل » فلا يستحق 
الرجوع عليه في الحالِ . 

وإِنْ مات المضمونُ عنهٌ »> وكانَ الاين مرجلا عليهما. . حل الدَينُ في تركة 
المضمونِ عن » فن آختار المضمونٌ له الرجوعَ على الضامن. . لم يُطالبةٌ قبل حلول 
الأجل » وإِنِ آختارَ المطالبة من برك المضمونِ عنة. . كان له ذلك في الحال . 


ا : [لا خيار في الضمان] : 

لا يجوز شرطً الخيار في الضمانِ » فإذا شرط فيه. . أبطلة . 

وال ارج ا( الا ر 0 

ليشا : أن الخيار راد لطّلب الحظ » والضامنَ يَعلم أله مغبونّ ِن جهة امال 
لا مِنْ جهة الثواب » ولهذا يقال ا ا و و ا 
غرامة . 

و ر ا لار ا عا ید ر ار 
فأبطلةٌ » كالصرف واللم . 


مسألةٌ : [الضمان بشرط فاسد] : 

يطل الضمانٌ بالشروط الفاسدة ؛ لَه عقد بطل بجهالة المال » فبطل بالشروط 
و 

فن قال : بعتكَ عبدي هذا بالف درهَم » > على أن يَضمنَ لي فلا بها عليك : 
على آنه بالخيار. O E CS N Us‏ 
فيه قولانِ » كالقولينٍ فيمنْ شرط رَهْناً فاسداً في بيع › وقد مضي توجيههما في 
الرهن . 


کتاب الضمان 1 


ص 


و 
مسالة : [براءة ذمة المضمون عنه بالضمان] : 

وإذا ضمنَ عَنْ غيره ديناً. . تعلق الَينٌُ بذمَةٍ الضامن › ولا يَبراً المضمون عنه 
بالضمانِ » وبه قال مالك » وأبو حنيفةً » وعامة آهل العلم . 

وقال أبن أبي ليلى » وأبنْ شَبْرْمَةَ > وداود » وأبو ثور : ( يبرا المضمون عنه 
اقا و ا ذو الضامنِ ) . وأحتجوا بقوله بلا لأبي قتادة : « حى 
اريم ءَ علئك عَليْكَ › وَالمَيّت مِنْه بَريءٌ ؟ » » فقال : : نعم TOT‏ 
د فك أله رمَاك » كما فككت رحا أك » . 

TT EY‏ في الرجل الذي صَِنَ عنة أبو قتادةٌ : ن النبيّ لا لقي أب 
فتادةً بعد ذلك بوم › فقا له : « ما فعَل ألدَيتَارَانِ ؟ » » فقال : إتّما مات بالأمس » 
ا او كاد هر الغلء: وقال : قد قضيتهما يا رسول اش فقال عله : الان 
بوذت عَليْهِ جلدَهُ » . فلو كان قذ تحوّل الذَينْ عن المضمونِ عن بالضمانِ. NRA‏ 
برد جلدةٌ بالضمانِ » ولان الضمان وثبقةً بدين » > فلم يتحول إلى الوثيقة E ET‏ 
الذمَة › کالرهن والشهادة . 


ص 
أ 


وأمًا ‏ قول ياه لبي تاد : « والمَيَت مه بريءَ » يُريدٌ به : من الرجوع في تركتهِ . 
وأ قول ي لعل رضي الله عن وأرضاء : « قك آله رانك › گمّا فككت رِهَانً 
أَخِيْكٌ » أراد به : لامتناعه إل ِن الصلاةٍ عليه لجل ما علي ِن الذّينِ » فلكا ينهم 
عنه . فك رهانَة بصلاة التب اة ٤ں‏ سا رح 

اا هاا فج اون ا عا اا الفا لضن ع وة 
لا ا ۰ 


ل اا ال 


ت 


وقال مالك رحمة الل عليه : ( لا بطالت الضامق :> 


1 


غ 


ا ا ا ی ر ا ی ا ا 
کالخامنین . 


i‏ كتاب الضمان 


فرع : [يصځ ضمان الضامن] : 

فن ضَمِنَ عن الضامن ضامنٌ أجنبئ. . صح الضمانٌ ؛ لاله دين لازم عليه » فصع 
كالضمانِ الأول » ون ضَمنَ عَن الضامن المضمون عنة. . لَمْ يِڪ صَمانةُ ؛ لان 
الضمان يُستفادٌ به حق المطالبة ‏ ولا فائدة في هذا الضمانٍ ؛ لأ الحم ثابتٌ في مته 
قبل الضمان › ولا الضامنَ فرع > والمضمون عنه ص لاجر أن تفلت الام 
فرعاً » والفرعٌ آصلاً . 


مسألة : [الضمان من غير إذن] : 

إذا ضمِنَ عَنْ غيره دَيناً بغيرٍ إذنه. . لم يكن للضامنِ مطالبة المضمونِ عنة بتخليصِ 
مته ؛ لاله لم دحل فيه بإذنه » فلم يَلزمة تخليصة » وإِنْ ضَمِنَ عن يإذنه » فان طالبَ 
المضمون له الضامنَ بالحق. . كان للضامن أن يُطالِبَ المضمود عنةٌ بتخليصه ؛ لاله 
دحل في الضمانِ بإذنه » ون لم يُطالب المضمون له الضامنَ . . فهل للضامن أن بُطالبَ 
المضمون عن ؟ قال الشيخ أبو حامٍ : نظرتَ : 

فن قال : أعطني المال الذي ضَمنّةُ عنكَّ ليكونَ عندي حى إذا طالَبَني المضمونُ 
له أعطيتة ذلك . . لم يكن له ذلك ؛ لاه لم يَغرم . 

ون قال خلصني يِن حقّ المضمونِ له » وفك ذئني يِن حف » كما أوقعتني 
فيه. . فهلْ له ذلك ؟ فيه وجهان : 

اختفا ا لك ةا Ege‏ له مطالبتة 
بتخليصه » كما لو أستعار عبداً ليَرهََه > فرَهَتَةٌ. . فللمعير أن بُطالِبَ المستعيرَ بقضاء 
الدّين » َك العبد . 

والثاني : ليس له ذلك ؛ لاه إذا لم بُطالبْةٌ المضمودٌ له. . فلا ضررَ عليه في كونِ 
الحقّ في ذمته » فلم يكن له مطالبئةُ بذلك ٠‏ ويفارق العبد المرهونً ؛ لان على المولية 
ضرراً في كونٍِ العبِ مرهونا . 


كتاب الضمان YY‏ 


قال المسعوديّ [في « الإبانة » ق/ ]۲۸١‏ : وأصل هذين الوجهين ما قال أبن سُريج : 
E E‏ ۾ و و . 4 : پ» )۱( 5 
خمس فوائد : 
I 2 I.‏ 

إحداهن : هذه المسالة المتقدمة . 

الثانية : إذا دفعَ المضمون عنة إلى الضامن مال الضمانة عوضاً عكًا سيَعْرَمٌ. . فهل 
يّملكه الضامن ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : يَملِكة ؛ لان الرجوعَ يتعلق 2 الضمانِ والعرم » وقد وج 
أحذهما » فجارً تقديمُةُ على الاخَر » كإخراج الزكاة بعد النصاب وقبل الحول . 

فعلی هذا : إن قضى الحق . . استقوً مِلكَهٌ على ما قَبَضنَ » وإِنْ أبرىءَ مِنَّ الدّين قبل 
اللا و ر ا 

والوجة الثاني : آنه لا يَملِكٌ ما قَبَضَ ؛ لاله آحذه بدلاً عا يجب في الثاني » فلا 
او ETE E E.‏ 

نعل هذا : يجب رده > وإن تلف . . ضمتة ؛ لأنة قبضة على وجه البدل » 
ور فضمته ۾ کا لمقبوض بسَوم البيع 

المسألة الثالثة : لو أبراً الضامنٌ المضمونٌ عنةٌ عكًا سَيعْرمٌ. . هل يَصِخ ؟ على 

- ۰ 2 © (۲) - . » 3 ° ر د ۰ 

الرابعة : لو ضمن الضامن مِن ضامنِ عن المضمونٍ عنه. . هل يصح ؟ فيه 
وجهانٍ . 

وعلى قياس هذا : إذا رَمَنّ المضمون عنة الضامنَ بما ضمِنَ عنة. . هل يَصِدُ ؟ 


. عبارة الفوراني في « الإبانة » : على وجهين‎ )١( 
. ) في ( م) : ( ضمن للضامن ضامن‎ )۲( 


7 كتاب الضمان 
الخامسة : لو ضمِنَ في الابتداء تشرط :ار سا لن غ ف اا 
ضمِنَ. . هل يصح ؟ على الوجهين . 
وعلیٰ قياس هذا : إذا ضَمنَ عنه بإذنه بشرط أن يَرهََهُ رهناً معلوماً. . هل بص ؟ 
على الوجهين . 


مال + ا فاو نتن الا 

إذا مق المضمرن له الخ من المفيمرنث عة رى الغامن ٠‏ لان الضمان رة 
بالحقٌ » فانحلتُ بأستيفاء الحقٌ » كما لو أستوفى المرتَهِنْ الحم مِنْ غير الرهن . وإِن قيض 
الح يِن الضامن. . بّرىء المضمون عنة ؛ لاله ى الحقّ مِنَ الوئيقة » فَبرىء من عليه 
الح » كالمرتهنٍ إِذا ستوفی حقَّه مِنْ ثمَنِ الرهنِ . 

وإن a o‏ 
المضمون عنة صل » والضامنَ فرع » فإذا بَرىءَ الأصل . .ىء الفرعٌ » ون أبراً الضامنَ . . 
بَرىءَ الضامِنٌ » ولم يَبرأ المضمونٌ عنة » كالمرتهن إذا أسقط حقَهٌ مِنَ الرهن. . فإ الراهنَ 
ارا 

قال المسعوديّ [في « الإبانة ٠‏ ق/ ]۲۸١‏ : وإِن قال المضمون له للضامن : وهبت الحقّ 
منك » و تصدَقت به عليكَ . . كان ذلك إبراء من للضامنِ . 

E IT CRT وقال أبو حنيفة‎ 

دليلنا : د الاستيفاء مئه هر أن يُغْرّ الضامنٌ » ولَه يعرم شيئاً . 


۰ : ر جا وان e‏ 
ل اا فی e. Oy‏ 


0© ا ی ا 


س س ا س ل ا ا ااا 


ٍ 


مال ااا 


وإذا قضى الضامنْ الح . . فهلْ يرجم على المضمونِ عنه ؟ فيه أربع مسائل : 
إحداهنٌ : إن ضَمنَ بإذنه > وقضى بإذنه. . فإِنّهُ يرجم عليه » وبه قال مالك › 
واخمد 6 وا يوس : 


e‏ ( إن قال : أضمَن عى هذا الدين ٠‏ أو انقد عتي. 


اکا الاخر › و یکول دا قرابة مه ٤‏ او رو حه » فا لاستحسان أن یرجع 
عليه ) 
دلیلا اا او ا عن بأمره » فرَجَحَ عليه » كما لو قال : أصمن 


الثانية : أن يَضَمنَ عنهُ بغير مره » ويَقضى عن بير إذنه » فانَة لا يرجح عليه » وه 

وقالَ مالك » وأحمدٌ : ( له ن يرج ) . 

دلینا ( ا النبيّ اة لم يكن بُصلي على مَنْ عليه دين ) . وق ضَمنَ عل » وأبو 
قتادة ع ey‏ اف ا فصلى عليوما الي ل ؛ ر e‏ 

NA. i o Sa, 
. يبرد عليه جلده‎ e يَستجقٌ عليه الرجوع.‎ 


. انقد : أعط » وانتقدها : قبضها‎ )١( 


وله صَمِنَ عنة بغير إذنه »> وقض عن بغيرِ أَمرهِ » فَلَمْ يرع عليه » كما لو عَلَفَ 
دواڳَهُ » أو آطعم عبيدَةٌ . 

الثالثة إذا ضمنَ بغير إذنه » وقضى بإذنه. . فهل يَرجع عليه ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : لا يرجع عليه » وهو المذهب ؛ لاله لَرمَهٌ بغير إذنه » وا لضا 
أنصرف إلى ما وَجبَ عليه بالضمانِ . 

والثاني : يرجم عليه ؛ أنه أَذّى عنه بأمره » فرجَعَ عليه » كما لو ضَمِنَ عنةُ بإذنه . 

وأصلٌ هذينِ الوجهين : مَنْ قال لغيره : أقض عي يني » وقضى عنه. . فهل له أن 
يرج عليه ؟ فيه وجهانِ . 

قال المسعودي [في « الإبانة ٩‏ ق/٦۲۸]‏ » والضيمرى : 3 أن هاهنا : أن 
يرع » والأصح في الأول : أن لا َر ٠‏ والفرق بيتهما : اَذ 
را ر افا ر ا ي ا ر ا ا 

ا ر ق ی ب ا 
فهاشنا آولیٰ أن لا رج عليه . وإ قلنا هناك : يَرجمٌ. . فهاهُنا فيه وجهانِ » حكاهُما 
الصَيمَريّ » الصحيح أنه لا يرجم . 

وإ قال : أقض عنّي يني لترجحَ على » فقضى عنة. . رَجَحَ عليه » وجهاً واحداً ؛ 
لقوله َي : « ألمُْمتُونَ عِنْدَ شُرُؤطهم › . 

وإ قال : أقض عَنْ فلانِ كيه »> فقضى عنة. . قال المسعوديّ [في «الإبانة » 
ق/١۲۸]‏ : لم يرع عليه » وجهاً واحداً ؛ لاله لا عَرَضَ له في ذلك . 


و٤‎ 


المسألة الرابعة : إذا صَمِنَ عنةٌ بأمره » وقضى بغير إِذنِه. . فهل له أن يرجح عليه ؟ 
فيه ثلاثة وجه » حكاها الشيخ أبو حاميِ : 

أحدُها : يرجح عليه » وهو المذهبٌ ؛ لاله دين لزمَةُ يإذنه » فرج عليه » كما لو 
ضمنَ بإذنه » وقضی بإذنه . 

والثاني : لا يرجع عليه ؛ EE‏ الِينَ عنة بغير إذنه « فلم يرغ عليه » کما لو 


ضمن بغير إذنه » وقضى بغير إذنه . 


كتاب الضمان TY‏ 


والثالك - وهر قول أبي إسحاق - : إن كان الضامنْ مُضطرآ إلى القضاء » مثل : أن 
المضمرة 0 > والشيرد ع غات ارجا مو فف المضموة له 
رَجََ الضامنٌ ؛ لاه مُضطر إلى القضاء » وإ كان غير مضطر إلى القضاء » مغل : أن 
كان المضمودٌ عن حاضراً موسِراً يمكنة أن بُطالبة بتخليصه مِنَ الضمانِ » فقَضى. . لہ 
یر جع ؛ لاله متطوعٌ بالاداءِ . 

وكلٌ موضع يبت للضامنِ الرجوع على المضمونِ عنة » فأحالّ الضامنْ المضمودً 

له بالحقّ على مَنْ له عليه دين » فن يرع على المضمونِ عن في المُحال ؛ لأَلّ الحوالة 

كالقبض » وإِنْ أحالةُ على مَنْ لا حم له عليه » وقبلّ المُحال عليه » وقلنا : يَصِخ. . 
بَرىءَ الضامنٌ والمضمونٌ عنه » ولا يرجم الضامنْ على المضمونِ عنةُ بشيء في 
ال ف ن ف الان : ِن المُحال عليو » ورجع المُحال عليه 
على الضامن . رَجَعَ الضامن على المضمونِ عن » وإن أبرأً المُحتال المُحال علي مِنْ 
RA‏ . لم برجم المُحال عليه على الُحيل » وهو الضامن بشيء » ولم برجم 
الضامنٌ على المضمونِ عن ؛ لأ َم يعرم واحد منهما شيناً » وإ بض الُحتال الحق 

من المُحالٍ عليه » ثب َب من » أو بن المضمود له الحم يِن الضامنِ » ثم َب 
منة. . فهلٌ لهما الرجوعٌ ؟ فيه وجهانِ » بناءً على القولين في المرأة إذا وََبثْ صداقها 
مِنَ الزوج » ثم طلَمَّها قَبلٌ الدخول . 


فرع : [القبض ا الجذيتين المتضامين] ٠‏ 

وإ كاد لرجلٍ على رجلينِ آلف درَمٍ > علیٰ کل واحلٍ منهما حمس مثو » وکل 
EAN N O‏ 
جميعاً » فان قبَض مِنْ أحدهما ألفاً. . رئا جميعاً » وكا للدافع أن يَرجِعَ على صاحبه 
بخمس مئۆ إن ضمنَ بإذنه » وقضى بإذنه . 

ون قَبَضَ مِنْ أحهما حمس مثو » فن قال الدافعٌ : خذها عَن التي لك علي 
صلا . لم رع الدافع عل صاحبو بشيء » ون قال : څُذها عَنِ التي صنت . ر 
عنها » وكانَ رجوعَهُ على صاحبه على ما مضى » وإِنُ دفعها إليه وأطلقَ » فآختلفَ 


TTA‏ كتاب الضمان 
ا وا عا 
وقال المضمونٌ له 3 عيّنتها عينتها » أو تويتها عَنِ التي هي صل عليكَ. . فالقول قول 
الدافع مع يمينه ؛ لاه أعلمٌ بقوله وتيتو ون أفقا أنه لَمْ ينها عَنْ أحهما » ولا 
واها » ثم أختلفا في جهة صرنها . . فيه وجهان : 

والاني + للدانع أذ بسرقها إل هما شا » وقد مضي دلي الوجهين في الرحن . 
ون أبرأءٌ المضمون ل عَنْ خمس مثو » وأختلفا فيما و قعتٌ عليه البراءة. . ففي هذه 
المسائل : القولٌ قول المضمونِ له » فيما أبرأً عن إذا أحتلفا في تعيينه › أو نيه . 

وإ أطل . . ففيه وجهانِ : 

والثاني : يُعينةٌ المضمون له فيما شاءَ . 


أ 


فرع : [دفع الضامن الصحاح بدل المكسرة] 

إذا ضَمِنَ عَنْ غيره الف درهم مكسّرةٌ ‏ > فدَفع إليهٍ آلف درم صحاحاً في موضم 
ثبت له الرجوعٌ على المضمون عنة. . فإِتة لا يرجم عليه بالصحاح ؛ لاه تطوع 
بتسليمها » ونما َر جع ج بالمکسّرة 

ak E 

اقا منْعَن الألفي على ثوب . . فيه وجهانِ : 

ادها - وهو المشهور - : أنه يَرجِعٌ على المضمونٍ عنة باقلّ الأمر ممه 
الثوب ٠‏ أو الأَلفٍ ؛ لأَّة إن كان قيمة الثوب أقَلّ. e e.‏ 
يغرَمْ غير ذلك ت أكثرَ مر الآلفى. جع ارز اد عل 
الألفٍ ؛ لاله متطوّع بالزيادة عليه 


والوجه الثاني - حكاه المسعودىٌ [في ١‏ الإبانة ٠‏ ق/٠۲۸]‏ » والشيخ وای 


5 


e 


۳۲۹ He 
رع بالألفٍ بل حال » وهو قول أي حنيفة حنیفة رحمَهُ الله » کما لو آشتریٰ رجلٌ شقصاً‎ 
بالف » ثم أعطاءُ عن الألفيٍ ثوباً يساوي خمسنَ مث . . فإ المشتريّ يرع على الشفيع‎ 
: ا له عن الألفٍ على خمس مئ » وقلنا‎ i 
EE PICT NE ه يسه‎ i e 


قال المسعودى [في « الإبانة ٩‏ ق/ ]۲۸٠‏ ولا رجع الضامن على المضمون عنة إلا 
بخمس مئ » وجهاً واحدا ؛ لأنة لم يَعْرَمْ غيرَها . 


فرع : [ضمان ذميّ لذمي عن مسلم] : 

ون کان على مسلم لذِمَيّ ع آلف درهَم ا 
المضمونَ ع ان اللي ا فل الل عا ر خنزير. . فهل يَصِځُ 
الصلح ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا يصغ » ولا برأ واحد منهما عَنْ حن المضمونِ له ؛ لاه مصلل بح 
لا 


e‏ صح : لان او 


إن قلنا : إِنهٌ إذا صالحة على ثوب يرجم عليه بأقلٌ الأمرين. . لم يَرجع هاهنا 
بشيءِ » إن قلنا : يرجح عليه بالألفي. . رَجَّع هاهنا بها أيضاً 


فرع : [تعجيل الضامن الدفع] : 

ون صَمِنَ عَنْ يره ديناً موبلا بإذنهِ » ثم إن الضامنَ عجُل الَينَ للمضمونِ له قبل 
أجله. . لم يرجع على المضمونِ عنة قبل حلول الأجل ؛ لاله تطوَعً بالتعجيل . 

وإ ضَمنَ رجلٌ صدَاق آمرأةٍ » فأدَاءُ إليها الضامنٌ » فأرتدّث قبل الدخول. . سقط 
ا 


»۳ کتاب الضمان 
قال المسعودی [فی ) اللإبانة » ق/ 1 ]Y۸‏ : و الا ما فضت من الصداق إلى 
الزوج 6 ثم ترڌه إلى الضامنِ . 


فرع : [إنكار المضمون له القبض يُقبل مع يمينه] : 
إذا ضَمِنَ رل عَنْ غير أل درهم بإذنه » ثم دع الضا ا ال لصون 
له ٠‏ وأنكرّ المضمونٌ له ذلك » ولم تكن هناك بينةٌ. . فالقول قول المضمونِ له معَ 
يمينه ؛ لاأ الأصلَ عدم القبض » فإذا حل . . كان له ان ات اا ا ن 
ثابت في ذمتهما » فإ أخذ الألف مِنَ المضمونِ عنه. RE‏ ذِمَتَةٌ » وذِمَة الضامن › 
وهل للضامنٍ أن برع بالألفى الأول على المضمونِ عن ؟ لا يخلو : م أن یکن دَفْعَ 
بغير مَحصّر المضمونِ عنة » أو بمَحصره : 


فن دَفَ بغیر محضره › فلا يخلو : ِم آنْ بُشهد على الدفع آو لم بُشهذ > فن لہ 
يُشهذ على الدفع » نظرت في المضمونِ عنه : 


فون صدَق الضامنَ أنه دَفعَ . . فهلٌ له الرجوعٌ عليه ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما أبن 


والثاني NET O‏ 
يذكر الشيخ أ و : ون دفعت » فلم تدفع دفعاً يري من حف ؛ 
لاك ل ت سقط بذلك عي المطالبة » فلم تسج علي بذلك رُجوعاً » ويخالف إذا كانً 


بحضرته » فإ المُفْرّط هر المضمون عنه . 
وا کا ال شن ع . فهل عليه اليمين ؟ 


إن قلنا : لو صدَقةٌ كان له الرجوع. . كان على المضمون عنة أن يَحلِف : أنه 
ما يعلم أنه دَفعَ . 


ا ا ۳۳١‏ 

ون قلنا : لو صدَقَهٌ لا رجوعً له عليه . . فلا يمين عليه . 

وإن آختارَ المضمون له أن يرجح على الضامنِ » فرَجَحَ عليه. ا ل مه المضمونٍ 
عنة والضامن » وهَلْ للضامن أن رع عل المضمونٍ عنة إذا صدَقّة في كفع الأولى ؟ 

إن قلنا بقول آبي علي بن ابي هريرةً : إل للضامنٍ أن رع بالأولى على المضمونٍ 
عنة إذا رجعَ المضمون له على المضمونِ عنة. . رج الضايِنْ هاهنا بالألف الأول على 
المضمونِ عنة » ولا يرع عليه بالثانية ؛ لأنّهُ ترف أنه ورَنَّها ظلماً » فلا برجم على 
غير مَنْ ظلمَه ف ار ا ا ق فهل يرجح 
هاهنا بشيء ؟ فيه وجهانِ » حكاهما أبن الصبًاغ : 

اتا و ع م ا او ا 
الثاني : فلا يرجم بها ؛ لأنه عرف أن المضمود له ظَلمَةُ بأخذٍها » فلا يرجم بها على 
غير مَنْ ظلمَةُ . 

والثاني برجم عليه + ولم يذكر الشيح أ وخا 5 قدا اله 
بدفعه عنه ظاهراً وباطناً » فکانً له الرجوعٌ عليه » كمالو دَفعَ بالبيّة 

فإذا قلنا بهذا : فبأيتهما يرجم ؟ فيه ثلاثة 

أحدها - وهو قول القاضي أبي حام - : أنه يرجم عليه بالثانية ؛ لاد المطالبة عن 
المضمونِ عنه سَقطت بها في الظاهر . 

والثاني : يرجح بالأولى ؛ لان براءة الذمة حَصلَّت بها في الباطن . 

والثالٹ - وهو قول ابن الصا - : آله برع باقلا ؛ لال إن كان قدِ ادع أنه دَفْعَ 

يه 


ا 


a. 
. وجه‎ 


في المرَةٍ الأول ثوباً قيمةٌ دود الألفي » وفي الثانية فع الألفَ . . فقد أو بان ال 
مه بها المضمون ل > فلا برچ بها علیٰ غير مَنْ ظَامة » ون کال ن يدعي آنه َع في 
A E‏ ترچع إلا بقیمز 
قيمة ال 


فون کانَ الشامع جين دلي 1 6 Sek‏ 
الدفع » فإِنٌ كانت البينةٌ قائمة .. حكم بها على المضمر ول ل و کون 


TTY‏ كتاب الضمان 
للضامنِ أن برع على المضمونٍ عنة ٠‏ وإذ كانت اليه غير قائمة » فصدقة المضمون 
عنه أنه قد دقع » وآشهد . . نظرت 

إن کان قد أشهد شاهدينِ عدلينِ › إلا هما غابا » أو ماتا » أو فَسَقا. . فل 
المضمون له إذا حَلفَ. . کا له أن يرج على أبّهما شاء » إن رَجَعَ على المضمونٍ 
عنةٌ. . كان للضامنِ أن برع أيضاً على المضمونِ عنة بالألف التي قد دَفْعَ عن ؛ لاله َد 
أعترفَ أله دَق عن دفعا ير » ولا نع له في تعذر الشهادة » ون رَجِعَ المضمود له 
على الضامن . ا ا او ا ا ؛ لما ذكرناهة . 
a‏ > أو كافرين » أو فاسقينِ ظاهري الفِسق . . فهو كما لو 
لم بهذ > هل له أن يَرجِعَ على المضمونِ عن ؟ على الوجِهِينِ إذا صدَّقةُ على الدفع » 
ولم ُشهذ على ما مضئ في الأولى من التفريم . 

es SEE 
أحذهما : يَرجِمٌ الضامنٌ على المضمونٍ عنةُ ؛ أنه لَمْ يفرط في الإشهادِ » وليسَ‎ 
. عليه المعرفة في الباطن‎ 

فعلیٰ هذا : حَکمُةٌ حكمُ ما لو شه عدلين » ثم ما 

والثاني : حُكمةُ حم ما لو لم بُشهذ ؛ لاله أشهد مَنْ لا بْب الحقوق بشهاديِه › 
فأشة | 

وإِنْ آشهد شاهداً واحداعَذلاً » فن كان موجوداً. . حلفَ معةٌ » وكانَ كما لو آشهد 
عدلين » وحُكم بشهادتهما » ون كان ميا » أو غائباً » أو طراً عليه الفسق. . ففيه 
وجهانٍ : 
أحدّهما : حُکمة حكمٌ مالو أشهد عدلين » ٿه فَسَقا ؛ لاله دَفْعَ بحَةٍ جو » وإنما 
عدمت » كالشاهدين . 
ا ا نو مختلفٍ في 
ET‏ 
anes a NEG‏ 


ر 


كتاب الضمان TTY‏ 
الدفع » فون كانت البينةٌ قائمة . . أقامَها وخم بها ا 2 ات ف 
O AP‏ ا ي 
E‏ 
المضمونِ عنه على ما مضى ؛ لاه فوط في ترك الإشهاِ » فصار كما لو دَفَعَ في غيبةٍ 

المضمون عنه . 
والثاني - وهو المنصوص - : ( أنه يرجم عليه ) ؛ لان المُفْرَّط في ترك الإشهادِ هو 
امون عة 
وإِنِ أكعى الضامنٌ أنه دقع الحم إلى المضمونِ له » فأنكر ذلك المضمونٌ له 
والمضمونٌ عن » ول تكن هناك بية. . فالقولٌ قول المضمونِ له > فن لم يَحلف. . 
المدعى عليه : 
فن قلنا : إِلَهٌ كالبّنة . . بَریءَ الضامنٌ والمضمون عنة مِنْ دين المضمونٍِ له »> وكانَ 
للضامن أن يَرجعَ على المضمونِ عنه . 
وإِنْ قلنا : إ SS e a a‏ 
لو اى اون ل الضامن على الدفع » وأنكر المضمونٌ عنة الدفع. . فة لا مطالبة 
لو ا ای ا بأستيفاء حقَّهِ » وهل للضامن أن َرَج على 
ال را ا ا 
أحدُهما : القولٌ قول المضمونٍِ عنة مع يمينه » ولا يرجم الضامنٌ عليه بشيء ؛ لان 
الضامنَ يدعي القضاءَ ليَرجعَ › لم يبل ؛ لن الأصل عدمة ء وا E N‏ شود 
على فعل نفسه » فلم يبل . 
والثاني : رجح الضامن على المضمونِ عن ؛ لآل قيض المضمونٍ له ثبت مره 
بالة > ومرَة بالإقرار » ولو تبت القبضلُ بالبينة. . لرَجَحَ عليه » فكذلكَ إذا ثبت 
بالإقرار . 


وا كتاب الضمان 


2 
مسالة : [الضمان في مرض الموت] : 


إذا ضمنَ الرجلٌ في مَرض موته عَنْ غيره ديناً. . فد ذلك معتبرٌ من ثلث ماله ؛ لاله 
تبرغ » فهو کما لو وَهبَ لغیره مالا : 
إذا ثبت هذا : فإذا خض ضمِنَ رجل في مرض موته عَنْ غيره تسعينَ رهما بإذنه » ومات 


الضامنْ » وخلفَ تسعينَ ورهماً لا غير » وماتَ المضمونٌ عنة » ولا يمك غير خمسة 
وأربعي يرهم ؛ إن طالب المضمود له بحقو ين تركة الضامن. . رقع في هذه المسالق 
دو » والعمل فيه أن نقولَ : يذهب بالضمانِ مِنَّ التسعينَ شي » ولككَّة يَرجِم إليهہ 
نصف شيءِ لان ما خلقةُ المضمود عنة ثل صف ترك الضامنِ » عَم َه ما ذَهبَ 
عنهم بالضمانِ إلا نصفٌ شيء » وجب أن تكونً هذه التسعون إلا صف شيء الباقيةُ 
معهم تعل شيئاً كاملاً » مثلي ما ذهب عنهم بالضمانٍ » فأَجْبُرٍ التسعينَ بنتصف الشيء 
e‏ > ثم رده على الشيء و > فیکونً تسعول تعدِل شيئاً ونصفَ شيءٍ › 
الشيءُ ثلشاها » وهو سود » فياخذ المضمونٌ له سين من تَركة الضامنِ » ويستجق 
ورثة الضامنِ الرجوع في تر كة المضمونِ عنة بها ؛ لأَنٌ الضمان يإذنه » وتَبقى للمضمونِ 
له ِن ينو ثلاثو » قرجِعٌ بها في تركو المضمونِ عن » ودَركئة أل مِن ¿ ذلك » فيقتسة 
المضمو له وورثة الضامن الخمسة والأربعينَ عل قدر حفَيهما > فيكو لورثة الضامن 
تاها » وهو ثلاثو » وللمضمون له ها » وهو خمسةً عشر » فيجتمع لورثة الضامن 
E‏ 

فإذا تقرَرَ هذ : وعَرَّفَ ما يستحفَة المضمون له مِنْ تَركة الضامن بالعمل. . فهر 
بالخيار : إن شاءَ. . فعل ما ذكرناةٌ » ون شاءَ. .. رَجَحّ على ورئة المضمونِ عنة بجميع 
تركته » وهو خمسة وأربعودً » ورَجَحَ مِنْ تركة الضامن بها » وهو ثلاثو » وإنٌ 


E الدور - عند المناطقة - : توقف کا قالش على الاخر > ونقال‎ )١( 


كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت الحكم على غيره » فينقل إليه » ثم يتوقف على الأول » 
ce‏ 


كتاب الضمان o‏ 
شاءَ. . آخذ مِنْ ورثة الضامن خمسة وسبعينَ » ورجعَ رَرثة الضامنِ بجميع تَركةٍ 
المضمون عنه . ۰ 

إن كانث بحالها » إلاً أل المضمودّ عنة حَلّفَ ثلاثينَ درهماً لا غير. E,‏ 
فيو : أن يحرج م من التسعينَ شيء بالضمان » وبرع إليهم ثلث شيء ؛ لأ ترك 
المضمونِ عن ثا N RE E a‏ 
ن او ر فإذا جُبرت اتسين ٠:.‏ عل فن الشيءٌ : و 
ا ا ا 
E E‏ ا 
تيجتمعٌ لهم سود » وخرج منهم ثلاثودً » وتجتمع للمضمون له سول ء سقط يِن 
o‏ ا 
e‏ ورجع ورثة ة الضامنِ بجميع ترك المضمولٍ عنه › ون شاءَ المضمون له 
اعد جميع رة المضسمون عت وه ثلاثو » وع ين آركة الضامن نها » وهو 
ثلاثو » وبق لهم ستول ثلا ما خرچ متهم . 

فان شلف المضمون عة سين : . فان المضمونً له لا يتمص مِنْ ينه شيءُ هاهُنا » 
والعمل فيه على قياس ما مض . 


م 
مسالة : [ادعى بيع عبد لحاضر وغائب وكلاهما ضامن] : 
ٳذا اع رجلٌ على رجل حاضر آنه آبتاعَ من هو ورجلٌ غائبٌ عبداً بألفيِ درم » 
عل کل واحل منهما حمس مئ درحم وقبضاءٌ » وکل واحلِ منهما ضامنٌ ما علیٰ 
صاحبه » فان أقو الحاضر بذلك. ب ان يَدفعَ اف المدعي اش > فإذا لِم م الغائت 


سا 


فإن صدق الحاضرَ . رَجَحَ عليه الحاضرٌ بما قضى عنة » وهو حمس مغة » ون كذبة. 
فالقول قولةٌ مح يمينه » فإذا حَلفَ . . سقط حن الحاضر وو أنكر الحاضر المدعيّ ء 
فن لم يكن للمدعي بينةٌ. . فالقول قول الحاضر مح يمينه » فإذا حَلف . . سَقَطت عنهُ 
المطالبة . 

فإذا قَدِم الغائبٌ › فاع عليه البائ › فإ أَنكرَ. . حَلفَ له أيضاً » ولا كلام 


ون أقرً له بما عه عليه. أ القادم الخ مثو الي فر آله اتر هو بها » وهل 
تلزمة الخمس مثو التي قر أ شریکۀ أشترىٰ بها » وضَمنَ هو عليه ؟ فيه وجهانِ : 

[أحدهما] : قال القاضي أبو الطيّب : لا تَلرَمةٌ ؛ لأنّا قد حكمنا بسقوطها عَن 
الحاضر بيمين . 

و[الثاني] : قال أبن الصبّاغ : تَلرَمُ القادم ؛ لأ اليمينَ لم ثبرة ع من القمن » ونما 
سقط عنة المطالبةً في الظاهر » فإذا اق ر َه“ الضامن. . لَرمَهُ »> ولهذا لو اقام بّنةٌ عليه 
ا به . رمه اللّمَنْ » ولزِم الضامنَ » فتبتَ أن الحىّ لم يفط عَن الحاضر وعن 
الغائب . 

وإ أقام المدّعي بينةٌ على الحاضر بأنهما آشتريا من العبد بألفي » وقَبَضاءُ » وضَمنَ 
كل واحدٍ منهما عَنْ صاحبهِ الخمسَ مئة. . فللمدّعي أن يطالبَ الحاضرَ بجميع الألفى ؛ 
اَن اله قَذ شهدت عليه بذلكّ » وهل للحاضر أن يرع بنصفِها على الغائب إذا قَدِمّ ؟ 

نقل المزنئ ٠‏ ( أنه يرجح بالتصفبٍ على الغائب ) . 

وأختلف أصحابنا في ذلك : 

و N NR E eS‏ 
شهدت عليه اليَنةٌ ‏ مقر اد المدعي ظالم له > فلا يرجم عل غیر مَنْ ظلمَه . ومن قال 
بهذا. . تال ما نله المُزني تأويلاتِ : 


ر 
ٌ 


أحدّها َحتيل أن يكودَّ الحاضرٌ صَدَقَ المدّعيّ فيما عا » غير أن المدعي 
قال : وأنا قي ال أيضاً فأقامَها » فيرجِمُ هاهُنا ؛ لاله ليس فيه تكذيب البية . 


الثاني : أن يكو الحاضرٌ لم يقو » ولم ينر » بَلّْ سكت » فأقامَ عليه المدّعي 
اليه » فليس فيه تكذيبٌ . 
الثالتٌ : أن يكو الحاضرٌ انكر شراءَ نفسه » ولَمْ يتعرَض لشراء شريكه » فقامث 


لهال 


ھ ے 


)۱( في( م ) : ( به ) . 


کتاب الضمان TY‏ 


or E hE E‏ انان 


O OP OPO HE 
أن اغلا لا غ عل الات‎ 

ومن آصحابنا مَنْ وَافقَ المُرْنيّ » وقال : يرجم الحاضرٌ على الغائب بخمس مثو وإن 
نكر الشراءَ والضمانَ ؛ لاله يقولٌ : كان عندي إشكالٌ في ذلك » وقد كشَفث هذه البينة 
هذا الإشكال وزالتة › فهو كمَنْ آشتریٰ شیئاً » وأعی" عليه حر بانةُ له » وأنكر 
المشتري ذلك › وآقام المعي َة » وآنترََةُ مِنْ ياِهِ. فن له أن بَرجِعَ على البائع 
بالتّمن » ولا بال إل بإقراره أن المدَعيّ ظالم بُسقِط حفَةمِنَ الرجوع . 

وقال الشيح أبو حاملٍ في « التعليق » : ينْظَرٌ في الحاضر : 

فون تقَدّمَ من تكذيبُ البينة J‏ : أن قال لِمنِ عى عليه ٠‏ لم تبتغ منك شيئاً » 
و ج فلاا :د امتا بالك فاه لا يرجم عل صاحبه بشيءِ ؛ لاله 
قد كذب اليه بما شَهدَت » وأدٌ هذا المدّعى ظالة . 

فيل له : فن قَدِم الغائبٌ » وأعترفَ بصدق المدّعي . . فقال : لا يرجم عليه 
بشيء ؛ لاه بق و له بما لا يدعيه . 

وإذ لم يتقدّمْ من تكذيبُ الي > مث : E Sg‏ 
عل صاحبه بخمس مثو ؛ لاله صَمِنَ عنةُ بإذنه" أ » ودف عنةٌ . 

قلت : ولعلٌ صاحبَ الوجه الأول لا یخالف ت تفصيل الشيخ أبي حامكٍ في جواب 

الحاضر » وآ الحُکم بَختلفٌ بآختلافی جوابه › کما ذَكرَه : 


(1( في نسختین : ( فکان ) . 
(۲) في( م) :( فادعاه) . 
)( في ( م ( : ( بامره ) . 


N 

مسالة : [ضمان العهدة] 
ويَصِحځٌ ضمان العهدة على المنصوص › وهو آن يشتريَ رجل عيناً بثمنِ في ذمَتهِ › 
فيَضمَنَ رجلٌ عَن الباء تع التَمَنَ إن حرج الم AE‏ 


آ۰ 


عزج آبو الاس اب سریچ قول آعو : اا ی 
dL O‏ 
بعضة ؟ والصحيح ن يصح ؛ لأ الحاجة تدعو إلى الوثيقةٍ على البائ » والوثائق 
ثلاث : الرهرٌ » والشهادةٌ » والضمان : 

فالرهنٌ لا يمكنٌ ؛ لأ البائعَ لا بُعطيه مع المبيع هنا ء والشهادة لا تفي ؛ لاذ 


البائ قد يملس › > فلا تفيدٌ الشهادةٌ » فلم يب ما ستو ال غ القن : 


ر 
3 


وآمًا ل ٠‏ ( لَه ضمان ما لَمْ َب » وضمانٌ مجهولٌ ) فغيرٌ صحيح ؛ لاله إن لم 
يكن المَبيعٌ مُستحَقَاً. . فلا ضمانَ أصلاً » وإِنْ كان مُسَحَقًاً. N‏ 
وجوبه » وإلّما صح الضمانٌ هاهنا مح جهالة ما يَستجفّة المشتري ؛ لان الحاجة تدعو 
إلى ذلك . 

وقال آبو يوس : ذا صَمِنَ له له العُهدة. . كان ضامناً لكاب الابتياع . وهذا ليس 
بصحیح لآ ار قد صار في ضمانِ الحُهدةٍ عبارة عن الدرَو“ وضمانِ القمَنِ » 
فأنصرف الإطلاق إليه . 

فإذا قلنا : يصح ضمانٌ الحهدة. . صح بعد قبض القَمَن » وجهاً واحداً ؛ لاله ضمانٌ 
الحقٌ بعد وجوبه » وهل يَصِځْ ضمانة قبل أن يَقبض البائ الَمَنَ ؟ فيه وجهانِ : 


\e 


(1) الدَرّك -بفتحتين » أو سكون الراء -لغة : اسم من أدركت الشيء والتبعة › يقال : ما لحقك من 
eye‏ « معجم مقاييس اللغة ٩‏ ( ص/ ٠٠۲‏ ) الدرك : : هو 
لحوق الشيء ء بالشيء ووصوله إليه » وتدارك القوم : لحق آخرهم أولهم › ومنه قوله تعالیٰ : 
8 بل درل عِلْمَهُمَ في اجرد [النمل : ]١‏ ؛ لأنّ علمهم أدركهم في الآخرة حين لم ينفعهم . 
قال النواوي في « تهذيب الأسماء واللغات » ( ٠٠٤/۲‏ ) : قال أبو سعد المتولى فى 
١‏ التتمة » : سمّي ضمانً الدرك : لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله ٠.‏ 


کتاب الضمان ۳۳۹4 


أحدهما : بص ؛ لان الحاجة تدعو إلى هذا الضمانِ قبل قبض الثمن » كما تدعو 
إليه بعد قبضه . ۰ 

والثاني - ولم يذكر أبن الصبًاغ غير - : أنه لا بص ؛ لاله ضما الحق قبل 
وجوبه » فلم يَصِعٌ . 

قال بن الصبَاع وألغاظة ن يقو : صنت عُهدنة » أو ٿمه » أو رة » أو يقو 
للمشتري : ضمنتٌ حَلاصكَ منه › أو يقول : مت سرج المبيع مستحقا .فصنت 
لك الكَمَنَ » فان قال : صمت لك حلاص المييع . . لم يصع ؛ لاله لا يقير على ذلك 

قال أبن سريج : لا يضمن دَرَلكَ المبيع إلا حمق 

Sk‏ ( الإقرار ) :وتر شين هدار اتر 
آو خَلاصها » سْتَحِقّث. . رَجَحَ بالشمن على الضامن إن شاءَ »> والخلاصٌ : المال 
a E‏ اتا ذلك اويل : 


أحدهما : أنه راد : خلاصَكَ منها ؛ لأ حَلاصَةٌ إذا كان متعلقاً بها . . جار إضافتة 
إليها > كما يضاف المصدر إلى الفاعل › والمفعول به . 


e‏ ر 


والثاني : أنه اراد : وخلاصها » وقذ جاءَتُ ( أو ) بمعنى : الواو . قال الله 
تعالی : ٭ وأَرسلتة إل اة آل أو ریدو )4 [الصافات : ]٠٤١‏ . وقال : # ولاتَط مهم اما 
أو کنر [الإنسان ۲٤١:‏ 

أا ما يُكتبٌ في الَثائق : صَمِنَ فلا أبن فلن البائ لفلانِ بن فلانِ المشتري قيمة 
ما آحدتٌ في المبيع من بناء أو غراس » وغير ذلك إذا رج مُستَحقاً. E‏ 
فلن هذا ضما باطلٌ بلا خلافٍ على المذهب ؛ ان ا ت وضهانت 
ا 

فن فيد ذلك بأنْ قال ٠‏ مِنْ درم إلى آلف . O E DE‏ 

OE‏ ( يصح ضمانُ هذا مع العُهدة ) بناءَ على صله في 
ضمانٍ ما لم يجب » وقد مضی ذكره . 


° كتاب الضمان 
فن ضَمِنَ حلاص المَبيع » و صَمِنَ قيمة ما يَحذُتُ في المبيع مِنْ بناء أو غِراس » 
فن كان في غيرٍ عقَدِ البيع. . نظرت : 

فؤن أفرة ذلك عَنْ ضمانِ العّهدة. . لَمْ بطل الع » ولا ضَمانُ العُهدة » بل يطل 
ضمان حلاص المبيع » وضَمانٌ ما يَحذتٌ فيه مِنْ بناء أو غراس 

وإ قرنة مع ضمانِ العُهدة. بطل صما حلاص المبيع » وما يَحذتُ ٿ فيه » وهل 
بطل صمانٌ العّهدة ؟ فيه قولانِ » بناءَ على القولين في تفريق الصفقة . 

وإ شرط ذلك في البيع » اق بعتي هذه الأرظ ب ديتار ٠‏ بشرط أن يضمن 
ي فلانّ حَلاصّها » وقيمة ما أحدثتة فيها مِن بناء أو راس إن أستجقّثْ » فقال : 
بعك » أو كان هذا الشرط في زمانِ الخيار . . فَسَدَ a‏ 
اوسا e‏ ا ا 


فرع : [استحقاق البيع يوجب ضمان العهدة] 

إذا ضمِنَ رجلٌ لرجل العهدة » فأستجقّ جميع المبيع على المضمونِ له » وقد دَفعَ 
التّمنَ إلى البائع . . فالمشتري بالخيارٍ : إن شاءَ. . طالب البائحَ بالثمن » ون شاءَ. 
ااا 

ون خرج بعضة مُستحَقاً. . بطل ابيع فيما حرج من مُستحَقًَاً » وكانَ للمشتري أن 
يُطالبَ الضامنَ بشمن القَذرٍ الذي حَرح من مُستحَقًاً » وهل يَبطْلٌ اليح في الباقي ؟ فيه 
ا 

E‏ إلا أ المشتريّ آحتار فسح البيع 

ل هری أن يرجح بشم ذلك القّدرٍ على الضامن ؟ فيه وجهانِ : 


(۱) في ( م ) : ( قولان ) . 


کتاب الضمان ۳٤1‏ 


احدهما : يَرجِمُ به عليه ؛ لاله ت له بسبب الاستحقاق . 

والثاني : لا يرجم به عليه ؛ لاله لَمْ يَضمَنْ إِلاً د e CN‏ 
بوا ل ال فة لاو رن اله > ارا لري 

ون وجَدَ المشتري بالمبيع عيبا » فردةٌ. . فهلْ له أن بُطالِبَ الضامنَ بالّمن ؟ 

ل اح ا ا ا رة ماي يض ال ار 
لك رلك المبيع » وکل عيب تجدة فيو. فلة أن يرع بالَمنِ على الضامنِ » وجهاً 
واحداً» وكذلك : إن حدث عند الم مشتري عيب » وقد وج به عيباً. . فلة أن يرجح 
الأرش على الضامن ؛ لان ضماتة يقتضي ذلك . 

ون صن درك المبيع » و عُهدتة لا غير. . فهلٌ له أن يَرجِعَ بالتّمن على الضامنِ 
إِذا وَجد به عيباً » أو بالاًرش إن حَدتَ عندٴ عيب خر ر ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : برع عليه بالمَنِ ؛ لأ الم َج | ليه لمعنى قار عق البيع بتفريط 
مِنّ البائ » قرع به على الضامنِ » كما لو أَسْتَحِقّ المييع . ٤‏ 

والثاني N.‏ > بل برج به على البائع » وهو قول المزنيّ » وأبي 
اعاس ؛ لأنّه زالّ ملكَة عَنِ المبيع بغي الاستحقاقِ » فلم يرغ بالمنِ على الضامنِ ؛ 
كما لو كان المبيع شقصاً › NT‏ 


فرع : [ضمان العهدة في المبيع الباطل] 
ون صم العُهدة » فبانَ أ البيحَ كان باطلاً بغير الاستحقاق . . فهلْ للمشتري أن 
يرجح بالتّمن على الضامن ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما في « الإبانة ٩‏ [ق/۲۸۳] : 
أحدٌهما : يرجم به عليه لاله رَجَعَ إلي القمَنْ لمعنى قارنَ عقد البيع » > فصارَ كما 
و اسَتجق 
والثاني : لا برع عليه بو ؛ لأله ب أن يمرك العينَ المبيعة إلى أن يستر 
ما فع مِنَ التّمَن » فلم يَرجع به على الضامن › بخلاف ما لو أَسْتجقٌ المبيعٌ . 
وإِن تلف المبيعٌ في يد البائع قبل القبض › أو فسح البيعٌ » أو کان شقصاً » فأخذهُ 


٤ 


TET‏ كتاب الضمان 


الشفيع بالشفعة. . فد المشتري لا يرجم بالقّمَن على الضامن ؛ لاد التَمَنَ رَجََ إليه 
لمعنىّ حادث بعدًالعقدِ » ولم يَضَمَنِ الضامن إلا اللَمَنَ عند أستحقاقٍ المبيع . 


فرع : [ضمان نقصان الثمن] : 

قال المسعودى [في (الإبانة » ق/۲۸۳ و ]۲۸٤‏ : لو اس رجل و بشن 
رسمه » وصَعنَ رل للبائع فصان الوزن » أو رَداءءً القن » حرج اللمَنْ ناقصا ‏ أ 
زوا ۾ ار ادان ات الضامنَ بما نَقَصَ مِنَ الشمَنِ ‏ وان ردي 
والمعيبَ على المشتري » ويطالبَ الضامنَ بالّمن » هكذا كر . 

قلث : والذي يقتضي المذهب : نه لا بُطالبةُ ببدَل القَمَّن إلا إذا كان الكَمَنْ في 
الا ع ا ر ا ا 
رديقاً آو معيباً » فردةٌ. . لم طالب ببدلهٍ » بل بُطالِبٌ بالمبيع . 


ك 
مسالة : [كفالة الأبدان] : 

وهل تصٌ الكفالة بالبدن ؟ 

المنصوص للشافعي ا في آکثر کتبه : (آتها تة وقال شی 
( الأعوى واليشنات ) : ( كفالة الوجه عندي ضعيفة ) . وآختلف أصحاينا فيه : 


فمنهم مَنْ قال : تصِحٌ الكفالة بالبدن » قولاً واحداً» وقولةٌ في ( الدعو ی 


(1) يستأنس لشرعيتها E‏ : لن 
ارام متم حن ونون موقا تت آل ای رو إل آن اط یکم مما ءاوه موه مهم قال الله عل ما فول 
کل [یوسف :11] . 
الكفالة - قال المطرزي في « المغرب »> - : ضم ذمة إلى ذمّة في حق المطالبة » ويقال أيضاً 
للمرأة : كفيل كفيل » وتكفيل القاضي أخذه الكفيل من الخصم » ومنه حديث الأسلمي : ( أنه كفل 
رجلا في تهمة ) . وفي ١‏ القاموس المحيط » : كفل : كضرب » ونصر » وكرم » وعلم . 
كفلا وكفولة وكفالة . وفي « مقاییس اللغة » ( ص‌/۲۹٩‏ ) : الكفيل : الضامن » والكافل : 
الذي یکفل إنساناً یعوله وینفق عليه » ومنه قوله تال : « وَكملَهارًيًا) [آل عمران : ۴۷] . 


EE e 
الات( )ر قا ود و فاا‎ 

وذهبَ المزنئ » وأبو إسحاق إلى : أ المسألة على قولينِ : 

أحدُهما : لا تَصِح ؛ لأنّها كفالةٌ بعين » فَلَمْ تَصِحٌ » كالكفالة بالزوجة » وبدَنٍ 
الشاهد » ولالّهُ ضمانٌ عينِ في الذكَة بعقدِ » فلم تَصِحً » كما لو أسلم في ثمَرةٍ نخلز 

نا : ( ضمانُ عن ) آحترارٌ مِنْ ضمانِ الذَينِ » فت يَصِح . 

ا ا ي 
ذمته » ولو تلفت قبل القبض . . لَمّ َضكمَنها في ذمنه . 

وقولنا : ( بعقلٍ ) آحترا مِنَ الغاصب » فة يَضمَنٌُ العينَ المغصوبة في يِه » وفي 
5 

والقولٌ الثاني : أن الكفالة بالبدنِ صحيحة » وهو قول شریح » والشح ء 
ومالك » وبي حنيفةً › الت سحا وعبيلِ الله بن الحسنِ › ا رخهة الله 


ر 


عليه > وهو الصحيح ؛ لقوله تعالى : # فح شد امتا مڪ اغ نا ردك م الحسنيت4 


. [VA : [يوسف‎ 


ر و 


ولما رُویٌ : أن رجلا جاءَ إلى عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه 


6 
ا و أشهد أن لا إله لأ اش وأشهد أن 


| 
Nd a o‏ 
OT‏ فأرسل إِليه عبد اله بن مسعود رضي اله عن فحضرَ » وآعترفَ 
ا را القران ؟ فقال : كنت أتفيكم 
e.‏ م شاور أصحاب محر بل او ا م 


ا وشار بعصُهم بان سنتتانوا) كفل بعضهم عشاير يرهم »› فأستتابَهم › 
فتابوا » وكمَلهم عشائر ه٩‏ . فدلّ على : أ الكفالة بالبدن كانت شائعةً عند الصحابة 


)۱( أخرح أثر ابن مسعود بنحوه ومطولاً عبد الرزاق في « المصنف « ) AVA‏ ) في اللقطة › باب : 
في الكفر بعد اللإيمان > والبیهقی فی « السنن الکبریٰ » (( ۲۰٦/۸‏ ) » وأورده د. قلعجى فى = 


٤‏ كتاب الضمان 


رضي الله عنهّم » إذ لم نكر عليه أحٌ ِن الصحابة رضي ال عنهّم ذلك وان 
هذا الموضعٌ موضعاً تصځ فيه الكفالة بالبدنِ ؛ لأنه لم يتوجة عليهم حن » > إلا 
أستظهاراً عليه . 

ا ا 

وإذا قلنا : : تخ . . فما تَصِح الكفالة ببدنِ كل م مَنْ يَلزمةُ الحضورٌ إلى مجلس 
الحكم بدين ؛ لأنهُ دين لازم » فصت الكفالةٌ ببدنِ مَنْ عليه الحقّ » كالدين 


فرع : [كفالة من عليه حد] : 
OS El E O,‏ ال ۽ کد لرن وح شرب 

الخمر » وما أشبَهَهّما. . لم نصح لمعنيين : 

أحدهما : أنه لما لَمْ نصح الكفالةٌ بما عليه من الحقٌ. . لم تصعَ الكفالة ببدَنِ مَنْ 

والثاني : لاء لأر الكفالة وثيقة ء وحدود الله لا بُستوٹق لها ؛ لآتا قط 
بالشبهاتٍ . 

ون كان الحد للآدميّ » كحد القذفٍ » والقصاص . . فهلْ تَصځ الكفالةٌ ببدنِ مَنْ 
عليه ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا نصح ؛ لاله لا تصغ الكفالة بما عليه من الحقّ » هَلَمْ تَصِع الكفالةُ 
ببدنه » كمَنْ عليه حد الرًنا . 

والثاني : صخ الكفالة ببدنه ؛ لأ عليه حَقًاً لدم » فصت الكفالةٌ ببدنه » كما 
لو کان له عليه دير“ . 


في أولئك النفر » فأشار عدي بن حاتم بقتلهم > فقام جرير » والأشعث › فقالا : بل استتبهم ¢ 


كتاب الضمان t0‏ 


فرع : [كفالة المكاتب] : 

ون تكمَلَ ببدَنِ مكاتب سيه لجل مال الكتابة. . لم تَصِحً ؛ لاد الحقّ الذي عليه 
غير لازم له » فلم صح الكفالة ببدنه . 

قال أبنْ الصبًاغ : ون تكَمَلَ ببدَنِ صب أو مجنونِ. . صكحت الكفالة ؛ 
يجب عليهما e‏ رهما للشهادة عليهما للإتلاف . 


اف و ا رل ن رر عه اه لم يصع ؛ لان 
ر تسليمَه غير لازم له › فلم تَصِحٌ الكفالة به . 


( ۽‎ 
CC A 
ت‎ 

~ 


ِن آڏعیٰ عل رجلٍ ا ا جازت الكفالة بېدنه ؛ ل عليه حى 
الحضور » والكفالة واقعة على إحضاره . 


فرع : [طلب الكفالة لآخر] : 
إذا قال رجلٌ لرجل : ا TT‏ . كانت الكفالة لازمة على الذي 
ا فعلٌ ذلك بآختيارهِ » والاَمرَ بذلكٌ حت على 


ا 5 ا 

إذا تكمَلَ ببدَنِ رجل لرجل له عليه دين » فمات المكفول به. . بطلت الكفالةٌ » ولم 
يلرم الكفيلٌ ما كان على المكفول به مِنٌّ الدّين » وبه قال أبو حنيفة . 

وقالّ مالك » وأبو العباس ابن سريج ا 
الذين للمكفول له ؛ لأ الكفالة ال فاا قد ال د ةي عك 
ل اوو ي 

ینا : أنه كفل ببدنو لاريدينو » فلم يلزمة ما عليه الدین كما لو غات 

غار الره erse n E‏ ۾ بتكمل إلا بإحضاره » 
E‏ 


۳٤٦‏ كتاب الضمان 
فإذا قلنا بالمذهب : صكَت الكفالة ببدَنِ مَنْ عليه دي مجهول عند الكفيل . 


وإذا قلنا بقول أبي العبّاس . . لَمْ تح الكفالة ببدَنِ مَنْ عليه دين مجهولٌ عند الكفيل . 


فرع : [تكفل بدن رجل وإلا دفع الحىً] : 

فإ تكَمَلَ ببدَنِ رجلٍ » وشَرط أنه متى لم يُحضِرةُ » فعليه الحق الذي عليه » أو 
قال : على كذا وكذا. . لم تَصِحَ الكفالةٌ > ولم يَجبْ عليه المالٌ المضمون به » وبه قالّ 
محمد . 

وقال بو حنيفةً » وأبو يوسف : ( الم ُحضزة. . وجب عليه المال ) . 
دلینا E o DT‏ : إن 
ال اا ا 

E e‏ إن جت به » ولا فنا كفيلٌ لك ببدنٍ 

لم بصع ؟ لاله لم يترم إحضار أحذهماء فصار كما لو تكفل بأحِهما 

ّ 

وإِن تكمَلَ ببدَنِ رجل بشرط الخيار . . لَمْ نصح الكفالة . 

وقال أبو حنيفةً : ( يفسد الشرط » وتَصخ الكفالة ) . 

لا أ د ا بز ف فة الحارة عا رط فد الار اعا 
ا 

ولو قو رجلٌ » فقال : إِلّما تكَمَّلتٌ لك ببدَنِ فلانِ على أ لى الخيار. . ففيه 
قولانٍ : 

أحدُهما : يُقبَل إقرارُهُ في الجميع » فيُحكم بيُطلانِ الكفالة » كما لو قال : له علي 
لف درهَم إلا حمس مثو . 

والثاني : قبل إِقرار ا و ا 
اا ل و ا 


ا 


= وإن استغرق‎ : ) ۱۷ - ٠١/۲ ( ٩ قال المحلي في « البدر الطالع بحل شرح جمع الجوامع‎ )١( 


كتاب الضمان ¥ 


ر 
L4‏ 


2 ر 
مسالة : [كفالة البدن حالا ومؤجلاً] : 


ون تكَمَلَ ببدَنِ رجل. . نظرتَ : 

فون شرط إحضارَة حالاً . . زمه إحضار في الحالٍ » كما لو تكمَلَ بدين حال » ون 
کا پرا ب اتی ل اجا ف ان ا ف تی ن 
وأطلق . . فد ذلك يقتضي الحُلول » ون تكمَل ببدنه إلى أجل معلوم. . صت 
الكفالة > ولا يَلرمةُ إحضارة قبل ذلك » كما إذا ضَمِنَ الدَينَ إلى أجل معلوم . 

ون تمل ببدنهٍ إلى أجل مجهول. . فهلْ تَصِځ ؟ فيه وجهانِ : 

أحذهما : تَصِح » كما تصح العارة إلى أجل مجهول . 

والثاني ٠‏ لاصخ ٠‏ وهو الصحيح ؛ لال إثبات حقٌ في الذئة لآدميّ » فلم تح 
إلى أجل مجهول » كضمانِ المالِ » وتخالف العارية » فإتّها لا تلم » ولهذا لو أعاره 
إل مدَةٍ. . كاد له الرجوع فيها قبل أنقضائها » ولو تمل له بدينو"" إلى أجل معلوم. . 
لم یکن له المطالبة به قبل حلول الأجلٍ » ولأ العاريةً تجوز مِنْ غير تعيينِ » ولهذا لو 
قال : أعرنكَ أحد هذين الثوبين. . جار » ولو قال : تكَمَلتُ لك ببدَنِ أَحدِ هذين 


= الأول » نحو : له على عشرة إلا عشرة إلا أربعة » قيل : يلزمه عشرة ؛ لبطلان الأول › والثاني 

تبحا . وقيل ٠‏ أربعة اغتبارا لاستتناء الثاتى من الأول .-وقيل : ستة أعتبارا للقاتى دون الأول :: 
قال الخضري فی « أصول الفقه ٩‏ ( ص/۲۲۳ ) : فإذا قال : لفلان على عشرة إلا عشرة. . 

لزمته الحشرة ؛ لأنه رفع الإقرار » والإقرار لا يجوز رفعه » ولكن يتكّم بما يجري مجرى الجزء 


من الكلام . 
ومن شروط الاستئناء الاتصال › وأن يكون المستئنى مستغرقاً . وأن يدخل المست' تحت 
المستن مه قدا لا ضهنا : 


وأجمع الفقهاء على أن مَنْ قال ج لفلان على عشرة إلا تسعة يلزمه واحد 1 
)١(‏ في نسختین : ( بېدنه ) . 


۳۸ كتاب الضمان 


مسالة : [الكفالة بشرط التسليم بموضع] : 

e ر بشرط أن‎ N E 

تی ی 0 ر ا 

فعلی هذا : يُسلمّةٌ في موضع العقدِ » كما صخ الكفالة بالبدَنِ حالاً ومؤجّلاً » وإذا 
أطلق . . آقتضي الحلول . 

فإذا تكَمَلَ له بدن رجل ليُسلمة إليه في بل معن » فسلَمة إليه في غير ذلك البلد. . 
لم يَلرَمٍ المكفول له بول ؛ لان عليه مشقّة في تَسلَمه في غير ذلك البلدِ » وقد يکود له 
عرض في تَسلِهِ في عينِ ذلك البلڍ » وٳِڻ تكَفَلَ له ببدنو لُسلمَةُ في موضع معن مِنَ 


ي 


الان تر : في مجلس القاضي أو في مسجِءٍ » فسلمَة إليهِ في ذلك البلدِ > في 
ا مُه قبولةُ ؟ فيه وجهانِ لأبي العباس : 

أخهها ‏ ايار اال ا يغ دا 

والثاني E‏ ؛ لأدّ العادة أنه لا مؤنة عليه في قله مِن موضع في البلدِ إلى 
ا ا 
مسألة : [الكفالة يإذن المكفول به] : 


إذا تكَقّلّ رجلٌ ببدَنِ رجل بإِذنِ المكفول به. . صحت الكفالةٌ » فإذا سال المكفول 
ا وجب عل الكل ا0 درا ورب مان التترل 


بان ضر EE es‏ » فقال الكفيل للمكفول 
E‏ ا . كان عليه أن يحضرَ 
د e‏ > فلزمَةٌ تخلیصّةٌ من »> كما لو أعارةٌ عبده 


: ن المكفول به. . فهلْ تصِحٌ ؟ فيه وجهانِ‎ RN 
[أحدُهما] : قال عايمة أصحابنا : لاصخ ؛ لأ المقصود بالكفالةٍ بالبدَنٍ‎ 


ا ۳۹ 
E OG‏ 
الكفالة شيئاً . 

قعل هدا : إذا تَكَفَل ببدن صب » أو مجنون. . لم يصح ذلك إلا بإِذنِ وله ؛ لان 
الصبىٌ والمجنون لا إذن لهما . 

و[الثاني] قال أبو العاس : تَصِځ الكفالةٌ بالبدَنِ مِنْ غير إِذنِ المكفول به » كما 
يَصِځُ الضمان عليه بالدّين مِنْ غير إذنه . 

قال أبو العبّاس : فعلى هذا : إذا قال المكفولٌ له للكفيل : أحضر المكفول بوٍ. . 
وجب على الكفيل أن يُطالِبَ المكفول به بالحضور » فإذا طالبةٌ. . وجب على المكفول 
ر ا د ق ا 

وإِن قال المكفول له للكفيل خر إل بن كفالوك" + اور رئ علي کفالتي. . 
فهلْ يَّلزمٌ المكفول به الحضورٌ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : يَلرمةُ ؛ لأ ذلك يتضكَنٌ الإذَ في إحضاره » فهر كما لو وكلهُ 


والثاني : لا يَلزمة الحضور با غل الا خضار. 
اولان د 0 
قال أبنٌ الصبًاغ : وهذا يدل عندي على فسادِ ما قال ؛ لاه حبس على ما لا يقر 


عله . 


e‏ ہے 


ع ر 
مسالة : [كفالة بعض البدن ككله] : 


إذا تكِمْلٌ بعضو رجل » کیو » أو جلو » آو راسو » آو بجزه مشاع منة » كيصفو ‏ 
را او . . ففيه ثلاثة أوجه : 


° 0" کتاب الضمان 


أحدها صح ؛ لاه لا يكن تسليم صف » أو ثليه إلا بتسليم جميع البدَنِ » ولا 
ثُسَلّمإليهِ اليد والرّجل ٠‏ إلا على هيتتهما عند الكفالة » وذلكّ لا يمكنٌ إِلاً بتسليم جميعه. 

والثاني - وهو قول القاضي آبي الطيّب » وحكاءُ أبن الصبًاغ ء عَنِ الشيخ أبي حاملِ ‏ 
O O OR‏ . لم يصح ٬‏ 
كالبيع منة » والإجارة » والوصيَةٍ صيَةَ » وفيه احترارً م من العتق » والطلاق 

والثالث : إن تقل بما لا بی يبق البدنٌ إلا به > كالرأس » والقلب » والكبدِ » 
اله واكلت. ٠‏ صح ؛ له لا بمكڻ تسليم لك إِلاًبتسليم جميع البدَنِ » وإذ 


ر 


كمل بما ببق البدَنٌ دونه » كاليد » والرجل. . لم يصح ؛ لاله قد تقطْمُ منة » ويبقى 
الد ولا فاندة ف لوخد 


مسألة : [الإحضار قبل الأجل] : 

إذا تكفَلَ ببدنِ رجل ليْحضِره إلى أَجَّلٍ » فأحضصَرة الكفيلٌ قبل الأجل » فن قبل 
المکفولٌ له. . برىءَ الكفيلٌ » وإِنِ أمتنعَ المكفول له مِنَّ القبولٍ. . تظرتَ : 

فون کان عليه في قبوله ضرر بان یکونَ حفَهٌ مۇبلا » أو کان حقَةٌ حالاً إلا أن له به 
نة غائبة . . فول لا يلرم قَبولّةُ ؛ لأ عليه ضرراً في قبوله . 

:ااا ا ا ا و 


لزمَه قبوله 
ار فإنِ متت من تسلّمه. . قال الشيخ بو حامٍ : رَفعهُ 
الكفيل إلى الحاكم » وسلمة إليهِ ليبرا > ون لم جذ حاكماً. . حضرَ شاهدين يَشهدانٍ 


بتسليمه » أو آمتناع المكفول له . 

وذَكرَ القاضي آبو الطيّب : أنه بُشهد على آمتناعه رجلين . 

قال ا بن الصبَّاغ وهذا قيس ؛ لان مع وجو صاحب الح لا يَلزمة دَفعَة إلى مَنْ 
نوب عنة » مِنْ حاكم » أو غيرهِ . 

وإِنْ أحضره الكفيل » وهناك يد سلطانٍ لا يقر عليه » يَمنع منه. اا 


كتاب الضمان o1‏ 
بذلكٌ ؛ لأ المسْتَحَقٌ تَسليمة ِن غير حائل » وإ سلَمَهُ » وهو في حبس الحاكم. . 
رمه أن يسمه ؛ ؛ لأ حبسنَ الحاکم لا يمنعةُ مِنِ آستيفاءِ حَمَّهِ » فلن کان حه قد ثبت 
عليه بالبينة » أو بالإقرار. . اوا و 
1 م حه قد ثبت عليه > فطلب إحضاره . فن الحاكم يُحضره لیحکم بیتھما > فن 
ثبت له عليه حقٌ » وطلت حبس . . فال الحاكم يحبسه حبس به وبالحق الأول > فإذا سقط 
حئ أحهم. . ل جز تخلية إلا بعد سقوط حي الآعّر . 

وإ جاءَ المكفول به إلى المكفول له > وسلّم نفسَةٌ إليه. ل e‏ کا 
الضامنٌ إذا دَفعَ المضمون عنه مال الضماتَة . 


کک 


إذا تکل ببدَنِ رجلِ » م آرت المكفول به » وَلجِقَ بدار الحرب » أو حبس بحن 
ادل الكفيل إحضارة » فيَخْرُج إلى دار الحرب لإحضاره › الو اا 
يقضى عنه الح ٤‏ ويطلق مِنَ الحبس 


فرع : [يحبس الكفيل إذا غاب المكفول به] : 

وإ غاب المكفول به. . تظرتٌ : 

فإ كان غيبتة إل موضع معلوم. . فعلى الكفيل أن ثُحضِرَهُ > فإذا مد مشت مده ته 
فيها الذهاث إِليه » والمجي٤‏ به » ولم يأتِ به. . حبسَةٌ الحاكمُ . هذا قولنا . 

وقال أبن شبرمة : يُحبسُ في الحال ؛ NT RE hh‏ 
صحبع ؛ لأ الحقٌ » وإذ كان قذ حل » فة بعتب فيد إمكان التسليم » ونما يجبُ 
عليه إحضارٌ الغائب عند إمكانِ ذلك . 

وإ كان غائباً غيبة منقطعة لا يُعلمٌ مكانة. . ل يُطالب الكفيل بإحضاره » ول 
حبس ؛ لاه لا يمكنٌ المطالبة بره » فلم بُطالَّبْ به » كمَنْ عليه دين هو معسر به. . 
فة لا بُطالبٌ به . 


کتاب الضمان 


o1 
وإ أبراً المكفولٌ له المكفول به من الحقٌ. . بَرىءَ المكفول به » وبَرِىءَ الكفيل ؛‎ 
نه فرع له » فإٍذا بَرىءَ الأصل . . برىءَ الفرع ا برىءَ الكفيل » ولم‎ 


يبرا المكفول به » كما قلنا في المضمونٍ له إذا آبراً الضامنَ . 
فرع : [كفالة المكفول له وتبرئة الكفيل] : 
إذا تفل ببدَنِ رجلٍ > و جاءَ رجلٌ إلى المكفول له > وقالٌ : تكَمَلتُ لك ببدَنِ 
تبّىءَ فلاناً الكفيل . . ففيه وجهانِ : 
الثاني قد 


فلان المکفول به عل أن ر 
[أحدهما] : قال أبو العاس تخ كفا الثاني » وتبراً الأَوَنُ ؛ لا 
Eu SD NE SON eh OS‏ 


و[الثاني] : قال الشيح أبو حامدٍ » والقاضي آبو الطيّب : لا صح الكفالة الثانيةٌ » 
رلا يرا الأول + لأ الكفالة والدمان لا تول الق » فكفالة الثاني لا تبرّىءٌ الأوَلَ 
مِنْ كفالته » وإذا ل يبرا الأوؤل. . قَلمْ يتكمَلْ له الثاني إلاً بهذا الشرط » وإذا لم يصح 
ONE‏ 
۶ : [تكفل لرجلين فرده على أحدهما لم يبرأ الآخر] 
5 .. برىءَ مِنْ حقَهِ » 


ون تكَمَل رج ببدَنِ رجل لرجلينِ بعقد » فردّةُ على أحِهما 
ولَمْ يرأ ِن حقٌ الأحَرٍ حم بره عليه ؛ لأ العقدَ مع أثنينِ بمنزلةٍ العقدينِ » فهو كما 


لوتر لکا و اجا هتا عق مقرو 

ون تكَمَلَ رجلانِ لرجل بٻدَنِ رجلٍ » > فأحضرَةٌ آحذهما إلى المكفول له . بَریءَ 
اللا و ا ا ر ؟ فيه وجهانٍ : 

ااانا 


أخافتا ل المزنيّ ¢ والشيخ بي 


لرجل دیناعلیٰ رجل » a‏ . فلن الاخَر 
والثاني ا أبن 


ا E I ESS.‏ > والكفيلان ونيقَتانٍ › فلا 


كتاب الضمان or‏ 
إحدى الوثيقتين ا ھا 2 أحدهما معَ 
بقاءِ الحقّ. . لَه لا نفك الباقي منهما » ويفارق إذا قضى آحدٌ الضامنين المالّ 
المضمود به. . فلن الح هناك قد سقط » فأنفكت الوثيقة » وهاهُنا الحق لم يَسقط . 


فرع : لإبراء المكفول له الكفيل] : 
إذا تكمَل رجلٌ لرجل ببدَنِ رجل » فقال المكفول لَه : مالي قبل المكفول به حى . . 
ل بو العجاس : فيه وجهانِ : 
اها ا الكترل ا عة ول ا 2 0 لل 

RR 
 ٌةلافكلا والثاني : يرع إليو » فن قال : ردت به : لا شيءَ لي عليه. . بَطلت‎ 

وبرىءَ المكفول به » وإ قال : E ISG‏ 

وصدقه الل e‏ قبل قول 


ا 


ون کا أو ENR‏ فالقول قولةٌ معَ 
نه ل أعلم به یه" . وان قال : لا حى لی فی ذمته » ولا فی یده.. برا 


ر 
ص 


قيلٌ للشيخ أبي حامدٍ : فإذا کان لرجل علیٰ رجل دين › فقال ` لا حى لي قبلۀ. . 
فقال : هو على هذين الوجهين 


فرع : [تعاد الكفالة بعد الإبراء] : 

وإ تكفَلَ رجلٌ ببدَنِ رجا لرجلِ » RN‏ له الكفيل › را ارما 
فقال له Ke ERO r E PS‏ 
أو الات : ص ا 0 ن يکود هذا ,إخبارعَنْ کفالته » 


ما 


ا 


أبتداءَ كفالة في الحال » وأيّها كانث. . وجب أن تَصِعَ . 


ف فرغو 


(۲) فى نسخة : ( بپینته ) . 


ot‏ کتاب الضمان 


فرع : [كفالة بدنِ الكفيل] : 

ون تكَقلَ رجل بدَنِ رل » > ثم تكقَلَ حر ببدَنِ الكفيل. . صح ؛ لاله كَل بمَنْ 
عليه حقٌ لازم » فكذلكَ لو تكَمَلَّ ثالث بالثاني » وراب بالثالث. . فيح الجميع ‏ فون 
حَضرَ المكفول به الأول بعينه""“ » أو أَحضرَهٌ الكفيلٌ. . بَرىءَ جميعُ الكَمَلاءِ » وإِنْ 
مات المكفول به الذي عليه الذَينُ. . بَرىءَ الكَمَلاءٌ على المذهب » فن مات الكفيل 
الأول . برىءَ جميعٌ الكَفلاءِ » ون مات الكفيل الثاني. . بَرىءَ الثالث والرابغ" » 
وإ مات الثالث. . بَرٍىءَ الرابعٌ » ولم يبرا الأَوّلانِ » وإ مات الرابع. . بطلث كفالتةُ 


وحدَهٌ » وحكم البراءة حكم الموت" . 


مسألةً : [الاختلاف في تكليف الضامن] : 

e 
. المضمون له : بل صنت ونت بالع > فد آقام المضمود له بيه آنه صن وهو بال‎ 
حكم بصكة الضمانِ » ون لم تكن بينةٌ .. فالقول قول الضامن ؛ لأ الأصلَ عدم‎ 
. البلوع‎ 

وإ قال لضام : صنت وأنا مجنو قل ال و 
عاقلٌ » فن أقامَ المضمونٌ له بنة أنه ضَمِنَ له وهو عاق . . حُكم له بصكَة الضمانِ » 
ون لمْ تكن له بْنةٌ » فن لم يعرف للضامن حال جُنونٍ. . فالقول قول المضمونِ له معَ 
يمينه ؛ لان الأصل صكة الضامن » ون عُرفَ له حال جنونِ. . فالقول قول الضامن 
مع يمين ؛ لاله تحتمل أنه ضصَمِنَ في حال الجنونِ » ويَحتيل أنه صَمِنَ في حال الإ فاق › 
والاصل برا ذة: 


(1) في ( م ) : ( أحضرَ المكفول به الأول نفسّه ) . 

(۲( قال النواوي في « الروضة » ( ٤۹۲/۳‏ ) : إذابریء واحد. . بریء من بعده دون من قبله . 
(۳( أي : في تعالق الأحكام والحقوق من غرم أو غنم . 

. في نسختين : ( الضمان)‎ )٤( 


كتاب الضمان 00" 
فرع : [اختلفا في إبراء الضمان] : 

وإِنِ آعى الضامن اد المضمود له آبرآةٌ عَنْ ضمانه و الف 
فأحضرَ الضامنٌ شاهدين أحدذهما المضمونٌ عنه. . قال | لصبريٌ E‏ 
بالضمان عنه. . قبلتٰ شهادتۀُ « وإِن ا بالضمان عنه. ب واد 


إِنِ ادع على رجل أنه من له ديناً على رجل غائب معيّن » وأنكر الضامنْ » 
وأحضر المضمون له E ODEO O‏ 
عة اله ذلك : ak‏ إن أدّعى الضمان بمالٍ معلوم › والمضمونٌ عنه 
ر ا بيْنته ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لاسمَع هذ اله » ولا ُحكم له على الضامن بشيء ؛ لأ الذي علب الح 
إذا كان مجهولا . . لم يبت حف > وإذا نَم بعبْث على الأصل. . لَه يعبت على الضامن . 

والثاني : بحم له له على الضامن ؛ لان البّةٌ قد قامث عليه بذلكَ » ألا NE‏ 
شهدت بأد له عليه ألفامِنْ جهة الضمانِ. . سُمعثْ » فكذلك هذا مثلة . 


فرع : [إنكار الضامن وينه ة المضمون] : 


فرع : [إيفاء الضامن بغير إذن] : 
إذا ضَمنَ الرجلٌ لغيره ديناً > وقضاءُ »> وأكعى الضامنٌ على المضمونِ عن : أنه 
Pt!‏ وقضى بإذنه ليرج e NEE‏ 
.. حم له بالرجوع على المضمونٍ عن » ون لم يقم . فالقول قول 
E PRE‏ 


فرع : [تعارض القولين ولا بية] : 
فن قال : تلت لك ببدنِ فلانِ مرجلا فقال المکفولٌ له : بَلْ تكمُلتَ به 


(۱)( في ( م ) : ( بدین ) . 


ت كتاب الضمان 
معجَلاً » وأقام كل واحدٍ منهما شاهداً واحداً بما قال . . فيه وجهانِ » حكاهُما 
الصيدلاني : 

أحدهما : لا زمه إلا مو جلا 4 اة لم ق بخيرة ٠‏ 

والثاني : يَحلف كل واحدٍ منهما مح شاهدِه » ويتعارضانِ » ويَسقطانٍ » ويبقى 
الضمان معلا . 


إذا أگعی الكفيل : اد المکفول به بَرىءَ من الحىٌ » وأ الكفالة قد سَقطتُ » وأنكر 


ذلك المكفول له » ولم تكن بيّنة. . فالقول قول المكفول له مع يمينه ؛ لأ الأصل بقاءٌ 
الحقٌّ له » فإذا حلف . . ثبتت الكفالة له » ون نكل » فحلف الكفيل . . بَرىءَ الكفيل › 
ل لاله لا يرأ بيمين غيره 

وا قال 0 و لاخ ل اغ ال ن الكل 0 
الظاهر صِكَة الكفالة » وهل يَحلِفُ ؟ قال أبو اعباس : فيه وجهانِ : 

أحدٌهما : لا يَحلِفٌ ؛ لان دعوى الكفيل تخالفُ ظاهر قولِهِ . 

والثاني : يَحلفٌ ؛ لأ ما يدّعيه الكفيلٌ مُمكنٌ » فن حلفَّ. . فلا كلام > وإِنْ 
نکل . . ردت الیمینْ على الکفیل ؛ لاله يجوز أن بعلم أنه لا حقٌ للمکفول له بإقرارِه . 

وبال التوفیق 
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كتاب الشركة ۳0۹ 


الأصلٌ في جواز الشركة : الكتاث » ا جماعٌ : 


أمّا الكتابُ : فقولة تعالىل : « ا تما عتمم من سىء فان يله خمسسه وللرسول) الاية 
[الأنفال : ١‏ . فجعل ال Ce‏ بينَ اهل الخشر « وجَعل أن أخماس الغنيمة 


ھڅ ب 


Et 

ن و ٍ ص م ا ّْ رس مو ری 

وقولۀ تعالی : « بوصیک اله ن ود كم للد مل حي ألأنشيين € [الساء : ]١١‏ . 
فجعلَ الميراثُ E‏ بير الأولاد . 

a‏ تعالی : SA j‏ ا لفقا والمسسکین 4 الأية [التوبة : ]٦١‏ . فجعل 
الصدقة مشتركة كه بين آهل الأصنافِ . 

وقول تمان : 3 ون كيا من الفلطا لضي بعصم على عض [ص : ]۲١‏ . ( والخلطاء ) : 

وال اى عا : أن النبيَ ا قال من کان له شري في رَبْع › أو 


)١(‏ الشركة - هي بكسر الشين وإسكان الراء » وبفتح الشين مع كسر الراء وإسكانها - لغة : أصل 
يدل على مقارنة واختلاط وخلاف انفراد » بأن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما › 
يقال : شاركت فلاناً : إذا جعلته شريكاً لك » ومنه قول الله جل ثناؤه في قصة موس عليه 
الصلاة والسلام : « وَأشَركهُ ن ري [طه : ۳۲] . ويقال في الدعاء : اللهم أشركنا في دعاء 
المؤمنين » أي : اجعلنا لهم شركاء في ذلك . وشرعاً : ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على 
جهة الشيوع . ومقصود الباب : الشركة التي تحدث بالاختيار لقصد التصرف وتحصيل 
الأرباح . 

وهي أنواع : شركة أبدان » وشركة مفاوضة »> وشركة وجوه » وشركة عِنان وهي 
الصحيحة » وأركانها خمسة : عاقدان » ومعقود عليه » وعمل » وصيغة . 


١ ۳"‏ كتاب الشركة 


ا 6 2 2% Dt‏ 
لط  .‏ فلا يبع حت یودن شربْکة › فان رض . . أخَذ › وإن كرة. . ترك ٩‏ . 


ر 


وروي عن النبيّ بيا آنه قال : « يد الله مَعَ أَلسرِيْكَيْن مالم يَسَاوَنا » . 
وقال ب : « يمول الله عر وَجَلَ : آنا ثالث آلسريْكيْن مَا لم بحُن أَحَذَهُمَا صَاجِبةٌ » 
قدا خَانَ ا صاحبه . CP E‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


آخرجه من طرق عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما بألفاظ متقاربة أحمد فى « المسند» 
۳٠۷/۳ (‏ ) » وبلفظه مسلم ( ٠١٠۸‏ ) في المساقاة » باب : الشفعة » والترمذي ( ٠۳١١١‏ ) » 
والنسائي في « الكبرى » ( ٠٠١‏ ) وفي « الصغرى » ( ٩ ٠١‏ )» ونحوه فی ( الکبریٰ ) 
)٤۲(‏ و(1۲۹۹ ) وفي « الصغرى » ( )٤٦٤١‏ و(٠۷٤‏ ) في البيوع . قال الترمذي - عن 
طريقه - : هذا حديث إسناده ليس بمتصل » سمعت محمداً يقول : سليمان اليشكري » يقال : 


إنه مات في حياة جابر بن عبد الله » قال : ولم يسمع منه قتادة ولا آبو بشر . 


ومن ألفاظه : « من كان له شريك في ربعة ٠‏ » و : «من كان له شريك في حائط. . فلا 
ع و الشف فی کر شرك ریخ آر خا ا ی ۸ آیکم کات ل ار ارتل ۲8 
و : ( قضى رسول الله َة بالشفعة في كل شرك ) . 

وفي الحديث : إجماع المسلمين على ثبوت الشفعة للشريك في العقار مالم يقسم . 
والحكمة من ذلك : إزالة الضرر عن الشريك » وخصت بالعقار ؛ لأنه أكثر الأنواع ضرراً . 
واتفقوا على آن لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول . والخطاب عام يتناول 
المسلم وغيره > فيثبت للذمي الشفعة على المسلم »> وهو قول الشافعي » ومالك » وأبي 
حنيفة » والجمهور . 
أخرجه من طريق يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي » عن آبيه الدارقطني في « السنن » 
s(To/ )‏ في البيوع » وهو ثقة » وآبوه وثقه ابن حبان » وفيه إرسال » ولفظه : « يد الله على 
الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه » . ويدل عليه الحديث الاآتي متصلاً . 


أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ۳۳۸۳ ) » والدارقطني في « السنن » ( ٠٠/۳‏ ) في البيوع › 


والحاكم في «المستدرك ٥۲/۲( ٠‏ ) » وصححه » ووافقه الذهبي » والبيهقي في « السنن 
الكبرى ۷۸/١ ( ٠‏ ) فى الشركة » وفيه لفظ : « إن الله يقول : آنا ثالث الشريكين » . قال عنه 
الق ان كر راد اه 0 )د و أو ا اجان رل ا ا د 
١‏ خلاصة البدر المنير ٠١۹۹ ( ٠‏ ) : قال الدارقطني في « علله » : إرساله هو الصواب » وأعله ابن 
القطان بما بان آنه ليس بعلة . وقال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ٩1/۳‏ ) : وفي الباب : 


عن حكيم بن حزام رواه أبو القاسم الأصبهاني في « الترغيب والترهيب » . 


ر 
Ce‏ 


وروي الال : كان النبيْ ية شريكي > فلا كان بعد المبعث . 
الب ية > فقلت : يا رسول الله » كنت شريكي › > فکنت خير شریك » كنت لا تداري 


2 


ااي س غیت ولا ازع بن فول تدان : 3 فادَرءتم فبا 4 


o‏ هه 


[البقرة : ۷۲] » يعني : آختلف 
وأا الإجماع : فن أحداً من العلماء لم ثُخالف في جوازها" . 
إذا ثبت هذا : فإ الشركة تنقسم على ستَة أقسام : 
سركةٌ في الأعيانِ والمنافع وشركة في الأعيانِ دول انع e‏ 
دون الأعيان « وشركة في المنافع المباحة › وشركة في حقوق الأبدان « وشركة في 


حقوق ا 


)١(‏ أخرجه عن السائب بن أبى السائب أحمد فى « المسند » ( ۳/ ٤١٠١‏ ) › وأبو داود ( ٤4۳١‏ ) في 
الأدب » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ۳۱۲ ) » وابن ماجه ( ۲۲۸۷ ) في التجارات » 
والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ٦١/۲‏ ) وصححه » وجاء بلفظ : ( مرحباً بأخي وشريكي 
لا يداري ولا ماري ) . 

قال الحافظ في « تلخيص الحبير >( ٥٦/۳‏ ) : ورواه آبو نعيم في « المعرفة » » والطبراني 

فى « الكبير “ انط ی ف بن الفات وروق شا عن عد ال بن السا قال او ق 
EE E e Ey‏ 

ما رواه عن البراء وزيد بن أرقم أحمد في « المسند » ( ۳۷١/٤‏ ) » والبخاري ( )۲٠٠١‏ 
و(۱٠٠۲‏ ) في البيوع : بلفظ : كنا تاجرين على عهد رسول الله يا > فسألنا رسول الله ي عن 
الصرف » فقال : « إن كان يدا بيد. . فلا بأس » وإن كان نسيئاً. . فلا يصلح » . 

وأورد قبله في « الصحيح » موقوفاً عن قتادة : كان القوم يتبايعون ويتجرون » ولكنهم إذا 
نابهم حیٌ من حقوق الله . . لم تلههم تجارة ولا بیع عن ذكر الله حت يؤدوه إل الله تعالىٰ . 

وأخرج عن ابن مسعود نحوه عند ابن أبي حاتم » وعن سفيان الثوري [رواه بو نعيم] في 
« الحلية ٠‏ : كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات فى الجماعة . كما ذكره فى 
« الفتح » ( ۳١۸/٤‏ ) في البيوع . وسيأتي طرفه قريباً . ۰ 

(۲) قال ابن المنذر في « الإشراف » ( ١/۸٤٠/أ)‏ : وأجمعوا على جواز الشركة في الجملة › 
e‏ . وفي « الإفصاح » ( ٠٠٠/۲‏ ) : واتفقوا على أن الشركة جائزة 
من كل مُطلق التصرف 


۳1۲ كتاب الشركة 


فاا [الأولئ] - شرك المنافع والأعيانِ - : فهو : أن يكونٌ بين الرجلين › 
الجماعة ارف اوعد ارا ملکوهاالإرث » أ باليم اال اغا 


وأا [الثانية] - شرٍكة الأعيان دود المنافع - : قمثلٌ : أن يوصيّ رجل لرجل بمنفعة 
جو اروا ترت وتف جاع وره . فلك ر رَو فالد ولا کرت فر 
للورثة دون المنفعة . 

وأا [الثالك] ‏ الشركة في المنافع دون الأعيانِ - : فمثلٌ : أن يوصيى بمنفعة عبدِه 
ا ا 

وأا الوقفُ على جماعة : فن قلنا إن ملك الرقبة إلى اله. . كانت الشركة بيتهم 
في المنافع دود الأعيان » وإ قلنا : لد املك ينتقل إليهة. . كانت اللَركة بيتهة فى 
المنافع والأعيانِ . 

وأا [الرابعة] - الشركة في المنافع المباحة - : قشل : 
e‏ و كلب ماشية أو زرع. . فان المنفعة مشتركة بينهة . 

وان [الخامسة] - الشركة في حقوق الأبدانِ - : فهو : 
حدّ قذف . 

وأا [السادسة] - الشركة في حقوق الأموال - : فهو : أن يرت جماعة الشفعةً » 
A f I TE NT‏ 


ا ۱ 


نالا : [مشاركة غير المسلم] : 

کو الشركة في التجارة ؛ لما روي E‏ عازب » وزید بن ارقم 
رضي الله عنهُما » كانا شريكينِ > فا را ا حو و ف 
رسول الله کل ET‏ قال : « ما کان بَقَلٍ. . اجا رم کان ي 
وي . 


(۱) خبر البراء وزید د بن أرقم سلف قریباً » وأخرجه البخاري ( ۲٤۹۷‏ ) و( ۲٤۹۸‏ ) بلفظه في 
الشركة » وطرفه آیضاً ( ۳۹۳۹ ) و( ۳۹٤١‏ ) فى المناقب . 


كتاب الشركة ۹ 

ویکره هة للمسلم أن شارك الكافرَ » سواء كان المسلمٌ هو المتصرفٌ › 
هما 

SS I E PE 
الكافرٌ هر المتصرف » أو هُما. ا‎ 

لينا : ما روي عن آبن عباس رضي الله عنهّما : ال ( أَكَرَهُ أن يشارك 
المسلمٌ اليهوديّ والنصرانئ )^ . ولا مخالف له . 

ولاهم لا متنعودً ِن اليا » ومن بيع الخمور » ولا بُ ان کون مل الا د 
عليه الشركة م من ذلك > فکرة ا ا 
ES aS e E e al‏ 


أو الكا 


ر 


مسألةٌ : [الشركة في العروض] : 

قالَ المزنئ : والذي يشبةٌ قول الشافعئٌ رحمَة الله : أنه لا تجوز الشركة في 
الروض » ولا فيما برع في حال المفاصلة إلى القبي ؛ لتر القيي . 

وخماة ذلك : أل عقد الشركة يصع عل الدراهم والدانير + لأهما ب 
المتلفات » وثم الأشياء غالباً » وبهما تعرّف قيم الأمرال» وما يزيد فيها من 
الأرباح » وأا غير النقودِ : فضربانِ : 

ضرت لا ثل له > وضرب له مث . 

فأگا ما لا مث له > كالثياب » والحَيّوانِ » وما أشبهَهُما : فلا يصح عمد الشركة 
عليهما » وبه قال آبو حنيفة . 

وقال مالك : ( يصح عد الشركة عليها » ويكون رأسٌ المالٍ فيها قيمتها ) . 


(1) آخرج أثر الحسن ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠/١‏ ) في البيوع » باب : مشاركة اليهودي 
والنصراني » وهو في « موسوعة فقه الحسن البصري ٥٥٠/۲ (٠‏ ) . 

(۲) آأخرج خبر ابن عباس ابن أيي شيبة في « المصنف » ( ٦/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۳۳١ /١ (‏ ) في البيوع » باب : كراهية مبايعة مَنْ أكثر ماله من الربا أو ثمن محرم . 


۳٤‏ تتاب الشركة 


ر أذ لا تفرد أحدٌ الشريكين بربح مال أحِهما» 
وهل الشركة تفضي إلى ذلك ؛ لأت قد تري قيمة عرض أحهما » ولا تزيد قيمة 
عرض الآَحَر » فيشارٍكه مَنْ لم تد قيمة عَرضِه عند المفاصلة » وهذا لا سبيل إليه » فإِنْ 
کا لكل واحل منهما عبد يساوي مئ » وأرادا الئَركة. . باع أحدّهما صف عبدِه 
صف عب صاحبه » ثم يتقاضانِ » ويأذن ك واح منهما لصاحبه في التصؤفي » ون 
كانث قيمةٌ أحِهما مئتين » وقيمة الآحَر مغةً. باع من قيمة عب متتانِ ثلث عبرءِ بلي 
عبد الآَحَر » ون شّاءا. . باع کل واحڍِ منهما مِنْ صاحبه بعضَ عَرَضِه بمَن في ذمته › 
Ee‏ . آشتريا عَرْضا مِنْ رجل بثمَن في ذتهما › ثم دفعا عَرصَيْهما 


عمَّا فی ذمَتهما . 
وأا ما له مثلٌ » كالحبوب » والأدهانِ : فهلْ يصح عقدٌ الشركة فيها ؟ فيه 
وجهان : 


ر 


ر 


ادها 4 بور وهو ظاهرٌ ما نقلةٌ المزنيئ ؛ نه قال : ولا فیما يرجح حال 
المفاصلة إلى القيم . وما له مِثلّ. . لا يرجم إلى قيميِهِ » ولأتهما مالانِ إذا خُلطا. . ل 
يتميز أحذهما عَن الاَخَر > فص عقَدٌ الشركة عليهما » كالدراهم › والدنانير . 


والثاني TEE‏ ۽ لأ ن الشافعيّ ريمه الله قال في ) البويطيٌ » : ( ولا 
الشركة في العُرُوض ) وما له مثلّ. . مِنَّ العُروض » ولأنّها شرك على عُروض » فلم 
تصِعٌ > کالثیاب > والحَيّوان 1 

ET فإدا قلنا‎ : e 
و‎ a lee : مثل‎ ules 
مسوّسة. . كان لكل واحدِ منهما قيمة حنطته يوم عقدِ الشركة » وأقتسما ما بقى مِنّ‎ 
. البح‎ 


سے 2 


)۱( العَرّْض -يجمع على عَرُوض ¢ مثل : فلس وفلوس ۔: وهو الأمتعة التي لا يدخلها کیل ولا 
وزن »› ولا تكون حيواناً ولا عقاراً .. 


كتاب الشركة ۳o‏ 


فرع : [اشتركا في سبيكتي فضة] : 

قال الشيخ بو حامٍ : فن آخرح كل واحدِ منهما نقر فصَة » وأشتركا فيها › فن 
كانتا عل صفة لا تتميّرانِ بعد الخلط . لم يصح عقدٌ الشركة ؛ لمعن واحلِ » وهو أن 
كل واح منهما برع عند المفاصلة إلى القيمة » فأشبة الُروضَ » وإ كانتا متميزتين 
بعد الخاط . . لم يَصَِ ؛ لا كرا لامها عالان اإ تخطان »فة الد 
والثيابَ . 


مسألة : [أنواع التّركة] : 

والشركة أربعةٌ : 

شركة النان » وشركة الأبدانِ » وشركة المفاوضة » وشركة الوجوه » ولا يصح 
مِنْ هذه الشركة عندنا » إلا شَركة الينانِ > وهر : أن بُخرح کل واحلٍ منهما مالا مِنْ 
جنس مال الحَر » وعلى صفته » ويَخلطا المالين » ولا حلاف في صِكة هذه الشركة » 
وأختلف الناس لِم مميت : شركة المِنانِ : 

فقيل : سيت : شركة الينانِ ؛ لظهورها › ور هما ظاهرا بإخراج المالين › 
يقال عَنٌ الشيءٌ إذا هر » ومن قول آمرىء القيس : ۰ 

ادها اة عار ر تی ا ا 

فل :اء لن اانا د اجان فبافضل ي 

البح » يقال عَنٌ الشيءٌ إذا عَرَّض . ۰ 


(۳) 


ر 
e‏ 


. الَقَرَةٌ : السبيكة » والقطعة المذابة من الفضة › وقبل الذوب هي تبر‎ )١( 

(۲) العنان - بكسر العين » على المشهور - : من عن الشيء : إذا عرض وظهر . 

(۳) البيت من بحر الطويل في « الديوان ٩‏ ( ص/ ۲۲ ) » و« معجم مقاييس اللغة ٩‏ ( ص/1٥٦‏ ) › 
و« العين »( ۸/ ٥۷‏ ) » و« اللسان » مادة ( دور ) و( عنن ) . 

(6) في (م) : (يقصد) . 


۳٦‏ كتاب الشركة 


وقيلٌ : سُمّيث : عِناناً ء من المعانتة » وهى المعارضة » فكل واحي مر الشريكين 
عارضَ شریکة بمثل ماله . 

ت > مأخوذاً من عِنانِ دابتي الرهانِ لان الفارسَيْن ! إذا آستبقا. 
تساویٰ عِنانا فرسیهما ذلك مذ ه الشركة ف اَن يتساوىٰ الشريكانِ فيها في 
المالٍ والرّبح . 


وقيل : سُمّيث : شَرٍكة الينانِ » مأخوذاً يِن عِنانِ فرسي الرهانِ » لجهةٍ أخرى ؛ 
لأ الإنسان حبس نفسَة في الشركة ء مِنَ التصرفبٍِ بالمالِ في ساثر الجهاتِ » إلا عن 
الجهة التي يتَفِىّ عليها الشريكانِ » كما أن الإنسانً يَحبِسٌ الداِةً إذا رَكبَّها بالونانِ عن 
السير إلى سائر الجهاتِ » إلا عن الجهة التي يريدها . ۰ 

وقال أبو بكر الرازيٌ : سُمّيثْ بذلكَ مأخوذاً و مِنَ العنانِ ؛ لاد الإنسان يأخذ عِنانً 
الداكة بإخدى يديه ٠‏ وتحبمة عليها » ويدة الأخرى مرسلة تصرف بها كيف شاء > 
كذلكٌ هذه ه الشركة كل واحدٍ مِنَ الشّريكينِ بعضُ ماله مقصور عَنِ التصرٌفٍ فيه مِنْ جهةٍ 
الشركة » وبعض ماله يتصرف فيه كيف شاء . 


مسألة : [في صحة الشركة] : 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالى : ( والشّركة الصحيحة : أن بُخرج كل واحِ من 
السُریکينٍ دنانیرٌ » مثل دنانیرٍ صاحبهِ › ويَخلطاها » فیکونا شریکین ) . 

وجملة ذلك:2 أن م فرط س صِكة شركة الونان » أن يكو مالّهما المشترك بيلهما 
ی وا و وأاحدة » فون کان مال أحدِهما دراهم » ومال الخر دنانيرَ » 
او کان مال أحهما مَلْكيةّ » وما الآخر ل اال اجا 


(1) في ( م) : ( تصافية ) . 

(۳) في (م) : ( عبدية ) . قال في « المصباح » : كانت الدراهم في الجاهلية مختلفة » فكان 
بعضها خفافاً » وهي الطبرية - طبرية الشام - : كل درهم منها أربعة دوانق » وبعضها ثقالاً ‏ 
وتسكَى العبدية : كل درهم ثمانية دوانق » وقيل : البغلية نسبة لملك يقال له : رأس البغل » - 


كتاب الشركة ۳1۷ 
صِحَاحاً » ومان الآحَر مُكَسّراً. . لَمْ نصح شَرِكة العنانِ . وقال أبو حنيفةً : ( تصِخ ) . 

دليلنا : أنّهما مالانِ مختلفانِ » فوب أن لا ينعفد عليهما عقَدٌ الشركة » كما لو 
كان مال أحٍهما جنطةً » ومال الحر شعيراً . 

فإ خالفا » وأخرج أحذهما عسَرة دانير » والآَخَرٌ عَمَرةَ دراهم > وخلطا ذلك ء 
وأبتاعا به متاعاً. . فطل ذلك يكونُ ملكا لهما على قدرٍ مالهما » فن كان نقد البَلدِ 
دانير قُوّمت الدراهة » فان كانث قيمتها خمسة دنانير. . کان لصاحب الدنانير ثلا 
المتاع » ولصاحب الدراهم ثل » وكذلكَ يسم البح والخُسران بيتهما بيتهما » وإ کان نقد 
للد مِنْ غير جنس ما أحرجاء. قوم ما أخرج كل واحكٍ منهما بنقدِ البَلدِ» فان 
اوا ا ا ا ف و تفاضلا. . كان الحُكم في ملك المتاع لهما 
كذلكَ . ۰ 

لا تَصِځ الشركة حى يَخلطا المالين » ثم يقولا : تشاركنا ء أو أ 
E r‏ 

وقال أبو حنيفة رحمَة الله : ( نصح الشركة ون لَمْ يَخلإطا المالين » بل مال كل 
واحلٍ منهما لِه يتصرف فيه كيف شاءَ » ويشتركانِ في الرّبح ) . 

وقال مالك رحمة الله عليه : ( من شَرط صكة عَقَلِ الشركة أن تكو أيديهما على 
المالين أو يد وكيلهما وإِنْ لم يكونا مخلوطين ) . 

دليلنا : هما مالانِ يمير أحدهما عَن الأَحَرٍ » فَلمْ تَصِحَ الشركة عليهما » كما لو 
كانا جنطة وشعيرا » أو كما لو لَْ تكنْ أيديهما على المالين » ولأنًا لو صكًخنا عمد 
الشركة قبل الخَلط . . لای إلى أن يأحد أحذهما ربح مالٍ الآحرٍ ؛ لاله قذ يُربَح بمال 
أحٍهما دون الاخر . 


وهل مِنْ شرط صِكة هذه الشركة أن يتساويا في قدر ماليهما ؟ فيه وجهانٍ : 
فجمع الخفيف والثقيل ¢ فجعلا درهمین متساویین ¢ فجاء كل درهم ستة دوانق . oe‏ والمراد- 


والله أعلم ‏ أن تكون العملة أو النقد الذي يتعامل به معروفاً بين المتشاركين والمتعاملين › 
كالليرة » والدرهم » والدينار » والريال › والجنیه مع کونه منسوباً لبلده ؛ لرفع الجهالة . 


۳1۸ كتاب الشركة 


[أحدّهما] : قال أبو القاسم الأنماطئ : لا نص حه حت يتساويا في قڏر ماليهما » 

aê PN E e‏ لم تح ؛ لال الشافعي 
ج بُخرج آحدهما مِثل ما يُخرجْ الا ولامهيا إذا کک 

المال. . فلا ر بد أن يتفاضلا في البح ؛ لان الرَبحَ على قذر المالينِ ‏ > فلم يَجُز أَنْ 
يتفاضلا في الرّبح مع تساويهما في العَملِ » كما لا يجوز أن يتساويا في المالٍء 
ج > فكذلك هاهُنا . 

و[الثاني] : قال عامّة أصحابنا : تصِځ الشركة وإ كانا متفاضلين في المالين ؛ ۽ لأ 
المقصود“ في الشركة أن ب بشتركا في ربح ماليهما » وذلكّ يمكنْ مع تفاضل المالينِ » 
كما يمكنٌ مع تساويهما » وما قال الشافعي رحمة الله. . فأراة به المثل مِنْ جهة الجنس 
والسّكة > لمن جهة القدر » وأما اعتار الزن بالل : فغير صحيح ؛ لان عمل 
الشريكينِ في مال الشركة لا تأثيرَ ر له؛ ؛ لاله تابح » وقد يعمل أحدهما في مال الثركة 
أكثرَ من عَمل الآخر مح أستوائهما في المال » وقد يعمل أحدهما في مال الشركة » 
وحدَةمِنْ غير شرط في العقِ » ويَصخ ذلك كله ولا يو في البح . 


فرع : [التصرف بمال الشركة] : 
وإذا عقدا الشركة على مال لهما نصفين . فإ كل واحدِ منهما يمك التصرْفَ في 
ا ق rge‏ 
الخَرمِنْ غير إِذنِ شريكه ؟ فيه وجهانٍ > حکاهما المسعودیٌ [في « الإبانة ٩‏ ق/۲۸۸] : 
أحذهما : يمك ذلك » وبع قال أبو حنيفةً ؛ لان هذا مقتضى عقَدِ الَركة » فل 
تحت إلى إِذنِ الأحَر » كما لو عَقَدَ القّراضَ على مال له 
والثاني - وهو طريقة البغدادبينَ مِن أصحابنا- : أنه لا يَملِك ذلك مِنْ غير إِذنِ 
شریکه ؛ لأ المقصود مِنَ الشركة هو أن يشتركا في رب ماليهما » وذْلك يقتضي 
التوكيل مِنْ كل واحدِ منهما لصاحبه . 


(1) في( م) : (المعهود) . 


ا ۳۹ 


إذا ثبت هذا : فان أن كل واحدِ منهما لصاحبه في التصرف بنصيبه. . تصرف كل 
واحلِ منهما بجميع مال الشركة » ون أَذِد أ أحدّهما لصاحبه دون الآخَر. . صح تصرف 
المأذونِ له في جميع المالِ › ولا يتصرف مَن ل بوذن للا في نصفه مُشاعاً » ولا ينجر 
a a E i‏ 
وجودُة أو لا يعم وجودُة ؛ لان ذلك وكيل » ولاوٍنسانِ أن يوگل غيرَهُ يشتر ی له نوعاً 
و ارد ت ارا و ا ت ا 
وذْلكّ لا يَحصْل إلا في الإذنِ بالتجارة فيما يعُمٌ وجودةُ . 

قال أبن الصباغ : وإِنُ آذِنَ له أن جر في جميع التجاراتِ . . جار ذلك يضاً › ولا 
يبع المأذودٌ له نصيبَ شريكه إِلاً بنقدِ البلد حالاً من المثل » كما نقولٌ في الوكيل . 


فرع : [قسمة الربح والخسران على قدر المالين] : 

وإذا أشترك الرجلانِ » وتصرَفا » فإن رَبحا. . فيم البح بيتهما أو الحُسرانٌ على 
قدر المالين > سواء شرطا ذلك في العقدِ » أو أطلقا ؛ لأ هذا مقتضى الشركة › وإِنُ 
شرطا التفاضل في البح أو الُسرانِ مع تساوي المالين » أو شرطا التساوي في لري 
ا ي . ل يصح هذا الشرط «بوقال اوسا : ( يصح ) . 

دلینا أنه شرط ينافي مق مقتضى الشركة » فلم يصح كما لو شرطا البح لأحڍهما 
فان تصرَفا مح هذا الشرط . . صح تصرٌفهما ؛ لأ الشرطً لا بُسقط الإذنَ » فإك رَبحا أو 
ا قرم الرَبحٌ والحُسرانٌ على قدر ماليهما ؛ لاله مستفادٌ بمالهما » فكانَّ على 
E E GOP RT‏ 
اجر ك ی مال ؛ لاله ّما عمل بشرط › ولم يسل له الشرط 


فرع : [طلبٌ العامل في الشركة أجرة عمله] : 

إذا کان بينَ رجلين ثلاثة آلاف ۽ درم » ا ا وللاخر لفان » وعَمَّدا 
اللَّركة عل أن يكودً البح بيتهما ٍصفينِ » فإ شَرطً صاحبُ الألفين على نفسه شين 
مِنّ العمل . . كانت الشركة فاسدة > فإذا عملا. . قم البح والحُسرانٌ بيتهما على قدر 


VY‏ كتاب الشركة 
ماليهما : ویرجع کل واحلٍ على صاحبه بأجرة عَمله في ماله . 
وقال أبو حنيفةً رحمَهٌ الله : ( الشركة فاسدة » ولا يرجم أحدهما على الآحر بأجرة 
E‏ 
دليلنا : أنه عق يُبتغى به البح في ثاني الحالٍ » فإذا كان فاسداً. . أستحقّ أجرة 
عمله فيه » کالقراض 1 
فان عمل صاحبْ الألفين على مال الشركة عملا أجرتة ثلاث مئ » وعَملَ صاحبُ 
ت د ر 2و 2 ت I‏ و 
ریک ما فخقا فان . 
وان عَملَ صاحبٌ الألف على مال الشركة عملا أجرتة ثلاث مئة » وعَملَ صاحبُ 
الالفين غل مال الشركة عملا اجر ا وخمسروة:. قان فاح الالف تت عل 
صاحب الاألفين مئتين › وی غا ا الان خم فيْقَاصه بها ¢ ویبفیٰ 
لصاحب الألف على صاحب الألفين مئه وخمسونَ 
ون عَمِلّ كل واحدِ منهما على مال الشركة عملا أجرتة مئه وخمسودً. . فإنً 
صاحبَ الألفٍ يستجق على صاحب الألفين مئ > ويَستجق صاحبٌ الألفين عليه 


وإ شَرَطّ صاحبُ الألفين جميعَ العمل على صاحب الألفِ » وشَرطً له صف 


(1) صورة ذلك : أن مجموع رأس المال ثلاثة آلاف » وأجرة العمل تقدر بأربع مثة وخمسين › 
فيجب على صاحب الألفين ثلا الأجرة » وهي ثلاث مئة » وعلى صاحب الألف ثلث الأجرة › 
وهي مئة وخحمسون ليرة . 
فإذا قسطنا مدفوع الأجرة على المالين من كليهما. . كان على صاحب الألفين ثلثا المبلغ 
الذي دفعه » وهو مئتان » وعلى شريكه صاحب الألف مئة . ويجب على صاحب الألف مما 
دفعه ثلث » وهو خمسون » فيرجع على شريكه صاحب الألفين بمئة . فإذا كان لصاحب الألفين 
مئة على صاحبه » ولصاحب الألف مئة على صاحبه › فهاهنا يتقاضان » فكل منهما يسقط حى 
مطالبة صاحبه » لأنٌ لهذا على هذا مئة » ولهذا على الآخر مئة . وهكذا القول في المسائل 
الاتية عند المؤلف رحمه الله تعالى . 


اع Pia e E‏ : و 
O pore‏ 
قلنا : إتّما صح ؛ لان الإشاعة مع العامل » فلا يتعذرٌ تصرفة » وإِلّما لا يَصِخ إذا 
كانت الإشاعة في رأس المالٍ مَعَ غيره ؛ لاه لا يتمكُنْ مِنَ التصؤف . 


فرع : [عَمَلُ الشريك من غير اشتراط عوض تبرع] : 

ون كال بين رجلينِ الفا درهَم » ال واخد مهاف ا اخ فما لاان 
i AE DO‏ . فإ هذا ليس شرك ولا راض ؛ لان 
مقتضى الشركة : ا يا و و ا : أ للعامل نصيباً 
مِنَ الرّبح » ولم يَشترط له هاهُنا شيئاً . 

و . كان البح بيتهما نصفين ؛ لاله نماءُ مالهما . 

قال أبن الصبًاغ د ولا يَستجق العامل بعمله في مال د EOE‏ م يشترط 
E‏ 


مسألة : [شركة الأبدان] : 

وأا شرك الأبدانِ : فهى أن يَعقِدَ خيَاطانِ أو صبَاغانِ على أن ما كسب كَل واحدِ 
منھما یکول بیتهما. . فهی شركة باطلةٌ » سواءٌ أتفقت صنعتاهُما » أو أختلفتا . 

قال أبن الصبًاغ : ومن أصحابنا من قال : للشافعيّ رحمَة الل قول حر : ( أن هذه 
الشركة جائزة ) ؛ لاله قال : ( لو اة اح الشّريكين على صاحبه بمالٍ. . لم بُقبل » 
سواءٌ كانا شريكين في المال أو في العمل ) . 


(1) في( م) : (الشركة) . 


AI‏ كتاب الشركة 

وقال أكثرْهم : ليس بقول له ؛ لان ذلك لا يتضكَنُ صِكة الشركة . 

وقلا ج ( صخ الشركة فیما ب يضمن بالق » كالصنائع كلها > مثل : 
الخياطة » والصباغة » سواء أتفقتا أو أختلفتا Us‏ ك ا سا 
والاحتطاب » والاحتشاش » والاغتنام. . فلا يصح عقدٌ الشركة عليه ) . 

وقال مالك : ( تصځ الشركة إذا أتفقتُ صنعتاهُما » ولا تصِح إذا أختلفتا ) . 

وقالَ أحمدٌ : ( تَصِع شَركة الأبدانِ في الصَنَّم”“ كلها » وفي جميع الأشياء 
المباحة » كالاصطياد › والاحتشاش 1 والاغتنام ) 

دليلنا : ما روي : ( أن النبي ية هى عَن الغرر ) . وفي هذه الشركة عَرَرٌ ؛ لان 
O E ET‏ 
منهما في كسب صاحبه » فلم بَصِحٌ » كما لو أشتركا فيما يكتسبانٍ بالاصطياو » 
ي ولأّهما عَمَدا الشركة على منافع أعيانِ متميُرةٍ » فلم يصح › کما لو 

أشتركا في الغنم على أن يود لدد الل بيتهما » فإف عَيلا » وكبا. . أحتصَ کل 


مسال : [شركة المفاوضة] : 

وأ شركة المفاوضة : فهي باطلة عندنا » وو ا ن يَشترطا أن یکون 
ما يَملِكانِ من المال بيتهما » وأن يَضمَنَ كل واحدِ منهما ما يجب على الأخّر بغصب › 
آو بيع » آو ضمانِ . 

قال الشافعئ في « آختلاف العراقيّين € ٠‏ ( لا آعلم في الدنيا شيت باطلاً ٍن لم تكن 
شركة المفاوضة باطلة » ولا OTE‏ 


ا e a O EO N‏ 
يشوئ به اللحم قال المرار من بحر المتقارب - : 
وجاءت وركباتها كالشروب وسائقهمامشل صنمع آلشواء 


VY و‎ 


وقال أبو حنيفة » والثوريّ » والأوزاعي ٠‏ ( شركة ا 
E O E‏ ان بُخرج کل واحدٍ منهما جميعَ ما یملکه 
الذهب والفصّة » حتَّی لو آل أحدَهما استثنیٰ مبّا يَملِکة درهماً. . له ر e‏ 
ونکوں چان اخدھا عل مال ا ةه وکر ا ن ا 
مسلم وشي » ولا بين فين » ولا ينح وعَبلٍ » فإذا جد هذ الق كة. . تضكدت 
الوكالة والكفالة . 

فأكا الوكالةٌ : فهر أن يشارك كل واحدِ منهما صاحبَةٌ في الكسْب » وفيما يوهَبُ 
ل » وفى الكتز الذي بدا ٠‏ وني جع ما بكب إ9 الاصطياد والاحتشاض ٠‏ هما 
ردا وا ارات : فإلّهما لا يشتركانِ فيه » فإذا ورت أحدُهما. . نظرَ فيه : 


فن کان عَرْضا. نض الشركة 

ون كان ذهباً أو فصَة » فما لم يَقبضة. . فالشّركة بحالها › وإ قَبَضهُ.. رطلت 
الشركة ؛ لاله قذ صارَ ماله أكثرّ م مال الأخر . 

ا الكفالة : فود کل ما لزم أا ا بإقرار »› غصب » ضمال » أو 
عُهدة. . فان صاحبَةُ يشاركة فيه » إلا ارش الجناية ) . 


دليلنا : ماروي : ( أن النبي بي نهى عَن الغررِ ) . وهذا غر » والنهي يقتضي 
فساد المنهي عنه . 

ولأتّها شرك لا تَصِحُ مع المفاضلة » فلم تَصِعً مح المساواة > كالشركة في 
الوقن ع د الان 

e rS E Rp e 
OEE NE 


(۱) في نسخة : ( يضمن ) . 


VE‏ كتاب الشركة 
إا ت خا وذ كا اخ كل واحل مها فلك ها ك ووج عله 
ضمان ما أتلفةٌ أو عَصَبهٌ ؛ لان وُجود هذا العقد بمنزلة عدمه . 


مسأل : [شركة الوجوه] : 
وأما شركة الوجوه : فهي باطلةٌ عندنا » وهي : أن يتفقا على أن يشتريّ كل واحدِ 
منهما بوجهه » ويكونَ ذلك شَرٍكة بيّهما ون لم يذكر شريكة عند الشراءِ » ولا نواه . 
وقال ا : ( تخ ) . 


و 


لينا : أن ما يشتریه کل واحل منهما ملك له › فلا یشارکۀ غيرْهٌ فيه » فا 


C.-° 


4 سے ر ھ2 0 ۱١‏ 


أحدذهما لصاحبه أن يشترى له عيناً معكَنة ¢ أو موصوفة « وين له اللْمَن « فاشتری له › 
ونواه عند الشراءِ. . کان ذلك للامر 


فرع : [شركة الأزواد في السفر] : 
حك الصيمريٌ : أذ الشافعيٌ قال : (شَركة الأزوادِ ذ في السفر سئه 
E E‏ 
)١(‏ أخرج قصة فعله يل ذلك عن سلمة رضي الله عنه البخاري ( ۲٤۸٤‏ ) في الشركة › قال : حمَّتْ 
أزواد القوم » وأملقوا » فآتوا النبي بي في نحر إبلهم › فآذن لهم » فلقيهم عمر › فأخبروه › 
فقال : ما بقاؤكم بعد إبلكم ؟ فدخل على النبي ية »> فقال : يا رسول الله » ما بقاؤهم بعد 
إبلهم ؟ فقال رسول الله ية : « ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم » » فيط لذلك نطع › 
وجعلوه على النطع › فقام رسول الله َيه > فدعا » وبرّك » ثم دعاهم بأوعيتهم » فاحتثى الناس 
حت فرغوا » ثم قال رسول الله اة : « أشهد أن لا إلله إلا الله » وأني رسول الله » . 
ونحوه عن آبي هریرة رضي الله عنه رواه مسلم ( ۲۷ ) في الإيمان . 
أملقوا : افتقروا وفني زادهم . برك : أي دعا بالبركة . احتثى : مأخوذ من الحثى »› وهو 
الأخذ بالكفين . 
yy (۲)‏ ا ا 
e E‏ 


كتاب الشركة Y0‏ 
بطعام غير جنساً » وجنسينِ » وأقلٌ ‏ وأکثر » وياکلانِ » ولا ربا في ذلك > ونحو 
هذا ا شترا الجيش في الطعام في دارِ الحرب ) . 

ا ار ا ف 

قال الشافعي رحمَة الله في « البويطي » : ( N‏ بعةٌ نفس في الزراعة » 
فأخرج أحذهہُ البّذرَّ » ومن الثاني ال2 الثالت اش > يعني : البقرَ الذي 
عمل عليها » والرابعُ يعمل » على أن يكو الرزعٌ بيهم . . فد هذا عقدٌ فاس ؛ لاله 
ليسَ بشَركة » ولا قراض » ولا إجارة ؛ لان الشركة“ لا تصځ حى يَخلط الشركاءُ 
أموالهم » وهاهُنا أموالهم متميّرةٌ » وفي القراض بَرجِعٌ رب المال إلى رأ س ماله عند 
المفاصلة » وهاهنا لا يُمكنٌ » والإجارة تفتقرٌ إلى EK‏ 

فإذا ثبت هذا : كانت الغلَةٌ كلها لمالك الّذر ؛ لأا عينٌ ماله زادث » وعليه 
لصاحب الأرضٍ ولصاحب الفدانِ أجرة مثْل مالهُم» وللعامل اخ مثل ماعل 
عليه ؛ لان كل واح منهم َل في العقِ ليكو A EE‏ 
ذلك » وقد تلفت منافعُهم » فكانّ لهم بَدَلها . 


فرع : [اشترك في عمل وأعيان غير متكافئة] : 

قال في « البويطيّ » : ( فان أشترك أربعة » فأخرج أحدهم بغلاً » والآَحَرُ حَجُر 
الأحى » ومِنَ الآخر البيتٌ » ومن الرابع الل غل ان کن ما خضل : م الأجرة 
ع مار ران معام فا ؛ لأنّها ليست بشرِكةٍ » ولا راض » 
ولا إجارة ؛ لما باه في المسألة قبلها ) . 

قال الشافعئ : ( فإذا أصابوا شيئاً. iu E.‏ مثله » وجعل 
کراس ماله » وقسم ما حَصل بيهم على قدره ) . 


منهم » . أرملوا : فني طعامهم » وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة . قال العلامة 
المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه 11/١ ( ٠‏ ) : يؤخذ منه صحة الشركة في غير الأثمان › 
وجواز ما يفعله كثير من المسافرين » وهي مسألة الهبة › والله أعلم بالصواب . 

(1) في (م) : (في الشركة) . 


۳۷٦‏ كتاب الشركة 
فقال أبو العبّاس : في هذا مسألتان : 

إحداهما : إذا جاءَ رجل > فاستأجر من کل واحلِ منهم ما ا له ليطحنوا له 
PENNE GF r‏ 
ومن هذا الحجرَ » ومن هذا البغلَ » ومن هلذا نفسّه ؛ لتطحنوا لى كذا وكذا من 
الحظة .كذ وكذا درهماً » فقالوا : قبلنا الإجارة. . فهلٌ يصح هذا العقدٌ ؟ فيه 
قولان » كالقولينِ في أربعة أنفس لهم آربعة عبد باعوهُم بن واحي » وكالقولينِ فين 


تزوًج أربعةً يسوةٍ بمهر واحدٍ ¢ أو خالعلَةٌ بعوض واحلٍ 


فإذا قلنا : لا يَصخ. . أستحق كل واحدِ مهم إذا طحنوا أجرة مثل ماله على 
وإ قلنا : : صخ . . نَظر كم أجرةٌ ثل كل واحلِ منهم » وفَيم المسكّى بينهم على 


و یک ا ا ر ی و 
بعقد منفرد . . صح ذلك » قولاً واحداً » وأستحىّ ی کل واحدِ منهم ما ر ا 
المسألة الثانية : إذا أستأجرّهم في الذمَة » مل أن يقول : أستأجركم لتحصلوا“ 
PE IDP‏ 
منهم ربح الحَمَلٍ » وأستحق رَبْعَ المسكى مِنْ غير تقسيط › فإذا طحَنوا. , آستحة 
المسمّى راغا وکانَ لکل واحلِ منهم أن يَرجِعَ علیٰ شرکائه بثلاث ا 
قرع صاحبٌ البغلِ على شركائه بثلاثة أرباع أجرة بغلٍ » ولك ساحن اليت: 
والح » والعامل ؛ لان كل واحد منهم يستجڻ عليو ربع العمل » وقد عَملَ الجميع ‏ 
ت بع لأجل ما ستحقَ عليه › ويَرجِمٌ عل ڈ و و عا 


فن قال ٠‏ أستأجرنكم لتطكحنوا لي هذا الطعام بمثة ‏ فقالو N‏ 
ا بو حامٍ في « التعليق » : أنّها على قولين » كالمسألة الأولى ey‏ 


كتاب الشركة VY‏ 
أبن الصبًاغ : نها بصخ » قولاً واحداً » كالمسألة الثانية . 

فن قال لرجلٍ منهم : أستأجرتّكَ لتحصَلّ لي طحن هذا الطعام بمئة » فقال ا 
الإجارة لي ولأصحابي » أو وی لك و کارا قد ادا له ف ذلك فالإجارةُ 
صحيحة » والمسكًى بيتهم رباع فإدا طحَنوا. . رَجَحَ كل واحلِ منهم بثلاثة أرباع أجرة 

ما له على شركائه » ون لم ينو أنه قبل له ولأصحابه. . زمه العمل بنفسهِ » فإذا طحن 
لا ا ور فر ا ات الم راع اج ل اا 


فرع : e‏ 
قال قى ) البويطيّ ` وإذا أشترك ثلاث : ف أحِهةُ البغل > ومن الأخر 
E E EC‏ . فلن هذه 

معاملةً فاسدة ؛ لأنّها ليست بشركةٍ » ولا راض › ولا إجارةٍ ؛ لِمَا باه ) . 

فإذا اق الماءَ» وباعه › ل ا فقذ قال الشافعييّ في موضع : 
( یکونٌ تمن الماء كله للعامل » وعليه أجرة ثل البغل والراوية ) . 

وقال في موضع : (يكونُ ثْمَنٌْ الماءِ بيهم مقطا عليه على قدرٍ أجور 

آمثالهم ) ا اسا نها 

فمنهم مَنْ قال و 

فالموضعٌ الذي ل( 0 اا کل للسَقَاء » وعليه أا مثل البغل 
SAC LAA: REN E‏ 
E I CO ROT O RE‏ 
منفعتهما على عوض » ولم يَسلم لهما الووض . 

والموضمُ الذي قال : ( يكو ثَمَنُ الماء بيهم ) إذا كان الماءٌ مُباحاً ؛ لان النّمَنٌ 
حصل بالعمل » والبغل » والراوية . 

ومنهم مَنْ قال : إِنْ كان الماءٌ ملكا للسَقَّاء. . فالتّمنْ كله له > وعليه أجرة البغلِ 
والراوية ؛ لِمَّا ذكرناهٌ > وإِنْ كان الماءٌ مباحاً. . فيه قولانِ : 


۳۷۸ كتاب الشركة 


ت 


أحدهما : أ الثم كله فا لن الما تملك الحا » ولم توجدِ الحيازةٌ 
اا ا رة مثل البغل والراوية ؛ لهم دخلواعلى ن يکود لهم قط مِنْ من 
الماء » فإذا لم يَحصْل ذلك لهم. . أستحفوا أجرة المثل . 

والقول الثاني : أن ثمَنَ الماء بينهة ؛ لاله لم يتناول الماءَ لنفسه › ونما تناولَهُ 
o‏ 

فال أبن الصبًاغ : : لو آصطاد له » ولغيره » فهل لغيره. . منه شيءٌ ؟ فيه 
زهان ااا 

فإذا قلنا : يكونٌ الماءٌ بينهم. . فيه وجهانِ : 

أحدهما - وهو قول الشيخ أبي حاملٍ في « التعليق » - E E E‏ 
على قدر أجور أمثالهم » وحكي : أ الشافعي نص على ذلك . 

والثاني - حكاءٌ أبنٌ الصباغ عَنِ الشافعيّ - : ( آنه یکول بيهم أثلاثاً » ويرجع 
صاحبٌ البغل باثي أجرته عل صاحبيو » ويّرجِعٌ صاحبٌ الراوية بلقي أجرته على 

وأمّا صاحبٌ « المهذب » : فذ : أله یون بینھہ تلاا » وأطلىَ . 

SDE‏ . قال بو اعباس : ففيهِ مسألتانِ » كما ذَكرَ 

ني الطَحن إن أستأجرهم إجارة معي بأجرة واحدة. ففيهِ قولانِ » وإِنِ استأجرَهم في 
ذمَمهمْ. . صح » قولاً واحداً . 


ك 
مسالة : [اشترکا فی عبد فوجداه معيباً] : 
وإِنٍ اشترىٰ الشريكانِ عبداً » فوجدا به عيباً » فإنِ آتفقا على رده » أو إمساكه. . فلا 


كلام » وإِنْ راد أحذهما الرك » وراد الآخرٌ الإمساك » فان كانا قَذ عَمّدا جميعاً عمد 
البيع . فلأحدٍهما أن یرد نصيبَّةٌ دون نصیب شریکه 


(۱) الحيازة : قال في « المصباح » : حزت الشيء أحوزه حوزاً وحيازة : ضممته وجمعته » وك 
من ضم إلى نفسه شيا » فقد حازه . 


و ۳۷۹ 


وان E‏ له ولشریکه »› إن کان لم يذگر : أ ا نه يشتري له 
ولشریکه » م قال بعد ذلك و . لم قبل قول على البائع ؛ 
RTE‏ د ا وله . فهل 
ل أن یرد حصَتَهُ دون شریکه ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما الشيخ أبو حامٍ : 


أحذهما : له ذلك ؛ لاد الباثع قَذ عَلِم أذ الصَفْقَةَ لنفسين » فصار كما لو أشتريا 
والثاني : ليس له الر ؛ 9 E‏ 
آلا تریٰ أ نه لو آشتریٰ عبداً > فقال : آذ شتريتة 

الشر اء لارماللمشرى؟ 
فاا إذا باع الرجل عبد » تو قالّ ار و 
آنه 


بعد ذلك : إِهٌ يته وبينَ غيره. . ل قبل قولة على المشتري ؛ لان الظاهر 


ری ل وا ك . فحكم العقِ له » 


ال ا اا . کان 


ج 


قان اقام الشريك 


َة : أنه بيه وبينة. . حم له بذلكٌ » فن كان قَذ أذ له بالبيع . . صح » ون ل يأذنْ 
ل. . كان القول قولَةُ : أنه ما أَذَِ له ؛ لأ الأصلَ عدم الإذنِ 

فإ كر البائ حينَ البيع E‏ قبل قول ؛ u eA‏ 
EE ET‏ : أنه ِن لَه في البيع .. مذ البيغ » ون لم يقر بالإذنِ › 


ولا ب بيّنةَ عليه . . حل أنه ما أَذِنَ له » وبَطْلَ البيعُ ؛ لأ الأصلَ عدم الإذنِ . 


مسنألة : [الشريك أمين] 


والشريك أمينٌ فيما في يِه مِنْ مال الشركة » فن تَلْفَ في يده شيء منۀ مِنْ غير 
ربط لم تج عله اة + لان ناق عن شريكة فى الحفظ > فكان البالك فى 


TA*‏ كتاب الشر كة 
يده كالهالك فى يد المالك . وإ ن اد E‏ . ل يبل قول حى يقي 
البينةَ على السبب الظاهر ؛ لا کن اقام البينة عليه » فن شهدت البينة بالسبب › 
وبهلاك المال فيه. . فلا كلام › ون شهدت اليه بالسبب » ولم تذكر هلاك المال. . 
فالقول قول الشريك مع يمينه : أنه هلك بذلك . 


سے 


ون اڌ عى الهلاك بسبب غير ظاهر. . فالقول قله مح يمينه ؛ لاله يتعذَرٌ عليه قامة 


إل 


اة على الهلاك . 


فرع : [لا تسمع دعو خيانة الشريك] : 

AL‏ لم تمع دعواءٌ حت حت ين قدر 
الخيانة » فإذا بيّنها NEE‏ ولا بيْنة على منكر الخيانة. . فالقول قولةٌ معَ 
تة ۽ لاَق الأصلّ عدم الخيانة . 


TLE 4‏ او ا 


سے 


: بل آشتر oir r e‏ شتريتة 
PN THT‏ 


الان دلا اع ل 


فرع : [شراء الشريك بما لا يتغابن بمثله] : 

ون اذد كل واحدٍ مِنَّ الشريكين لصاحبه بالتصرٌف » فأشترى أحذهما شيئاً للشّركةٍ 
بأكثر مِنْ تمن المثلٍ بما لا يتغابنْ الناس بمثلهِ » فن أشترى ذلك من في ذقته. . َر 
المشتري جميع ما آشتراءُ » ولا يلرم شريكة ذلك ؛ لأ الإذنً يقتضي الشراءَ بَمَنِ 
المثل » فان نقَدَ اَم ٍ مِنْ مال الشّركة. . ضَمنَ نصيبَ شريكه بذلكَ ؛ لاه تعدّى 
بذلكٌ . 

وإِنِ آشتراه بعين بعينِ مال الشركة ٠‏ لم يَصِحَ الشراء في نصيب الشريكٍ لن العقَدَ 


ا سن امال رمل ل ي تسیر لري ۲ فب تراق نه عل قري فم 


كتاب الشركة ۳۸1 
فإذا قلنا : يطل . . فھما علیٰ شرکتهما كما کانا . 

ون قلنا : ص الشراء في نصيبه. . أنفسخت الشركة بيتهما في قدر الئمَن ؛ لان 
حقَهُ مِنَّ الَّمَنِ قد صارَ للبائم » فيكو البائعٌ شريكٌ شريكه بقدر الثّمَنِ » ويكون هو 
شريك البائع في السّلعة . 

وإِنْ باع آحدٌ الشريكين شيئاً مِنْ مال الشركة بأل مِنْ ثمَن المثل بما لا يتغابَنْ الناسْ 
بمثله. بطل البيعٌ في نصيب شريكه ؛ لأ مطلَقَ الإذنِ يقتضي البيع بعَمَنِ اليل » وهل 
يطل البيعُ في نصيب البائع ؟ فيه قولانِ » بناءَ على القولين في تفريق الصَفقة . 

فإذا قلنا : يَبطل البيعُ في نصيب البائع . . فهما على الشركة كما كانا . 

ون قلنا : لا يَبطلٌ. . بَطّلت الشركة بيتهما في المبیع ؛ لان حِصَتَةُ منهُ صارت 
للمشتري بالابتياع » فيكو المشتري شريكٌ شريكه . ٠‏ 

قال أب إسحاق : ولا يضمن الباقم نصيب شريكه مالم بسلفة ؛ لأ ذلك موضع 
آجتهاد لوجود الاختلاف فيه . 

را ف و . قله و يضمن ذلك بنفس البيع وإ 
E‏ ؛ لأ المودَع ات له البيعٌ بالإجماع""» وآستضعف الشيخ أ امد 
هذا » وقال هو متعدٌ بالبيع » فلا فرق بينَ أن يكون مختلفا فيه » أو مجمعاً عليه » ألا 
ی راک ا 


فرع : [رفع يد أحد الشريكين غصب] : 
وإِنْ كان عبد بينَ أثنين » فجاء رجلٌ أجنبيٌ » وأزالَ يد أحدِ الشريكين عَنِ العبدِ. . 
صارَ غاصباً لإحصّته من العبدِ وإِنُ كان مُشاعاً ؛ لأ الغصبَ هر إزالة اليد » وذلك يوجد 
في المُشاع » كما يوجد في المقسوم » الا ترٰ اد رجلين لو کان بيهما داڙ » فجاءَ 
)١(‏ وكذاالاستعمال كما قال ابن المنذر في « الإجماع ٠٠ ٠‏ ) : وأجمعوا على أن المودع ممنوع 
من استعمال الوديعة » ومن إتلافها . فالبيع من باب أولى . 


TAY‏ كتاب الشركة 
رجلٌ » وأخرح أحدهما من الدار »> وقعد فيه مكانَةٌ. . كان غاصباً لحصَته من الدار ؟ 
هکذا دَکَرَ الشیخ ابو حا 

فن باع الخاصبٌ والشريك الذي لم بُغصَبْ بصب منة العبد من رجل صفقةٌ واحدة. . فلن 
الشافعيّ قال : ( صغ البيعٌ في نصيب المالكٍِ » ويَبطْلٌ فيما باعة الغاصبُ ) . وأختلف 
أحانا ف 

فمنهم مَنْ قال : هي على قولين » بناءً على القولين في تفريق الصَفقة . 

ومنهم مَنْ قال : يَصخ البيعٌ في نصيب المالكٍ » قولاً واحداً ؛ لان عق الواح معَ 
الاثنين بمنزلة العقدين › فلا يفسد أحذهما بفساد الأخر . 

وإ ول الشريك الذي لم يُغْصَبَ غص منه الغاصبَ في بيع ر دصيبه »› فباع جميعَ العبد 
صفقة واحدة » فن باع وأ ل ع ول بلک ار الول : . لم يَصِحَ البيعٌ في نصيب 
المغصوب منةٌ » وهل يخ البيعٌ في نصيب الموگل ؟ فيه قولانِ . ون ذكرَ الغاصبُ 

في البيع : آنه وكيلٌ في بيع نِصفِه مه . لم يصح بيع نصيب المغصوب من » وهل يصح 
البيعٌ في نصيب الموكُل ؟ على الطريقين في المسألة قبلها ؛ لاله بمنزلة العقدين . 

وإ عَصَبَ الشريك نصيبَ شريكه › فباع العبد صفقةً واحدة. . بطل ع البيع في 
نصيب المغصوب منهٌ » وهل يَبطل في نصيبه ؟ فيه قولانِ . 


E N E ao 
ون كان عبد بين أثنينِ نصفين » فأذنَ أحدهما لصاحبو ببيع نصيبه من » وفيض‎ 
فباعَ العبد مِنْ رجل‎ > N Ek 
بألفيٍ » ثم ار الشريك الذي لَمْ تيع ن البائ بض الاألف م المشترى » وأأعى ذلك‎ 
لمشتري ؛ وأأكر البائم.. فإ المشتري يرأ ِن نصيس الشريك الذي لم ي ۽ لاله‎ 
عترفَ أله سَلَّمّ ما يَستجِفةُ عليه مِنَ اللَمَنِ إلى شريكه بإذنو » ثم تبقى الخصومة بين‎ 

الشريكينٍِ » وبين البائع والمشتري 


فن تحاکم البائع والمشتري فن قا المشتري ا شاهدین › او شاهدا 


كتاب الشر كة TAT‏ 
وآمرآتينِ : بُ قذ سَلَمَ إليو الألفَ. . حم على البائع 
Hp‏ 
الشرى من لودل غير الشريك الذي لم يبع Ra‏ 
a‏ 

فن قلنا : نها تقب . . حَلف معة المشتري » وبَرىء مِنْ حِصًّة البائع . 

إن قلنا : لا تقب › أو كان فاسقاً. فالقول قول البائع مح يمينو : أله ما بض 
الألفَ ولا شيئاً منها ؛ لأ الأصل عدم القبض » فإذا حَلَفَ. e aS‏ 
ولا يشاركة الذي لم بيع فيها له لكا قر أن البائع قد فض الألفَ . . أعترف ببراءَة 
ER A DE‏ اوو و 
نايسن ا له قذ سلح ليو الألف » وترىء ين الألفي ء ولا يتج 
نكول المكعن غاي بمتراة إقرار المع عليه » أو بمتزلة إقامة اليجاة عله ؛ لاا إِنّما 
E‏ 

a a a 

. فاه حك بها للمشتري » وللڌي ل تيع‎ TT 

وإذ بدأ الشريكانِ » فتحاكما » فن كاد للشريك الذي لَم بيع به : أ البائع فض 
ا . حم بها على البائع للمشتري » وللذي لم يع » ون لم تكن له َة 
ا . لم تل شهادة المشتري » قولاً واحداً ؛ لاله يشهد على فعل نفسو ء 
فيحلِف البائع : آنه لم قب يقبض الأَلْفَ ولا شيعا منها » ويسقط حق الذي لم يبع مِنْ كل 
ابا قي ان ق اج ان ا ا ات,, اة 
ا e ge‏ 
وق ا > لافي حي غيرهما » ولأ اليميي حا فى حي الال 


TA‏ كتاب الشركة 
لا تدخلها اللا ل ت د ج غرم بخلاف السسنةَ . ھکذا عامة 


w+‏ ” ص 


ر 
#& 


TS‏ نه که يثبت باليمين والنكول 
E E E PE E E‏ 
البائم » كما قلنا في البيّنة . وليس بشيء . 

ٍ ون آأعى البائع : أ الذي لم بيع قيض الألفَ من المشتري »› وأأعى المشتري 
ذلك ٠‏ وأنكرً ذلك الذي لَه بم . . فلا يخلو مِنْ أربعة أقسام : 

إا اَن یکو كل واحدِ منهما مأذوناً له في القبض ٠‏ أو كاد الذي لم يبع مأذوناً له في 
القبض وحدَةٌ » أو كانّ كل واحدٍ منهما غير مأذونٍ له في القبض » أو كان البائ مأذونا 
له في القبض وحده : 

إن كان كل واحد منهما قد آذِدّ لصاحبه بالقبضٍ » E‏ لبائع قد قد أذِنً ¿ للذ ي 
و Eater‏ ؛ لأنه اق 

حه إلى وكيله » فيكو ن الفقةُ في هذه المسألة كالفقه في التي قبلها ٬‏ إلا ان a‏ 
کون کالذي لَمْ يع في التي قبلها » والذي لَم بيع هاهُنا كالبائم في التي قبلها على 
ما دک ارا تف 

وإ كان كل واحدٍ منهما غير مأذونٍ له في القبضٍ . . فلن بإقرار ال 
بيع بض الألفَ ‏ لا برا ذئُ المشتري ِن شيءِ يِن اَن ؛ لاد 
حصنو يِن الأَلف إلى غير وكيله > والذي لم يع نكر القبضّ » فياخ البائ حفَهُ يِن 
اللّمَن مِنْ غير يمين » وتبقى الخصومة بين الذي لم يبع » وبَينَ المشتري › فن طالبَ 
الذي لم تيع a‏ . حم له بها على 
الذي لم تيع » ون لُمْ تكن معه بينة غير البائع » وهو عدل. . لف معه » وحكم ببراءَة 
ذمَة | لي و ي اللي ع د ا وا وا ي و الا 
المنقدمة :+ أن هناك وذت شاد في البعض للنهَمَةٍ » وهامنا لم ترد شهادت في شيءِ 


ص 


صلا » ون لم يكن الباتع عَذلاً » أو كان ممن لا ثبل شهادتة للمشتري بان يکود 
والده » ا أو كان مَنْ لا نبل شهادتةٌ على الذي لم يبع » بان كان عدو لة. . 


كتاب الشركة YA‏ 
فالقول قول الذي لم بيع مع يمين : َه َم قيض الأَلْفَ ولا شين منة » فان حَلفَ. 
أذ حقَة مِنَ اللَمَن » واد نكل . . حَلفَ المشتري ا : 


وأمًا إذا كان البائ قد اذد له الذي لَم بع بقبض حَمَهِ » أو قلنا : إن الإذد في البيم 
ی عن شی .رل او ع الي ل دعر مشیر لتر . فان بإقرار 
ا لا ترا ف ا ا ا ا ؛ ائه تق :+ أنه دفع م ذلك إلى غير 


وکيلو وأا نصيبٌ الذي لم تيع . فإ المزنيّ نقل ا 
لمن بإقرارٍ البائع : أ شريكة قذ قبضَ ؛ لان في ذلك أَمينٌ ) . 

فمن أصحابنا مَنْ خطاهُ في النقل » وقالوا : هذا مذهبُ أهل الوراق » و إقرار 
الوكيل يُقبلٌ عل المول » فحتمل أن يكود الشافع رحمة ال در ذلك . قال : 
( وبه قال محكَد) . فظن المزنئ أنه راد بذلكَ نفسَةَ > ولم يُردِ الشافعئ به إلا 
محمد بن الحسن . 

E‏ اا د 
شریکه قد بض الأ . lS‏ بالتصف . 


a‏ واد المشتري لا رامن شيءِ يِن اَن . . فإ البائعَ يأخذ منه حمس 
مثو مِنْ غير يمين » فإِذا قبض ذلك . . فهل للذي لم بيع أن يشارك البائ بما َة ؟ نقل 
المزنئ ا CA‏ وبهِ قال بعضنّ أصحابنا ؛ لأَنٌ الذي لَمْ يبع 


f 


زل : قذ أذ البائ حمسن مئةٍ يِن المشتري بحقّ مُشاع بيني وبيتة . وقول البائع : إل 
أا ا > لا يقل على الذي لم تع ؛ لاد المال إذا كان مُشاعا بين آثنين › > فقبض 


اهبا فعا د فال و لي ا 


وقال ا الاس » وأبو إسحاق » وعامّة أصحابنا ER ET OEE‏ 
البائ لكا اق أل الذي لم يع قذ قيض الَمَنَ. . تضكََ ذلك عزل نقسه من الوكالة ؛ 
لاله ل بق ما يوگل فيه 


إن قلت قول الثزني ٠‏ كاد الذي لم يع بالخيار : بي نطاب لمشتري بخمس 


۳۸٦‏ كتاب الشركة 


مو ٬‏ وبين آنٰ يأخذ يِن البائع مئتين وخمسينٌ » ون ¿ المشتري مئتين وخمسينَ › فإذا 
أذ مِنَ البائع متينِ وخمسين. . لم يكن للبائع أن يرجح بها على المشتري ؛ انه 
یقول : إل الذي لم يبع ظَلمة بها > فلا يرح بها عل غير مَنْ ظلمة . 

وإ قلنا بقول أبي العباس » ومَنْ تابعة. . لَمْ يكن للذي لَمْ يبع أن يشارك البائع 
بشيءِ يا أذ بل له أن بُطالبَ المشتري بحم مِنَ اَن » وهو حمس مثو » فإذا 
طالبَ الذي لم بيع المشتري » فن كاد مع المشتري بينةٌ على الذي لم يع : أنه فض 
منة الألفَ . . بَرىءَ مِنْ : نصيبه مِنَّ اللَمَنِ » وكانً له أن يرجح عليه بخمس مثةٍ ؛ لأنه 
قبَضَ من ألفاً » ولا تج عليه إِلاً حمس مث . ون لَمْ يكن محَ المشتري مَنْ يَشهدٌ له 
بقبض الذي لَم تيع لأف غير البائم » وكانَ عَذلاً. . فهل قبل شهادنة ؟ 

إن قلنا بقول آبي العباس : إل الذي لم بيع لا شارك البائع فيما فض . . قبلتٰ 
ا ی ا ا 
بخّمس مئ ؛ لاله لا يدفعٌ بشهادته عَنْ نفسه صرراً » ولا يجو بها إلى نفسه نفعاً . 

وإن قلنا بقول المزنيّ » ومن تابعة : إذً الذي لم بيع لم يشار البائع فيما َب . . 
ل یا ۸ بد بها هن شر قرزا زهو حي الرجوع غاي وص 
ما قيض ؛ لاله إذا ثبت : أنه ق آستوفى الحُمسَ مئة مِنَّ المشتري . . لم شارك البائ 


في شيءِ مما قَبَضَ 
فان قلنا لا تقل شهادتة عل > أو كا مكَنْ لا تقبلٌ شهادتة لمعن غير هُذا. . 
فالقول قول الذي لم بیع مع يمين : أله لم ب يقبض الألفَ ولا شيئاً منةٌ » فإذا حلفَ . . 


eas‏ نكل عَن اليمين » فحَلفَ 
ارق e iE‏ 


4 
ت 


عحهةه ., 


سے 


(1) في( م) :(يقۇ) . 


فرع : ا ا 

وإ أو أحدٌ الشريكين أنه باع > وقبضَ القمَنَ » وتف في يِه وهو مأذونٌ له 
فآنكر شريكة البيعَ » O‏ > نذكرٌهما في 
( الوكالة ) إن شاء الله تعالى . 


ص 
Lı‏ 


تیال ع ارك تة اهرت اي اة سوا 

إذا شتركا » ودد كل واحدِ منهما لصاحبه بالتصوؤف » ٿه عَرَل احذهما صاحبَة عن به عر 
التصؤف في نصيبهِ » أو عَرَلَ أحدهما نفْسَةُ عَنِ التصّف في نصيب شريكه. . كانت 
ا ا ی قا ر ا 
عَنِ التصؤف في نصيب صاحبه ما لَمْ يَعزلْة صاحبْةُ » أو تعزن نفسَةُ ؛ لال تصؤْف كل 
واحدِ منهما في نصيب شريه بالإذنِ › فإذا عَرَله المالك » أو عَرَل نفسَة. . أنعزل . 

وإ عَرَل كل واحدٍ منهما صاحبَةُ » أو قال أحذهما : عَرَلتُ نفسي عَن التصوْفٍ في 
نصيب شريکي › وعَرَلتۀ عَنِ التصؤفي في نصيبي. . أنعزل كل واحدٍ منهما عن التصرفي 
في نصيب شريكه » ولا بطل الشركة بذلكٌ . 

إن قال أحذهما : فخت الشركة . . أنعزل كل واحدٍ منهما عن التصؤف في نصيب 
شریکه لآل ذلك يقتضي العزلَ يِن الجانبين » ولا ببطِلٌ الا تراك » فان اقا عل 
القسمة. . قسَمَا » وإِنِ أتفقا على البيع » أو التبقية. . كان لهما ذلك » وإ كى 
أحدهما إلى البيع › والآخرٌ إلى القسمة. e‏ مَنْ دعا إلى القسمة » كالمال 
الموروث بين الورثة . ) 

وإ جُنّ أحذهما ء أو أغمي عليو. . آنفسخت الشركة » وأنعزل كل واحلِ متهما 
عن التصؤفي في نصيب شريكه“ ؛ لان الإذنَ عد جائ » قبطل بالجنونِ › والإغماءِ ء 
كالوكالة . 


(1) في (م) :(الآخر) . 


TAA‏ كتاب الشركة 


فرع : [موت أحد الشريكين] : 

وإ مات أحذهما. . أنفسخت الشركة » وأنعزل الباقي منهما عَن التصوْفٍ في 
نصيب الاَحَر ؛ لان الإذنّ عد جائ » بطل بالموتِ » كالوكالة . ۰ 

إذا ثبت هذا : فن لم يكن على الميّتٍ دين » ولا أوصىئ بشيءِ » فن كان الوارتُ 
بالغاً رشيداً. . فل أن بُقيم على الشركة بان يأذنَ لاحر في التصؤْف › ويأذنَ الشريك 
ا ا 

قال أو إسحاق : عَيرَ أذ الأولى أن قاسم ؛ لاله ربّما كان هنال دين » أو وصيَة ل 
يعم بها الوارثُ . 

وللوارث إذا كان بالغاً رشيدا أن قاسم وإ كان الحظً في الشركة » ول أن يقم 
على الشركة وإِنْ كان الحظ في القسمة acl o‏ 

ون كان الوارث مُوَلىّ عليه e pa r E:‏ 
الحظ في الشركة. لم يز أن يقايم » وإن كان الحظ في القسمة. لم جز زله أن 
قي على الركة ؛ لأ الناظر في مال اون عليو لا َد صو فب » إلا فيم له 
ااا ل ا i‏ 
أبتداء على العُروض » وهذا أستدامة للشّركة" » وليس بأبتداء عقب . 

ون مات وعليهِ دينٌ. . َم جز للوارث أن يأذدً في التصوف بمال الشركة ؛ لأ 
الذَينَ تعلق بجميع المال ‏ > فهر كالمرهونِ » فن قضى الدَينَ مِنْ غير مال الشَركة. . 
كان كما لو مات ولا دينَّ عليه » وهكذا إن قضى الدَينَ ببعض مال الشركة. . کان کما 
لو مات ولا دينَ » وللوارث أن يأذنً له في التصرٌفي فيما بق . 

إن وصٌى يثلث ماله » أو بشيءِ مِنْ مال الشركة » فإِنْ كانت الوصيَةٌ لمعكّن. . كان 

الموصیٰ له شريكاً كالوارث » وله أن يفعلّ ما يفعلٌ الوارث » وإ كانت الوصية يه لغير 
معيّن. . لَمْ يَجُزْ للوصى الإذنُ للشريك في الصف ؛ لاه قذ وجب دفعةُ إليهم » بل 


tt 


. ) ومعلوم : ( أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء‎ )١( 


۳۸۹ E 
يعزل نصيبَهم › فة عليه » فان كان قد أوصى بعل ماله » فأعطى الوارتُ ثلث‎ 
الموصى لهم مِنْ غير ذلك المالٍ مثلة. . لم يَجُر ذلك ؛ لاد الموصى لهم قَدِ أستحفّوا‎ 

ثلث ذلك المالٍ بعيته » فلا يجوز أن بُعطؤا من غيره . 


وال أعلمٌ » وبال التوفيق 


0 و 
REN:‏ . . : 


8 
ا 
4 . ۰ 


كتاب الوكالة ۳4۳ 


كتاب الوكالة'“ 


الأصلٌ في جواز الوكالة : الكتاثْ » والستّةٌ > والإجماع : 


أُمَا الكتات تعالی ا وڪم بورکم هدو % الأية [الکهف : 1۹]. 
a‏ تعالیٰ : #ادذهيوا ہوا بتّمیصی هدافا لوه عل وو أی€ [یوسف : ۲ . وها و 


وأا الستَةٌ : فروى جاب » قال : أردتٌ الخروج إلى خيبر » فأتيت النبي ب › 
NTE‏ : لإي أريدٌ الخروج إلى خيبر » فقال بلا إا ليت وبي 
یبر ::: ك e‏ صح يَدَلَ على 


)١(‏ الوكالة - بفتح الواو وكسرها - لغة : التفويض » والاكتفاء بعمل الآخر » والتوكل : إظها 
العجز »› E‏ أمره إلى الله تعالى : اعتمد عليه ووثق به » ومنه : «اللهم لا تكلنا إلى 
أنفسنا » » و : « إن أعطيتها عن مسألة. وكلت إليها » » والوكيل : من أسمائه تعالى » وقيل 
فى معناه : الكفيل › والرت » والحفيظ . وشرعاً : استنابة جائز التصرف مله فيما يقبل 
الا 

وأركانها أربعة : موكل » ووكيل » وموكل فيه » وصيغة . 

(۲) وکذا في الباب أيضاً قوله تبارك شأنه : واوا عل أَلْرٍ وألَمَوّى € [المائدة : ۲] ومن البر 
e‏ . وقوله جل ناه : ٭ فابعٹوا حگما من اه 
كما من أهلها) [الساء : ]۳٠‏ . 

(۳( ارج es‏ بو داود ( ۳٣۳۲‏ ) فى الأقضية » والدارقطنى فى « السنن » ٠١٤١/٤(‏ - 
٥۵‏ ) في النوادر »› اله ف دال الكبرى » ۸٠ /٦(‏ ) في الوكالة ء من طريق ابن 
إسحاق » عن وهب بن كيسان به . قال الحافظ في « تلخيص الحبير ٥۸/۳ ( ٩‏ ) : بسند 
حن ٠‏ وغل اهاري طرنا ةق الحم باب( ١١‏ فل ۴١ ١‏ ) ونه 2 ما إعل 
جابرً بن عبد الله من تمر خيبر ) . وفي الباب : 

عن أبي موس عند البخاري ( ۲۳٠۹‏ ) في الوكالة » ومسلم ( ٠٠١۳‏ ) في الزكاة » وفيه := 


° 


(۱) 


(۲) 


۳۹٤‏ كتاب الوكالة 


u 


و ( آذ التب وگل عَمرَو بن ميه الضمري في قَبول نكا آم حبيبة بنتٍ 


ET ٠) وگل آبا رافع في قبولٍ ناح میمونة‎ ٠ ٤ جرت‎ f 


« الخازن الأمين الق قى ما ار تدكا مو فا ا إل الاي ارج عة القن 4 
و : « إن الخازن المسلم الأمين. . » 

وعن معن بن يزيد روى البخاري ( ٠١١١‏ ) في الزكاة » وفيه : كان أبي يزيد أخرج دنانير 
يتصدق بها » فوضعها عند رجل فى المسجد » فجئت فأخذتها » فأتيته بها » فقال : والله 
ارده اف ال ر 0 ال ك ا ولك ا 
يا معن ٩‏ . 

وعن أبي هريرة روى البخاري نحوه ۲۳١١(‏ ) في الوكالة تعليقا . قال : ( وكلني 
رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان . . ) . قال في « الفتح » ( ٥1۹/٤‏ ) : وقد وصله النسائي › 
والإسماعيلي » وأبو نعيم من طرق إلى عثمان المذكور » وذكرته في « تغليق التعليق ٠‏ من طريق 
عبد العزيز بن منيب » وعبد العزيز بن سلام » وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني » وهلال بن 
بشر الصواف » ومحكّد بن غالب الذي يقال له : تمتام » وأقربهم لأن يكون البخاري أخذه عنه 
- إن کان ما سمعه من ابن الهيثم . . هلال بن بشر » فإنه من شيوخه » أخرج عنه في ( جزء 
القراءة حلف الإمام ». . . ووقع مثل ذلك لمعاذ بن جبل أخرجه الطبراني » وأبو بكر الروياني . 

الوسق : مكيال سبق بيانه . ابتغى : طلب . آية : علامة . ترقوته : الضلع التي في أعلى 
الصدر . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه /١ ( ٠‏ 1۲ ) : ففي ذلك دلالة على مشروعية التوكيل 
في الجملة » مع الإجماع على ذلك . وسيأتي قريباً . 
أخرجه عن محمد بن علي بن أبي جعفر - كما في « تلخيص الحبير » ( ۳/ ٥۷‏ ) - البيهقي في 
« المعرفة ٠‏ » وقال : حكى ذلك ولم يسنده » وكذا حكاه في « الخلافيات » بلا إسناد . 

وأحرجه البيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ۱۳۹/۷ ) من طريق ابن إسحاق عن أبي جعفر 
قال : ( بعث رسول الله ية عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي › فزوجه أم حبيبة » ثم ساق 
عنه آربع مئة دينار ) > واشتهر في السير أنه بي بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي » فزوجه أم 
حبيبة » وهو يحتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي » وظاهر ما في أبي داود 
والنسائي أن النجاشي عقد عليها ا ا وو ا ی ن اا 
في ( المغازي ) › وقيل : عئثمان بن عفان » وهو وهم . وأورده أيضاً هکذا ابن کثير في 
« السيرة النبوية ۲۷٤ /۳ ( ٩‏ ) عن يونس › عن محمد بن إسحاق » حدثه محمد بن علي بن 
الحسين قال : بعث. . . في فصل تزويج النبي ية بأم حبيبة بنت آبي سفيان . 
أخرج الخبر مرسلاً عن سليمان بن يسار مالك في « الموطأً» ( ۳٤۸/١‏ ) » والشافعي في 
( ترتيب المسند » ( ۸۲١‏ ) و( ۸۲۷ ) فيما يباح للمحرم وما يحرم » وفيه : ( بعث أبا رافع = 


كتاب الو كالة ۳40 


هة »|« (D7‏ 
عروة البارقي في شراءِ شاو ) ر : ( وگل حکيم بنَ حزام في شراءِ شاق )" 


EE إلى التوكيل‎ e 


مَنْ لا يتمكنُ مِنْ فعل ما يحتاج إليه ا مودت او کات ار 


ا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


إذا ثبت هذا : فد العباداتِ التي لا مدحل للمال فيها لا يجورٌ التوكيل فيها › 
فمنها : 


الطهارة لا تجورٌ الركالة فيها بان يتطهَرَ أحدٌ عَنْ أحدِ ؛ لأنها عبادة محضة 


ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج إلى مكة والنبي با 
بالمدينة ) . والخبر يدل على : أنه هة تزوجها وهو حلال قبل أن يحرم 

› )۸٤۱( والترمذي‎ » ) ۳ - E 
قال‎ . ) ٤٠١١ ( » في الحج › وابن حبان في « الإحسان‎ ) ٥٤١١ ( » الكبرى‎ ١ والنسائي في‎ 
عو مط الرراق عن‎ ٠ الر مى 2 هنا جدبت جسن ول تلم أا اد غر ادبن زيه‎ 
ربيعة . وقال : وروي عن يزيد , بن الأصم » عن ميمونة قالت : ( تزوجني رسول الله ييو وهو‎ 
. حلال ) . ویزید هو | بن أخحت ميمونة‎ 

قال الحافظ في « تلخيص الحبیر ٥۷ /۳ ( ٩‏ ) : وتعقّبه ابن عبد البر بالانقطاع » بأن سليمان 
ب فن ابي زاج اا اکا ی ایتا به 
نزول الأبطح » ورجح ابن القطان اتصاله » ورجح أن مولد سليمان سنة سبع وعشرين › ووفاة 
أبي رافع سنة ست وثلاثين » فیکون سنه ثمان سنين أو أكثر . 
سلف » وأخرجه عن عروة بن أبي الجعد البخاري ( ۳٠١١‏ ) في المناقب » مرسلاً » ولفظه : 
( أن النبي يه أعطاه دیناراً يشتري له به شاة » فاشتری له به شاتین . . . )۰ وهو عند أبي داود 
۳۳٣٤١ (‏ ) » والترمذې ( ۱۲۵٥۸‏ ) » وابن ماجه ( ۲٤۲١۲‏ ) . ورواه أيضا أحمد فى « المسند » 
( ۳۷۵/۲ و٣۳۷‏ ) » والحميدي في « المسند ٩‏ ( ۲/ ۴۳۷۳) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۱۱۲/١ (‏ ) فی القراض اواج ۰ 
آرم خر کیم ابو داو( ۲۴۸ )وا می( 6005۷ ف الروع 5 رالاق فن «السشن 
الكبرى ١٠١/١ ( ٩‏ ) في القراض . قال الترمذي ا 
آبي ثابت لم يسمع عندي من حکيم بن حزام . 
قال ابن المنذر في « الإجماع ۷١۷ ( ٠‏ ) : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المريض 
العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم والغائب عن المصر یوکل کل واحد منهما وکیلاً يطالب له 
حقه ويتكلم عنه . وقال في ١‏ رحمة الأمة ٠‏ ( ص/۷٠۳‏ ) : الوكالة من العقود الجائزة في 
الجملة بالإجماع » وكل ما جازت النيابة فيه من الحقوق جازت الوكالة فيه . 


۳۹ كتاب الو كالة 
اا لال ر و مَنْ يقرب إليه الماءَ > ويَصَيْهُ عليه » ويول من 
طهر ثوبَةٌ وبدنة من النجاسة . 

وآما الصلاةٌ : فلا صخ النيابة فيها إلاً في ركعتي الطوافِ على سبيل التّبع للحجٌ . 

وأا الزكاةٌ والكقًاراتُ كلها : تجوز الوكالةٌ في أدائها مِنْ مال الآمر والمأمور » 
وقد مضى ذلك في الزكاة . 

وأا الصومُ O ET E EE‏ 
ذكرهما في الصوم . 

وأا الأعتكاف : فلا تدخلة النيابة بال : 

وأا الح : فتَدخلة النيابة » وقد مض ذكرة . 

قال أبن الصبًاغ : ولايصح التوكيل في الُذورٍ 

ويجو التوكيلٌ في البيع والشراء ؛ ا ( أن الي ي دَفعَ إلى حكيم بنِ 
حزام دیناراً E‏ للأضحكة › فابتاعَ به شاة » وأعطي بها بحا فياعها 


ر 


بدینارین › aE‏ فأتیٰ الب ڪيا ومعه شاة وديناڙ › ا أن تى 
بالدينار » ويضحُي بالشاة ) . 


وروي أ لني ل أعطى خروة البارتي دينارآيشتري بو أضحية » فأباع شاتين 
بدینار » ثم باع إحداهما بدينار » وأتاةٌ بشاة ودينار » فقالٌ له النبئ كل : « بارك الله لك 


: أ 


في صفقة ونك » عي : في eg‏ 

وتجورٌ الوكالةٌ في عقدِ الرهن » وقبضه › وإقباضه » ولا تتَصوَرٌ الركالةٌ في 
التفليس » ويجورٌ للحاكم أ يوگل من يتوأ الجر » ويخ التوكيل في الشلع ‏ 
والحوالة »> والضمان » والشَّركة » والوكالة > والعارة > ولا بصخ التوكيل في 
العصب » فإ فعل . . كان الغاصبُ هو الوكيل ؛ لاله فع محر فلا دة النيابة 
وصح الوكالة في طلب الشُفعة » وأخذِها » وفي کا ی ا 
والهبة » والوقف . 

قال أبن الصبًاغ : وأا الالتقاط » والاغتنام. . فلا يصح التوكيل فيه » فإذا أمَره » 


كتاب الوكالة ۳۹۷ 
فالتقطة . . كان احق به مِنَ الآمر . وينبغي أن يكودً كالاصطياِ على قولينِ . 

وآمًا الميراتٌ : فلا نيابةً فيه إلا في قسمته وقبضه . 

وتيع الركالة في الرَصايا » اوداع وقش الفيء والغنيمة » ويح التوكيل في 
کے ل : ( أ التب ية وگل عَمرَو بن امه يقل له نكاح أَمُ 

( وگل آبا رافع ليقَلٌ له نكاحَ ميمونة ) . 

ويَصح التوكيل في الطلاقِ والخلع » ولا بصخ في القسْم ؛ لا تخل :سل 
الزوج » ولا يصع في الظهار » والإيلاءِ » والأيمانِ » وفي الرّجعة وجهانِ : 

الا چ ال ق 

والثاني اا ا و ا ا 

وهل يَصِځٌ التوكيلٌ في تملك المباحاتِ » كالاصطيا » والاحتشاش » ا 
المَوات » وأستقاء الماءِ ؟ فيه قولان : 

أحدُهما : يجوز » كما يجو في البيع والهبة . 

والثاني : لا يجوز » كما لا يجوز في الاغتنام . 


ويخ التوكيل في الوتنو ؛ والتدبير › E E‏ ولا 
يصح التوكيل في العِدَدِ » والرؤضاع > والاستیلاد ؛ لان ذلك فلن نادن : 


م حبيمة ) » 


(1) 


و 
مسالة : [التوكيل في الخصومة] : 

وتجورٌ الوكالة فى إثبات الأموال » لضت اا لما روي : ( أن علي 
رضي الله عه وگل عقيل بن ابي طالب › وقال : ما قضى له.. فلي › وما قضي 
O E‏ 


(۱) في( م) : (ببدن) . 

(۲) أخرج خبر علي البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۸١ /١‏ ) في الوكالة من طريق ابن إسحاق » عن 
جهم بن آبي الجهم › > عن عبد الله بن جعفر قال : ( كان علي , بن أيي طالب يكره الخصومة › 
فكان إذا كانت له خصومة . . وگل فيها عقيل بن بي طالب » فلما كبر عقيل . . وگلني ) . 


۳4۹۸ كتاب الوكالة 


قال الشافعي : ( ولا أَحسِبُةٌ كان يوگل إلاً عند عمرَ بن الخطاب » ولعلةٌ عند أبي 
بکر رضي الله عنهما › ووگل علي عبد الله بنَ جعفر عند عثمانً » فقبل عثمان رضي الله 
عن ذلك ) . 

ولأ الإنسان قذ يدعي حقاً » أو يدعي عليه بحقٌ » ولا تُحسنُ ۾ الحصومة في ذلك › 
ر رَه ان تول ذلك بنفسه » فجار اَن يوگل فيه 


وت الوكالة مِنْ غير رضا a‏ سواء کان القوكل حاضراً› ا 
ا کن رورت ا راا آ ا 


e‏ ( لا يصح التوكيل في الحْصومة مِنْ غير ضا الخصم إلا في ثلاث 


ايار الخصةإجاالوكيلإلأفي شنو اللائ اراي . 
ودلا : ما روي ( أن طلحة بنَّ عبيدِ الث نازع علي بن أبي طالب في فيز أَخدَهُ 
في أرضه في زمانِ عثمانً » فوك علي رضي الله عنة عبد ابن جعفر » وقالّ علي : 
إن الخصومات يتقحُمُها الشيطان » وإني أ ان احصرغا) :وروی آنه قال O‏ 


ر 
و 


للخصومات قحَماً ) » يعني ا ولا 


(1) أورده الشافعي رحمه الله في ١‏ الآم » ( ۲٠۷/۳‏ ) » وطرفه الاير عند البيهقي في « السنن 
الكبرى ۸١/١ ( ٠‏ ) في الوكالة . 

(۲) سلف قبله بنحوه عند البيهقي في « السنن الكبرى » ٠ )۸١/١(‏ وفيه : ( إن للخصومة 
فحَماً ) » وأورد المسألة ابن قدامة في « المغني » 0)4/ ٠١‏ ) » ود . قلعجي في « موسوعة فقه 
عثمان ٩‏ ( ص/ ۲۹٦‏ ) » و« موسوعة فقه علي » ( ص/ 1۲۷ ) في الوكالة › ولم يذكر فيها 
طلحة بن عبيد . قال ابن الأثير في « النهاية » : القَحَم : الأمور العظيمة الشاقة » واحدتها : 
قخمة » وعند الجوهري : قحم الأمر قحوماً : إذا رم بنفسه فيه من غير رَوبَة »> وقحم 
الطريق : مصاعبه » وللخصومة ة قحم : آي : آنها تقحم بصاحبها على ما لا يريد . 


كتاب الوكالة ) ) ۳۹۹ 
توکيل في حقَه » فلم یكنْ مِنْ شرط لزومه رضا الموگل عليه » کما لو وکل في آستيفاء 
و 4 ت چ ۴ © . ٣‏ د 
حقٌ له على غيره » ولانة توكيلٌ » فصحً مِنْ غير رضا الخصم » كما لو كان الموكل 
غائباً » أو مريضاً » أو آمرأة غير رر ب 


فرع : [الوكالة في إثبات الحدود] : 

ويجورٌ التوكيل في تثبيت القصاص وخ الهف 4 وب قال غافة العلماء : 

فال او سف : لايصحٌ . 

دليلنا : أنه حقّ دمي » فجارً التوكيل في تثبيته » كالدّين . 

ولا بصخ التوكيل في تثبيت حدود اء كحد الرنا » والشُرب » والكرقة ؛ لان 
الحقٌ فيها لله » وقد أمَرَ بسَترها » ودَرْيِها . 

ويجورٌ التوكيلٌ في ستيفاء الآموال ؛ ل : ( أذ التب يا كان يبعت العمَال لقبض 
قات رارق 2 

ويَصح التوكيلٌ لاستيفاء حدود الله ؛ ل : ( أنً النبي ل بعت أنيساً لاستيفاء حد 


(۱1( في ( م ) : ( مخدرة ) » والبرزة : المرأة الكهلة لا تحتجب احتجاب الشواب » وهي مع ذلك 
عفيفة عاقلة تتحدث للناس وتجالسهم . والبروز : الظهور والخروج . 
(۲) يدل على ذلك ما روي في دواوين السنة المطهرة › وإليك طرفاًمنها : 
فعن أبي حميد الساعدي رواه الشافعي في ترتيب المسند“ ٦11۸(‏ ) › والبخاري 
٠٠٠١ (‏ ) في الزكاة »> ومسلم ( ۱۸١١‏ ) في الإمارة » وفيه : ( استعمل النبي ييو رجلا من 
الأسد يقال له : ابن اللتبية ) . 
وعن عتاب بن آسید رواه آبو داود ( ۱٠١۳‏ ) » والترمذي ( ٠٤٤‏ ) في الزكاة وحسّنَة » 
الصدقة ) . ومنه خبر استعمال عمر لعبد الله بن السعدي الساعدي عند البخاري ( ۷٠١۳‏ ) في 
الأحکام » ومسلم ( ١١١ ( ) ٠٠٤١‏ ) في الزكاة . 
وسلف في الزكاة عن سويد » وأبي » ومسلم بن ثفنة » ومعاوٍ جملةً من الأدلة الصحيحة 
المُثبتة للوكالة في الأخذ والدفع 
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الرّنا )“ » و :( وكل عثمانٌ علا رضي الله عنهّما بإقامة حد الشرب على الولي بن 


OE 
RSS 
الإنسانٌ قذ يكو له قصاصّ » أو حذ قذفو  ولا يحسن استيفاءَه » فجازڙ له التوكيل‎ 


في استيفائه » وهل يجوز آستيفاؤه مِنْ غير حضور لموگل ؟ 

ا وا و . وقال في ( الجنايات ) : ( لو وكله 
أستيفاء القصاص » فتنحى به الوكيل » ثم عفا عن الموكل » وضرب الوكيل 

E EE‏ وهذا يدل على جواز التوكيل في 
e‏ ۰ 

وأختلفَ أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق : 

اخاها وح ورل أبي إسحاق » وأختيار الشيخ أبي حامٍ » والقاضي آي الطيّب 


e E E RANE:‏ ا 


و[الثاني] : منهمْ مَنْ قال : لا يجورٌ » قولاً واحداً . وبه قال أبو حنيفةً ؛ لاله إذا 
غات امو اخم اد کوت ا تیه فی رط ال اض بان کرد فغ 6وا 
قال فى ( الجنايات ). . خو عا ا ا به عَنْ مجلسه ؛ للا يرش عليه 


(1) أخرج خبر أنيس عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني الشافعي في « ترتيب المسند» 
Yo۲/۲)‏ ( في الحدود › والبخاري (۲۷۲۲) و(٥۲۷۲)‏ في الشروط » ومسلم ( )۱٦۹۷‏ 
و(۹۸٨۱)‏ » وأبو داود ( ٤٤٤٥‏ ) » والترمذې ( ۱٤٩۳‏ ) فی الحدود › وفيه : « اغد يا نيس 
إلى امرأة هذا » فإن اعترفت . . فارجمها. . 

(۲) أخرج خبر عثمان ذي النورين مع علي المرتضی مطولاً مسلم ( ۱۷٠۷‏ ) › وأبو داود( ٤٤۸١‏ ) 
في الحدود » وفيه دلالة لما يلي : ( فوكل على بن أبي طالب ابته الحسن لإقامته › 
فاعتذر. . ) . 


كتاب الو كالة 30 


اخدھها 2 جور 


والثاني : لا يجوز . ووجههما ما ذكرناه . 


مسالة : e‏ 
ِن الحقوق والذّيون > کما بے في إثباتها - : 


إذا ثبت هذا : فة لا يبرا إلا من القَدرِ الذي يأذنٌ له فيه الموكلٌ ؛ لانةُ نما يُستفاد 
ذلك من قله › > فلا يجوز إلا ما أَذِنٌ له فيه 


فرع : [الوكالة في الإقرار] : 
وإ وگلة بالإقرار. . فهلْ يصح التوكيل ؟ فيه وجهانِ مشهورأنٍ : 

احا ت ن فلم يصح التوكيل فيه » كالشهادة . 

والثاني : بصخ › كما لو قال : بره عي : أن له علي ألفاً . 

والوجة الثالت - حكاهُ أبو علي نجع - ا وگل بالإقرار بحق معيّنِ. . صح 
التوكيل » ون وله بالإقرارٍ بحقٌ مجهول. . لم يصح 

فإذا قلنا : لا يصح التوكيلٌ فيه. . فهل يكو التوكيل إقراراً مِنَ الموكل ؟ فيه 
وجهانٍ : ) 

اهما بكرن افر ارا ع د لاه ل يوك بدلك إا ور رات عك : 


والثانى : لا يكون إقراراً منة » كما لا يكون التوكيلٌ في الإبراء إبراء > ولا في البيح 


فإذا قلنا : يَصِځ التوكيل فيه . . لم يزم على الموگل شيءُ حت بق عنة الوكيل . 
فإذا قلنا بهذا » أو قلنا : يكو التوكيل إقراراًء مِنَ الموگل. ل 
فن وله بان بُقَرّ عن بحقّ معلوم. . أقو عنه بذلكَ . 


۹ 


۲ كتاب الو كالة 


PN 


ون وله أن يقر عنة بمالٍ » أو بشيء . . قو عنة بذلكَ » ورُجعَ إلى الموگل في بيانِ 
ذلك . 

PT E ETC OE E 
موگلي . . ففيه وجهان › ااال‎ 


ص 


E: أحدهما‎ 


u‏ - وهو الصحيح - : أنه لا لزم الموكل بذلكَ حقٌ ؛ لاله يمره أن بير ل 
بشيءِ معلوم » ولا مجهول > فلم رة ڈ شيءٌ » كما لو قال الرجلٌ لغيره : آنا أ 

أ آنا مقو لك . فإ لا بار لا > بل یحتمل او اق با1 

بالفضل » أو بالشجاعة » والأصل براءُ مت ِن المال فلم يَلرمْةٌ بالشڭ . هکذا ذكر 

e‏ . وذّكر الشيخ بو إسحاق : إذا قلنا : بص التو كيل 

Nese 


الذي حکاه المترة : 


\ 


مسال : [صحة التصرف تصحح الوكالة نيابة] : 
فال الشافعيّ : ( والتوکیل ِن کل مول ؛ ول [ 
آحره . وجملة ذلك : اَن مَنْ صح تصوفةُ في شيء تدحلة النيابة . . جار أن يول فيه 
غا كال الرشيك» اضر الرشيدة » وال القاسقء والخة الاد 
والمسلم » والكافر فيما يَملكود مِنَ التصوفِ » وكذلكٌَ المكاتبُ يجوز له أن يوكُلّ 
ا 
وأا مَنْ لا يَملِك التصوْفَ في شيءَ بنفسه : فلا يجوز له أن يوگل غيرَّةٌ فيه » فلا 
يَص للصبيٌ › والمجنونِ › والمحجور عليه لسَمَهِ اَن يوگل يره في بيع ماله ؛ لاله ذا 
لم ملك ذلك بنفسه. فان لا يمك يره ذلك من جهته ول إل أن المحجور عليه 
ملك اَن يوگل يره في طلاق آمراًته » وفي ليها . 


كتاب الو كالة e‏ 


NR‏ عليه للقلس : فلا يځ ان يوگل غيرَه في بيع آعيانِ ماله » ويجورُ 
NE‏ يشتري له بكَمَن في ذكته ؛ لاله ملك ذلك بنفسه » فملك التوكيل فيه . 
را الرجل الفاسق : فلا بص أن يوگل مَن يزوح بت » أو حت إذا قلت E‏ 
بول لها ؛ لاله لا ملك ذلك بنفسه » وكذلك إذا وگلتِ المراةٌ غيرَها أن يروجَها. 
يصح ذلك ؛ لأنّها لا تملك أن تَعقِدَ النكاحَ على نفسها a‏ 

وأا العبدٌ المأذزدٌ له في التجارَة والوكيلٌ لغيره : فلا جور لما التوكیل فيما َو 
ا ا و و ا ریا 
وأمًا الأث والجد : فیجورٌ لما أن يوكلا مَن بُزوٌج آبنتهما البكر بغير إذنها ؛ لأنّهما 
تملكانِ ذلك بأتفيهما » وهل لغيرهما ِن الأولياء » كالأخ » العم إذا أذدّ لما في 
النکاح أن یوگلا فيه غيرَهُما مِنْ غير إِذنِ المرأةٍ ؟ فيه وجِهانِ : 

أحدهما : يجوز ؛ لاله ول في النكاح » فجارً له التوكيل فيه » كالب » والجدٌ . 
والثاني : لا يجوز ؛ لأّهما لا يَملكانِ العقد إلاً بإذنها » فكذلكَ الوكالة . 


فرع : [من فقد التصرف لا يصح أن يتوكّل] : 

يَملِك التصوْفَ في شيء في حقّ نفسه لنقص فيه . . لا يَصِځ أن يوگل فيه 
لغيره » كالمرأة لا تتوگل و e‏ 
رالمجنونِ في جميع العقود ؛ لأ إذا لم ملك ذلك في حق نفسو . فلأنْ لا يَملكَ 


ر 
أ 


ذلك في حى غير أولى . 

آنا المحجورٌ عليه لسَفهٍ : فلا يَصِځ أن يوگل في البيع والشراءِ » ويَصِځ آٺ يوگل 
في الطلاقي » والحلع » رالقصاص اعتبارآبتصؤفد في ذلك في حقٌ تفه 

وأا المحجورٌ عليه للقلسِ : فالذي يقنضي المذهبُ : أله يځ لغيره أن يوگل في 
التصْفٍ في أعيانِ الما » وفي الذمَة ؛ لأ المنعَ مِنْ تصؤفهِ في أعيانِ ماله لأجل 
حقوق غرمائه « وڌا لا وج في تصؤفه في يان مال غير: 


N‏ ملك التصوْفَ في شيء تدخلۀ النيابة في حقٌ نفسه : فيجورٌ أن يتوگل فيه 


€ كتاب الو كالة 
لغيره » إلا في أربع مسائل » أختلف أصحابنا فيها : 

منها : الفاسق يجوز أن يَقبلَ النکاح لنفسهِ » وهل يَصِځ ان يوگل لغيرهِ في قبول 
النکاح ؟ فيه وجهانِ » حكاهما أبن الصبَّاع : 
أحدهما - ول َذكز في « المهڏب » غَيرَةٌ- : أنه يصح » كما يَصِځ ذلك في حى 


سے 


2 


والثاني - ولم يُذکر الشيخ ا حاملٍ في « التعليق » » والمحاملئ غیره - : آنه 
لا يَصِځٌ › ولم يَذكرا له وجهاً . 

الثانية : هل يصح للفاسق أن يول في إيجاب النكاح إذا قلنا : إل ليس بولح ؟ فيه 
وجهانٍ : ۰ 

حدهما : لا يصع ؛ لاه موب للنكاح » فلم يصع أن يكودً فاسقاً » كالولئ . 

والثاني : يصح ؛ لأنَه ليس بول » وما الولئ الموگل » وهو عَذلٌ . 

الثاللة : يجوز للعبدِ أن يَقبلَ النكاح لنفسه بغير إِذنِ سْدِهِ » ولا يجوز أن يَقبلً 
النكاحَ لغيره بغير إذنٍِ سيه » وجهاً واحداً . 

وهل يَصِځ أن تول لغيه في قبول النکاح بذ سيْدِهٍ ؟ فيه وجهانِ : 
4 ما جار قَبولةُ لنفسه لحاجته إلى ذلك » ولا حاجة به إلى 


إ 


والثاني : لا يصح ؛ 
قبول النكاح ليره . 
والذي يقتضو اله ٠:‏ آنه لا يځ أن يتوگل في يجاب النكاح ون کان بإِذنِ 
اسي » وجهاً واحداً ؛ لأ ليسَ ِن هل إيجاب النكاح بحالٍ يِن الأحوال » ولو قيل : 
نه كتوكيل الفاسق في الإيجاب . . کان محتملاً . 
الرابعة : يجوز للرجل ان يول زوجتَة في طلاقِها » وهل يَصِځ توكيلها في طلاق 
أحدهما : يَصِح » كما يصح في طلاق نفسها . 


كتاب الوكالة 0 


والثاني : لا يصح ؛ لاله ّما صح توكيلها في طلاق نفسها للحاجة » ولا حاجة بنا 
إل توكيلها في طلاقٍ غيرٍها . 


۾ الي ES‏ 

وإِن ول المُسْلِمٌ ذميّاً في شراءِ حمر . . لم يصح »› وإذا آشترى له الذمّي. . لم يصح 
ار ا 

وقال بو حنيفة : ( يَصځ ذلك للمُنْلِم ) . 

ا ا الا ا چ او 
ال كارع الس 

وا۵ وگل اله لم ؤي ليقبل لث النكاع م على ذمَيّة. . صح ؛ لأ الذمَّي يمك قبولً 

E E NY 
. لنفسه › فلم يَصِحَ أن يتوكل فيه لغيره‎ 


مسالة : [شرط الوكالة إيجاب وقبول] : 


تصغ الوكالة إلا بالإيجاب والقَبولٍ ؛ لاله عقدٌ يتعلق به حقٌ كل واحدٍ منهما » 
د > كالبيع ٠‏ والهبة » والإجارة ء وفيه أحتراٌ ِن الطلاقِ ۽ 
والعتاق » ويَصځ القبول على الفور بلا خلافي » وهل يصح القّبول على التراخي ؟ فيه 
وجهانٍ : 

[أحدهما] : قال القاضي أبو حامٍ : لا يَص ؛ لاه عقدٌ في حال الحياة يقر إلى 
القبول » فأشترط أن يكو القبولٌ فيه على الفور › كالبيع » وفيه حرا مِنَ الوصيَةَ › 
والشن :؛ 4 
والثاني - وهو المشهورٌ _ : أنه يَصُِ . 
قال الشيخ حامل : وو 


ب 


الوكالةَ صح بالمعلوم » والمجهول » 


٤*٦‏ كتاب الو كالة 


۹ 


والمعدوم » والموجود » وذْلكٌ : أنه إذا وگل في إثباتِ حم بعينه » أو خصومة 
شخص بعينه. . جار » ولو وگل بأستيفاءِ جميع حقوقه » وإثباتها > وخصوماته » وما 
وجب لاء وما ستو فيم بعد . جار » وکل ما ونځ في المعلوم» والمجهول: 
كان القبول فيه على التراخي » كالوصكَةٍ 

قال الصيمريّ : فإذا كتبَ إلى رجل : أنه وكلة في شيء » فوصل إِليهِ الكتاث 
فقرأةٌ » وقبلة. . صح » وإ فارق المجلس ولم يََبَلْ. . لم يَجُز أ غل قا 


فرع : [صفة القبول] : 

ويَصخ القبول بالقولِ » وهو ر أن يقولً : قبلت الوكالة . ويَصِځ القبول بالفعل » 
وهو أن يتصرف فيما وَل فيه ؛ لأ إذنٌ في التصوفي » ؛ فص القبول فيه بالقولِ » 
والفعل › > کما لو ِن له فى كل طعامه . 
مسألة : [الوكالة في التصرف المعلوم] : 

ولا تصخ الوكالة إلا في تصرف معلوم » فن قال : وكلمكَ في كل قليل وكثير. . ل 
يصح » وبه قال عامَة العلماء 

وقال أبن بي ليل : بصخ ٠‏ ويملك بذلكَ كل شيء ؛ لعموم لفظٍ الموگل . و 
ی ن ف دل رر غفا ررر کا e‏ 
ان تو الور اك ب وه عا 4 روا بارا ار ا ر ا 

عليه بما ليس عندةٌ » وفي ذلك عرز » وربّما أفرّ عليه بجناية العمل » وفى ذلك غر › 

وقد : ( نه النبي اة عن الغررِ ) 

دإذ قال : بغ جميع أملاكي ٠‏ أو اع جميع عبيدي » أو اقيض جميع ديوني » او 
جميعَ ودائعي . ص ؛ لان ذلك غير مجهول' هذاه الختهور. 

وذكرّ أبو المحاسنِ : إذا وله في قبْض ديونو. EE‏ 
مبهم فلم يصح التوكيل فيه » كما لو قالً : وكلتكٌ في کل قلیل وکثیر . 


كتتاب الو كالة ) ۷ 
قال الشيخ أبو حام : ولو قال : و لك بياعاتي . . كانت الوكالةٌ فاسدة ؛ لان 
فا مچهول ؟ ؛ لاله قر E‏ 

قال الشيخ آبو إسحاق : وإذ قال : يغ ما شئت ِن أموالي » أو اقيض ما شت 
من ديوني . از ٤‏ لَه ذا عَرَفَ ماله وديَةُ. . عَرَفَ أقصى ما يبيعٌ ويَقبضُ » فقِلْ 
العَرَرٌ . 

وذَكر أَبنْ الصبًاغ : إذا قال : بع ما ترا مِنْ مالي . . لم بجر » ولو قال : بع ما تراه 
من عبيدي . . جاز ا لهوجهاً . 

قال بو المحاسن : ولو قالٌ اول ا د د ر و ا ا ا 


(1) 


o i ولاشيء‎ es کون ف‎ 


والثاني - وهو قول أبي حنيفةَ ‏ 1 يصح ٤‏ لان الوكالة تجورٌ في المعدوم . 


فرع : [لا تصح الوكالة بمجهول] : 

ون قال : ولتك عل ان تشتري لي حَيواناً بمئة. ن ذلك وكا 
بمجهول NNR‏ يمَعٌ على أشياءَ كثيرة . 

ودا :د فال وکت أن ری لی وبا ل بح وان قال > اراتك آن 
ری لى عدا غ ل ضع + لان اليد اجان ولم بن واحدا مها 

وإ قال : ولتك أن تشتريّ لي عبد تركياً بمثةٍ. جار ؛ لاله قد ذَكرَ النوعَ › 
رافمَنّ » ون قال : ولك أن تشتريّ لي عبد تركيآ » و حبش » أو ثوياً روتا ‏ ر 
مَرويا » ولم يِقَدر الم . . ففيه وجهان : 


. في( م) : (يستقر)‎ )١( 
. يريد نسبته إلى موطنه ومكان نشأته » كتركيا » والحبشة » وهراة » ومرو ؛ ليُعلم حاله‎ )۲( 


۹۸ 


كتاب الو كالة 
احدهما : لايَصح حت يَصِفَ العبد بصفاته المقصودة » ويذكر طول الثوب 
وعرضه » وصفاقته ٠ٌ‏ ا رَه ليصيرَ معلوماً . 


والثاني - وهو قول أبي العباس ‏ : بصخ ؛ لاد مح ذكر النوع بقِلٌ الغررٌ » ويُحمَلْ 
ذلك على أغلاها ثمناً . 
ع 1 : a‏ 


1 e AE 
E : قوسب‎ 


او 


ليلا : أ التوكيل يطل بإبهام الوكيل » > فلم يصح » کما لو قال : وگلتٌ أحد 
ا 


ران قال لر جل : بغ هذا العبد » راا E‏ 


دللا آله شك في المّبيع » فلم يَصِحٌ » كما لو قال : بعتَكَ هذا » أو هذا 
وإِن قال : وگلتكَ أن تشتري لي اَم ترک بمنة اطوها » فاشتری له من حرم عليه 
e‏ ¢ کذوات محارمه › أت ا 

ee‏ ا 


2 . . لم يلزم الموكلٌ ؛ لله آشتریٰ له غب 
) اشتر 


ا و 
ا CY Os‏ 


أله لا حل له وطوها » فلم لزم » كاحت 


)١(‏ الصفاقة : حلاف السخافة » كثف نسجه » فهو صفيق 

(۲) قال النواوي في « الروضة » ( ٥٠٦٥/۳‏ ) : قال في « البيان » : لو قال : اشتر لي جارية 
أطؤها » ووصفها » وين منها » فاشتریٰ من تحرم عليه » آو أختَ من يطؤها. . لم يلزم 
الموكل ؛ لأنه غير المأذون فيه 


كتاب الو كالة ٤۹‏ 


فرع : [وگله أن يتزوج له] : 

ون وگلة اَن يتزوج له آمراًة عيَتها. . صح › ون وگل أن يتوج له مَنْ شاءَ. . ففيه 
وجهانٍ : 

[أحدّهما] : قال القاضي أبو حامٍ : يجورٌ لعموم إذنه . 


ص 
ت 


و[الثاني] : قال أبو اعباس : لا يجوز ؛ لأ الأغراضَ تختلفٌ › فلا يجوز حت 


0. 


نوصف . 

قال الصيمَرىٌ فلو وگلۀ أن يتزوٌج Pe‏ ِن العرب » فزوج له آمرأة مِنْ 
قريش. . صح » ون وگل أن يتوج E‏ . لم يصح › 
وان وگل أن زوج له ِن الأنصار » فزوج له ِن الأو س » أو الخزرج. . جار » وان 
قال : أمرأةّيِنّ الأوس » فتزوجها مِنَ الخزرج . . لْيَصِحَ . 

ون وگل في خصومة كل مَنْ يخاصِمُةُ. . ففيهِ وجهانِ : 

أحدُهما : يَصِځ » وهر قول الشيخ أبي حامدٍ » وقد مضى ذكرةُ ؛ لان الخصومة 
سغارم : 

والثاني : لا يَصِځ ؛ لأنّها ِل وَكثرٌ › فيكثر العَررُ . 
مسألة : [تعليق الوكاة] : 


لا يجورٌ تعليقٌ الوكالة على شرط مستقبَل » 
الشهر . . فقد ولتك ببيع عبدي . 


ن 
فعبد الله بن رَواحة » فن ماتٌ. قلاق 7٤‏ . . فعلَقَ تصرفهم على شرط » فدلٌ على 


(۱) أخرجه عن ابن عمر البخاري ( ۱ ) في المغازي > باب : غزوة مؤتة من أرض الشام › 
فيه : أَمَرَ رسول الله ية فى غروة مؤتة زيد بن حارثة » فقال رسول الله اة : « إن قتل زيد. . 
فجعفر » وإن قتل جعفر . . فعبد الله بن رواحة » ومن قوله في « الفتح )( ٥۸٤/۷‏ ) : لم أرمَنْ= 


o‏ له إذنٌ في التصؤف » فجار تعليقة على شر ط مستقبّل » كما لو قال : إذا 


1۰ كتاب الو كالة 


۶ 


سے ا 


جاءَ رأسٌ الشهر. . فقد أبحتٌ لك طعامي ¢ أو أمرتكَ أن تأكلَ من طعامي : 


۶ 


ودليلنا : أنه عق يُملك به التصوْف في حال الحياة ل بُ يب على التغليب » والسراية » 


ا جز تعلق عل شرط » كالبيع » ويخالفٌ التأميرَ » والإباحة » فإِلّهما لا تؤ ھا 
امار > بخلافي الوكالة ‏ ولأ الملكَ مِنَ لهم تعالى ومن الرسول يجوز أن يتعلَقَ عل 
شرط » ولا يدل علئ أَدٌ الأمرَ فيما بنا ذلك » الا ری إلى قول تعالیٰ 3 فلن أجلن 
اکرش االبقرة : ]۲۳١‏ » وقوله ل : ١‏ من أَحْيا ا . فهيّ له e‏ ولو 


(۱) 
(۲) 


نجه على ذلك من الشراح » وقد تتبعت ذلك حتى فتح الله بمعرفة المراد »> فوجدت في آول : 
( جامع باب الشهادتين ) من « السنن » لسعيد بن منصور قال : حدثنا عبد الله بن وهب › 
آ حجري غر بن الارت > عن حكن آي هال أف تة ان اين روا فذ گر شغر ال « 
قال le OIE N‏ فقاتل حت قتل » ثم آخذها جعفر » فقاتل حت 
قتل » ثم أخذها ابن رواحة » فحاد حيدة » فقال : 


مالي أراك تكرهين الجنة 

ثم نزل » فقاتل حتى قتل » فأخذ خالد بن الوليد الراية »> ورجع بالمسلمين على حمية › 
ورم واقد بن عبد الله التيميّ المشركين حتى ردهم الله . قال ابن أيي هلال : وأخبرني نافع - 
فذكر ما آخرجه البخاري وزاد في آخره - : ( وبلغني آنهم دفنوا يومئذ زيداً وجعفراً وابنَ رواحة 
في حفرة واحدة ) . 

وأخرجه أيضاً من طريقي عروة بن الزبير والحكم ابن كثير في « السيرة النبوية » ( ۳/ ٤٥٥١‏ ) 
عزوة مۇته . 
أوردها المؤلف رحمه الله و النساخ بغير نظمها في القرآن : (فإذا بلغن) ؟! . 
طرف حديث سلف » وسيأتي في إحياء الموات بألفاظ متقاربة » عن كثيرين منهم : 

رواه عن سعید بن زید ابو داود ( ۳۰۷۳ ول ۳۰۷٣‏ ) » والترمذي ( ۱۳۷۸ ) › والنسائی 

في « الكبرى “( ٥۷٦١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى »( ۹٩ /١‏ ) في الغضب . ۰ 

ورواه عن جابر بن عبد الله النسائي ذ في « الكبرى » ( ٥۷٥١‏ ) وإلى ( ٥۷0۸‏ ) » وأحمد في 
الخد( ۳۹۴/۴ ) واب AEN E‏ ) وإلٰ ( ٥۲۰١‏ ) بأسانید 
e‏ - 


كتاب الو كالة ٤١١‏ 
قال رج منّا : إذا جاءَ رأ الشهر » فقذ هبتك هذا. . لم يَصِعً ؟ 

إذا ثبت هذا : فن قلنا : يجوز تعليق الوكالة بشرط » فن وكلة بتصرف يُجعل على 
شرط » فوْجد الشرط » وتصرف الوكيل ... صح تصوفة » وأستحق المسكَى . 

وإ قلنا بالمذهب » ود الوكالة لا يجورٌ تعليفًها بشرط » فوج الشرط › وتصرَفَ 
الوكيل. . قال الشيح أبو حاميٍ : ليس له أن يتصرف › فان تصرف . . صح تصوفةٌ ء 
ولا يستجق المُسكى » وإِلّما يستجق أجرة المثل ؛ لأ التصوْف مأذونٌ فيه » وإِلّما 
الفساد وقعَ في الوكالة . 

قال أبن الصبًاع : وهذا يبعدٌ ؛ لأنهُ لو لم يستبح التصرْفَ. . لم يصح منة » فلمًا 
E‏ 


اال : ولك أن تيع عبدي بعد شهر. EE‏ 
وإنّما على التصوْف على شرط > فلم يَمتع صِكة التوكيل . 


مسألة 1 [الوکیل لا يوگل إلا بإِذنٍ] : 
فال الشافعئ : ( وليسَ للوكيل أن يوگل إلا أن يجعل ذلك إِليه الموكل ) . 
ك ف . ۰ 


ورواه عن سمرة بو داود ( ۳۰۷۷ ) و( ۳۰۷۸ ) » والنسائي و في « الکبریٰ » ( ٥۷٦۳‏ ) » 
وفيه : « من أحاط حائطاً على أرض . . فهي له » . 

ورواه عن عائشة النسائي في « الكبرى »( ٥۷0۹‏ ) . 

ورواه عن الزبير البيهقي في « السنن الكبرى ٩٩ /١ (٩‏ ) في الغصب . 

ورواه عن عمر موقوفاً البيهقي في« السنن الكبرى » ( ٠٤۸/١‏ ) في إحياء الموات . 

ورواه عن عروة بو داود ( ١ ۰۷٦‏ ) » والنسائي و فی « الکبری » ( ٥۷٦۰‏ ) بلفظ : 


ا : آن الارن أرض اف غا وم خا مواتا. a‏ 


1۲ كتاب الوكالة 


3 , 


ر 


فن قال الموگل : توكل عَنّي. . فهما وكيلانِ للموگل لا تبطلُ وكالة أحدِهما 
ببطلان وكالة الآخر . 


\ 
ساخ 


ون قال : تول عتّي فلاناً. . وگه » آَميناً كانَ أو غير آّمين ؛ لاله قذ قطعَ اجتهادهُ 
بالتعيينِ » ون لم بُعيّنْ لمن يوگلة.. لم يوك عن إلا ميا ؛ لاله لا تَظر للموكل في 


نوكيل غير الأمينِ . 
ا ا وکین ارال + و0 ع الول ا۲059 
أو مات الأول . . أنعزل الثاني ؛ لاله فرع له » فإذا لث وكالة الأصل. . بطل وكاله 
الق » فن عن له من بول E‏ و و 
إلاً أميناً > فن صارَ الثاني بعد ذلك خائناً. . فيه وجهانِ » حكاهُما الشيخٌ أبو 
ساف“ 
أحذهما : للوكیل أن يَعزلَةُ ؛ لاَتَه لا نظ للموگل في استعمال مَنْ ليس بأمينِ . 
والثاني لیس له أن يعزلَهُ ١‏ لا إلا جعل إلبه التوكيل »ولم جع إلبه العرل : 
وإِن وله » ولَمْ يأذن لَه في التوكيل . . نظرتَ : 
فن كان ما َكَل فيه مِكّا يتولاَةٌ الوكيل بنفسه في العادة » ويَقدِرٌ عليه. . لم يَصِعَ 
توکیلة فيه ؛ لاد الموگل إِلّما رضي بأجتهادِءِ ونظرِءِ » دود آجتها غيره ونظرهِ ٠.‏ 
فإك قيلٌ : أَليسَ الوصئ يجوز له أن يوگل ون َم يأذنْ ل المُوصي في التوكيل ؟ 
قلنا : إِلّما جار ذلك للوصي ؛ لاه يتصرف بولاية » بدليل : أنه يتصرف فيما ل 
له على التصرٌف فيه › والوکیل لا يتصرف إلا فيما نص له عليه . 
ا وگلةٌ في تصؤف يتولاهٌ بنفسه » ويَقِرٌ عليه » وقال له الموكل : أصنع فيه 
شعت . . فهل له ن يوگل يره ؟ فيه وجهانِ : 
E N‏ 


ما شڪ“ 


4 aS E. ka 


(۱) في نسختین : ( لم يعن له من یوگله ) . 


كتاب الوكالة 1۳ 
والثاني - وهو المنصو ص _ : ( أنه لا يصح توكيلةُ فيه ) ؛ لان قولةُ : أصنع فيه 
ما شئت » يحتمل على ما شئت مِنَ التوكيل » ويحتيل ما شئت من التصرّفب في المال 
الذي يقتضيه ذد الموگُل » فلا يجورٌ له التوكيل بأمر مُحتمل » بدليل : أنه لا يَملِك أن 
ا 

وإِنْ كان ما وُكَلّ فيه مِّا لا يتولاَهُ بنفسه » كعمل لا يُحسنة » أو عمل يترفعُ عنه. . 
فل أن يوگل فيه غيرَءُ ؛ لان توكيلةٌ فيما لا يحسنه أو فيما يترفَعٌ عنة إذنٌ له في التوكيل 
فيه مِنْ طريق العُرفيٍ . هذه طريقة أصحابنا البغداديَينَ . 

وقال الخراسانيّونً : ذا وگلۀ فیما لا يتولاَهٌ بنفسه. . فهلْ له أن يوگل غيرَهٌ ؟ فيه 
وجهانٍ . 

ون وله في تصرف لا يقر عل جميوه بنفسه. . فل أن وگل فيما لا بَقَِرٌ عليه 
من ؛ لأنّ ذلك مأذونُ له في التوکيل فيه مِنْ طريق العُرفِ » وهل له أن يوكُلَ في 
جميعهِ » او في شيء مِمَا يقدِرُ عليه بنفسه ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : يجورٌ ؛ لان الوكالةً أقتضث جوارّ التوكيل فيه » فجازت في جميعه » 
كما لو أن له في التوكيل بلفظه . 

والثاني : لا يجوز ؛ لان التوكيل إِلّما جار له فيما تدعو الحاجة إليه » ولا حاجة 
إلى التوكيل فيما يَقدِ 


فرع اول او ا 

وإِنْ وگل وكيلين في تصرف » كالبيع » والإجارة » وما أشبَهَهُما. . نَظرتَ : 

فون صرح بان لكل واحدِ منهما التصوْفَ على الانفراد. . كان لما التصؤْفُ 
بالاجتماع والانفراد ؛ لاله قذ أَذِةَ لهُّما بذلكَ . 

وإن قال : وكلتكما على الاجتماع » أو وگلتكما في كذا » أو أطلق. . لم يكن 
لأحدِهما أن ينفرد بالتصوفي ؛ لاله لَمْ برض بنظر واحدٍ منهما » فن غاب » أحذُهما » 
أو مات . . لَمْ يكنْ للحاكم أن يقم َحَرَ مقام الآَحَرٍ ؛ لأ امكل لَمْ يَرضٌ بنظر غير » 


(٤‏ كتاب الو كالة 


ون ا الوكيلينِ عند الحاكم » والاحَرْ غائت › وأذعى الحاضر الوكالةَ له 
وللغائب » وأقام على ذلك بيةٌ. . قال أبن الصبَّاغ : سمعها الحاكم » وحكم بثبوت 
الوكالةّ لهما » ولم يكن للحاضر أن يتصرف حتى يحض الغائبٌ » فإذا حضر الغائبُ. 
لم يحتج إلى إعادة اليو ؛ لأنّ الحاكم قذ سمعها » فن قيلّ : هذا حك للغائب ؟ 
قلغا : إِلّما جار ذلك تبَعاً لحقٌ الحاضر » كما يجورٌ أن يَحكم في الوقفٍ لأهل البطن 
الثاني تبعا لهل البطن الأَرَلِ . 

ون وگلهما في حفظ ماله » فإِنْ كان ممّا لا ينقم. . جعلاءُ في حرز لهما » ون 
کان مِمّا يقس . . فهلٌ لهما أن يقسماءٌ ؟ فيه وجهانِ » وقد مض ذلك في الرهْن . 

وإ وگل أثنين في طلاق آمرأته ته على الاجتماع. . ل يكن لأحذهما أن ينفر د به.. 


وقالٌ أبو حنيفة : ( لأحدِهما أن تفرد به ) . 


تصرف فوّضة إلى آثنين › > فلم يكن لأحِهما أن نفد به کالبیع . 


0 


ر 
دلیلنا 


ال ۶ 1 ایکا رت ا 

إذا قال : ولتك أن تخاصم عي وتثبتَ حقوقي › ولا تقو عتّي » ولا تصالحَ ولا 
تبرىءَ. . فل أن يخاصم » ويْثبتَ الحقوقَ ٠‏ ولا يمك الإقرار عنةٌ » ولا الصلح » 
لارا بلا لاني ا فد هادع ذلك 

وإ قال : وكلتكٌ في الحصومة » وتثبيت الحقوق. . فلا يمك الإبراءَ > ولا 
الصلح » ولا الإقرارَ عَنْ موكله عندنا » وبه قال مالك » وأبنْ أبي ليل › ورَفرٌ . 

E‏ : (إذا اة قر الوكيل أذ الموكُل قذ قبضَ الحقٌ الذي وله 
ق بای الک ل ا عليه » ون قر عليه في غيرِ مجلس الحكم. . لَمْ 
قبل إقراره عليه ) . وقال آبو يوسف : يقبلٌ إقرارة عليه في مجلس الحكم وفي 
غیره . 

دليتا + أن التوكيل في الخصومة يقتضي إثبات الحى » والإقرار بقبضه يقتضى 


ٳسقاطۀ » وهو ضد الإثباتِ » ومَنْ وُكَلَ في شيء . لم ر وکيلاً في فد » آلا تر 


كتاب الو كالة 0( 
ته لو وگلۀ في اکا . لم يمك الطلاق ؟ ولاه ٳقراڙ على موکله › فلم قبل » كما 
لو أقه عليه في غير مجلس الحكم » أو نقولْ معنى يقطمُ الخُصومة » فلم يَملكهُ 
الوكيل بمطلق الوكالة بالخصومة » كالإقرار » والصلح . 


فرع الكل اتات الجن لا بقضي): 

وذ وگل رجلا في تيت حقو عل غيرو ۽ فګه. لک قبض الح ۽ لأ 
الوكالة بالتثبيت لا تق ی 
ع ا ف لر ا ب د و عاد رج ا ع ف 
وجهالٍ : 

أحدهما له ذلك » وبه قال أبو حنيفة ؛ لاد تثبيتَ الحقّ طريقٌ إلى القبض ومِنْ 
أسبابه » فأستفادة بالإِذنِ بالقبض . 

a PE e CR 
حنيفة ؛ لان الإذنَ بالقبض ليس بإِذنِ في الخُصومة ؛ لاله قذ يكونُ أمينا‎ 
ول تحب اضرا‎ 

ون وله في قبض عين له من رجل » فجحڌها مَنْ هي في يله . . قال أبن الصباغ : 
فالذي يقتضي المذهبٌ : أن الوكيل هل يَملِك الخصومة فيها ؟ على الوجهينِ . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يَملِكٌ ؛ لاله وكيل في النقل لا في الإثباتِ » كنقل 
الزوجة) . 

ووجة ما قلناءٌ : أن القبض في العين كالقبض في الدّين » فإذا جار له الخصومة في 
الذَينِ بالوكالة بالقبض › > فكذلك ا قل الزوجة » فن ذلك ليس 
قيض » ون وگلة ببيع دار » أو بقسمة نصيبه منة » أو طلب الشفعة » فجحد مَنْ هو 
في يده . . فقدٌ قال بعضٌ صحابنا : إِنهٌ لا يمك تثبيتها . قال أبن الصبًاغ : وعندي آنه 
على الرمي في ان ۰ 


٤1٦‏ كتاب الو كالة 


فرع : [الموگل في البيع يسلّم المباع] : 

را ب ل . کان للوکیل تسليمُها لأ التوكيل في ايع يقتفي 
التسليم > ولا يَملِك الوكيل الإبراءَ مِنَ ا لأ ذلك لا : تقتضيه الوكالة » فان أبراً 
ا 

E E 

لبلنا : أن الركالة بالبيع نوكيل في إتمات الحمن ٠‏ والبراءة إسقاط ل فلم نصح › 

کارا ی ھی ی ا کہ جز ا اکر تی اید 

EN 

أحدُهما : ليس له قيض النَمَن ؛ لأنَةُ قد يرضاءٌ للبيع » ولا يَرضاءٌ للقبض . 

e 

ذا تا بهذا : َم یکن له أن سم المع إل بعد أن قيض الع » فإف سمه . 
ولم تقض التَمَنَ. . ضصَمَِهُ ذا کان اللَمَنْ حالاً » فإِنْ قلنا : ليس له قيض القَمَنِ. . كان 

هسايم المبيع ين غير أن قيض اَن » ولا ضكن اَن يإعسار المشتري ٠‏ 

قال أبن الصبًاغ a BR N ACS A‏ 
المبيعَ ؟ على الوجهينِ . 

قال : إلا أن صح الوجهين : أنه إذا أقعضت الوكالة التسليم. . أقعضت التسلّمّ . 

وإ وكلة بالبيع وقبض الَمَنِ » أو قلنا اا ا 
البيع. . فللوكيل والموكل أن يطالبا المشتري بالتَمَن » وأيهما قيض اللَمَنَ. . صح 
وبرىءَ منة المشتري . 

وقال بو حنيفة : ( ليسَ للموكل المطالبة اَن ) . 

دليلنا : أن الموكل يَصِځ قبضة لمن » فجازث مطالبتة به كسائر ديونه التي لم 
وگل غيرَهٌ بها 


كتاب الو كالة ۷ 


فرع : [وكله في شراء فيمتلك الخصومة] : 

ون وگلۀ في شراءِ عب بكم » فاشتراةٌ » وسلَم القَمَنَ » ثم أستجق العبد. . فهل 
يمك الوكيلٌ الحصومة في دَرَكٍ الكَمَن ؟ فيه وجهانِ : 

ES o 

والثاني : له ذلك ؛ لاله مِنْ أحكام العقدِ . 


aT 
: مسالة : [وکله في شيء معيّن]‎ 

وإِن وگل في بيع عبدِهِ يوم الجُمُعة. .لم ملك الوكيل بيه َه بيعه يوم الخميس › ولا يوم 
الست لأ إذلَُ في البيع يوم الجُمُعة لا يتناو ما قََُ ولا ما بعدَهُ » وهكذا إذا وله 
في إعتاق عبله بيوم مخصوص . . لم يَجُز له إعتاقة قبل ذلك اليوم ولا بعدَهٌ . 


وقال أبو حنيفة : ( يَصځ إعتاقةٌ بعد ) . 


ودلینا آ التوكيل مقت في إعتاقه » فلم بَجُز تغييرة » كما لو أعتقة قبل الوقت 
e‏ ابن الصبَاغ أن الدارَكيّ قال إذا وگل في طلاق آمرآته يوم 
> فطلقها يوم الخميس. يقع طلاقُ » ولو طلَقها يوم السبتِ. . وقعَ 
o ee‏ الج كرد مطل يو الست > بخلاف الخميس » ون 
وگل في بيع سلعة بسوقي معيَنِ » فباعها الوكيل في غير » فإ كاد امن في السوق 
المعيّن أكثر ٠‏ أو النقد فيه أجود. . ل يَصِع البيعٌ ؛ لان ذلك غير مأذونِ فيه » ون كان 
ال فما راخدا + والكقدواحدا.. فة ورجهاة 


سے 
U‏ 


أحدهما لایَصځ ؛ لاله لکا نص له عله ذل غلل عرض قصاة فن وي 
وغيرها » فلم يَجْرْ مخالفتة . 
والثاني وو ال ا ن ی ا و 


(۱) عبارة « المهذب » كما في« تكملة المجموع ٤۸۸/١١ ( ٩‏ ( ا ع 
ءل أنه قصد عينه لمعنى هو أعلم به من يمين وغيرها . 


۹۸ كتاب الو كالة 

إن وله في البيع مِنْ زي » فباع مِنْ عَمرو. . لم يصح ؛ لاله قصدَ تخصيصهُ 
بالملكِ بخلافٍ السوق » فد المقصود منة الثمَنْ » ودلك يحصْل مِنَ المعكّن وغيره . 

قال المسعودىٌ [في « الإبانة » ق/ ۹°[ : ولو وگلة أن يرج أبنتة ِن زي › فزوًجها 
من وکيل زيډٍ. ا ا 
يصح البيعٌ » والفرق بينهما : أن النكاح لا يقب قل اليلكِ» ا E‏ 
ايلك » ونا بتو كل الکاع: ؤج موقل » ولا قرز : وجني لموگلي » وفي 


فرع : [وگل من يقبض الدين] : 

ون وگل رجلا ليّقبضَ له ينه > فمات مَنْ عليه الدَينٌ. . فهلْ للوكيل أن يَقبضَ مِنْ 
وارثه ؟ نظرت 

فان قال الموگل : ولتك تقض حقّي مِنْ فلانِ » او ځُذ مالي من فلانِ. . لَمْ يكنْ 
ل أن يقہضَ مِنْ وارثه ؛ لاله قد لا يرضی أن یکو ماله عندَه > ويرضىئ أن يكونٌ عند 
وارثه » فلا یکون التوكيل في القبض منة إذناً في التوكيل بالقبض مِنْ وارثه . 

وإ قال : وكلتَكٌ في قبض حمَّي على فلانٍ. . كان له القبضٌ مِنْ وارثه ؛ لاله قصد 
اماو ل ا او ا 

ون وگل رجلا في قبض دين مِن فلانِ » فوگل مَنْ عليه الدّينْ رجلا بتسليم 
ما عليه. . كان للوكيل القبض منةٌ ؛ لأ دَفعَةُ بإذنه بمنزلة دفعه . ۰ 


مسال : [الوكالة بالبيع إلى أجل معين] : 

إذا قال : ولتك ببيع عبدي َمَنِ إلى العطاء » أو إلى الحصاد. . فهذه 
وكالةٌ فاسدةٌ » فن باعة الرّكيل كما أمرَ. . ل يَصِڪَ ؛ لآل الشرع َم يأذنٌ في 
وإِنْ باعهُ بيعاً صحيحاً. . لَمْ يصح البيعٌ > وبه قال أبو يوسف . وقال أبو 


حنيفة : ( يَصِخ) . 


كتاب الو كالة ۹ 


نا : أنه توكيلٌ في عقي فاس » فلم ملك به العقدً الصحيح » كما لو وله بالبيع 


و خجنزیر » فباعه بدراهم. . فته لا يصح » وقد واف بو حنيفةً على هذا . 


€ ا کک 
vL‏ 


بحمر 


ع 
مسالة : [شراء المتصرف فى أموال الغير لنفسه] : 

قال الشافعئ رحمة الله تعالى : (ولا يجوز للوكيل والوصيّ أن يشتريّ مِنْ 
نفسه ) . وجملة ذلك : أن المتصرّفينَ في أموال غيرهم ستة : الث › والجد» 
ووصيّهما » والحاكم » وميه » والوكيل » وقد أختلف الاس هلْ يجوز لهم أن يشتروا 

من اشم ور ا ؟ عل ا مات 

ف1الأول] : ذهب الشافعئ إلى : ( أنه يجورٌ للأب والجد أن يبي مِنْ نفسه مال أبنه 
الصغير » ويشتري له مِنْ نفسه » وقد مضى ذكرٌ دلك » ولا يجوز لغيرهما) . 

و[الثاني] : قال مالك » وآبو حنيفة : ( يجورٌ للأب والجدٌ » ووصيّهما) . 

و[الثالت] : قال الأوزاعئ : ( يجورٌ ذلك للجميع ) . وحكى أصحاب مالك ذلك 
عنهة . 

و[الرابع] : قال زفرٌ : لا يجورٌ ذلك لواحلٍ منهم . 

وا ا غ الاب والجدٌ تَلحَفَهُمٌ الهَمَهٌ ‏ ويتنافئ العَرضانِ في بيعهم مِنْ 
أنفيهم › فلم يِڪ 

إذا ثبت هذا َة لا يجوز للوكيل أن يشتري مال موكله لابنه الصغير » ولا لمَنْ 


يلي عليه بوصيَةٍ » آو وكالة ؛ لاله بيغ مِنْ نفس » وهل يَصځ بيه مِنِ أبنه الكبير » أو 
E o‏ 


أحدهما : يَصِځ ؛ لان القابل عة . 
والثاني : لا يصح : لاله تلحَفَة النهَمَةٌ في ذلك › ولهذا لا تقبلٌ شهادتةُ لواح 
ِن باعَ مِنْ عبده المأذونِ لهُ. لَص ؛ لال ذلك بيع مِنْ نفس » ون باع مِنْ 


Y۰‏ كتاب الو كالة 


زوجت » أو أَحلِ قرابته غير الوالدينٍ والمولودينً. . صح البيعٌ > وجهاً واحدا ؛ لال 


لا لحه في ذلك همه . 

ون وگلة أن يبيعَ مِنْ نفسه. . فيه وجهانِ : ) 

افا دو و ا ي اا اف 
طلاقها . 

و[الثاني] : قال سائرٌ اصحابنا : لا يَصِځ ؛ لاله َجتمم فيه عَرضانِ متضاَانِ » 
الاستقضاء للموكل في اَن > والاسترخاص لنفسه » ویخالف الطلاق › نة ص 
بالزوج وحده . 

ول ال ولك اا وان ا ا a‏ 


على نجمينِ بِذنٍِ سيه . . فعلى الوجهينِ . 

ون وله في ٳبراء عَرَمائه منْ ينه » وکا الوکيلٌ مِنْ عُرَمائه . . ل يکن له أن يُبرّىءَ 
تفه وها واا : 

إن وكلة في تفرقة ثلث على الفقراء والمساكين. . ل يكن له أن يَصرف على نفسه 
من ذلك شا وان کان فقا ا ما ف آن تحاط غ٠‏ فلایڈخل ف خطات 
غيره » كما قلنا فيه إذا وله في البيع وأطلق . . فليس له أن يبيعٌ مِنْ نفسه . 

وان وگلۀ بالبیع من آبنه الكبير أ أ والديه مکاتبه. . صح ذلك > وجها 
واحداً ؛ لان التهَمَةَ آنتفٺ عن › ون وله أن يبيعَ مِنْ عبده المأذونِ له. . احتمل أن 
یکو على الوجهین ذا وگل أن يبع مِنْ نفسه ؛ لان الي له . 

إن وکله عمڙو أن يشتریّ له عبداً مِنْ زيل ووگله زي في بيعه مِنْ عَمرو.. 


فقال أبن الصبًاغ : فيه وجهانِ › کما لو وگلة أن يبيعٌ مِنْ نفسه . 


كتاب الو كالة ۲١‏ 

وقالَ الشيخانِ » أبو حامدٍ » وأبو إسحاق : لا يَصُِ ذلك › وجهاً واحداً لتضادٌ 
العرضين ؛ لان عليه الاستقصاء للبائع بالكَمَّن » والاسترخاصَ للمشتري . 

ون وگل رجلاً في حصومة رجل » ووكلة الاَحَرُ في حصومته. . فيه وجهانِ : 

أحدّهما : ص ؛ لان الحكمان“ لا يتضاانِ ؛ لان الخْصومة هو أن يذكر حْجة 
NS No eA‏ 


والثاني لا بص ؛ لأ على الوكيل أن يحتال في إبطال حجَةٍ جو مَنْ وکل في إبطا 
خصومته 3 والقذح فيها » وتصحيح ج موگلو » E E‏ 


متضاگان » لے : 


فرع : [توکیل عبد غيره في شراء] : 

ون وگل رجلٌ عبداً لغيره » ليشتري له نفس » أو عبداً غيرَهٌ مِنْ سيّده. . ففيه 
وجهان : 

أحدهما : يَصِځُ › کما لو وگلۀ أن يشتريّ له مِنْ غير سيّده . 

والثاني : لا يَصِځ ؛ لاد يده كيد سيّده » فلم يَصِحٌ » كما لو وگل السيّدَ نفسَهُ 

قال أبنْ الصبّاغ : فإذا قلنا : لا يَصخ. . فلا كلام » ون قلنا : يَصِځ › فن 
كر العبد في الشراء : أنه ي يشتري لغيره في العقدٍ. . كان للذي سَمَاهٌ > ون 
أطلقَ وادعي أنه آشترىٰ ليره » فن صدَقهٌ السيّد. . كان له مطالبة الموگل 


ال > وان کا ٠‏ وال ا ريت افك ا 


ل ن الظاهر أنه شتراةٌ لنفسه » ويَعتِق » ويطالمة بالكَمَن . 
r E ge‏ وش ارا 


e & 
e 


او ا 


4 


ا 


(۱)( في ( م ) : (الأحكام) . 
(۲) خصومته ای ی 


۲ كتاب الو كالة 


ع 
مسالة : [توكيل العبد في شراء سلعة موصوفة] : 

ون وله أن يشتري له سلعةٌ موصوفة » مئل : أن يقول : آبتع لي عبداً حبشياً او 
زِنجياً » أو ثوباً هَروياً أو مَروياً. . لم يَجْز له أن يبتاع معيباً مِنْ دلك . 

وقال أبو حنيفة : ( يجوز ؛ لعموم أمرهِ » كما يجورٌ ذلك للعامل في القراض ) . 
e EA‏ 
الرى م ااا وا ا في القراض ؛ لأ المقصود هناك شر 
ما بزح فيد » وقذ يكون الربځ في شراء الَعيب » > بخلاف ما ر يشتريه لغير القراض » فن 
المقصود به الفنية > والمعيت لا بخن . 

إذا ثبت هذا : فن آشترى الوكيل مَعيباً مح علمه باه مَعيبٌ. . لم يصع الشراءُ 
لرا اه 

وإِنِ آشتراهُ ولم يعلم أنه مَعيبٌ » ثم علِم أنه مَعيبٌ. . صح الشراءٌ للموگل › فن 
عم الموكل به ورضي بو معيباً. E‏ 
E a eh‏ 
يتعلق به » بدلیل RE‏ ن له رد المعيب » كما لو آشتراهٌ لنفسه › 
TD‏ له رفحُها » فإذا أرادَ الوكيل 
الرد » فقال له لبائع : NPE E PEE‏ 
فيلت منك . ازم لكل زار5 سز ا 
PDO‏ 

والثانی : لا يَسمٌط ؛ لاه إِنّما َر الرد بشرط . 

فن قال البائ للوكيل : لا ترد فلعلٌ مكلك قد بلعَةٌ الشراءٌ والعيبُ ورضي به.. 
فالقول قول الوكيل مِنْ غير يمين ؛ لأدٌ البائع لَمْ يدع عليه شيئاً » وإن قال البائ : قد 
عَلِمّ الموكَلُ ورَضِيّ به » فلن أقام البينة بذلكَ. . لم يكنْ للوكيل الردٌ ؛ لان الملكَ 


كتاب الو كالة 21 


للموگل » وقد رَضِيّ به » ون لم يكن معَ البائع بينةٌ وأأعئ أ الوكيل يعلم دُلك. . 
فالقول قول الوكيل مع يمينو ؛ لان الأصل عدم رضى البائي . ويَحلِفٌ الوكيل : أنه 
لا يعلمٌ أن الموگل قد عَلِمّ ذلك ورَضِيةُ » ولا يَحلِفُ على القطع ؛ لاله حف على نفي 
م 

فإذا ر الوكيل » ثم حصَر الموكُلٌ » وقال : َد كنت عَلِمتٌ بالشراء والعيب » 
ورضيت به » فإ صدَّقة البائ على ذلك أو كذبة > وأقام الموكَلْ على ذلك بةٌ. ٤‏ 
يقع رذ الوكيل موقعَةُ » وكا للموگلٍ ستر جاع المبيع ؛ لان رد الوكيل إِلّما بصخ إذا لم 
رض الوك وا را 

إن رضي به الوكيل معيباً » أو برل الر مع إمکانه. . سَمَط حفّة م الردٌ ؛ لأَنٌ رأ 

المبيع إذا كان معيباً. إّما يكونٌ على الفور » فن حصَرَ الموكلٌ ورَضيّ به معيباً » أز 
أ آنه کان قذ عَلِمَ به ورَضِية » أو قامتُ به بيْنةٌ عليه. . استقرً البيعٌ . ون لم رض به 
ا 

فن كر في الشراء : أنه يشتري لموگله » و نوی : أله يشتري له » وصدَّقة البائ 
عل ذلك ثبت للمر كل ار + لان الملك ل . 


ر 


E‏ . فالقول قول البائع مع 
يمینه له لا عل أذ الوكيل ذَكر الموكلّ في الشراء » ولا نوئ الشراء له ؛ لأ الظاهہ 
أ الكل أفترا لضيه » تإذا حت ابائ aS‏ 
e sS‏ والموكل » وَل تلزمٌ السلعة الوكيل » أو الموگل ؟ ذَكرَ 
ال ر اا ق E‏ 


وجهين . 


أحذهما ‏ وهو المنصوصٌ_ : ( أنها تلزمٌ الوكيلٌ ) . 
ا لو ر 
والثاني : تلم الموگل . 
الى د لى :ان ا اا امو ارا داك : إذا تصادق الوكيل والموگل :أ 


٤ 


الشراءَ وَقعَ بعين مال الموكل » وأ الشيخ أبا إسحاق أراد : إذا تصادقا : أن الشراء 


٤‏ كتاب الوكالة 
وَقحَ بَمَنِ في دة الوكيل ؛ إا ا ال + ا ا ا ا 
بتاع في الذة ما لم بأد له فيو » ومن آصحاپنا مَنْ قال : تلزمٌ الموگلّ ؛ لان العقدَ وقعَ 
له » وقد تعذَرَ الرذ بتفريط الوكيل . 

فإذا قلنا : د السلعةً تَلزمٌ الوكيل . . رمه أن يعرم للموگل ما سل إليو يِن | 
بالغاًما بلع . 

وإ قلنا : إن السّلعةَ تلزمٌ الموكل. . لزم الوكيل أن يعرم له الأرشَ ؛ لاله دحل 
النقصُ على الموكل بتفريط الوكيل » وفي قدره وجهانِ : 

أحدّهما تقوم الّلعةٌ صحيحةٌ » ثم قم معيبة » فإ نَقَصها العيبُ العُشْرَ يِن 
قيمتها. . رَجَحَ عليه بعش العَمَنِ » كما قلنا في الد بالعيب . 

و[الثاني] : قال أبو يحي البلخي : ينظ كم قيمة السلعة » وكم الثمَنْ الذي كفعةُ 
الموكّلٌ ؟ فن كانا سواء » أو قيمة السّلعةٍ أكثرً . . ل يرجع عليه بشيء » وإ كانت قيمة 
السّلعة تسعينَ » والمَنُ مئة. . رَجََ عليه بعشّرةٍ » كما قلنا في شاهدين شهدا على 
رجل : أنه أشترىٰ عبداً بمئة » فحكم عليه الحاكم » وألزمة الثمنَ > ٿم رجَعا عن 
الشهادَة » فد المشتري يرجح عليهما بمَا نقصَ مِنْ قيمة العبِ عن الثمن وهُو المعة . 

والاَوَلُ آًصح ؛ لاله عيب فاب الر به مِنْ غير رضاءُ > فرج عليه بما ذكرناءُ » كما 
لو آشتر تریٰ عیناًء فوج بها عَيباً بعد أن حدَتٌ بها عيب بيِءِ » ويخالف الشاهدينِ ؛ 
لأّهما لم يُمرّتا على المشتري الر بالعيب › وما غوماءٌ الثم . 

وإ وگل رجلٌ رجلا ليشتري له سِلعةٌ بعينها مِن رَجُلِ » فأشتراها » ووجد بها 
الوكيل عيباً لم يعلم به المُوَكَلٌ. . فهلْ للوكيل أن يردها ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : له ذلك ؛ لأ كم العََدِ به يتعلَنٌ » فكانً له الرد » كما لو وگلة في 
أبتياع سلعةٍ موصوفةٍ . 

RO E 


ر 


والثانى : ليس له الد ؛ له قطمَ جتهادَه بتغيينها . والاأوّل ل هو المنصوص . 


(1) في( م) : (حلفَ ) . 


كتاب الوكالة 0 


معا د ار ع ا 

ون وله ببيع عب » فباعً الوكيل بعضة. . تظرت : 

فن لم د يقدرِ الموكُلْ الم » أو قَدَرَ له الَمَنَ » فباعَ بعضَة بأقلّ مِنَ التَمَن المقدّرٍ . . 

وقال آبو حنيفة : ( يصح البيعٌ ) . 

دلیلنا : أنه بيع غير مأذونٍ فيه ؛ لأ على الموگل ضرراً في الشركة في العبدِ . 

إن قال له :بع جميع العبل بمئة » فباع بعضَة بالمئة. . صح ابيع ؛ لاله بيع مأذولٌ 
فيه ِن طريق العُرف ؛ لال من يرضى ببيع الع بمئة يرضى ببيع بعضه بمثة » | 
یکون قال Sg CT‏ لبي ١‏ لان الول قا 
تخصيص المشتري المعيّن بجميع العبلِ بالقمَنِ المقدّرٍ » فلا تجورٌ مخالفتة . 


فرع : [وگل بشراء عبد فباع بعضه] : 

وإن قال : آشتر لي عبدا موصوفاً › أا ا 0 ا لم يَصِحَ الشراءُ 
في حقّ الموكل ؛ لأ عليه ضرراً في الشركة في العبِ . 

ون وگلۀ اَن يشتريّ له عبداً بثوب » فاشترى له العبد بنصف الثوب. . صح البيعٌ ؛ 
انه راد حيرا ان م برضي المد قوب برضا نعف القرب.. 

إن وَكَلهُ في بيع أعبْدٍ » أو شراء أعِبْدٍ. . نظرتَ : 

فن أطلق الإذدّ. . جار أن يبي الأعبْدَ ويشتريهم صفمَةَ واحدةّ > وجار في 

صَقَقاتٍ ؛ لان الإذنّ مطلَقّ » ولاضر عليه في ذلك . 


وإ وكلهٌ : ا a‏ 
صح الشراءٌ للموگل ؛ ؛ لأ لم بالف إِذتَه » وإِنِ ١‏ شتراحُما ِن رجلٍ و رجلينِ في 


صَفقتين. . لَمْ يِڪ r)‏ حالف إِذتَة ؛ لاله قد يكونٌ له عرض في 
أن بتاعا له صفقة » وإِنِ آشترى عبد مشتركين بينَ رجلين في صفقَةٍ واحدة. . فقڏ 


A‏ كتاب الوكالة 
قال أبو العڳاس : يَصخ الشراءٌ للموگل ؛ لاله أبتاعهما صفقةً واحدةّ » فهو كما لو 
كانا لرجل واحدِ . وقال الشيخ أبو حامدٍ : لا يَصِځ الشراءٌ للموگل ؛ لأَنّ عد 
مع اثنينِ في حكم العقدينِ » فلم يَصِحٌ » كما لو أشتراهُما مِنْ رجلين في 


وإن بتاع الوكيل العبدين م من رجلين > لكل واحدِ عبد في صفقَةٍ واحدة منهما. 
بو العبّاس : لا يځ الابتياځ للموگل في قول مَنْ يجيز هذا ابيع وفي قول مَنْ 
CI‏ . مکذا ذکر الشیخ أبو حاملٍ 
O O E E‏ : إن قلنا E‏ 
إذا اتا ك e E‏ 
الوکیل إذا اشتری عبدین د CT ERE‏ 


ل 


مسالة : [يلزم الوكيل البيع بنقد البلد] : 


وإذا وگل في بيع سلعة » أو شرائها 
E E ET‏ : 


ر ص ر 


طا روه 


وقالً آبو حنيفةً : ( يجوز أن بيع بغير نق البلد ) . فخالفنا أبو حنيفةً في البيع » 
ووافقنا في الشراءِ . 

لا غا ار ع عا اا و ف و ان ال 
باع المنافع » ولان إطلاق البيع والشراءِ يرج إلى نقد البلد » كما نقول فيمنْ باع يشمن 

إذا ثبت هذا : فن لم يكن في البلد إِلاً نقد واحد. . باع الوكيلٌ به وأشترى » وإنُ 
كات في البلدٍ نقدانِ » فن كان أحدهما أغلبَ في المعاملة. . باع الوكيلٌ به وأشترى » 
وإ كانا غالبينٍ. . عَقدَ بالأنفع للموكُل ؛ لاله مأموٌ بالأصح له » فن أستويا في 
النفع . . عَقَدَ بما شاءَ منهما ؛ أنه لا مَيةً لأحإٍهما على الآخر . 


كتاب الوكالة ¥۷ 


ون وگلة أن بيخ ويشتري بنقِ معن . 8 يَجُز له أن يَعقِدَ بغيره » كما لو وله في 
ا چا ان ی چا 


7 
مسالة : [وکله بالشراء من مال بعینه] : 
إذا فع إل رجل مالا وأمرة أن يشتري له بعينه عبداً » فآشتریٰ له عبداً شمن في 
الذمَة. لم يصح الشراءٌ للموگلِ ؛ NRE‏ في التصرفبِ في دلك المال المعيّنِ 
ای رة را ل رای ۷ کی 0 را میں ات اال إن 
N E‏ 
شىء فى ذكته » وإذا أشترئ له الوكيل بكَمَّن فى الذكة. . لزمة" الكَمَنْ » تلف الما أو 
لم يتلف ٠‏ وفي ذلك ضرر عليه لم رض به . 
وإِن وگل أن يشتري له عبداً بَمَن في الذهَة » وبنقل من المال الذي عة إليهِ » فن 
امل رل ا ا وین ل . صح الشراءٌ للموگل » ون حالف ا شتّری له العبد 
أحدّهما : يَصِځ الشراءٌ للموگل ؛ لأنّهُ أل عَرراً مِنْ أن يبتاعَ له بنمَن في الذمَة ؛ 
نه زمه الثَمَنْ محَ بقاء المالٍ المعيّن » ولا يلرم إذا تلف قبل القبض . 
والثاني : لا يَصځ الشراء » وهو الصحيح ؛ لاله حالف إذنَهُ ؛ نه مره بعقلِ يَلزمُ 
معَ بقاء المالِ المدفوع » ومع تلف » فعقد عقدا يلرم مح بقائه » ولا يلرم مع تلفوِ » فلم 
ون َف إليه مالا » e‏ بى ل ا دا ولم يَقَلٌ : بعينه › ولا فی 
الذمَة. . فيه وجهانٍ » حكاهُما الشيخ أبو إسحاق : 


١ ۴ 


(۱)( في نسخة : ( غيره) . 
(۲) في( م) : (رێما وگل ) . 
(۳) في نسخة : ( كان عليه ) . 


E۸‏ كتاب الوكالة 


ص e‏ ا 


أحذهما : أن مقتضى ذلك الشراء بعين المالٍ ؛ لاه لكا دَفعَ إليهٍ المال » وأمَره 
بالشراء. كان الاه أنه آم بارا حنه.: 

فعلى هذا : إذا شترى له بكمَّنِ في الذمَة. . لم لزم الموگل . 

والثاني : أنه لا يقتضي الشراءَ بعين الما » ولا في الذمة » فيجورٌ له أن يشتريّ 
بعين المالِ » ويجور له أن کو ق ا ودا و الال ؛ لآل الأمر 


NK 
: مسالة : [شراء الوكيل بثمن فى الذمة]‎ 
. إذا وگلۀ أن يشترى له سلعةً › ولم يدقع إليه اللََنَ > فأشترى له بشمَنِ في الذمَة.‎ 


أحدها - وهو الصحيح _ : أن النَمَنَ يجب للبائع في ذمَةٍ الموكّل » ويكون الوكيل 
ضامناً على الموكل بان ؛ لأ الموكل يتتقل إلبدٍ يلك الدمن > فكانٌ عليه الثم » 
E OT E EO OTR OE‏ 
فصار ضامناً لمن . 

فعلیٰ هذا : للبائع أن يطالبَ آبّهما شاءَ ء بالكَمَّن » فإذا قَبَضة مِنْ أحهما. . بَرئامِنْ 
حمّه » ون آبراً الموگل . بَرِىءَ الوكيل » ون آبراً الوكيل . . بَرىءَ وحدَهٌ » ولم يبرا 
الموكل » ون آخذ الح ِن الوكيل ٠‏ . رَجع الوكيل على الموگل ؛ لاله زمه بإذنو » 
وإ أخذ الحق مِنٌ الموگل. لم يرع الموگل ! به على الوكيل . 

والوجة الثاني : أذ الَمَنَ يجب للبائم في دن الوكيل ؛ ؛ لاه 
ولا يكو للبائع مطالبة الموگل بشيء ؛ لاه ما رل من العقة إلا أن الوكيل ثبت 

ذم الموگل مِثل ما ثبت في ته للبائع ؛ لاله آلترم ذلك بإذنه . 

فعليل هذا للوكيل أن يطالبَ الموكلّ وإ لم يُطالِبةُ البائعٌ ء ون أبراً البائ 
الوكيل. . لم برآ الموكل » ون أبرأً الوكيل الموكُلٌ. . بَرِىءَ . 

والوجة الثالتُ : آذ التمَنَ يجب للبائع في ذَةٍ الوكيل » ولا يعبت في ذِمَة الموكل 


كتاب الو كالة ۲۹ 


ئع ولا للوكيلٍ شي ؛ لأَدٌ الذي باشرَ ر العقد هو الوكيل »> فكانٌ الثَمَرنٌ عليه » كما لو 
ف ا 

فعلٰل هذا ا ار ن ر لرک ا ن ان ا 
البائع . رَجعَ به على الموكل ؛ لان َه جب عليه بإذنو » ون أبرأً البائ الوكيل. و 
يرع عل الموگُل بشيءِ » كما قلنا فيمنْ أًحالٌ غيرَهُ بحقٌ على مَنْ لا حقًّ له عليه . 

وفرع بو العبّاس على هذا الوجه : إذا قال الرجلٌ لغيره : بغ عبدَك هذا مِنْ زي 
بالف في ذمتي » فباعة . . صح البيعٌ » ولَزْمَ امن الآمِرَ دون المشتري 

والأَوَلٌ صح ؛ لاله لا يجوز أن يَملِكَ المُعمَنَ ولا يُملكَّ عليه اللَمَنُ » ولا أن يبت 


فرع : [للموكل الخيار ما لم ينقد الوكيل الثمن] : 

فون فع ليه الف درهَم › وأمَرةٌ أن ب شتري له عبدا بأ درهم في الذو ۽ i,‏ 
الألفَ فيه » فأبتاع الوك ال با ا لذ فج لق الألف > فوجده البائع 
معيباً. . فالبائعٌ بالخيارٍ : بينَ أن يَقبِصَةُ مَعيباً »> وبين أن لا يقَبِضَّة › فن قَبَضهُ. . فلا 
كلام » ون لم قيض . . كان له المطالبة بألفٍ سليمة . 

وإ تلفت هذه الألفُ في يد الوكيل قبل أن يَقبضها البائع. . تلفت مِنْ مال 
At‏ على الوكيل ؛ لها آمانةٌ في يد قبل ان يدقعها » ون قَبضها 
لبائع ا . كان له رها » والمطالبة بألفيٍ سليمةٍ » فإذا ركه | لبائځ على 
ن . قال المَحاملئ : فإِنِ آختار ر الوكيل إمساكة معيباً » ويُعطي البائعَ مِنْ عنده ألفاً 
ر ا را قر ا اا د ا ا 


)۱( نقده الدراهم » ونقدها له : أعطاه إياها » فانتقدها : قبضها . وانتقدها : أخرج منها الزيف › 
وبابهمانصر . 

(۲) في (م) : (سليم ) في مواضع . 

)۳( 9 واخد ندل 


3 كتاب الو كالة 


ایا ی و و 8 ڏه عل الموگل » فَلِفَ في يده مِنْ غير 
إن قلنا ل الع وجب لئم في فة امول دود دق الوكيل » وإ وكيز 
واسطة. . كان تلف هذا الألّفٍ مِنْ ضمانِ الموگل ؛ لأنّهُ أًمانةً في ي الوكيل . 
إن قلنا : إل الثمَنَ وَجبَ للبائع في ذمة الوكيل دود عة الموكل » وللوكيل مئل 


ذلك الثمَنِ في ذمَة الموگل. . كان تلف الألفٍ من ضمانِ الوكيل ؛ لاد الموكلّ لما دفع 
إليه الألفَ ليدفعة إلى البائع .. فقد كفع إليه مالا سقط به اللمَنَ الذي في ذم نفسو عم 


زمه مِنْ جهتو » فلكًا ل يدفغة. . فهو آمانةٌ في لِه » فإذا دَفعة. . ضَمَهُ حينعزٍ ؛ لاله 


صَرفةٌ بدين في ذِمَته » فهو كما لو أودعةٌ وديعةً »> وقالّ له : إن أحتجتَ إل : 
فاقيا فما ل نها في أمانة في يذه اذا أشغهاء. متها > كلك ذا إا 
دفعها. . ضمتها » فإذا رها البائعٌ عليه . . عادث إلى ضمانه الأول . 

فعلیٰ هذا : إذا دفعَ الوكيل إلى البائع ألفاً سليماً. . كان للوكيل على الموكل أَلفٌ 
سليم ؛ لاله وجب عليه بإذنه » وللموگل عليه أف عيب » فن وجَد الوكيل مثل 
المعيبةٍ. . رها على الموكل ٠‏ وأخذ منة ألفاً سليماً ‏ ون لَمْ جذ يشّها. .. دَفعَ إليه 
قيمتها » ولا يرجم عليه بالأرش ؛ لاله رباً . 

فن فع إليد أل درهَم ليشتري له بعيتها عبداً » ای له غد ا عا ا 
بها البائع عيبا » فن كاد العيبُ مِنْ غير جنيها » بان حرجت رَصاصا أو تُحاساً. . 
فالبیع باطل ؛ لأ العقد رقع عل الدراهم » وليسث هذ بدراهم » وإ كاد العيث ير 
جنسها » بن خرجتِ الدراهم مضطربة المَكة ٠‏ أو ناقصة الوزن. . فالبي صحيخ ‏ 
ولک يثبت و . فلا 
کلام » وإ رگها. . بطل البيع ؛ لأ القّمَنَ المعيَنَ إذا رُدٌ. . بطل البيعٌ ؛ ؛ لاله لا ملك 
المطالبة ببدلء » فون تلفت الدراهم في يد الوکيل قبل ان برها إل الموگل مِنْ غير 
تفريط . . لم يجب عليه ضمانها ؛ لأنّها أمانةٌ في يدِه بكلٌ حال . 


E EEE 


كتاب الوكالة ۳١‏ 


مسال : [وگله بالبیع عاجلاً فباعه مۇجلاً] : 

ون وگلة ن يبي له سلعة بَمَنِ حال . . لم جز أ يبيعَها بعَمَنِ موَجُل ؛ لاله حلاف 
دنه . 

ون وکل يها واطلى: a‏ جز أن يبيعَها بنمَنِ وجل » فن باعَها بذلك. . 
بطل البيعٌ » وبه قالّ مالك » وأبو ثور . 


2 2 ء ۾ م م 7 
وقال أبو حنيفة » وآبو يوسف › ومحمَّدٌ : ( يجوز أن يبيعَها مؤْجَّلا ولو إلى ثلاث 


(Om 


CN 
2 


دليلنا : أن الإطلاق يقتضي الحلول » كما لو قال : بعثكَ هذه السّلعة بدينار. . د 
الَمَنَ يكونُ حالاً . 

وذ وگلة أن يبي بشن إلى أجل مقدّرٍ. . أ أن يع إلى أجل آكثر من ؛ 

نه حلاف إذنه › ون اَذ له فى ي البيع إلى أجل » ولم يُقدّرِ الأجل ا 

ر 

آحدّها - وهو الأصخ - : أنه لا بصخ التوكيل ل و 
ت و ٠‏ بعتكَ بالف إلى أجل . 

والثاني : بصخ التوكيلٌ ٠‏ ويبيع إل ما جرت به العادةٌ في التأجيل بالثمَنِ في مثلِ 
تلك الشلعة » فإ لَمْ يكن فيه عرْف. . باع بأنفع ما قر عليه ؛ لا مأمور بالأصح 
لموگله . ۰ ۰ 

والثالتٌ : يع إلى أي أجل شاءَ الوكيلٌ ؛ لعموم إِذنِ الموگل . 

ا ولا يبيع إلى أكثر منها ؛ لأن الأجال المقدرة بالشرع إلى 
سنة » وهو مثل الجزية والدية . 


۲ كتاب الوكالة 


فرع : [باع الوكيل السلعة المؤجلة القيمة بثمن حال] : 

وإ وگلةٌ في بيع ب لع إل أجل معلوم » فباعها بَمَنِ حال » فن باعها اقل مِنَ 
المَنٍ الذي يباع به إلى الأجلِ. . لم يَصِح الي ؛ لألَه باع بدونِ الكَمَن المأذونِ فيه » 
وإ باعها حالا بالتَمَنِ الذي باع به إلى الأجل » فن كانث في وقتِ لا ومن أن يُسرَقَ 
لمن » أو يُنهّبَ إلى الأجل. . لَمْ يصح البيعُ ؛ لان في ذلك ضررا عليه لَمْ يرضَ به » 
وإ كان الوقت مأموناً. . ففيه وجهان : 


ر 
5 


أحدهما يصح البيع ؛ YA‏ بالتمَن المأذون فيه »› وزادهة بالحلول خيرا› 
الاي ا بی ۽ له قذ يکود ل رهن في کون ان في ذو ليه لن وت 
الأجل ؛ لاله قد يتا إليهِ في ذلك الوقت » وإذا حصل في يده ربٌّما أنفقَة 


فرع : [وکله بالشراء بشمن حال] : 
ون وگلۀ اَن يشتري له شيئاً بقَمَن حال » فأشتر را له بتكن إلى | > فن لم يُقَدّز له 
الو ٠‏ لم يصح الشراء في حقٌ الموگل ق ا 
تلك السّلعة به نقداً إِلاً وي ریا لن ج پار »ت کا ا . . فق آشتراها 
% يِن الَمَنِ المأذونِ فيو » فلم يَمِع . ون در له الكَمَنَ » فن آبتاعها بأكثرَ مِنَ 
. لم يځ في حق الول ؛ ؛ لاله آشتر E‏ 
ge‏ 
أحدهما : يَصِځُ ؛ لاه قد آذ شتراها له بالقمَنٍ المأذونِ له فيه » وزادةٌ بالتأجيل 


خیرا . 
والثاني : لا يځ في حن الموگل ؛ انه 
على الكَمَنِ عند الأجل » e‏ 


قال أبن الصبّاع : وهذا إِنّما يحَصرَرٌ في الأشياء التي لا يُجبَرٌ صاحبًها إذا كانث 


n‏ کو 
قد فوت عليه غرضه ؛ لانه قد لا يقدر 


سے 


کتاب الوكالة E‏ 


مزجلا أن بأعذها فى الال راا لذا كات مها جر عن ها بان لا ناح في 
حفظها إلى مُؤنة » ولا تكونٌ مخوفاً. . و 
كان مجلا » فيحصل الغرضٌ . 


ا 
مسالة : [لا يعطي الوكيل الخيار] : 

راذا وگلۀ في ال . لم يَجُز له أن يَشترط الخيار للمشتري › ون وكلهُ في 
الا lL‏ له أن يشرط الخيارَ للبائع ؛ لان الإطلاق يقتضي العقدَ من غير شرط 
الخيار ء وإذ رط الوكيل فيهما الخيار للموگل » أو لتفسه . . ففيه وجهان : 

أحدُهما : لا يصح ؛ لان الإطلاق يقتضي العقدَ مِنْ غير شرط الخيارِ . 

والثاني : يَصِځ ؛ لأ فيه أحتياطاً . 


ر 


ایارک ال بن وان 

ولا يجورٌ للوكيل في البيع أن ڊ يبيعَ بدونِ ثمنٍ اليشل مما لا يتغابَنْ الاس في يشل مِنْ 
غير إِذنِ » ولا للوكيل في الشراءِ أن ب يشتري باكثر يِن َمَنِ المثلِ ما لا يتغابنْ الناسُ 
SG AR RA‏ 
حنيفة في الشراء » وخالقنا في البيع » فقالّ : ( للوكيل في البيع أن يبع بدونِ َمَنِ 
المثل ) . 

دليلنا : أنه توكيلٌ في معاوضة مطلقةٍ » فوب أن يقتضيّ ثمنٌ المثل › كالشراءِ . 

قال صاحبٌ « الفروع » : ون قال : بغ هذه السَلعةً من مثلها وأقلّ منة وأكثر ‏ 
عاجلاً وآجلاً » بنقلِ البلدٍ وغير نق البلد. جار للوكيل أن يبي كيف شاء ؛ لعمومٍ 
الإذنٍ » فن باع الوكيل بكمن المثل » أو بقصانٍِ يتغابن الناسٌ بيثله » فجاءَ إنسانٌ » 


(۱) قال النواوي في «الروضة » ( ٥٤۸/۳‏ ) : قال صاحب « الشامل » : هذا الخلاف حيث 
لا يجبر صاحب الدين على قبول تعجيله » وحيث يجير ي يصح الشراء قطعاً » وهذا الذي قاله : 
أصځ وأفقه وأقرب إلى تعليل الأصحاب » والله أعلم . وفي نلسخة : ( لايجوز ) . 


٤‏ كتاب الوكالة 
فزادةُ في اللّمَنِ » فن كان بعد أنقضاء الخيار. . َم يكن لهذ الزيادة حكة » فإِنْ 
فسح . . فلا يځ فسخة ؛ لأ ابيع قد لَرِم » ون كان قبل أنقضاء الخيار. . قال 
الشافعئ : ( فعليه أن يسح البيعَ محَ الأول » ويَقبل الزيادة » فن لَْ يفعلْ. . كان البيعٌ 
مردوداً) . 

ومن اصحابنا مَنْ قال : لا ب فسَح البيع الأَوَلَ ؛ لاه قذ ص » ويجورٌ أن لا يمت 
الزائ على الزيادة . وهُذا خلاف النص ؛ لان حال الخيار كحال العقدِ » > بدلیل : آنه 
يجوز للمتبايعين الزيادة ذ في الشمَنِ والقصان من في حال الخيار » كما يجوز 5 
E CCE oT‏ ز البيع بقل منها ء > فكذلكٌ 
حال الخيار » وقول مَنْ قال : إت قذ لا بْب الزائدٌ على الزيادة » غير صحيح ؛ 6 
الظاهر أنه بْب عليها . 

وإ باع الوكيلٌ بأل مِنْ تَمٍَ الث يِا يتغابنُ الناسُ برثِه ار ن بار 
من المثل مِمًا يتغابنُ الناسٌ بمثله. NN MN.‏ 
اا 

قال الشافعئ : ( والعْبنُ قذ يقل ویكثرٌ عل حَسّب المبيع » فما كال مِنَ الجواهر ء 
والمواشي » والرقيق . . ا ا o‏ 
الجواهر 4 والجواشي ٠‏ والرقيق ليس له ثمنُ معلومٌ > بل يتفاوتٌ ثمنة » فيفع فيه العبنْ 
أكثرَ مِنَ الطعام ) . 

فعلیٰ هذا : إذا آشتریٰ ى الوكيل شيئاً ‏ أو باع » عُرضَ على أهل البصر بذلكَ 
الشيءِ » فن قالوا : هذا ممَّا يُعْبَنٌ الناسٌ فيه بمثله في العادة. . كان عقَدهٌ صحيحاً » 
وإِن قالوا ا ی الاه . كان العقدٌ باطلاً » فإِنْ كان ذلك 
في الشراء . . نظرت 

فإن كان العقدٌ بعين مال الموكّل » فن ذَكرَ حينَ الشراء : أنه يشتري" لموگله › أو 


)۱( في ( م ) : ( التصرف ) . البصر : العلم والخبرة . 
)۲( في ( م ) : ( يشتريها ) . 


كتاب الوكالة (o‏ 
نوا > وصدَقة البائع. . فالعقدٌ باطلٌ ؛ لاله عمَدَ على مال الموكل مالم يأذنْ 
فيه » رذ لم ذكر حي الشراء : أله يشتري للمول » ولا صدقة البائ أله 
واه فال التي رامق د ار لرك مون عه ر ا اا ي 
دفعةٌ للموگل . 

وإ كان بَمَن في الذمة. . َم بصع الشراء في حقٌ الموگل ؛ لاه يشتري له بَمَنِ 
غير مأذونِ له فيه نطقاً » ولا عُرفاً . 

وإن كان في البيع › بان وگل في بيع عَينِ > لمن وثلها عَشَرةٌ » ويتخابن الناس في 
مثلها بدرهم › فياعها بثمانية. . بح البح فون كانت العينٌ قائمة. . أخذها 
المرگز ٠‏ وذ كانت في بي المشتري. ‏ فللمالك أن تطايب بركها من شا منهما . 

NE a a A 
ا ای ا الوكيلَ ؛ لاه أَقبضَ ما ل يكنْ له إقباضة › فإ‎ 
آختار قضمين المشتري.. ضكَتة عر + لأ التلف حصل بيده »> فأاستقو الضمان‎ 
: تضمينَ الوكيل . . فك يُْضمَنةٌ ؟ فيه ثلاثة أقوالٍ‎ e 


أحذها : يضمُنة العشرة ؛ 9 تعدَى بإقباضها » فضمتها بكمال قيمتها › 


CC 


والثاني : يُضكَئةُ تسعة ؛ لألةُ لو باعَها بذلكً. . لصڪ بيه » ويُضمُنُ المشتري تما 
القيمة » وهو درهم . 

والثالت - حكاءُ ذ ا EOE EVE‏ 
فيه » ويَّضمَن المشتري تسعة 

ولم يحكٍ الشيخ أبو حامٍ» وأبنْ الصبّاغ غير القولينِ الأؤلين » والقولٌ الأول 
E‏ . لصح شراةُ » ومع هذا يَضمَنْ جميع القيمة ‏ 
وما يَضمَنّةُ الوكيلٌ . . يرجم به على المشتري ؛ لان التلفَ حصل بيده » وما يَضمَنه 
المشتري . . لا يَرجع به على الوكيل . 


A‏ كتاب الوكالة 


فرع : [لا يخالف الوكيل القيمة المحددة] : 

ون قال له : بغ هذا العبة بالف درهَم. ل اني بيع بأقلٌ منةٌ ون کان ثَمَنٌ 
المثل ؛ لأ بيع الوكيل مستفا ِن قل الموكل > فلا يجورٌ له مخالفتة . 

وإ باع بغي رکم » فإف ان الموگل قد عن له من ي منة.. لم بيع ے۶ + لاه 
قصَدَ تمليكة إِياءُ بألفيٍ درم > فلا يجورٌ له مخالفتة » ون لم ثُعيّن له مَنْ يبيعُ منة. . 

صح البيع ؛ لأ اذد ران : ذد مستفاة طق » وذ مستفاة عرفا ء وفى العرفى : 

أ مَنْ یرضی بہیع عبده بالف يرضی بيعَة بألفينِ . 

ل ا وا ا ی ن اکر ی لاف ا 
و 

وان قال بع بمة درم » فباعة بمثة درم ودينار. قال أبن الصبَّاغ : صح 
البيعٌ » وجهاً واحداً ؛ لاله باع بالمأذونِ فيه وزيادةٍ مِنْ جنس الَمَنِ . 

ون باعَهٌ بمئة درهّم وثوب . . ففيه وجهانِ : 

أجذهنا : يصح ؛ لاله باعةٌ بمثةٍ وزيادة » فصع كما لو باعة بمثة درهم ودينارٍ . 

والثاني ا ا ا 

فن قلنا : د ... فلا كلام » ون قلنا e‏ بطل البيعٌ فيما يقابل الوب 
مِنَّ العبدِ » وهل يطل البيعٌ فيما يقابل الدراهم ٢؟‏ فيه قولان » بناء على القولين في 
تفريق الصَفقَة : 

فإذا قلنا : لا ترق . . بطل اليم في الكل » ولا كلام . 

ون ف . قوم الثوب والدراهم » فن كانا سواء. . بطل البيعٌ في نصف 
e‏ ؛ لاله رضي ببيع جميوه بمئة » فإذا نال ذلك نصفّه . . فقد 
اورا ی ووی ای ی و ا 

احدّهما NONE NO‏ تبعّضت عليه . 
واثاني : لا حيار ل ؛ لله رضي بذك . 


كتاب الوكالة C۷‏ 


والاَوَلُ صح ؛ لان الاعتبار بمقتضى العقدِ › والعقد أقتضى أن يكو العبدٌ صفقة 


فرع : [باع الوكيل نصف عبد بالثمن المعكّن] : 

ون وڱلۀ في بيع عب بالف » ولم عن مَنْ بيع من » فباع الوكيل صقة بألفيٍ. . 

صح ابيع ؛ لن ذلك معلوم ِن جهة العُرفو » وإ باع نصفَةُ بدونِ الألف. 

بصع ؛ لاله رما لم مكنة أن يبب باقية بعمام الألفي . 

ون وگل في بيع ثلاثو O RA TOE‏ 
واحداً بتسع مثةٍ. . لم بص ؛ قد يُشترى الأخرانٍ بمئة » وإِن باع واحداً منهم 
ا صح ؛ لأ ذلك مأذونٌ فيو يِن جهة الرفو » وهل يځ بيه للَخَرينَ بعد 
ذلك ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما الشيخ أبو إسحاق : 

أحدهما : لا صخ ؛ لأ المقصوة هو الألف » وقذ حصل . 

والثاني بصخ ؛ لاله قد ذل له ببيع الجميع > فلا سقط نة ببيع بعضهم . 


و 
له 
کک 
لانه قد 


فرع : [صحة الشراء بالمعيّن] : 

ون وگلة اَن یشتریٌ له عبداً بعينه بمثة دنار » فأشتراهٌ له بمئة دينارٍ. . مخ ر 
للموگل ؛ لان آمتثل أمرهة ُطقاً وعُرفاً » وإِنِ أشتراه بتسعينَ ديناراً » أو اقل منها. . 
اانا ١‏ صح الشراءٌ للموكل I PEPE‏ 
بمثة. . يرضێبما دونها . 

والذي يقتضي المذهبٌ : أن هذا إِلّما بص إذا َم يعرف الموكل سيد العبِ » فام 
إذا عَرَقَهٌ » أو قال : آشتر لي مِنْ فلانِ عبدَه بمئة دينارٍ » فأشتراه له بأقلٌ منها. . لم يصح 
في حقٌ الموگُل ؛ ؛ لاله قَصدَ محاباتة"“ بالكّمَّن » فلا يجورٌ مخالفتة » كما لو قال : ريع 


(۲) المُحاباة : المسامحة » مأحوذ من حبوته : إذا آعطيته . 


E۸‏ كتاب الوكالة 


a 
إن قال : شتر لي هذا العبد بمئة دينار › فأ شتراه له بمئة درهم . . لم يَصڪ في حى‎ 
الموكل ۽ ل حالف اللطىّ والعرف ل العرف يقتضي أختصاصَ الجنس المأذون‎ 


فون کان غ خط م وا و 


ون قال : آشتره بمثة دينار » ولا تشتره بقل منها » فآشتراه باق منها. . ل بم 
e‏ 

ون قال : آشتره بمئة درم » ولا ت ی درا ا 
که مانو فيو لقا وله أن شترا بما هود الط وقوق الخسي E‏ 
4و ا يه بالخمسينَ N E‏ يه بما 
دون الخمسينَ ؟ فيه وجهان : 


ر 
f‏ 


أحدهما : يصح ذلك للموگل ؛ لاله مأذونٌ فيه عرفا » وإِلّما خرج لون 
بالنهي ٠‏ فبقيّ غيرٌها على العرفِ . 

والثاني : لا يصح في حى الموكل ؛ لاله غير مأذ ون فيه عُرفاً ؛ لاه إلّما نه عنٍ 
الخمسينَ ليكودً غاية في التقليل » وما دونها قل منها › فلا يجورٌ مخالفة نهيه . 


ت 


يشتريه بمئة ؛ 


فرع : [الشراء بآزيد مكّا عين الموكل] : 
وإ قال : آشتر لي هذا العبد بمئة درهَم » فأشتراءٌ له بمئة درهم وعَشَرة. . لم يلرم 
الموگل . 
وقالّ أبو العّاس ٠‏ يلرم لعب" الموكّل بمئة » والعشَرةٌ على الوكيل ؛ لاله متب 


ر 


والأَوَلٌ صح ؛ لن زا على اَن المأذونِ فيو » فلم يلرم الموكَلّ » كما لو كله 
ان شی ل غبدا ۽ .و اطا > فاه شتریٰ له بأكثرَ مِن تَمَّن المثل » ولأنّهُ لو قالَ : بع هذا 


(1) آي ثمنا » فلم يجز لمخالفته قول الموكل . 
(۲) أي يلزم الموكل أن يدفع قيمة شراء العبد مثة كما وله . 


كتاب الو كالة ۳۹ 
العبد دمئه ر ¢ فباعه بسعين درشا : E‏ ن تقال : يصح البيع بالشسعين ۰ 
لزم الوكيل عكر ء فإذا َم بح ذلك في البيع. . لم بح في الشراء . 


rG 
RE ال بو العبّاس : إن قال : شتر لي عبداً حبشباً أو رُومباً » حماست أو‎ 
RSE بمئة » فا ل ا . لزم الموكل‎ 
أبتاعةُ على تلك الصفة بدونِ المئة. . لزم الموكل + لاله مادو فيه عرفا + إن کان‎ 
العبدٌ لا يساوي مئ . . لَمّ لزم الموگل ؛ لاله ّما أَذِنَ له في آبتياع عبيٍ بتلك الصفة‎ 
يساوي مئه » فإذا بتاع بأقلّ مِنْ مثو » ولا يساوي مئة. . َم يتضكنة إذئة نطقاً ولا‎ 
عرفا » وان آشتریٰ له عبد بمثتينِ » وهو يساوي ذلك . . لم يلرم الموگل ؛ لاله غي‎ 


مادو ناقا > ولاعرفاً . 


م ر 


فرع : [من وکل ذ E‏ 

ال آبو اعباس : إذا فع إلى وكيل دراهم » وقال : رها لي في طعام » أو في 
الطعام. E E i EE‏ 
iT‏ في العرفي دود العموم ألا تری أ لو قال EEE‏ ا 
لك ال ال ا َه جز اَن بشتري له 
حبر الأَرْرّ ؟ هكذا ذكر عامة صحابنا . 

وقالّ بو الحاسن : إذا قال : آشتر لي بها الطعام. . لَمْ يصح التوكيل خلافاً لأبي 


)١(‏ خماسياً أو سداسياً : يعني طوله خمسة أو ستة أشبار » قال في « المصباح » : يقال في الرقيق 
الا 


2 كتاب الو كالة 


دليلنا : أذ التوكيل بشراء الطعام على الإجمال والإبهام لا رلا يَصِځ › كما لو لم يذگر 
اَن » ولم بدفغة » إن كان قد وله أذ سلما في طعامإلى أجل ۽ فأسلفها في طعام 
حال » فن لم قدّر له قد الطعام المُسلم فيو. . لم يَِح E‏ 
e E He‏ 
وإن قد له الطعام المُسلم فيه إلى الآجل > فأسلف في ذلك القَذْرِ حالاً. > فهل يصح 
فيو وجهالٍ » مض ذكرهما . 

فإذا حل السَلمٌ > وكا قد أذ له في القبض » أو قلنا : له أن يَقبضَ بمقتضى 
الوكالة بالسَلم » فقَبضة الوكيل. . صح قبضة ۰ 

فن برا الوكيل المُسلّم إليه يِن الطعام » فن كان قد ذکر له الوكيل المُسلم له في 
اللم » أو نوا وصدّقة المسلم إليد. i 2F‏ ؛ لاله لا يصح إبراءٌ الوكيلٍ مِن 
مال الموگلِ » ون لم يَذكره ذ في السلم » ولا صدَقَه المُسلَم إِليه أنه نواءٌ. . فالظاهر أن 
لملم للوكيل » ويصخ إبراةٌ » ويِضكَنْ من الوكيل للموگل يشل الطعام ؛ لانه حال بينه 
وبين طعامه بالبراءة » فصار كما لو قبضة وأتلفَةٌ . 


e 
اداي ملق ل ايت قهز ار لق ا وان اام للل رر‎ 
مه الوكيل مِنَ المّدرٍ الذي دَفعَ مِنَ الدراهم في السّلم ؛ لأنهُ دَفعَ تلك المثة بإِذنِ‎ 

رال وکا ردیر رور متا 

لتكودً لك علي ضا جاه له جوز لوان أن يناع شرا لني 
بمالٍ نفسه بووض يَستحفَةٌ عليه » > كما إذا قال لغيره يِن عبدَك عر كفارتى وعل 
ATT‏ صح » ولزمتة القيمة . 


قال الشيخ أو جام وهاتان الالاق ميم أن العا »ومذ العاف : 


كتاب الوكالة ٤١‏ 
( أله لا يجوز آنْ يشتري لغيره شا ماله > ونما فوَعهٌ عل مذهب ابي حنيفةً › 
تاريل المسالة الأول اا و ا DE‏ 

E E‏ ت لي مت درکي ني ي في ڳڙ يڻ طماي» و 
فعلٌَ . . قال : أقض عي المثة لأدفعَ إليكَ عرّضها . 

قال أبن الصبّاغ : وعندي : أن الذي ي آراد آبو العبّاس : ن بُسلِم ذا » ولا يحتاج 
إلى ما شرط من تأخير الإذنِ » ويجوز له أن يدفعَ القّمَنَ مِنْ عندِه » أو يدفعَ الدَينَّ الذي 
عليه ؛ لأ التصرْفَ مِنَ الوكيل يجوز تعايقَةٌ بالشرط › قال : وكذلك إذا قال : آشتر به 
عبداً » سواءٌ عيَْة » أو لَّْ عة » وبه قال أبو يوسف » ومحكَدٌ . 


وقال أبو حنيفة : ( إن عي العبد . . جار » ون لم يُعينة . . لم يَجُر ) 


0 
Y٣ 
DB ا‎ 
Ler 
کک‎ 
ا‎ 


بإادنه ( فأشبة إذا عن . 


ry 

وان دَفعَ إل رجل دارا 0 وواه أن يشتر ي له شاة بدينار › ا 
بدينار » فن كانث كل واحدة لا تساوي دیناراً. a.‏ ؛ لاله 
حالف الإذدّ التطقى والعُرفئ ؛ لأ مَنْ رضي شاه بدينار لا يرضى بما دوتها » وإِنْ 
كانت كل واحدةٍ منهما تساوي ديناراً » فإن آشتراهما في الذة. . ففيه قولانِ : 

أحذهما : أن المِلْكَ فيهما للموكل » وهو الصحيح ؛ لما روي : أ النبي بي دَفعَ 
إلى عروة البارقي دينارا » وأَمَرة أن يشتريّ ل شاه أصحة » فاشتریٰ له شائين » لقي 
TN‏ شتریٰ منةٌ شاةَ بدينار » فأتى النبيّ لا بشاة ودينار » فقا : « ارك أله لَك في 
صَفْقَةٍ مينك » . فكانً لو أشترى تراب لربحَ فيه . فأقرَةٌ النبينْ بيا على ذلك » فدلٌ على 


0 لک کال :وسا 
(۳) في( م) :(العين) . 


٤‏ كتاب الوكالة 
جوازء » ولألّةُ مأذونٌ فيه مِنْ طريق العُرفٍ ؛ لأَدّ مَنْ يَرضى بشاةٍ تساوي ديناراً بدينار . . 
يرضی بشاتين تساوي كل واحدة منهما دیناراً بدینار . 

فإذا قلنا بهذا فباع الوكيل إحداهما. . فهل ب بَصِحٌ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : يصح ؛ لحديث عُروة البارقيّ » ولألةُ قد بَلعَهٌ مقصودةٌ » فصع كما لو 
اللا رى دار ت دار ا ا م وار 

الثاني : لا صخ ؛ لأت باع مال غبره بغير إذنو ء فلم يصح » كما لو أشترى له شا 
بدینار » فباعها بدينارين » وحديث عروة اول علي کان وک مظاقاً , 

والقول الثاني : إن الملك أنتقلَ إلى الموگل في إحداهُما » وإلىٰ الوكيل في 
الأخرى » ووجهة يِن حديث عُروة البارقيّ gt e r‏ 
فلولا أذ عُروة قذ ملك إحداهُما. لما صح بيعة فبها » إذ لو ملكهما النيي كلل. . 
ای و و ا 
يأذنْ له في آبتياع الأخرى » فلم مها . 

فإذا قلنا بهذا : كان الموكلٌ بالخيارٍ : بين أن يأخذ إحداهُما بنصفٍ دينار » 
و ع اول و دینار › وبين ا بادا ج لار ل إدا جار 
لاشفيع أن ينتزع ملك المشتري باللمَنِ بغير آختيارء لاشتراهما في الملكِ. . فلأنْ 
يجوز للموگل أن نتزع ملك الوكيل الذي أضافت آبتىاعة والعقد فيه إليه ا 


ر 
Ld‏ 


واحری . 

وام إذا کانت إحدیٰ الشاتين تساوي دینارا » والآخرى لا تساوي دیناراً. 
وجهانٍ » حكاهما أبن الصبّاغ : 

أحدهما : E‏ ادن ر 
شا تساوي دیناراً > فلا يقح له غير 

والثاني : يصح دیات ای المجموع ا ) غير هذا ؛ 


2 


نه قد ود المأذون فيه وة : 


فن قلنا + إنهما للموكل ٠»‏ فاع الوكيل التي تساوى دينارا. . ل يض بيعة لها ء 


كتاب الوكالة tt‏ 
وجه واحدا؛ له لا حص للموگل عرض » إن باع التي لا تساوي هيار . فهل 
يَصِځ بيع ؟ على الوجهين الأَوّلين . 

وان قلا : i‏ ل داشا . كال له التي لا تساوي ديناراً بحصَتِها 


\ 


من 
e‏ > فان قلنا : إن 
الجميَ للموگل. . صح البيع فيهما ل والحکم فیهما*" ما مضی » ون قلنا : إل 


Û 


الملك في إحداهُما للوكيلٍ. م ال فى إعاقتا > ويطل فى الأخرى ٠:‏ ل 
لا يجو أن يِڪ له الابتياعَ بعين مال غيره : 


ء2 ۴ 
مسالة : [شراء الوكيل يَجعل السّلعة للموكل] : 
إذا وگل رجلا في شراء سلعة » فأشتراها الوكيل للموكل. . خلت في يلك 


الموگل . 


E 


وقال أبو حنيفةً : ( تدخلٌ في ملك الوكيل أَوَلاً » ثم تنتقلْ من إلى الموگل ) . 
دلیلنا قبل العقد لغبرو » فإذا صح قبولة له .. لم بَملکۀ الوکیل » کما لو قبل له 
SD AE E N‏ . لم يَملِكها 

الوكيلٌ › وكذلك إذا وگل في د شرائها. EY,‏ 


ا 
: أنه 


فرع : [ وله في شراءِ جارية معيَنة فخالفةً] : 

ون وگلۀ اَن يشتريّ له جارية معینةٌ » فاشتریٰ له غيرَها » او اذد له أن يَشتريها بشمن 
مقدَرٍ » فأشتراها بأكثر منة » أو بغير جنسه. . فإ الشراء لا يَصخ في حقّ الموگل ؛ 
EY GS‏ 

فِنٍ شترى بعينِ مال الموكل » فن ذكر : أنه يشتري لموكله في العقدِ » أو لم يذكر 
O OEE NAE EE‏ 


(۱) في ( م ) : ( فيه ) . 


3 كتاب الو كالة 


الشراء في حقّ الوكيل ؛ لاه لا يجورٌ أن يبتاعً لنفسه بعين مال غير » وإ لَمْ يذكر 
لوكي الول في الق ٠‏ فاع البائع أذ الوكيل آشترى لنفسه بمالٍ تفس . . فالقول 
قول البائع مح يمين ؛ لأ الظاهر ما في بد الإنسانِ آنه َملكة » ويُحكَمٌ بص بصحة الشراء 
للوکيل » ويَعرَمٌ الوکيل للموگل ما دفعَ مِنْ عينِ ماله ؛ لأنهٌ ضَمَِة بذلك . 

وإ كان قد أشترى بشمنِ في الذمَة » فن لم يذكر الموكَلَ في الشراء. . انعفد الشراء 
للوکیل ؛ أنه ا شتریٰ لغيره ما لم ذد له فيه » فأنعقد له مالو لم يوگل » ون كر في 
العقلِ : أنه يشتريه"" للموكل . . فيه وجهانِ : 


ءّ 


احدهما : لا يځ في حق الوكيل ؛ لان البائعَ أوجبَةٌ للموگل › فإذا لم يلرمةُ. . 
لم يصح › کما لو وگلة اَن يزوج له رأة » فزوج له غيرَها 

اقاي رهز تأي اسما ل ری »رمز امح 5 
شترى في الذمَة لغيره ما لم يأذنْ له فيه » فأنعقدَ في حقٌ الوكيل » كما لو لم يذ 
لمرگل »ريخات اناع ٠‏ لالص یا اروجیي ۰ واپدا شار آنل کا 
بآسم الزوج » والقصة بالبيع اللَمَنْ » ولهذا بم بص أن يقل الوكيل اليم المو كلك وإ ل 


لسمه . 


o‏ ر 


مسألة : [إشهاد الوكيل على الإقباض] : 

رذ َكل في قضاء دين عليو. . لزم الوكيل أن بُشهة على القضاء ؛ لاه مأمور 
لصح له فيما ول فيه » ومِنَ الج له أن بُشهد » فإذا آأعى الوكيل أنه قذ قضى 
الغريت فان صدقة الغرية. فلا كلام » ون كذَبَة » ولم تكن هناك بين حاضرة. . 
فالقول قول الغريم مح يمينه ؛ لأ الأصلّ عدم القضاء > ولا يبل قول الوكيل على 
الغريم ؛ لأ الوكيلَ ليسَ بأمينِ للغريم » فلا قبل قو له عليه » كالوصى إذا عى دفع 
ای ای و 

ا ل قولةٌ عليه » فكذلك الوكيلٌ . 


. ) في نسخة : ( يشتري به‎ )١( 


كتاب الو كالة 0 


فإذا حلَّفَ الغريم. . أخحذ حقَهٌ مِنَ الموكل ؛ لان حقَّهُ عليه » وتبقى الحُصومة بين 
الوكيل والموكُل » فن كان الوكيل قذ دفعَ إلى الغريم بعَبْبة الموگل . . تظرت : 

فن دفعَ مِنْ غير إشهاو. . ضَمِنَ ما دفعَ ؛ أنه فط في ذلك . 

وإِنْ كان قذ شه عل الدفع شاهدين عدلين » ثم ماتا » و فَسََا » وصدَقَةُ الموكُلْ 
على ذلك . . لم يَلرَة الضمان E‏ 

ون شه عل الدفع شاهدینِ لا قبل شهادتهما » فإ کان ما ترد بو شهادتهما آمراً 
ظاهراً » بان کانا كافرين » أو عبدين » أو فاسقين ظاهري الفِسق . r‏ 
N Co‏ م البحث 
وجهانٍ » مضى ذكرّهما في ( الضمانِ ) . 

وإِنُ شه شاهداً واحداً » فإف كان حاضراً. . حلف معة الوكيلٌ » وثبَت الدفعٌ » 
وإ كان غائباً » أو متا » أو كان عدلاً لكلَّهُ فَسَنَ. . ففيه وجهانٍ » ذكرناهُما في 
(ل اا 

وإ كان الوكيل قذ دفعَ إلى الغريم بحضرة الموكل E‏ . . ففيه وجهان : 

أحذهما : يجب عليه الضمانُ ؛ لاله دفعَ دفعاً لا يبرىء » فلزِمَةٌ الضمانٌ » كما لو 
دف بعَيْبة الموكل » ولال سببَ الضمانِ هو ترك الإشهاد » فلا يَسقط حكمُةٌ بحضور 
E‏ 

والثاني : لا يلرم الوکیل الان 2 0 الكل ا ا مه الإشهاد بعيبة الموگل » 
فاا ذا حضر : فالاحتياط في الإشهاد إليه > فإذا لَمْ يَفعلْ. . كان هو المفرّط » فلا 


سر ع دو 


يضم غيرْه ماله بتفريط نفسه . 


فرع : [الإشهادٌ عند الإيداع] : 
وان و : ن يودع ماله عند غيره. . فهلْ يجب على الوكيل اللإشهاد على الدفع 
آخاها : يمه > كما قلنا في قضاءِ الدين : 


E‏ كتاب الوكالة 


والثاني : لا يلرَمَةٌ ؛ لأنَهُ لا فائدةً في الإشهادِ ؛ لأ القول قول المُودّع في التلفَ 
والرد . 

فان ا عى الوكين أنه قد دفعَ الوديعة إلى المودع فأنكرّ المودَعٌ. . فالقول قولة معَ 
يمينه ؛ لأنّ الأصلّ عدم الإيداع » ولا يقل قول الوكيل عليه ؛ لاله لم يأتَمِنْةُ » فإذا 
حلفَ المودَعٌ. . أنقطعتِ الخصومة عنة » وتبقى الحصومة بين الموكل والوكيل . 

إن كان الوكيلٌ قذ شه على الإيداع » أو أعترفَ له الموكُلْ بذلك. . فلا ضمان 
عليه ؛ ؛ لاله غير مفرّط ٠‏ وإِن لم بُشهذ على الإيداع » فن كان قذ دفع الوديعة بيب 
الموكل » فن قلنا : يَلرمه الإشهاد على الدفع . . لزمَةٌ الضمان ؛ لاله فرط في ترك 
الإشهاد » ون قلنا : لا يَلرَمُةُ الإشهادٌ. . فلا ضما عليه » ون كان قد دفعَ الوديعة 
بحضرة الموكل مِنْ غير إشهادِ » فإِنْ قلنا : لا يمه الإشهاد. . فلا ضمانٌ عليه » وإِنُ 
قلنا : يلزمَةٌ الإشهاد. . فهلْ يلرم الضمان هاهُنا ؟ فيه وجهانِ » كما قلنا في قضاء 


ټ 


الدين 


مسالة : [آدّعاءٌ الوكالة تبت ممَ الشاهدين] : 

نا کا عند رجلل لاوح ء ٳکا عي ني بدو ۽ أ دي ني زوء جاء رجل إل 
مَنْ عليه الحقٌ » فقال قذ وگلني فلا بقبض حقٌهِ منك ٠‏ وام الوكيل على ذلك 
شاهدين. . ثبتث وكالتة » وأستحقّ ن المطالبة »> فن قال مَنْ عليه الح : کذت 
الشاهدانِ » والوكيل يعلم هما شهدا علي بالزور » فان حلفهُ : أنه لا يعلم ذلك . . لہ 
ا ا 

فإك قال : قد قيض الموگل حقَّه » أو أبرأني منة. . ل يبل قولة ؛ لان الأصلَ عدم 
ذلك > فان آأعى أذ الوكيل يعلمٌ ذلك وطلبَ يميتة. . حلفت الوكيل : أنه لايعلم 
ذلك A SR‏ ا : خر القبضَ حب يحصرّ 
الموكلٌ. a‏ له تعجيل القبض > فلا يلرم تأحيرُهٌ » فإذا 
قيض الوكيل الحقّ › SS‏ . كال لِمَنْ عليه الح ن يستحلفَ 
امول آل ما قيش الح » ولا بر منةء فإ حلت . فلا كلام » وإ أقرً بالقبيض » 


كتاب الو كالة ۷ 
i‏ جلف من عله . عليه الح . سترجعَ ما قبضَةٌ الوكيل » فن قال مَنْ عليه الحق” 
للمُوکل : آحلفُ GA LE ET‏ 

ونل ب يقم البيةَ على وكالته. . نظرت فيمنْ عليه الح : 

فون صدَّق الوكيل فيما ادع . . جار له الدفعٌ إٍليهِ » ولا يجب عليه . 

وقال المُزني : يجب عليه الدفع إليه . 

وال أو ية : ( إن كان ال وها وج غلة دف اله هوان كان عتا فة 
روايتانِ » أشهرْهما- : أنه لا يجب عليه الدفع إليه ) . 

دا :ان قرا الال ف را بده إو > قلم يلزمة الدفعٌ » كما لو 
کان الح عيناً > لاله دف لا برا به مَنْ عليه الحق إذا انكر الموكْلٌ الوكالة » فلم رمه 
الدفعٌ » كما لو كان عليه دينٌ بشهادةٍ » فطولبَ به مِنْ غير إشهادِ . 

إذا ثبت هذا : فن دفعَ مَنْ عليه الحق إلى الوكيل » ف الوک 
قذترىء الاق » رصع اقي ٠‏ رذ كر اوكا س 
فن کان الح عيناً » فلن انث قائمة. . کان له أن يطالِبَ بها مَن شاءَ مِنَ الدافع 
والقابض ؛ لأنّ الدافع دفع ما لم يكن له دفعةٌ » والقابضَ قبضَ ما ليس له قيض » فإذا 

طالب E‏ . کان للدافع أ يطالبَ القابضَ بردها إليه . وإ كانت العينٌ تالفة. . 
له أن يطالِبَ بقيمتها من شاءَ منهما » كما لو كانث قائمةٌ » فإذا رجعَ على أحدهما 
AS SASS TS‏ 

ظلمني الموکل برجوعه على › فلا یکون له الرجوعٌ على غير مَنْ ظلمَهُ . 
قال ا N AED E‏ 
الدافع. . ےا يرجح الدافع على القابض ؛ لأَنّهُ ون كان بُقَو أنه قيِضة قبضاً 


(1) في نسخة بدل قوله : ( استرجم. . . الحق ) : ( فقيل ) . 


E C۸ 
صحيحاً » وأ الضمانٌ على القابض للموگل دوت . . فإِنَهُ يقولٌ : ظلمني بالرجوع‎ 


عل » ولک له قيمة اع اف 0 ای ي ال 
يملِكة على الوكيل . 

فان كان الحق دَيناً. وفلف له الح أن يرع بدينه على الدافع > وجهاً واحداً ؛ 
ا له اَن يرع على القابض ؟ فيه وجهانِ : 
ا E A‏ 


و[الثاني] : قال عا مه أصحابنا ال IE‏ 
صاحب الدين في ذمَة مَنْ عليه الدينُ لم يتعيّنْ في المقبوض . 

فن قلنا بقول أبي إسحاق » وقبَضَ مَنْ له الدينٌ الحم مِنَّ الوكيل. . بَرِىءَ الدافع 
والوكيل . 

إن قلنا : لا يجوز له الرجوعٌ عليه » أو قلنا : يجو » وآختار الرجوع على مَنْ 
عليه الح » فن كاد المال باقياً في يدِ الوكيل. فلن عليه الدين أن ير e‏ 
الوكيل ؛ ؛ لن مَنْ عليه الدين يقولَ : ق ظلمَني برجوعِه و علييّ » ولكن هذا الما له 
فلي أخذهٌ بما ظلمني وإذ كان المال قذ تين قي يد الوك بير ريي مرجع 
الع A E‏ مق باه مين تلف الما في يده بغبر تفرب » ون اتل 
الوكيلٌ » أو فرط في تلفه. . قال أبن الصباغ : فللدافع أن برع عليه RENE‏ 
بالرجوع » وهو يَستجقٌ في ذَة الوكيل قد ما أله › A AE‏ 


بو . 
ون لم يصدَّق مَنْ عليه الدينٌ الوكيلَ في الوكالة. . فالقول قول مِنْ غير يمين . 
وال او ت والمزني : E E‏ ب وقد مضي الدليلْ عليهما 


قال أبن الصبَاغ : الذي يجيءٌ عل أصلنا : آنه لا تسمَمٌ دعویٰ الوكيل على مَنْ عليه 
الدي“ ؛ ن الوکل فى الصو لا بس أذ يدع قل بوت وکال . 
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فرع : [ثبوت دعوئ الوكالة بشاهدين] : 

إذا اع الوكالة › وأقام شاهدين َكرينِ . . ثبت وکاله > وإِن اقام شاهداً 
وأمرأتينِ » أو شاهدا وأرا5 أن حف ممه » أو اربع سوة. . لم تتبث وكالتةُ بذلكَ ؛ 
لان ذلك ليسَ بمال » ولا المقصود من الما ء ويمَا طلخ عليه الرجال » فن شهد له 
رجل : أنه وله » وشهة الآَخَرُ EEN, E‏ لاله لم يبق 

معَه إلا شاه ؛ لان الآخر ل ب يثبت وكالتة في الحال . 

وإ شهدا له بالوكالة » > فحَكم الحاكم بوكالتو » ثم قال أحذهما ET‏ 
کان قد عله . . لم يُحكم بمْطلانٍ الركالة ؛ لاه إن كان ذلك رجوعاً عَن الشهادَة e‏ 
قبل ؛ لألّ الرجوع عَنٍ الشهادة بعد الحُكم لا يقل » وإ كان ذلك أبتداء شهادَة بالعَزلِ 

بعد الوكالة. . لم يُقَبَلْ ؛ لآَنّ العَرلَ لا ر يت بشهادة واحلٍ » وإِن قالا e‏ 
الحكم « فان کان ذلك رخوغا... قبلا » ون کان ابتداءً شهادة بالعزل . 
ادها 0 الل ت بشاهدين ۰ 

ون شهدا له بالوكالة » ثم قال أحدّهما - قبل الحكم بثبوت الوّكالة - : قذ عزلةٌ » 
أو كان قد عزلة . . ففيه وجهان : ۰ 

أحدهما : یکم بشبونتو الوكالن ؛ لأ هذا ليس برجوع » ونما هو إثبات للعَزلِ » 
والعَزل لا ينبت بواحِ . 

والثاني : لا بُحكمٌ بها » وهو الصحيح ؛ لاه لَه يم على شهاكته إلى أن يقضى 
الحاكم بصحَة الوكالة » فهو كما لو ذكرّ العزل مضافاً إلى الشهادة . 

E AN 


ار ای و ار و ا ا ا 
اا ا هما : أنه أقر يو الشميس أنه وله ٠‏ 
ی ی ا ی و آنه آقر بالعربية أنه 
وله > وشهد الآخرٌ على إقراره بالفارسية أنه وگل . ثبتت الوكالةٌ ؛ لاد الإقرارين 


إخبارانِ عن عقب واحي . 


0۹ كتاب الوكالة 


ان ا ا ا قال ووا و 
امف از هد ادها ا قال 0 جا وكا و > 
e E lT IE‏ 
O EEO‏ : وگلتك » وشهد الآخرٌ أنه قال : أوصيت إليك 
في حال الحياة. . لم ثبت الوكالة في هذه المسائل كلها ا ان 


ر 


E‏ بلفظهما » وآختلاف لفظهما 


2 اا ن نت الوكالة + مما إخباران 


فرع : [أدعئ الوكالة وشَهدَ له بها] : 
وإِنِ اع الوکالةَ وشهد له بها شاهدانِ » أحذهما أبن الآخر. . قبلٹ شهادتهما ؛ 
ل القرابة تمن إذا كانت بين الشاهد والمشهود له » فاا إذا كانت بين الشاهدين. . فلا 


ع وو 


إن شهد بالوكالة بنا الوكیل › أو أبواءٌ» ا . لم بُحکم بشھادتهما ؛ 
اهما تان له التصوْت » فلم بلا » كما لو شهدا له مال » ون شه له بالوكالة بو 


ص 
سے 


f 


الموگل » ا اناه افذكر الشيخ أبو حامو : هما لا تقلان 4 لأنهما يتان يذلاك 
التصوْفَ عن الموكل › فهى شهادة له . 


. جريا -الجرَاية : الوكالة - : وكيلاً أو متصرفاً كما سيأتي‎ )١( 
. في ( م ) : ( جرياً)‎ (۲) 


كتاب الو كالة ٤)0١‏ 


قال أبن الصبّاغ NE‏ هذه الوكالة ثبتث بقول الموكل » ويستجق 
الوكيل بذلكَ المطالبة بالحّ » وما يبت بقوله. . يعبت بشهادة قَرابته عليه » كالإقرار 
فأمًا إذا أدعى الوكالة » فأنكرَ الموكل > فشهد عليه آبناه اوا ال ال 
وأمضى تصرفَةٌ ؛ لأ ذلك شهادةٌ عليه » وهكذا : إذا أنكرَ مَنْ عليه الح وكالة 
الوكيل » فشهد بها أبنا مَنْ عليه الحق » أو أبواءُ. at,‏ ؛ لأنّهما يَشهدانِ 
عليه . 


ےم 


1 


س 


فرع : [شهادة الابنين بعزل وکیل الأب] : 
وإذا ثبت وکال رجل بالبة بقبْض حَقّ على غيرو » ثم جاءَ آبنا الموگل » فشهد 
أن أباهُما قد عَرَلَ الوكيلَ » فان صدَقهما الوكيلٌ. رن ومذ تو ؛ بک 
أعترف بعزل نفسو » ون كذبهما. قيلَ لمن عليه الح : أتدّعِي العزل ؟ فن ن قال : 
I e‏ ؛ لأنّهما شهدانِ على أيبهما » وذ لَمْ يدع العزل. ر 
الوکالةٌ »> وکا له له قيض الحقٌ » فن حضر الموگل » وأگعئ العزْل » وشهد له له ناه 
لم ُحكم بشهادتهما ؛ لأنّهما يشهدانِ لأبيهما . 


فرع : 1رف دعوىٰ على وكيل حاضر والأصيلٌ غائتٌ] 
E i BE POE i E re‏ 
ا اح نب » وأنكر الوكالة » وآأعى العزْل قبل الدعوى » وأقام على 


ص 


ذلك نة . . e.‏ ذلك في الحكم ؛ لأ الحكم على الغائب لا يفتقرٌ عندنا إلى 


حضور الوكيل . 
Es‏ ¢ فول عندَهٌ رجلا في خصوماته › e‏ 
حاضر .. لم يتفز إلى معرفة سمه ونسّبه » وإ غاب الموكل » فن كان الحاكم يعر 


i‏ . صح للوکيل أن ثُخاصِم › وإ كان لا يعرف أسمَة ونَسبَهُ 


. ) في( نسخة) : (يثبت‎ )١( 
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صح حُصومة الوكيل » إلا أن يقر الحَصم أن الذي وله هو فلانُ بُ فلانِ ؛ لان الح 
عليه . 


جھ سے 


2 آ : ے ‏ 
رع : [شهادة رجلين أن فلانا وكيل لغائب] : 


إذا شه رَجُلانِ : باد فلاناً الغائبَ وگل عَمراً في كذا » فن قال عَمرّو دا 
ثبت وکالتة » وإِنُ قال عمو آا لا آعلم ان ولي » ولك أا أطالت بالحٌ. . 
ت وكا + لن وكالتة تبعت بالة » وقول + ( ل أعلم ) آي 2 آئى ما شعت 
قول : ( أا أطالت) بول للوكالة ء وإ قال : لا وري اه وگلنى » أو لا اع 
ss‏ . قال آبو العاس : قي له : قذ شد لك بالوكالة أثنانِ » أتصدقهما ‏ أم 
تكذبُهما ؟ فان صدَقَهما . تبعت وکاله » ون كذبهما. E‏ 

و شد رل ١آ‏ زیدا وکل کی ہی هتا الد ٠‏ رفوا ر وجا 
ببيعه. . لم ثبت تت وكالةٌ واحد منهّما ؛ لان أحدهما شهد لعمرو بالتصوْف منفرداً » 
EL e‏ 
الد ؛ لالم يشهذ لهما غير واحدٍ . وإِنُ شهد له شاه : أله كله في بيع هذا العبدِ › 
وشهد لاخر : أله كله في بيع هذا العبدِ وهذء الجارية ب لتت وكالة فى الد 
لأنّهما أنَفقا عليها » ولا تنبت في الجارية ؛ لأئه لم يَشهذ بها غير واحبِ . 


وإ شهد أحدهما : نه َكَل في بيع عبده » وأطلقَ » وشهد الاخَرُ : أنه وَكَلهُ في 
بيعه » وقال قاری ل تبث وكالتةُ في بيع ؛ لأنّها شهادةٌ 


مختلفة . 


ر 


\ 


فرع : أذعاءٌ رجل على مَدين موت صاحب الحق وأنةُ وارثة] 

إذا كان على رجل دينٌ لآخرَ » أو عينٌ في يِه » فجاءَ حر » وقالّ : قَذ مات 
صاحبٌ الح » وأنا وائ » لا وار له غيري » فن صدَقة مَنْ عليه الح . . ارم 
الذفع إليه ؛ لاله أعترف له بلك الحقٌ » ون كذبة » وأقام المدعي بين .. حم له 
و ف ا اقل فول م عل ال م يی 0 الايا 


كتاب الوكالة tor‏ 


سے ر 
ت 


بقاء مَنْ له الح › فيحلف : أنه لا عل أن صاحبَ الحقٌ قذ مات › أو لا يعم أنه 
لا وارتٌ له سواه ؛ لاله يمين على تفي فعلٍ غَيرِه . 

وإِنْ جاءَ إلى مَنْ عليه الحقٌ والدَينٌ لغيره > وقال : قد آحالني صاحبُ الحقّ 
ن ا يه الذَينْ. . فهل يَلرَمَهُ الدفعٌ إليه ؟ فيه وجهانِ : 
أحدهما : يَلرمَةُ ؛ لاه قدٍ آعترفَ له بلك الدّين » فصار كما لو أعترفَ 
ت 

والثاني : ايارم ؛ لائ ون صدَقَهُ. . فإك هذا الدفع لا AE‏ 
له الحق الحوالة وحَلفَ » فصار كما لو صدَقَة أنه وكيلة في القَبض . 

ون كذبَةُ مَنْ عليه الح » فإف اقام المُحتال بين . . حكم له بالحَقّ » ولزم المُحالً 
عليه الدع إذا قلنا : إِذّ ضا المُحالٍ عليه ليس بشرط » وذ لَّمْ تكن بينة. . فهل ترم 
ال 


ا 


. لزمَةٌ أن يحلِفَ ؛ لجواز آنْ يخاف اليمينٌ › 


سے 


ك 


ا ل ر الد وان ص :ءلم ر الم + لاه لى صد .ل 
يلرم الدفعٌ › »> فلا فائدة ذ في اليمين . 


ر 


ما ا 

وإذا وگل يره في تصؤفي. . کان لكل واحدِ منهُما أن بف فسح الوكالة ؛ لان نه ذل في 
التصوّف » فجارّ لكل واحدِ منهُما إبطالةُ > کا اذل في آل طعامد . 

إذا ثبت هذا : فالعقوة على أربَعة آضرْب : 

[أحدّها] : ضرت لازم منَ الطرفين كالبيع » والصرف » والسلم » والإجارة ‏ 
والحْلع > وفي النكاح وجهانِ : 
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أشهرهُما : أنه لازم مِنَ الطرفين . 

والثاني : أنه لازم مِنْ جه الزوجة › جائ من جِهة الزوج ؛ لأ يمك رَفعَهُ . 

الأول اصح ؛ لأنَهُ لا يَملِك فَسحَهٌ » وما يَملِكٌ قطعَهُ وإزالة ملكه عنة > كما 
ملك الرجل عِتق عبدِه . 

والضرب الثانى : جار من الطرفين » وهو الوكالة » والشركة ›» والقراضٌ › 
والرهنُ قبل القبض » والجُعالّةٌ > فلكلٌ واحدِ منهّما أن تفرد بالفسخ . 

والضربٌ الثالث : لازم مِنْ أحدِ الطرفين جارِر مِنَ الحَر » وهو الكتابة » والرهنٌ 
بعد القبض . 

والضرب الرابع : أختلف قول الشافعىٌ فيه » وهو السَبْنٌ » والرمي » على ما يأتي 
بيانهُ في موضوه إن شاءَ الله تعالى . 


ی 


إذا ثبت هذا : فالفسخ أن يقول أحذهما : فسختُ الوكالة > أو ابطلتها » ا 
تقضتها » أو يقول الموكل : عَرَلنْكَ » أو صَرَفتكَ عنها » أو رلك عنها ء 
لكل ا شي ار اغ واا 
وإذا عَرَل الوكيل تفسَة عن الوكالة. . أنعزل » سواءٌ كان بحضور الموكل وعِلمه › 
أو بغير حضوره وعِلمه . 

ا ج ل د نة إلا بحضور الموكل وعِلمه › فأما 
بغیر حضوره وعلمه. . فلا يجوز ) . ) 

دلیلنا آنه فطع عقلٍِ لا ي يتر إلى ضا الغير » فلم يمقر إلى حضور ذلك الغير » 
کالطّلاق » ولان الوکالةَ عقدٌ جائرّ » فجارَ لأَحَِهما فسخها بغير حضور الآخر» 
كالشركة » والقراضٍ . 

وأمًا الموكل إذا عَرَلَ الوكيل عَن الوكالة » فان عَرَلَهُ بحضرته أو بعَيْبته إلا أنه عَلِم 
و ا in‏ تصوفة » ون عَرَلَهُ ولم يعلم بعزله ‏ 


C 

Ê: 

$ 
کک 


ر 


صر 
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أحدُهما : لا تعر » وص تصوفة » وبه قال أبو حنبفةً ؛ لأ تصرف الوكيل عَن 
ا ١أمَرَ‏ الله تعالى بفعل شيء » 
م نھ 

ا ا ا 
رضا الغائب » فلم يف فز إلى عليه » كالطَّلاقٍ » ولأ العزْلّ معن يفْسَح الوكالة إذا 
عَلِمَهٌ الوكيلٌ › فوّجبَ أن يَفْسَحَهٌ ون لم يعلمْة الوكيل > کجنونٍ الموگل . 


فرع : [أنفساخ الوكالة بموت أًحلٍِ طرفيها] : 

وذ وله في تصؤف » ثم ماتا أو أحدهُما قبل التصؤفي » أو جت أو آحدُمُما » ا 
أغميّ عليهما أو على أحدهما. دت الركانة ؛ لاله قذ حَرَجَ عَنْ أن يكونَ مِنْ آهل 
التصرٌّف › قبطلت الوكالة بذلكَ 

وإ حجر عليهما » أو على أحهما للسفه. بطلت الوكالة فيما لا يصح تصرفة فيه 
مع اله > كالبيع » والهبة » وغيرهما » ولا تبطْلْ الوكالة فيما يملِكة مع المَقَهِ » 
كالطلاقٍ » والحُلع » وطلب القصاص . 


إن كان الحَجْرٌ للقلس. بطل توكيلة في بيع أعيانِ ماله ؛ لإٌطلانِ تصؤفو فيو . 
وفي هبتها › ولَمْ يَبطْلْ في التصوفي في ذه » ولا في الطلاق » والخلع » وطلب 


القصاص . 
ون فسا أو أَحَدُهما » فن كان تصرفاً يُشترَط فيه العدالةٌ. . بطل > وإِنُ كان 
برط فة الخدال. قل 


فرع : [تعذر التصؤفب بطل الوكالةً] : 
ولف وله في بيع عب ۽ > ٿم باعَهُ الموگل › أو أَعتقَهُ » او وَكَلَه في نقل زوجَته 
ا . بَطلَتٍ الوكالة لتعذر التصوف . 


. في( م) :(الغير)‎ )١( 


٤0٦‏ كتاب الو كالة 


فرع : [الردّة لا تؤ َر في الوكالة] : 


ااا الكل فا حط وكا اة اال ماعل وال جک 


أحدٌها : يزول ملكه » فتبطل وكالتةٌ . 

والثاني : لا يزولٌ ملک » فلا تبطلٌ وكالتةٌ . 

والثالث : أذ يلكة موقوفٌ » فن رَجَمَ إلى الإسلام. . لم يرل ملكه » > فلا تبطلٌ 
وكالتة » وإِنْ مات على الركَةٍ » أو َيِل عليها. . زالَ مله بالركة » فبطلت وکاله » 
وهكذا إذا وگل المرتد مُسلماً . . فهل نصح وكالةُ ؟ على هذه الأقوال الثلاثة 


فرع [الطلاق لا بطل وكالة الزوجين لأحدهما] : 
وإذا ول آحدٌ الزوجينِ الأَخَرَ في البيع والشراء وما أشبَهَهُما. صح CLE‏ 
i E E‏ :ل ل لرل ؛ لأ 
ا ET ME‏ 
أحدهما : اد ا 
اليك ٠‏ فإذا زا اليلك. بطل الاستخدام » وإ مالسد عبتة أن يوگل لغيره ) 
فتوگل له » ثج أعتَقَة السيّدُ » أو باعَه. . فهل بطل وكالتة ؟ 


مِنْ آصحابنا مَنْ قال : فيه وجهانِ » كالأٌولى . 


کتاب الوكالة £O0V‏ 


وا واا ون کا ا ا 
وكالةٌ في الحقيقة مِنْ جهة الموگل . 
) ون قال السيّدٌ لعبدِه : إن شئت فتوگلٌ له > ون شئت فلا تتوكلْ له es‏ 
م أَعَقَةُ السيّدٌ » أو باعَة. . لَمْ تبطل الوكالةٌ »> وجهاً واحداً ؛ لأ السيّدَ لَمْ يمره » 
وإنّما يره > فصارَ ذلك وكالةٌ في الحقيقة . 


9 : [ضمان الوكلاءِ ونحوهم] : 

قال الشافعيم رحمة الله : ( ولا ضماكً على الوكلاءِ » ولا على الأوصياء » ولا على 
المودَعينٌَ » ولا المُمَّارضِينَ › إلا أن يتعدًّؤا » فيضمَنوا) . 

وحمل ذلك ا و ا يد أختلفَ قول الشافعي 
يها . 

فا (يدٌ الأمانة ): : فهي يد الحاكم » ومين الحاكم » والوصيّ › والمرتهن » 
والوكيل » والمودع » والمقارض »› والفريك» والساف» والتاخرة لا 
يُمسىكود العينَ لِمنقَعَة مالكها » وبالناس إلى ذلك حاجة » فلو قلنا : إن عليهم 
الضمان. . لامتنعَ الناس مِنْ قبولِ ذلك . 

وأمًا ( اليد الضامتة ): ا الا تالاص وانان و ااي 

وأمًا ( اليد التي تلف قول الشافعي فيها ): فيد الأجير المشترّك » ويأتي بيان ذلك 
في ( الإجارَة) . 

إذا ثبت هذا : فن دفعَ إليهِ سِلعَة » ووگلة في بيوها » وقبضَ متها » قلقت العينْ 
في يِه » أو قَبَضَ تمتها » تلف في يده مِنْ غير تفريط . . ل يجب عليه الضمانُ ؛ لان 
ية الوكيل كيد الموگل » فكاد الاك في بده كالهاِكِ في بد موگله . 


7© ا ا 
)۲( المساوم : المتفاوض في ثمن السلعة . 


0۸ كتاب الوكالة 


فرع : [تأحر الوكیل برد ما وَكْلٌ بو] : 
إذا طالب المو كل الوکيلٌ برد ما بيدِهِ له. . وَجَّبَ عليه ره عليه على حَسّب إمكانه » 
فن أَخَر ارد . ترت : 
فن كان لعذر. لم صز بذلكَ ضامناً قال او اجان وال + ول أن 
يكودً قذ حرج ليْصلّي صلاة الجماعة » فأحر يفرع مِنَ الصلاة » أو كان يي وبشتري 
في السوق » فقال : حى أرجمَ إلى البيت» أر كا مريضاً » قال : لا حت أن 
ا غری ا لای ف اع ماد ار کا یا فال ا 
أو كان في الحمّام » أو يأكَلٌ الحْبْرَّ » فقالّ : حى أَفرْعٌ » و كان في وقتِ نومه » أو 
ا له يَخْشى ضياعَةُ » أو مُلازماً لغريم MoE‏ 
قال : وكذلكٌ إذا طالبَة به » فقال : هو في الصُندُوقيٍ » وقذ ضاعَ الوفتا لمفتاح. . فإِنه 
لا يبَر عل کسر المَفْلِ » بل يُوَحَرُ حت جد اليفتاح » أو بُصلح يره ؛ لاله غير 
مفرٌط . 
وان أخه الرد لغير عُذرٍ » أو أَحَرَهٌ لعذرٍ ولكنْ زال العْذرٌ ولم يَشتَغْلْ بالرڈ.. 
صَمِنَ ؛ لاله مَفرطٌ ذلك » وإذا طالب بالردٌ » قَمتَعةُ ِن غير عُذرِ. E‏ 
لف قبل أن مضي زما۵ٌ إمکان الرة » أو لم بض ؛ لاه صا ضامناً بالمنع مِنْ غير 
عدر فن آگعی الوکیل أن ١‏ قد كان تلف قبل المُّطالبة بردّه » أو قالَ : كنت رددتة .لم 
فل قول ٠‏ ؛ لاله صار مُكذباً لنفسه ضامناً في الظاهر » فان اقام على ذلك بينة. . فهلْ 
تسمَعٌ ؟ فيه وجهانِ : 
أحذهما : تَسمعٌ » كما لو صدَقَة الموكُلْ على ذلك . 
والثاني : لا سمح » وهو أختيارٌ القاضي أي الطيّب ؛ لان قوله يكذ بيه 
ويُخالف إذا صدَقَه الموكل ؛ لاله يقو ببراءَهِ » فلم يَستجقّ مطالبتة . 
وأا اذا طالب الموگل برو ۽ فامتنځ ال وکيل ِن رد » وعندء ا الشيءَ باق » ثم بال 
أنه كان تالفاً. . فهل يلزمه الضمان ؟ فيه وجهان : 


كتاب الو كالة 0۹ 
أحدهما : رمه E‏ ر اه کان سسکا له على نفسه . 
والثاني : لا ضمانَ عليه » وهو الأص ؛ لان التعدّيّ وُجد بَعدَ التلفِ . 
فرع : [أستخدامٌ الوكيل ما وْكَلَ بو] : 

وإذا دع إليه ثوباً ييه > فلبسة الوكيل » أو َع إليه داه ليبيعها » فركبّها. . صارَ 
ا و وا ف وا 

أحدهما : تبط وکاله » فلا يَصحٌ بیعه ؛ EEN‏ فطل بالخيانة › 
كالوديعة . 

والاني : فيص بيحُةٌ ؛ لأ الوكالة تضكَنت الأمانة والتصؤْف › 
فإذا بطلت الأمانة بالخيانة . . بق التصرْف » كالرهن يقتضي الوئيقةً والأماتةً > فإذا 
تعدّىٰ في الرهن. بطلّت الأمانة ء وبقيت الوثيقة > وتخالف الوديعة » فإنّها مُجرَدُ 
ال 


فإذا قلنا بهذا » وباعَ الوكيل. ETE‏ 
م 

أحذهما - وهو قول عامَةٍ أصحابنا - : أنه لا تبر إلا بتسليم المَبيع إلى المُشتري 
لألّهُ لو تلف في يده قبل التسليم إلى المشتر لمشتري ٠‏ لانفَسح البيعٌ وعاد إلى ملك الموگل › 
فان مضمونا عليه . 

والثاني - وهو قول القاضي أبي الطيّب ‏ : أن بنفس البيع يزولٌ عنةٌ الضمان ؛ ل لاه 
صار ملكا للمشتري » فإذا قبض التَمَنَ. صار امانة في يده ؛ لاله بص بٳِذنِ الموگل » 
ولم يوجَد منة التعدّي فيه . 

فإن وج المشتري بالمبيع عيبا فردّه على NE‏ قال ابن .چ 
فعندي آنه يعو مضموناً عليه ؛ لأنّ المشتري ما قَبَصَهُ للموگل » ونما مضه 
E‏ 
کنا کان 


aC‏ كتاب الو كالة 


فرع : [ضمان الوكيل بالتعدّي] : 

فون دَفعَ إ ليهِ راهم › ووَگله ليشتريّ له بها ية 4 عى الوكل فيا ضار 
ضامناً لها » فإِنِ أ شتراها بها بعد ذلك للموگل. . فهلْ يصح ؟ على الوجهين في المسألة 
قبلها » فإذا قلنا : : يصح . . فمتٰ يزول عنةٌ ضمانها ؟ على الوجهين . 


1 


وان E‏ منها » فتعدّى الوكيل فيها بأن ترك 


ر 


حفظها »› شترىٰ بعد ذلك في الذمَةٍ َة للموكل. . صح الشراءٌ له »> وجهاً واحدا ؛ لا ل 


. بریءَ من ضمانها‎ . E RK 


وإ أستفرضّ الوكيل الدراهم » وأتلقها. ل وکا ج وها واخد ؛ لأنة إن 
کان قد آَمرَهٌ اَن يَشترى بعينها. ا ا ا رکا 
عب فما » ون كان أَمَرةُ ان يشتري في الذمَة ينقد اللَمَنَ متها. . فن إما أَمَرَه 
بالتصؤٌف في تلكَ الدراهم › فإذا تلِقَتُ. . لم يمك الشراء . 


فرع : تلف التمَنْ في بد الوكيل مِنْ غير تفريط] : 
a N E DS AEE a E‏ 
غير تفريط » وأستجقً المَبيعٌ . . رَجَحّ المشتري بالعُهدَة على الموكل دون الوكيل 
وقال أبو حنيفةً : ( يرجم بالعُهدَةٍ على الوكيل ) . 
دليلنا : أن ابيع للموكُل » فكانت الحْهِدَةٌ عليه » كما لو باع بنفسه » ولأدٌ الوكيل 
نائب في العقلِ » فلا يُرجَعَ بالعُهدة عليه » كالوليّ » والحاكم » وأمينِ الحاكم . 


مسالة : [القول قول الموكل] : 
إذا دع رجل عل عر ا نه وگل في تصؤْفٍ » وأنكرَ الموكُلٌ. . فالقول قولة معَ 


يمينه ؛ لان الأصل عدهُ الوكالة 


(1) في( م) : ( المشترى) . 


كتاب الوكالة ١‏ 


وإ قال : وگلتني آن أبيحَ لك الجارية » فقالَ ل وات ان يع ل الحد. 
فالقولٌ قول الموكل مع يمينه ؛ لَه لما كان القولٌ قولَةُ في صل الوكالة. . كاد القول 
قولَةٌ في صفيتِها . 

وإ وگل رجلاً في بيع عَينٍ » فباعَها الوكيل بكَمنِ إلى أجل » فقال الموكُل : انما 
انت لك في بيوها بشمنٍ حال » أو ببيع مطلق » فإن صدَقةُ الوكيل والمشتري على 
ذلك . . حم ببْطلانِ البيع » فان كانت العينْ قائمة . . أخذها الموكُلٌ » فن كانت العينْ 
في يِ المشتري. کان ل ن بُطالِبَ برها من شاء منهما » وإ كانت العين قد تلفت في 
يد المشتري ٠‏ . رع الموگل ببدلِها على مَنْ شاءَ منهما ؛ لأ الوكيلً کیل دفع ما لم یکن له 
دفعه » والمشتری ی قبَضَ ما لم يكنْ له قبضة » فلن رَجَّعَ على الوكيل. . کان للوکیل أن 
يرع على المشتري » وإ رَجحَ على المشتري . . لم يرجع المشتري على الوكيل ؛ لأ 
التلفَ حصل في يد المشتري › فأستقرً الضمانُ عليه . 

وإ كذّباةٌ » وقالا : ! ّما أَْنتَ ببيوها إلى آجلٍ. فالقول قول الموكل مع يمينه 
لاله لما كان القول قولَةُ في أصل الوكالة. :کا لرل رااش مشا > 6 سا 
وكانت السلعةٌ قائمة. . آحذها » وإِنُ تلفث في يد المشتري .. رَجعَ بقيمتِها على مَنْ 
شاءَ منهما » فن رَجحَ على المشتري . . لم يرجع المشتري على الوكيل لأ التلفَ 


قال أبن الصبَاع : إلا أن يکود الوكيل قذ قَبَضَ منۀ التَمَنَ » فيرجمُ به عليه ؛ لاله لم 
NL‏ 

ون e‏ . قال أبن اس ٠‏ لم یرجم الوكيل على المشتري في 
الحال بشيءِ ؛ ائه يقو له ظلََة بالرجوع عليه » فإذا حصَل” الأجل. . کان للوکیل 
رجح علد أل رين بى لباقتن الست ٠‏ لأ الارن اث آل 
فإ الوكيل يُقَوُ بجميع اَن » ولا يدعي عليه إلاً القيمة » وإِنُ كان الثَمنْ أل . 
PO E gE PE PEE‏ 


(۱) في( م) :( حل ) . 


a‏ كتاب الو كالة 


أمصدة 


وان صدقة أحدهما » وكذبة الآَحَرُ » فإن اراد الرجوع على المصة ق . . رَجعَ عليه 


يرٍ يمين » ون آراد أن يَرجِعَ على المكذب. . لَمْ يَرجع عليه حت يَحلف › > فیرجع 
عله کماھو الال فی دیما . 


فرع : 1لا يقبل قول الوكيل على الموكل] : 
وإنِ أتفقا على الوكالة » وأختلفا في التصؤفي » فأأعئ الوكيل أله قذ باع العينَ التي 
َل في بيِها » وأعاءُ المشتري » وقال امول : لم تبعها . أو قال الوكيلٌ : قذ 
بعت » وقبضت الثمَنَ » ولف المَنُ في يدي > وأدعاهٌ المشتري » وقال الموكل : 


يَقبضة. . ففيهِ قولانِ : 


أحدُهما : لا يبل قول الوکیل عل موگلد > بل القول قول الموكل ؛ لان الوكيل 
يقو بحقٌ على وله » فلم يقب » كما لو أَةرً بدينِ عليه » أو أبرأةمِنْ حى . 

والثاني : قبل إقرارٌ الوكيل » وبهِ قال أبو حنيفة » وأختارة القاضي أبو الطب ؛ 
لاه مك البيحَ والقبض » > فقيل إقرارةٌ فيه » كما يقل إقرارٌ أبي البكر بنكاجها 0 
أا حنيفةً ناقضَ في مسأل » وقالً ٠‏ (إذا وگلة أن عزج له آمرأةٌ » فأقر الوكيل : ا ا 
وا راا ااا ا ك » وأنكر الموكل. . لَ قبل قول الوكيل ؛ 2 
إقامة البينةٍ على النكاح ؛ نه لا يعفد حت يُحضِرَ شاهدین ) . 

فإذا قلنا قبل قول الوكيل » فار ق ROE E‏ 
وحلفَ الوكيل » ثم حرج 2 فرج ع المشتري على الوكيل بالثمَنِ. . 
راا لیکن للوکل أن برح على موگله ETS‏ 
الرجوع عليه بقولِهِ ويمينه » فهر كما لو باع شيئاً » ثم أختلفا في عيب » فحلفَ البائ » 
فلو وَجد به عیباً قدیماً » فرده به. e‏ , العيب الذي حلفَ على 


حدوثه في يد المشتري ٠‏ بل يكون القول قول المشتري 


0 


() في( م) : ( کماذکرناه) 


کتاب الوكالة Sb‏ 


قال أبن الصبَاع وفي رجوع الوکيل عل موگلو في هذه نظڙ ؛ لاله ثبت بيمينه 
قبصة للَمَنٍ وتلقة » فاا الرجوئ فإلّما يبت له بسب آخرَ » وهو أنه ناب عن في 
البيع » وهذا كما نقول في السب إلهٌ لا يشمب بشهادة النساء » وإذا أثبتنَ الولادة في 
الفراش. . ثبت النسبُ . 


فرع : [أختلاف قول الموكل والوكيل] : 

ون وگلۀ ان شتري له عبداً بنمَنِ معن » أو بنّمن في الذكة » فأشتراءٌ » ثم قالَ 
الوكيل ٠‏ أشتريتة بألفيٍ » وصدَقة البائ » وقال الموكلٌ : بل أشتريتة بخمس مئ . ولا 
ّة.. قال أبنْ الصبَاغ : فهيّ على القولين . ولم يّذكر الشيخ أبو حاملٍ في 
« التعليق » » والمَحاملئ إلا : آذ القولٌ قول الموگل . 

وقالّ أبو حنيفة : ( إن كان الشراءٌ في الذمَة. . فالقول قول الموگل » وإِن كان 
الشراءٌ بعين مال الموگل . . فالقولٌ قول الوكيل ؛ لان التّمَنَّ إذا كان في الذهَة. . كا 
لا ارا ق ا و ا و 
اا ار ا ی 

دليلنا : أنه يَملِكٌ الشراء » فملكَ الإقرار بكيفييه > كالب في تزويج آبنته البكر » 
وما ذكروه من الفرق . فغيرٌ صحيح ؛ لان في الموضعينٍ العُرمٌ على المولِ . 


SR 
إذا وگل أن ي يشتري له جاريةٌ » فأشتراها الوكيل بعشرينَ > ثه أختلفا » فقالً‎ 
: ان اء شتريّها لك بعشرينَ » وقد أشتريتها لك بذلكَ . وقال الموكل‎ E الوكيل‎ 
بن أَمركَ أن تشترتها لي بعشرة » فاشتريتها بعشرينَ » فلا يلزمني الشراء » إن كا مع‎ 
الوكيل نة آنه اَن ذلا . حکم له بذلكٌ » ورم الموكل القَمَنْ ء وإن َم‎ 

يكن مح الوکیل بینةٌ. . فالقول قول الموگل مع بمینه : آنه ما أمرء أن ب ی 
بعشَّرةٍ ؛ لأنّهّما لو آختلفا في أصل إذنه. . لكان القول قولَةٌ » فكذلكَ إذا أختلفا في 

صِفة إذنه ۰ 


ت 


٤‏ كتاب الو كالة 


فإذا حلف الموگل. . برِىءَ مِنَ الابتياع » وتبقى الخصومة : بين الوكيل والبائع » فون 
كان الوكيل قد أشترئ الجارية بعين مال الموكل » وذَكرَ في العقدٍ ٠‏ انه بتاع لموگله 
بعينِ مالهٍ. . حكم بفساد البيع ؛ لن الموكل لَمْ يث إِذئة بذلك ٠‏ ون لم يذكز في 
العقدِ أنه أبتاعٌ لموگله بعين ماله إلا اَن البائع صدَقةُ على ذلك . . حم بفساد البيع ؛ 
ما ذكرناء . 

وإ كذبة البائ » فقال E‏ شتريتها لغيرك بعين ماله » وإنّما أ مرها افك 
بمالك. . حم للبائع ؛ لان الظاهر أنه أشترى لنفسه » ويَحلِفُ البائع أنه لا َعلم أنه 
اشتراها فيرو مال مولو ؛ لگ تحت عل تفي قعل غیرو » فإذا حل . ضی2 
ابيع » وعَرم الوكيل لموگله ما دَفعَ مِنْ ماله . ۰ 

E La‏ ن لم يَذکر ذ فى العقد : أنه 

م 


يشتريها للموگل . . لزم الشراءٌ على الوكيل ؛ لأ E‏ 
فيه » وإِن دَكرَ الوكيلٌ في الشراء : أنه يشتريها لموكله » فإِنِ أعترف البائعُ آنه 
للموگلِ. كان الشرام بالا » وإذ قال البائ : وكرت أك ت تبتاعٌ للموكل في العقدِ » 


ولكنْ ما أبتعتها إلا لنفسك. . ففيه وجهان : 

أحذهما : يَصِخ الشراءٌ للوكيل . 

O DPE N 

وقال المَحاملئ : إذا أ شتریٰ في الذمَة ‏ وذكر آنه برها للمركل.» فع 
الوجهين » سواءٌ صدَقَة البائ على ذلك او ةد ۰ 

فكل موضع قلنا E‏ . فلا تفريح عليه » وكل موضع قلنا : البيعٌ فيه 
صحيحٌ . . فن الجارية تكن يلكا للوكيل » وهل يَملكًها ظاهراً وباطتاً » أو في الظاهر 
دون الباطن ؟ ينظْرٌ فيه : 

فن كان الوكيلٌ كاذباً في إِذنِ الموكل له في أبتياعها بعشرينَ. . فإِلَهُ يَمِكها ظاهراً 
وباطناً ؛ لان ابيع وقعَ له ۰ 


. ) في نسخة : ( اقتضى‎ )١( 


وإِن كان الوكيل صادقاً في أن الموكّل أذِنَ له في أبتياعها بعشرينَ . . فن الوكيل 
يَملكُها في الظاهر » وفي الباطن هي ملك للموگُل » فلا يَجِلٌ له وطوها ؛ لأها ِلك 
ا 

قال المزنيئ » والشافعئ : ( يُسسَحَبُ في مثل هذا أن يرف الحاكمٌ بالموكل » ويقول 
له : إن كنت أمرتّة أن يشتريّها بعشرين. . فبعة إياها بعشرينَ » فإذا قبل الوكيل. . حلّ 
له وطؤّها ) . فن قال الموكلٌ للوكيل : بعتَكَ هذه الجارية بعشرينَ » أو وليثكها 
بعشرينَ » فقال الوكيلٌ : قَبلتٌ. . مَلكها ظاهراً وباطناً » وإِن قال الموكلٌ : إن كنت 
مرك أن تشتريها بعشرينٌ. . فقد بعتّكها بعشرينَ » أو وليتكها بعشرينَ » فقالٌ 
الوكيل : قبلت. . فهل يَملكها في الباطنِ ؟ فيه وجهانِ : 

[أحذهما] : مِنْ صحابنا مَنْ قال r‏ و 
عل شرط › فلم بصع » كما لو قال EE‏ اک ا ری 
eS ESS‏ 

و[الثاني] : منهم من قال : يَصِح ويَملكها في الباطن بذلكَ ؛ لأَنةُ شرط يقتضيه 
الإیجاث ؛ لاله لا بصخ أن يبيعَة إلا ٳِنْ كان قد أَذِنَ له > وكلٌ أمرٍ يعلمانِ وقوعَةُ. . فلا 
يض شرطة » كما لو أنّفقا أن هذا الشيءَ ملْكَهٌ » فقال : إن كان هذا ملكي . . فقد 


قال أبن الصبّاغ : وعندي ن الموكُلّ لا قال له : قَلْ : قد بعتكها مطلقاً ؛ YN‏ 
يودي إلى تكذيب قوله » والإقرار منةٌ بالملك » فان لَمْ يفعل الموكل ذلك . . لم يُجبّر 
على ذلك ؛ لاله قد ثبتث بيمينه برامَنةُ . 


فعلئ هذا : ما يَصِ أن يَصنحَ الوكيلٌ بالجارية ؟ فيه وجهانِ : 
أحدُهما : يَملِكُها ظاهراً وباطناً ؛ لأنّا ق حكمْنا بقَْخ العقدِ في حكم”" الموگل » 


)۱( في ( م ) : ( حق ) . 


AN‏ كتاب الو كالة 
فكانث يلكا للوكيل » كما لو باع رجلٌ جاريةٌ مِنْ غيره » فأَفلسَ المشتري بالقّمن » 
وُر عليه » فرَجع البائ إل جاريت . 

فعلىٰ هذا : يل له وطؤها » وأستخدامُها » وبيحُها › وهبتها مِنْ غیره 

والثاني : لا يَملكها في الباطن » ویکون کمن له على غيره حقٌ » فأمتنعَ مِنْ اداه 
Yn‏ ؛ لان الوكيل بو : انهل يَملكها . 


فعلىٰ هذا : له وطؤها » ولا استخدامُها » ولا هبتها مِن غيره » ولک باع 
e a‏ ومن الذي يتولًی بيعَها ؟ فيه وجهانِ » ياتي ذکڙهما إن 
شاءَ الله . 

فن کان ٹمنها قدرَ حقه .. آحذةء ون كاد أقلَ. . كان ل أن يستوفيّ الباقيّ ِن مال 


الموكل « ون كان كر من حه . اخا ف هة « مسك الباق للموگل في يدِه إلى 
ا 


مسألة : [تلف العين بيد الوكيل يثبته البينة أو اليمين] : 

ون اع الوكيل أن العينَ التي في بده لموگله تلفت يِن غبر تفريط » وأنكر المول 
تلفها » فِنِ ادع تلفها بسبب ظاهر. ل حت يقيم البيّنة على السبب 
الظاهر ؛ لاله ُمكئه إقامة البينة عليه » فإذا اقام ST‏ 
تلقها بسب حَفِيّ. فالقول قول مع يمينو : نها تلفت اع إا ا 
على تلفِها » ففَبل قولةٌ في ذلك . 


فرع گار المزكل رد الین ] : 

وإِنِ ادع الوکيل أنه رد العينَ إلى موگله › وأنكرَ ذلك الموگل > قن كانت الوكالة 
بغر جُعل . فالقول قول الوكيل مع يمينو ؛ لأ بض العينَ لمنفعة مالكها » > فقبلٌ قو قول 
OEE E‏ : ولتك ببيع هذه السَلعة ‏ 
ولك الجُعل درم » فإذا باعها. . ا ستحق الدرهم » فن أختلفا في رَد العين » أو رد 


كتاب الو كالة 1۷ 
تمنها إلى المول » فأذعاهُ الوكيل » وأنكرةٌ الموكُل. . فيه وجهانِ : 

أحدّهما : لا قبل قول الوكيل ا 
رها » كالمرتهن » والمستعيرٍ . 

والثاني : يبل قول الوكيل مع يمينه ؛ لأنّهُ لا منفعةً له في العينِ » وما منفعتةُ 


مسألة : [بُطلب الإشهاد] : 

إذا كان لرجل عند رجل حقّ » فطالبة به » فقال مَنْ عليه الحق : لا أسلَمةُ إليك 
حى تشهد على نفك بالقبض . . فهل له ذلك ؟ أختلف أصحابًا فيه : 

إن كان من عند الح بقل قولة في الرة » كالوكيل بغير عل » والشوتع أو 
الوكيل بجُعلٍ » والمقارض » والأجير المشترَكٍ » إذا قلا بقل قوهم في الرد. . لم 
یکن له أن يَمتنع لجل الإشهاد ؛ لاله لا ضررَ e‏ ؛ لآق 
قولهم مقبول في الردٌ › فإذا آمتنعوا م سر الدب 

Ee HRN 
أو الوكيل بجُعل » والمُقارض » والأجير المشترك » إذا قلنا : لا قبل قولَهُم في الردء‎ 
لم يكن لهم الامتناع لأجل الإشهاد ؛ لاله‎ . e 
يمكنة أن يَحلِف : أنه لا يَستجمَّةٌ عليه » وإ كان لصاحب الحقّ به بين . . كان لهم‎ 
الامتناع م ِن التسلیم إل أن شه صاحبُ الح بقبضه ؛ لاه لا يوم أن طالب بحقّ‎ 
E بعد آذه له » ويْقيم ال نة > ولا قبل قول في الرد » فيل‎ 

قال بو علي بن ابي هريره : له أن يَمتنعَ مِنَّ الرد إلى أن يُشهد صاحبُ الح بقبضه 


)۱( في ( م ) : ( إل ) وفي الموضع الآتي . 
(۲( في ( م ) : ( عوضه ) . 


۸ كتاب الوكالة 
في جميع هذه المسائل كلها : لأ له عَرضاً في ذلك ٤‏ وهو سقوط اليمين عنهُ > وعادة 
اا ي وة 

قال أبن الصبّاغ : وهُذا لا بأس به عندي إذا كان الإشهاد ممكناً لا يودي إلى تأخير 
الح » فأمّا إذا دی إلى تأخير الحق لتعذر الإشهاد. . فعلى”"' التفصيل الذي مضى . 
وبال التوفيق للصواب 


# %F#  #% 


. التحرز : التحفظ » وعند أناس آن الزاي مبدلة من السين » وأن الأصل الحرس‎ )١( 
. ) في( م) :( کان على‎ )۲( 


ما سا اچ 


كتاب الوديعة ٤۷١‏ 


كتاب الودرهة' 


ر 


الوديعةٌ » مشتقَّةٌ من السكونِ » فكأتّها ساكنة عند المُودَع » مستقرةٌ » وقيل : إِنها 
مشتقَة من الدَعَةٍ » فكأنّها في دعو عند المودّع . ٠‏ 

والأصلٌ في الوديعة ٠‏ الكقاث » والسكة » والإجماع . 

اما الكتات : فقول تعالى : « إت أله يام أن نووا ألمت إل أَهُلِها) [الساء : ]٠۸‏ . 

وق تعال : # َد اذى أَوْنمن اَ4 [البقرة : ۲۸۳] . 

و تعالی  :‏ ومن آهل لكب من إن تأنه بقنطار يوذو َك 4 [آل عمران : ]۷١‏ . فدلً 
على : أذ للأمانة أصلاً في الشرع . 

وأا السئة : فما روي : ن التب لا قال :5 الأمَانَة إلى من اَمَك ا 


ر ا 


مَنْ انك 7 ئ لا تقابلةٌ بخيانة 


(1) الوديعة - واحدة الوادئم » وهي ما استودع - : من ودع الشيء يَدَعٌ : إذا سكن واستقر » ومنه 
قوله تعالى : « فَستَفر مسوم [الأنعام : ۹۸] . يقال : أودعت الرجل وديعة : إذا أقررتها 
في يده على سبيل الأمانة على أن تستردها . 
والوديع : الرجل الساكن » والموادعة : المصالحة والمتاركة › ووڏع : ترك وتخلى › 
ومنه قوله تبارك وتعالى : $ ماودّمك ربك [الضحى : ۳] . قال الشاعر : 
ليت شعري عن خليلي ماالذي غالة في الحبٌ -عتى ودعَة 
وقيل : هي من الدعة : الخفض والراحة » وهي لغة : الشيء الموضوع عند غير صاحبه 
ليحفظه . وشرعاً : تقال على الإيداع » وعلى العين المودعة » وهي في الحقيقة : توكيل في 
حفظ مملوك أو محترم على وجه مخصوص . 
ولها أربعة أركان : مودع » ومودع » ووديعة » وصيغة . 
(۲) أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ٠٠۳١‏ ) » والترمذي ( ٠۲٠١‏ ) » والدارقطني في « السنن ‏ 
۳١ /۳ (‏ ) » والحاكم في « المستدرك ٤٦/۲ ( ٠‏ ) في البيوع »> وصححه » ووافقه الذهبي »= 


VY‏ ) كتاب الوديعة 


وروي عنه کو : أنه قال : : « من شف عَنْ ملم کربة ب من کرب آلذنيًا . . كف آله 


عن گزبة ِن گرب الام » في عون لبد ما 5ا لبد في عون يو ٠»‏ . 


مگ 


وروي : ( أذ لنب ية كانت عندَهُ ودايِع بمكة > فلگا اراد أن بُهاجز. . ترگها عند 
اَم أ يمن » وخلفَ علا لير ها على هلها )7 . 


ت 


= والحديث حسن بشواهده . وفي الباب : 

عن أنس رواه الدارقطني في « السنن ٠١ /۳ (٩‏ ) في البيوع . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وقد ذهب بعض آهل العلم إلى هذا الحديث › 
وقالوا : ذا کان للرجل على آخر شيء » فذهب به » فوقع له عنده شيء. . فليس له أن يحبس 
عنه بقدر ما ذهب له عليه » ورخحص فيه بعض آهل العلم من التابعين » وهو قول الثوري › 
وقال : إن کان له عليه دراهم » فوقع له عنده دنانیر. . فليس له أن یحبس بمکان دراهمه إلا أن 
یقع له عنده دراهم » فله حینئذ أن یحبس من دراهمه بقدر ما له عليه . 

وقد اختلف القول فى هذا الحديث . انظر ذلك فی « تلخیص الحبیر ١١۲/۳ ( ٩‏ ) » فقد 
استوعب وأفاد . ٠‏ 

(۱) سلف » وآخرجه عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة مسلم ( ۲۹۹4 ) في الذكر والدعاء » وأبو داود 
۹٤١ (‏ ) في الأدب ٠‏ والترمذي ( ٠٠١١‏ ) في الحدود » وابن ماجه ( ۲۲١‏ ) في المقدمة . 
(۲) هکذا آوردہ صاحب « المهذب » ( ۳٣۳/١‏ ) » وأخرج قصة على المرتضى لتأدية الأمانات 
مقتصراً عن عائشة | لصديقة البيهقىٌ في « السنن الكبرى » ( /١‏ ۲۸۹ ) في الوديعة . وفي الباب 

أيضاً من طريق محمد بن إسحاق : 

عن عويم بن ساعدة عن رجال من قومه صحبوا رسول الله ية رواه البيهقي في « السنن 
الکبریٰ ۲۸۹/7١ ( ٩‏ ) » وفيه : (آقام على ثلاث ليال وأيامها حت ادى عن رسول الله کا 
الوداة ع التي كانت عنده للناس » حتى إذا فرغ منها. . لحق رسول الله يل ) . وقال : وهُذا فيما 
آجاز لي » يعني : الحاكم أبا عبد الله . 

وأورده ابن كثير في « السيرة النبوية ۲۳١ /۲ ( ٩‏ ) في هجرة النبي َة . ولم أر من ذكر 
ما أورده المؤلف عن آم أيمن » لكن قال الحافظ في « تلخيص الحبیر » ( ١١١/۳‏ ) : أما 
تسليمها إلى أم المؤمنين : فلا يعرف » بل لم تكن عنده في ذلك الوقت إن كان المراد بها 
عائشة » نعم كان قد تزوج آم المؤمنين سودة قبل الهجرة » فإن صح . . فيحتمل أن تكون هي . 
وأما مره علياً بردها : فرواه ابن إسحاق بسند قوي . والله أعلم . 

(۳) قال ابن المنذر في « الإجماع »( ٠٥۸‏ ) : وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها . 
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اضر 


إذا ثبت هذا : فالّاس في قبول الوديعة على ثلاثةٍ 

ات ابرا ردد 
التلفَ عليها إن لم بقبلها » فهذا يستحبٌُ له قبولها ؛ لقولِه تعالى : # وعاونا عل ألْرٍ 
ف ا ولا مج عله رلا ل ل ضرررةة غو لك : 

وضرب يجب عليه قبولها » وهو آٺ بتي رجلٌ بمال ليو في مان عند رجلِ ۽ 
وليسَ هناك مَنْ يَصلح لحفظها إلا هر › PE‏ . هلك 


الال ٠‏ فخت عله القول ؟ ؛ لقوله 4ل : « حُرَمَة مَالِ أَلمُؤْمِنِ كَحُرمَة ديه E‏ 
a‏ . لوجَبً عليه ذلك » وكذلكٌ ماله ؛ > فن لہ 
ا ؛ لما ذکرناه » ولا ر يضمن المال إن تلف ؛ لاه َم يوجذ من تعد » فهو 


كما لو قد على الدفع عَنْ نفس غيرِه » وَلَمْ يَدفغ عنة حتّى قل . 

وضرب يكره له القبول وهو مَنْ يَعلَّمٌ مِنْ حال نفسه العجرَ عَن حفظ الوديعة » أو 
لا با ا وا الو وو ا ا و 
قبلها. . لم يجب عليه الضمانٌإِلاً بالتعَدّي . 


مسألة : أهلية المُودع] : 


. فن أودَعَةُ صب أو سفية مالاً.‎ > LC TO 
له قبول ذلك من ؛ لا تملك حفط الال نمه > فلا بلك أن تملك ذلك‎ 
ضمته › ولا تبر إلا بتسليمه إلى الناظر في ماله ؛ و‎ e ر‎ 


(۱) أخرجه عن ابن مسعود الدارقطنی فی « السنن » ( ۳/ ۲١‏ ) في البيوع » وأورده الحافظ السيوطي 
في « الجامع الصغير » ( ۳۷٠۷‏ ) » ونسبه لأبي نعيم في « الحلية » » وأشار لضعفه » وفيه : 
( مسلم ) بدل : ( مؤمن ) كما في نسخة . 
قال المناوي في « فیض القدیر » (۳۸۱/۳ - ۳۸۲) : غریب من حدیث اللحسن 
والهجري . ئم نقل عن ابن حجر : وله طرق أخرى عن حميد » عن نس . وقال الهيثمي : 
O RN TT GT oy‏ وبقية رجال أبي 


یعلیٰ ثقات 


V٤‏ كتاب الوديعة 
كان غير جائز » فكانَ مضموناً عليه » فن حاف المُودَعٌ إن لم يَقبلْ ذلك منه تلف › أو 
أتلفةٌ الصبئْ ٠‏ أو السفية » فأخذة ية أن يسلَمَةُ إلى الناظر في أملاكه » فف في يد 
القابض قبل رده إلى الوليّ مِنْ غير تفريط . . فهلْ يجب عليه الضمانٌ ؟ فيه وجهانِ 
مأخوذانِ مى القولينِ في الحرم إذا حلص صيدامِن سيم » فهلَكَ في يد . 


ا : [كفاءة المودع] 

ولا يصح الإيداع إلا عند جائزٍ التصؤف في المال » فون أَودَعَّ صبِيَا › أو 
مجنونا" . . لم يصح ؛ لأتّهما ليسا مِنْ هل حفظ الأموالٍ » فن تلِقَتِ الوديعة عندَهُما 
مِنْ غير تفريط . . لم يجب عليهما الضمانُ ؛ لاله إذا لَمْ يجب الضمانُ في هذه الحالة 
على مَنْ صح اللإيداع عنده. . فلن لا يجب على مَنْ لم يصح الإيداعٌ عندَةٌ أولى . 

وإ تلفت الوديعة عندَهُما بتفريط منهما في حفظها » ولم يباشرا إتلافها. ا 
عليهما الضمان ؛ لأنّهما لَمْ يَلرَمْهُما حفظّها > فيلز مهما الضمان عند التفريط › وإِنُ 
آتلفاها بأنفسهما. . فهلٌ يجب عليهما الضمان ؟ فيه وجهانِ : 

آحدهما : لا يجب عليهما الضمانٌ ؛ لان مالکها مكّنهما مِنْ إتلافها » فو كما لو 
باعهما مالا » أو أَفرَضهما وأَقَصهما إياءُ » فأتلفاءٌ : 

واللاتي ١‏ بجت غليهما الضمان ؟ لاه ل يسلطهما عل الإتلاف > وإنما أمرها 
بالحفظ . 
فرع : [أودعَ عند عبد غيره] : 

وذ أو مال عند عد غيره.. قال الشيع أو حامر : ص الاندا + 0 كات 
فن فرط في حفظه حى تلف » أو أَتلفَةُ العبدٌ. . وجب عليه الضمانٌ . 


(1) في( م) :(ماله) . 
(۲) في( م ) : (سفيهاً) . 
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فان قلا : إل الصبى إذا تلف ما أووع عندة ضمتة. . كال الضمان هاهُنا في رقبة العبِ . 


ٍ۴ 
ر 


وان قلنا هناك : لا ضما على الصي. . كان الضمانٌ هاهُنا في ذمَةٍ العبدِ إلى أن 


قال الطبري : وإِن أودعة العبدٌ شيئاً » فقبضة. . فعلى مَنْ يره المودَعٌ ؟ فيه 
RP ۰‏ 

وجهان » حکاھما سهل ٤‏ 
حذهما : أنه بالخيار : إن شاءَ. . رده على العبدِ » وإِن شاءَ. . رده على سيّده . 


الا دو اه اي حه اا ذه على العبد دون السيَّلِ . 


2. (ef 
: مسالة : [صيغة عقد الوديعة]‎ 

ولا تنعقدٌ الوديعة إل بالإيجاب بالقول « والقبول أو الفعلِ ( كما قلنا في 
الوكالة . 


قال المسعوديّ [في «الإبانة ٠‏ ق/١٤٤]‏ : ولا يَلزمٌ المودَعَ حفظ الوديعة حت 
يقبضها » والوديعة ِن القود الجائزة » لكل واحد منهما أن يقسحًها ؛ لقوله کل : 
« د آلأمَانة إلى من أنَْمََكَ » » ولان ( د ) : مها لصاجبها » و و 
بالحفظ » فكان لكل واحد منهُما فسخها مت شاء » فإف مات أحدهما» أو غي 
علا ا عا او ا چا ا 
ہما ذکرناءٌ » کالوكالة . فان حدتٌ ذلك بالمالكِ. . فعلى المودع رد الوديعة إلى 
الوارث » أو إلى الول » فن RIE‏ . ضمنها ؛ ZEUS‏ 
بأنفساخ الوديعة » وإِنْ حدت ذلك للمُودع. E TT CAO‏ 
مالكها لم رض بأمانو غير المودع . 


TT‏ ا ومن oI‏ ا انظر للنواوی «طبقات ياء 
AS N‏ واللغات» (۹) . 


٤۷٦‏ كتاب الوديعة 


م 


مسألةً : 1يد المودّع يد أمانة] : 

والوديعة مان في يد الموكع » إن لقت في يدو بغير تفريط منه. ا 
الضمان ؛ لِمَا رَو عَمرُو بن شعيب › عَنْ أبيهِ » عَنْ جدّه : أن النبيّ لا قال : ليس 
على المُسْتَودَع - غير المغل وو دع اي يکر وعم ب 
وعليّ » وأبن مسعوو' ٠“‏ ولا مخالف لهم مِنَ الصحابة » ولا لو وجب على المودع 
الضمان مِنْ غير تفريط. . لامتنع الناسٌ من قبولها » فيؤدّي ذلك إلى الضرر 
بالموڍعين . 


فإف شرط المودِع الضمان على المودع . . َم يجب عليه الضمان بذلكَ 
كاف العلاء > إلا عبيد الله بنَ الحسن ال وو 2 عله اهادم و 


)۱( آخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظه الدارقطني في « السنن » ( ٤١/۳‏ ) في 
البيوع » والبيهقي في السنن الكبرى » ( 41/1 ) في العارية »> من طريق عمرو بن عبد 
الجبار » عن عبيدة بن حسان . قال ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( ٦٥/۲‏ ) : وكلاهما 
ضعيف . وما بين حاصرتين من مصادر التخريج . 

وبنحوه عنه رواه ابن ماجه ( ۲٤۲١١‏ ) فى الصدقات › والبيهقى فى « السنن الكبرى » 
۲۸۹/١‏ ) في الوديعة » بلفظ : « من أودع وديعة . . فلاضمان عليه ٠‏ . 

لآ کر ی اراد ا( 000 حت ی ا رر اوی 
ن الي سن الاح واو وك ال اا اى اح ا ري 
قال : وهذا الحكم متفق عليه › لا نعلم فيه نزاعاً إلا ما رواه ابن حزم الظاهري [في « المحلى » 
(۸/ ۷۷ ) » والبيهقي ( / ٠١‏ ) من غير وجه] عن عمر : ( أنه ضمّن الوديعة ) . وقال : 
هذا صحيح عنه . وغل ذلك باحتمال تفريطه فيها . 

0© :رزوی :بر الضدیق بي بکر عن جابر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠۷١ /١‏ ) في العارية 
والوديعة » والبيهقي في « السنن الكبرى ۲۸۹/١ ( ٠‏ ) فى الوديعة . 

)۳( اخرج حبر عمر الفاروق عن عبد اله بن عَكيم ابن بي شيبة في « المصنف »( ٠۷١/١‏ ) 

» أخرج خبر المرتضى علي وابن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن عبد الرزاق في « المصنف‎ )٤( 
. في الوديعة‎ ) ۲۸۹/١ ( » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ ٠ ) ٠٤۸٠١ ( 

. القاضي البصري الفقيه الثقة‎ )٥( 
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غير صحيح ؛ لِمَّا ذكرناةُمِنَ الخبر » فلم يفرّق بين أن يشترط الضمادً » أو لا يشترط 
ولاَقّ ما كان صله الأمانة. . لَمْ يَصِز مضموناً بالشرط » كالمضمونِ لا يصيرٌ أمانة 
بالشرط . 

وان او دغه جار 6 ارا e‏ فرلدت عا . کان الول أما نة ؛ ا 
ما يقتضي الضمان » وهل يَلرَمٌ المودعَ إعلامٌ المالك بالولِ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : يَلرَمُهُ ذلك » كما لو لقت الريح إلى بيته ثوباً . 


ر 


والثاني : لا يَلرَمُهٌ ذلك » بل له إمساكةٌ ؛ لاله لما أودعة الأَمً. . كان إيداعاً لها 
ولا تحذث مها 


ص 
۳ 


K١ 
: مسالة : [في الجرز]‎ 
N ا ارد ووا فا لر ا أن بُطلِق المووع‎ 


الجر . فإن أطلقَ المووعٌ الجررً. . فعلى المودَع ان يحمظّها في جرز مثلِها » كدارء 
وذگانه ؛ لان الإطلاق يفضي جررٌ المشل » فإ ترها الموَع في بيت » ثم للها من 
إلى ما هو أحررٌ منه » أو إلى ما هو دوه » إلا أن الجميعَ جرز مثلها. . فلا ضمانَ 
عليه ؛ لاله تركها في جرز مثلها . 

فال الشيح بو حاملٍ : وهمكذا : لو تركها المودَعٌ في جيه أو كَمّهِ » أو أمسَكها معهُ 
وهو يتطرَق في طرٌقات البلَدِ. . َم يَضمَنْ ؛ لاأ ذلك جِررٌ لها بكونِ يد عليها . 

فن تركها في جرزٍ دون جرز مثلها. . صَمتها ؛ لان إطلاق الإيداع يقتضي جر 
مثلھا › فإذا تركها فيما هو دونه . . صار متعدياً » فضمنَ . 

وإ عن له المووع الجر بان قال : أودعتكَ لتحمَظّها في هذا البيت » فن 
حفِظّها المود دع في ذلك البيتِ » ولَم ينقلها منة. . فلا كلام » ون نقلها المودَعٌ منة إلى 
غيره » أو أحررَها في غيره . . نظرت : 


)۱( الحرز : الموضع الحصين > یحرز صاحبه > أي : يحفظه ويحصنه مما يحذر 


E۷۸‏ كتاب الوديعة 


سے 
& 


فن لم ينهة المودع عَنِ النقل » فن كان البيت الذي ی أحررَّها فيه آبتداءًٌ دون البيت 
المعيّن في الحرز. . ضوتها المودَعٌ وإ كان جرزا لمثلها ؛ لأ المووع لم يرضَ بما 
دونه » ون كان مثلة » أو أحررً من. ا و وغ ج . . رضي بمثله 
اع ا 

وإِنُ قال : أحفظها فى هذا البيت ولا تنقلها منة » فنقلها عنة. . نظرتَ : 

فإ تقلها إلى ما هو دونه . . متها ؛ لاله لم يَرضَ بدونِ ذلك البيتِ . 

ون نقلها إلى مثله ‏ أو إلى ما هر أحررٌ منة » فان نقلها لغير حوفي عليها. . فهلْ 
يضمن ؟ فيه وجهان : 

[أحذهما] : قال أبو سعيِ الإصطخري : لا يضمن ؛ لاله نقلها إلى مثل الجرز 
المعيِن » أو إلى ما هو أحررٌ منة » فهو كمَّا لو لَمْ ينه عَن النقل . 

و[الثاني] : قال أبو إسحاق : يَضمَنْ » وهو ظاهرٌ المذهب ؛ لاه قَطْمَ أجتهادةُ 
بالتعيين » فخالفه بالنقل . 

وإ خافَ عليها التلفَ في الجرز المعيّن مِنْ تهب » أو عزو" » أو حَريق. . فقذ 
قال الشيخ أبو حامكٍ » والمَحاملئ : جار له نقلها ؛ لاله موضمُ عُذر »› فلا يضمن 
بالنقل » ون لم ينقلها حت تلقث . . فهلْ يجب عليه الضمانٌ ؟ فيه وجهانِ : 

اا ف ی تاش 

والثاني : يضمَنُ ؛ لاأنه غرَرَ بها » حيث ترك نقلها معَ الخوف عليها . 

وذكر الشيخ أبو إسحاق في « المهذب » : إذا كان النهيْ عنِ النقل مطلقاً » وخاف 
عليها. . لزمه نة نقلها » وجهاً واحداً » فان لَمْ ينقلها حى تلفت . . لزمَةٌ الضمان » ونما 
الوجهانِ إذا قال : لا تنقلها وإِنْ خف عليها الهلاك . 


. ) في نسخة : (غرق‎ )١( 
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فرع : [مخالفة المودع لمصلحة الوديعة] 

وإ أودعةُ وديعةً في صندوقي » وقال : لاقمل عليها » فأقفلَ عليها » أو لا تقَمُلْ 
عليها قفلين » فأقفلَ عليها قفلينِ » أو قال : لا تطرح ثيابك فوق الصندوق » فخالفه 
في ذلك » أو قال : لا ترقذ عليها » فرقَدَ عليها. . فيه وجهانِ : 

اخذ هداد وهر الماع ي أ لا ضبان ع 0 ر 

والثاني - وهو قول مالك - : ( أله يضمن ) ؛ لاد ذلك يُغري السارق بها . 

وإ قال : آحفظها في هذا البيتِ » ولا تذَجل غير إليها » فآدخلَ جماعة إليها ء 
فون سرقها واحد مِنَ الذين أدخلَهم Ele OE‏ 
المودع الضمان ؛ لأ تلفُها حصَلَ بالوجه المنهيّ عنة إن تلفت بست من غير 
الداخلينَ عليها Ls‏ م عليها البيث » أو سَرَقها غيرهم » ولم يذل عليها أحدٌ 
منهم. . لَمْ يجب على المودع الضمان ؛ لاد تلقَها َء يحصَلْ من الوجه المنهئ عنة . 


فرع : [مخالفة الجرزٍ المعكِنِ إلى غيره] : 

إذا دفعَ إليه وديعة » وهو في البيت » وقال : أحرزها في هذاالبيت › ولا 

بها » فرټطها في ثوب » وخرَج بها. . ضِنَ ؛ لأ نقلها عنٍ الجرز المعينِ إلى ما هو 
ا 
ها ء فن جعلها يا يلي أضلاعة .. لم يضمنها لان ذلك أجرز مر البيت ٠‏ إن 
ايا خارج عَضدِه. اا ال اح د 

ون دفعَ إليه وديعة في السوق » وقالَ : أحرزها في البيتِ » ولا تربطها في 
ثيابك . . قال الشافعيئ : ( فة لا بُدّ له مِنْ ربطها في ثيابه إلى أن يوصلها إلى البيتِ › 
ENG TI e‏ 


(Vos 
تج‎ 


. ) تجمع : تخرج إلى الجمعة أو الجماعات » وفي نسخة : ( تخرج‎ )١( 


EA‏ كتاب الوديعة 
الدار » أو تعوَقَ لتَعَمر العَلق“. . لَمْ يضمَنْ ؛ لاله غير مفرّط » وإ توان في حملها 
إل بء صر + لان دى بدلك):. 

قال الشيخ أبو حامٍ ي وهو رز مشا - إلى أن يرجح إلى داره 
بالعشى » أو أكثر. ل يضمن ؛ لأنهٌ ثل البيتِ في الجرز . 


مالا ارش لوده ررر 

ون اودعهُ شيعا » فترگۀ المودَعٌ في يده » او ربطةُ في كمه » او تَرَکَهُ في جيبهِ وکانَ 
مزؤرا » أو كان الفح ضيُقاً. . لَمْ يضمَنْ ؛ لاد ذلك كله رر لما ترك فيه » ون وضعَهُ 
في كمه مِنْ غير رط » فن کان هذا الشيءُ خفيفاً لا يُحِسنٌ به إذا سقط » كالدرهَم » 
والدينار.. د Ea ECD O o‏ 
LC SE E O‏ 
O OE O E‏ 


فرع : [شرط عليه وضع الوديعة في كمّه] : 

ون دفعَ إليهِ وديعةٌ > وقالَ : اربُطها في كمك » فترکها في يده.. فقذ رو 
المزنئ : ( أنه لا يضمن ) . 

وقالَ في « الام : ( إذا قال : آحرزها في كمك « فأحررها في يده. . ضمنها › 
O E‏ 

قال الشيح آبو حامٍ : والريط هاهُنا : عبارةً عن الجَعل " . 

وأختلفَ أصحابُنا فيها على ثلاثة طرق 

ف [الأول] : منهم مَن قال : فيه قولانِ : 
)١(‏ في ( م ) : ( العِلْيةٍ ) » والعَلَق : المغلاق القفل الذي بُحكم به إغلاق الباب . 


(۲) في نسخة : ( ضيق ) . 
(۳) الجعل : أي الوضع في المكان الآمن المطلوب . 


كتاب الوديعة ۸1 

آحدهما : لا يضمن ؛ لأ اليد أحررٌ مِنَ الك ؛ E N‏ 
الك »> ولا يمكة ذلك في الكفٌ . 

الان ٠‏ ا ال اح و لدل ارهق به 
ما كان بها » وإذا ترك شيئاً في الك . . تقل » فإٍذا سقط . . أحسّ به . 

و[الطريق الثاني] : قال أبو إسحاق : ليست على قولين » بل هي على حالين : 

فحيثٌ قال : ( لا يضمَنٌ ) أراد : إذا رطها في الك » وقبضَ عليها بيده ؛ لاله 
ا ) 

وت فال 2( ف را : إذا ترگها في يِه مِنْ غير أن يربطها في الک ؛ لاَنً 
الک آحرر.: 

وقال الشيخ بو حامدٍ : هي على حالين آخَرين : 

فحيث قال : ( لا يضمَنٌ ) راد : إذا خاف عليها في كمه الاستلاب”" » فتركها في 


ركه . 


وحيت قال : EE‏ إذا تركها في يِه مِنْ غير حوفي 

و[الطريق الثالث] : قال المسعودىٌ [في « الإبانة » ( ق/ ٤٤١‏ )] : إن كان تلفها بأنتزاع 
الغاصب من يلِه.. ل يضمن أن الكف أحررٌ في هذه الحالة » ون كان الَف بان 
نام » أو عمل » فأرسل كمه > فسَقطت. . ضمنَ ؛ لأ الربط في الكم أحررٌ في هذه 
الحالة . 


وإ أودعَةُ وديعةٌ » وال أمسكها في يدك › فربطها في كَمَهِ. . فعلى الطريقة 
الأول : يكون هاهنا على قولين » وعلى الطريقين الاخَرينِ : الكمٌ أحرز هاهنا . 


(1) الطّرّار : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها » والطْرّة : كفة الثوب » وهي 
ای ھب 

)۲( ا 

(۴) الاستلاب : الاختلاس » ويقال : سلب الشيء من باب نصر .. 


AY‏ ) كتاب الوديعة 


وإ أمرَه هان يتر ها في كمه » فترگها في جيه . . ّم يضمن ؛ لان حر من الك 
ره أن يترکها في جيبه » فترگها في كَمّهِ. . ضمِنَّ ؛ لاد الك دون الجيب في 


فرع : [أودعة خاتِماً ليضعَةٌ في خنصره] : 

ار e e‏ ع الغا 
. ضمتها له تت بذلك وإ تاز ار ا 
الحض ا ن اا ى 


اا ر ي 

وإِنْ أودعةٌ وديعةً في السفر . . قال المسعودي [في « الإبانة » ق/ ]٤٤١‏ : فللمودع أَنُ 
يسافر بها ؛ لاد الإيداعَ في السفر يقتضي السفرَ بها . ۰ 

Lay a a 
» المقيِّدَ بقبض ودائيه. . رها إِليهِ ؛ لأ الوديعة عد جائ » فكانَ له فسخها مت شاءَ‎ 
O TP SP OPES 
الوصول إليد » بن كان محبوساً » وهناكً حاكم. . دفعها الموكع إليو » كما لو رادت‎ 
إن لم يكن حاكم في البلد. . دفعها إلى مين ؛ لم‎ ٤ المرةٌ ن تتزوًج ووليّها غائبٌ‎ 
ودا ان‎ aN » روي : ( أ التب ی کانٹ عندَهُ ودائعٌ بمگةً‎ 
أو الأمينِ مع قدرهٍ على‎ ٠ ولف علي رضي الل عنةُ ليها ) . فن دفعها إلى الحاكم‎ 
الك ارک . ضيتها » كما لو وَج الحاكم المرآة مع وجودِ وليّها » وفيه وجه‎ 
ا لا يضمن إذا دفعَها إلى الحاكم ؛ أن الحاكم يقومٌ مقام الماك › ويدَهُ‎ 
کو ق‎ 

فن دقعها إل أمينِ مع وجودِ الحاكم. . فقذ قال الشافعي : ( فإذا سافرَ بها » 
a. O‏ و ا 


كتاب الوديعة AY‏ 

فقال بو إسحاق : لا يضمن + لن الشافع لم يفرَقٌ . 2 
حنيفة » وآختارَةٌ لشي أبو حامدٍ ؛ لاه أودعَها أمينا لعذرِ السقرِ » فهو كما لو كانً 
الحاكم معدوماً في البلدِ . 

رال او مع الافط ع :واو غل ا ران د عا الصا 
الشافعيّ قال في ( الرهنِ ) : ( وإذا وضع الرهنَ على يدي عدل » ثم غاب المتراهنان ۽ 
أو ادها زارا الل اا > عة إلى الحاكم ) . فد على : أن الدفع إلى غير 
ا ولأ أمانةَ الحاكم مقطوع بها » وأمالةً الأمين مجتَهَدٌ فيها > فلم يَجُز ترك 
المقطوع به إلى المجتهَدِ فيه » كما لا يجوز ترك النصنٌ إلى القياس . 

ومَنْ قال بالأؤل. . حَمَل نص الشافعيٌ في ( الرهن ) إذا ساح المتراهنانِ في 
العدل. . فإتّهما يرفعانه إلى الحاكم ليضعَةٌ عند عدل . 

وإِنْ حالف » وسافرَ بها > فإِنْ لم يكنْ به ضرورة إلى السفر . . ضمتها » سواء كال 
ایا E‏ 

وقال أبو حنيفة : ( إذا كان الطريق آمناً. . لم يضَنْ » إلا أن كود قذ نهاءٌ عَنِ عن 
السفر ) . ويو قال بض أصحإنا ؛ لأ يكو كنقل الوديعة يِن محل في البلد إل 
محلَةٍ فيها . وهذا غلط ؛ لأ أَمْنَّ السفر غير موثوق به » فقذ يحدتٌ الخوفٌ في 
الطريق » بخلافي محال البلدِ . 

وإن دعتة إلى السفر ضرورة بان هجم على البلدِ تنه » أو حرق » أو غرقٌ » ول 
يجڏ مَنْ يأمَنُ عليها مِنْ ذلك عندَهٌ. . قال الشيخ ابو حاميٍ : فلة أن يسافرَ بها » ولا 
يضمن إن كان الطريق مخفا + لان هذا موضمُ ضرورة + لاله لا يمك من شيء غير 


ر 


ذلك . 
كر الشيخ أبو إسحاق في « المهذب » ]۳٠۳/١[‏ : إذا أراد السفرَ ولم يجي 


(۱() في نسختين : ( خحائفاً) . والتصويب من « المهذب » ( ۳٣۳/١‏ ) » يقال EEE‏ 
لأنه لا يُخيف » وإنما يخيف فيه قاطع الطريق . 


CA‏ كتاب الوديعة 
امالك » ولا وكيلةٌ > ولا الحاكم » ولا الأمينَ. . لزِمَةُ أن يسافرَ بها ؛ لأ السفرَ في 
هذه الحال أحوطً . ولعلة راد : إذا حاف في البلدِ » كما قال الشيح أو حامكٍ . 


E 

وإ اودع وديعة وهو في قري » فأنتقلَ منها إلى قرية ا وو الوت ا 
فاِنٍ أتصل بناءٌ إحدى القريتين بالأخرى . لظت 

ات الف افا ار فاا ار ا ا ا ع ال 
قل الوديعة ِن بيت في دان إل بيت فيو مثو . . 

ون كانت الثانية دون الأول في الأَضْن . . ضمتها ؛ لان الظاهرَ مِكَنْ اودع غيرَةٌ وهو 
في قريةٍ أو محل » أنه رضي بها جرزاً دون غيرها . 

وإ كانت القريتانِ منفصلتين » فان كان الطريق بيتهما مَحُوفاً ‏ أو الثانيةً دون 
الأول في الأمن. . ضمتها المودَعٌ ؛ Y4‏ غور بالوديعة » وإن كان الطريق امنا » 
والثانية كالأولى في الأَمْنِ . . ففيه وجهال : 

أحذهما : لا يضمن » كما لو نقلّ الوديعة مِنْ دار في البلدٍ إلى دار أخرى فيه . 


والثاني : يضمَنْ » وهو المذهبٌ ؛ لأن أَمْنَ السفر غير موثوق به . 


فرع : [دفنٌ الوديعة] : 

قال الشافعئ رحمة الله : ( فلن دفن الوديعة في منزله » ولم يُعلِمْ بها أحد يام 
HO LA e RE aE‏ 
الوديعة » فإ دفتها في برة. . ضيتها ؛ لأ عرَّصّها للهلا ؛ لان ما في البرڳة غير 
محفوظ » ون دفتها في مرلو » فإ لم يُعلِم بالوديعة أحدا. . ضمِتها ؛ لألّه َو بها ؛ 
لأت لا يمن أن يموت » ف2 فتضيح الوديعة » وربّما حدكٌ في الموضع حريق » أو غرق ؛ 
فتَهلِكَ الوديعة بذلك » ون أعلمَ بها غيرَة. . نظرت 

فن أعلم بها فاسقاً. . ضمتها ؛ لاله زاد في التغرير بها . 


كتاب الوديعة AO‏ 

ون أعلم بها أميناً > فن كان غير ساكن في تلك الدارٍ . . ضمتها ؛ لأَنهلَمْ وده 
إذ لم بُقبضة إتاها » ون كان ساكنا في تلك الدارِ » ولَمْ قز على المالكِ » أو وكيلِهِ › 
أو الحاكم . . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يَضمَنٌُ ؛ لأَنّ الشافعي قال : ( إن لَمْ يُعلم بها أحدا. . ضَمنَ ) . فدلً 
على : أنه إذا أعلم أميناً. . لم يضمَنْ » ولأنّةٌ يجورٌ له إيداعّها عند أمين في هذه 
الحالة » وهذاإيداعٌ . 

والثاني : يضكَنٌ ؛ لأ هذا إعلاء » وليسنَ يإيداع ؛ لاد الإيداع هو : أن يسلمَها 
إل ف قت وال ااي - 

قال لشي آبو حامٍ : وهذا ضعيفٌ ؛ لاله 


ONE 


فرع : [ترك الوديعة في بيت المالي] : 

قال الشافعي رحمة الله في « الام ٠‏ : ( إذا سافرّ المودَعٌ » فترك الوديعةً في بيت 
المال. . ضمِنَ ) . وأختلف أصحابنا في تأويلها : 

فمنهم مَنْ قال : اراد : إذا كان قادراً على المالكِ › او وکیله ؛ لاله لا يجورٌ له 
إيداعها مع وجودِ أحدهما . 

ومنهم مَنْ قال : أراد : إذا ل يقدز على المالك » ولا وكيله » ولم يووعها عند 
الإمام » ولكنْ وضعَها في بيت المالِ » فيضمَنٌ ؛ أنه ما أودَعَها عند أحيِ . 


وأيّهما اراد الشافع رحمة الله . . فهو صحيحٌ في الفقه . 


اة : [مَرَّض المودّع كالسفر] : 

وإ كانت عندَه وديعةٌ » فمَرضَ مرضاً خاف على نفسه منة. . فهر كما لو أراد 
السفرّ ؛ لاله لا يمكنة حفظ الوديعة بنفسه مح الموتِ » فيجبٌ عليه رها إلى المالكِ » 
و وكيله إن وجدهما » فن كانا غائبين. . فعليه أن بُظهرَّ الوديعة »> وهو أن بُشهد 


EA‏ کتاب الوديعة 


غاا > اد يسلمَها إل الحاكم » أو إلى الأمينِ » فن سلَمَها إلى الحاكم مع وجود 
الالك »اروك . ضمتها ۽ أنه لك ولاية له عليه . 


ومِنْ اصحابنا مَنْ قال : لا يضمَنٌ ؛ لان الحاكم يقومٌ مقامَةٌ > ويدَهٌ كيده . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهذا ضعيففٌ » فن لم يُشهذ على الوديعة » ولَّمْ يوص بها 
مات . . ضمتها ؛ لاله غرَرَ بها ؛ لأ الظاهرَ مِمّا في يدِه أنه ملكهُ . 

وإن مات » فوج بخطو أن الكيسَ الفلانيّ لفلانِ » أو ود على الكيس سم 
رجل. . لم یحکم E e E‏ ارد کا 


. آذ عي دجلل ل ۰ ود لي ل ¢ e‏ على ذلك 

ون قال : عندي لفلانِ ود وا ا او قات ت ل٠‏ 
الورثةٌ بذلك » فمات ولَمْ توجذ تلك الوديعة Sin.‏ 
التو ا ات اا اعا ا 


وجه : 


ف [الأول] : قال أبو إسحاق : أراد : إذا قال ذلك عند الوفاة » وقرب الموتِ ؛ 
أن الظار أنه أتلمُها ne‏ : عندي » عبارة عَنْ قوله : على > فأمًا إذا قال في 
صحيهِ : أودعَني فلا وديعة »> ووصقها» وماتَ توجد. يجب عليه 
الضمان ؛ لجواز ن تود تلفت بعد ذلك بغر تفريط »› فرق بين طول المدة» 
وقصرها . 


و[الوجة الثاني] : منهم مَنْ قال : إن مات ۽ ووج في مالو ِن جنس تلك 
الوديعة » وأشتبة ماله الد . فعليه الضمانٌ ؛ لاله فرط إذ لم ينها بياناً يرول به 
الإشكال » ون لم يكنْ في ما لِه من جنس الوديعة. . ل يجب عليه الضمانُ ؛ لجواز أن 
تكو قد تلفت مِنْ غير تفريط . 


UR O 


كتاب الوديعة AV‏ 

و[الوجة الثالث] : منهم مَنْ قال : لا يجب عليه الضمانٌ » وهو المذهبٌ ؛ لأنً 
الأصل براءةَ ذْكَيهِ مِنَّ الضمانِ » وحَمَلَّ النصَّ عليه إن عرف أن عندَةٌ وديعة ببيَة » أو 
إقرار الورثة » ومات ولم يوصبها . 


مسأل : [إيداعٌ الوديعة عند آخَرً] : 

إذا اودع الوديعةً عند غيرهِ مِنْ ‏ غير ضرورة :. ضمتها » سواء أودغها الحاكم ¿ آو 
زوجتة › أو غلامَةُ . 

وحکیٰ آبنْ ا وجهاً خر : أنه إذا أودَعها الحاكم مع غيبة المالكِ › أو وكيلِه 
من غير ضرورة. ld,‏ 

وقال أبو اعباس : إِلّما يضمَتها إذا سلَمَها إلى الذي أودعَها إِياهُ لينفرد بتدبيرها » 
فما إذا آستعان به في سَلتّها""“ » أو في إغلاق الباب » أو في فتجه » أو في الإتيانِ بها 
e ak‏ فلا ضما علو » وهذا كما نقول فيمن 


ريع بهيمة. افلينن عليه أن يعلفها ويسقيها يفيه » بل إذا تمذم بذاك إلى حادمه» آو 
ا از غ ولا 


اس 


يضمن . هذا مذهبنا 


e \ 


س 


وقالٌ مالك : ( إن أودعَها زوجتة. . ل يضَمَنْ ٠‏ ون ودَعَها غيرَها » مِنْ عبدِه 
أو قر ق1 . 

وقال أبو حنيفة : ( إن أودَعَها مَنْ يعُولةٌ » وينفقٌ عليه » مثلّ زوجته » أو خادمه 
أو مراد فی دار بعر لها .افلا ضهان غل : 

ودلينا : أنه ودع الوديعة مَنْ لم يَْمِنْة المودِعٌ » فضمتها » كما لو أودَعَها أَجنبياً . 

ا و و و O‏ 

شاءَ منهما تف ا ی ا . نظرت في الثاني : 


س 


© حلا ا ا رو 7 2 ا ت را 
(۳) في( م) :(بصر) . 
)۳( السائس : رائض الدواب ومدربها وراعي شؤونها > يجمع علیٰ سو اس : 


EAA‏ كتاب الوديعة 

فن عَلِمٌ الحال. . لم يرع بما ضمتة على الأول ؛ لأنة رضي بوجوب الضمانٍ على 

ون لم يَعلم. . فهلْ له أن يَرجِعَ على الأول ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : لا يرجم ؛ لأنّها هلك عندَهُ » فأستقرً الضمانُ عليه . 

والثاني : يرجح عليه ؛ لأَنَهُ غْرَهٌ > ولم يدخل معَهٌ ليضمَنَ > وما دحل معَهُ على 
E‏ 

إن رجعَ المالك على المَودَع الأول » فن كان الثاني قذ علم أتّها وديعة أووعث 
عندَه مِنْ غير ضرورة. . رجعَ الأول عليه ؛ لأدً الثاني رضي بوجوب الضمانٍِ عليه » 
وقد وج الهلاك في يده » فأستقرً الضمان عليه › ون لم يَعلمْ بالحال. . فهلْ للاأوَلِ أن 
يرع عليه ؟ فيه وجهانِ : 

أحدذهما يرجم عليه ؛ لان الهلاكٌ كان في يده 


والثانى : لا يرجم عليه ؛ لأَنّه لم يدخل معَهٌ عل أن يكوك ضامناً . 


KK‏ ا 
مسالة : [خلط مال الوديعة بماله] : 

إذا أودعَة دراهم » فخلطها مع دنانيرً. . قال الشافعئ : ( لا يضمَنُ ؛ لأتهما 
لا يختلطانِ » إلا أن ينصح الدراهم » فيلزمَة ارش النقص » كما لو أخذ جُزءا مِنّ 
الدراهم » فيلزمةُ ضمانٌ ما أخذ دون الباقي ) . 

وإ خلطها بدراهم له » أو أودعَةٌ شيئاً مِنْ ذوات الأمثالِ » فخلطة بمثله مِنْ مالِه. . 
زمه الان > وب قال اة : 

وقال مالك : ( لا يلزمة الضمان ؛ لاله حلط بمثله ) . وهذاغلط ؛ لأنهُ حلطة بمَا 
لا يمير عنة مِنْ ماله بغير إذنِ المالكِ » فلزْمَة الضمان » كما لو خلطها بأردا نها . 


الصادقة . 


كتاب الوديعة A۹‏ 


إن خلطها بمثلها مِنْ مال المودع . . ففيهِ وجهانِ : 
أحدُهما : لا يضمَنٌ ؛ لان الجميعَ له 
والثاني : يضمَنٌ ؛ لأنة لم يرض بأختلاطهما . 


فرع : [آعطاءٌ دراهم ليحفظها في محفظته] : 

ون قال : أودَعتكَ هذه الدراهم لتحفظًها في حريطيك هذه » فنقلها المودَعٌ إلى 
ريطو غيرها » فن كانتي الثانية دون الأول في الجرز. ها وان انت هلها 
اراح هه aT‏ وإ أودعَة دراهم في ريط 
للمودع » > فنقلها لمو إلى حريطةٍ آخرى » فان كانت الكريطة چ ا 
مشدودة » فحلً ` I OEE E‏ بحل الختم والشد » 
وإ كانت غير مختومة » ولا مشدودة. . ففيه وجهانِ » حكاهما المسعودي [في 
« الإإبانة ٤‏ ق/ ]٤٤۳- ٤٤١‏ : 


\ 


N 


ص 
ce ۶‏ 


أحدُهما : يَضْمَنٌ » ولَمْ يذكر الشيخ آبو حامدٍ غيرَهٌ ؛ لأنة ليس له تفتيش الوديعة 
مِنْ غير حاجةٍ » فصارَ كما لو نقض الحْتَم . 

والثاني : لا يضمن ؛ لاه أودغة ية ودراهم »› فکانَ له اَن يحفظ كل واحدِ 
منهُما في بيت » كما لو أودعةٌ حَريطتين . 


فرع : [أودعةٌ دراهم في كيس] : 

وإ آودعة عشرةَ دراهم في کيس a‏ آو مختوم > فحل الختم أو الشدَ » أ 
د اک صَعِنَ الكيسَ وما فيه وذ لم يأخذ من شيثاً ؛ 
ARISE E‏ لم يَلرَمةٌ الضمانُ في 
الدراهم ؛ اا اا ا ر ا فاا ا ا ارق 


(1) الخريطة : كيس من جلد وخرق يش على ما فيه . 
(۲) في ( م) : ( نقض ) » والمثبت من نسخة و « الإإبانة » . 


۹ | كتاب الوديعة 


وإ أودعَةٌ الدراهم في شيء مكشوفٍ » فأخذ المودَعٌ منها درهما مِنْ غير أن يحصْلَ 
من تعد في الباقي. ا لاله تعد باحذِِ » فإ لم ينيف » يل ره 


بعينو على الدراهم » فإ كا ذلك الدرهمٌ متميزاً عَنْ باقي الدراهم. . لزمَةٌ ضمانة » 
ولا يَلزمهُ ضمان الباقي ؛ لاله ّما تعدَى به دون غير » ون كان غير متميّز عَنْ باقي 
الدراهم . . ففيهِ وجهانِ : 

اخذخا بوه الود : ( أنه لا يَضمَنٌ إلا ذلك الدرهَم ) ؛ لاه لم يوجذ منه 
فعلٌ فيمًا عدا . 

قال المسعوديّ [في « الإبانة » ق/ ]٤٤١‏ : فعلى هذا : يضمن عَشرَ الدراهم . 

والثاني - وهو قول الرًبيع - : أنه يَضمَنٌ الجميَ ؛ لاله حلط المضمُود بغيره » ول 


A O FR E ph 
e. انب اجان‎ 
. ودلینا : أنه حلط ماله بمالٍ المع › ولم ب يتميّرا » فضمتة‎ 


سے م 2 
مسالة : [النفقة على البهيمة المودعة] : 

إذا أودعة بهيمة » أو غيرَها من الحَيّوان. . ففيها ثلاث مسائل : 

إحداهُنٌ : أن يأمرَهٌ بعلفِها وسقيها » فيجبُ على المودع أن يعلِمَها ويَسقيها ؛ لان 
للبهيمة حُرمَتين : حرمة بنفسها » بدليل : أذ مَّن ملك بهيمة. . يجب عليه علفها 
وسقيّها » وحرمة لمالكها » وقلِ أجتمعتا . فإذا علفها وسقاها. . رجعَ على الماك بما 
yT‏ وء ٍ ۰ 2 ت 2ے و چاو م 
أنفقَ عليها ؛ لأَنةُ أحرجَها بإِذنِه » فإنِ آختلقا في قدر النفقة › فون عى المودع أنه أنفقَ 
أكثرَ من قدر النفقَة بالمعروف. لم برجغ بالزياة ؛ لاله متطرع به وا عن المرئع 
النفقة بالمعروف » وأكعئ المالك أنه .انف دون ذلك . . فالقول قول المودَع مع يمين ؛ 


و 


لانه نه مين » فيل قله في ذلك معَ يميه . وإِنِ أختلفا في قذر المُدَة التي أنفقَ فيها. . 


كتاب الوديعة ٤۹۱‏ 
فالقولٌ قول المالكِ معَ يميه في قذرها ؛ لأٌَ المودَعَ يمكنة إقامة اة عليها . 

المسألة الثانية : أن يووِعَةٌ إاها » ولم يأمرْهُ بالعلف والسقي » ولا نهاهُ عَنْ ذلك » 
فيْلرَمٌ المودَعَ أن يَعلِفَها ويَسقَيها . 

. ) لايَلرَمة ذلك‎ ( : e 


سقط ذلك حم البهيمة . 

إذا ثبت هلدا : ف المودَعَ يرف الأمرَ إلى الحاكم » م ينظ الحاكم الحظطً 
لصاحها » فن را5“ أن يبيعها كلها » ويحفً تمتها لصاجبها. e‏ 
بیع جزءاً نها لاوٍنفاق على باقيها ‏ > أو يؤجرَها اعا . فعلٌ » وان رأ 
أن يقترضَ على المالِكِ مِنَ المودع » أو مِنْ غيره. . فعل » فن أقترضَ مِنْ غير 
المودَع » وأمرَ المودَعَ بإنفاقٍ ذلك . . جار » وإ أقترضَ من الموكع » فقصَّة من » ثم 
ركه إليه » وأمرَهُ بإنفاق ذلك . . جار » وإِن أَمرَهُ بالإنفاق عليها قَرْضاً على المالك. . 


فهل يجوز ذلك ؟ فيو وجهانِ » بناء على القولين في ره نفقة الحَمّال في الإجارة » فإذا 
قلنا : يجور. . فهل يقد له الحاكم قدرَ النفقة ¢ أو ية إلى آجتهاده ؟ فيه وجهانِ › 
حکاهُما أبن الصبَاغ . 


وإ فق عليها المودَع مِنْ غير إذن الحاكم › فن کان قادرا على الحاكم . U‏ 
ترجغ بما أف ؛ لأ متطرع » وإ لَمْ قز على الحاكم » فإن لم ينو الرجوع » ول 
يُشهد. . لم زجع ؛ لأ الظاهر أنه متطرًع » ون أشهد على الإنفاقٍ ليرج - قال أَبنُ 
)۱( أخرجه عن ابن عمر البخاري ( ۲٠١‏ ) في المساقاة » ومسلم ( ۲۲٢۲‏ ) في السلام » بلفظ 

« عذبت امرأة في هرة حبستها ٠‏ » و : « دخلت امرآة النار في هرة ربطتها » . 

(۲( في ( م ) : ( رأى ) في الموضعين . 


7 كتاب الوديعة 
الصباغ : أو نوی الرجوع - فهل له أن بَرجِعَ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : يرجم ؛ لاله موضمٌ ضرورة . 

والثاني : لا يرج جع ؛ لاه لا ولايةً له عليه 

ولعل أبن الصبَاغ أقام نة الر جوع مَقَام الإشهاة نة تار الإشهاد 

قال بو إسحاق المَروزيّ : فإذا قلنا : له آنْ يرع بما أنفق بنفسه. . فل أن يبي 
لبهيمةً وبحفظ ثمتها لمالكها » آو يبع جُزءا ينها » أو يؤجرَها يِكًا بر المصلحة في 
اندم اا ت 2 
فإن نٍ آختلفا في قذر ال َة » أو في در المدَّة. فالحكمٌ فيها كالحكم في المسألة 


لها نره شرك هة مان ةني اين اساي ستن ف زظرت : 
ن ترك عله وسفيها مدَةٌ الغالبٌ أن البهيمة تموت فيهًا ِن عدم العلف والسقي. . 

. ؛ لان الظاهر أنّها ماتثْ يِن الجوع والعَطّش‎ yT 

وإ ترکها مده ريَةٌ الغالبٌ آنا لا تموت فبها يِن ترلإ لعلف والسفي. ا 
غل اا ن الاه نهال : تمث يِن منع العلفي والسقي فيها . 

وإ أودعهُ بهيمة جائعة » ولم لم بها المودع فأعر علفّها وسقيها مده لا يموت 
مثلها مِنْ منع لعلف والسقي » فماتّث » ولؤلا الجوع السابق لَمْ مُث . . فيه وجهانِ » 
حكاهما المسعودى [في « الإبانة »ق/ ]٤٤١‏ : 

أحدٌهما : يجب عليه الضمانٌ ؛ لأنّها متت بإجاعَيِهِ لها » فصارَ كما لو ل تكن 


ا 


والثاني : لا يجب عليه الضمانُ ؛ لأنّها مانت بالجوع السابق » وتأخيرة لا كم له 
بأنفرادِهِ . ٠‏ 


المسألة الثالثة : إذا أودعة بهيمةً » وقالّ له : لا تعلفها ولا تَسقّها. . فلا خلاف 
عل الاه 2 اه غا غا وا ؛ لأ للبهيمة حرمتيْن : حرمة لمالكها »› 
N O‏ 

فعلى هذا : الحكم في الإنفاق عليها والرّجوع حكم المووع إذا لم يأمرةُ ولم ينهة ‏ 


كتاب الوديعة ۹۳ 
فإ ترك المودَع علمّها وسقيها مده تموتُ فيها في الغالب يِن عدم العف والسقي. . آم 
o DS‏ 
[أحدهما] : قال أبو سعيد الإضطخرى 2 با مه الضمان ؛ e‏ 
العلفِ والسقي لح اللتعال » فإذا ترما » > فتَلِقَتُ بذلِكّ. . لزمَةٌ الضمان . 

و [الثاني] : قال أبو العبَاس : لا يلزمة الضمان وولا ؛ لأ ضما القيمةٍ 
E E‏ فلم تجبْ الق > كما لو قال E‏ 


أحبسّة عَن الطعام والشراب إلى أن يموت » فَقَعَلَ إل أن مات . 


أ 
1 


إذا ثبت ما ذکرْناهُ - من وجوب العف في هذه المسائل - : فلن عَلقها الموتخ » 
وسقاهَا بنفسه فی منزله. ی ا ا ا EE‏ 

فقال أكثرْهُمٌ : لأ العادة جرت في علب البهائم وسقيها هكذا . 

وقال بو العبُاس : لاه ل يُخرجُها مِنْ يده ونظره » وإتّما اُستعَان بغیره › کما 
قال : إذا أستعانَ بزوجَته » أو خادمه على حفظ الوديعة. . فلا ضمانً عليه . 

وإ عَلفها » أو سقَاها خارح المنزلٍ » فن كان المنزل ضِيَقَاً لا يتمكنْ مِنْ العَلفيٍ 
فيه والسقي. . جار »> ولا ضمانَ عليه ؛ لأَنَهٌ موضمٌ ضرورَة » وإ كان يُمكنهُ أن 
يفعَل“ ذلك فى منزله . . قال الشافعئ : ( فعليه الضمانٌ ) . وآختلف أصحابنا فيه : 

فقال أبو إسحاق : إِنْ كان حارج المنزل آمناً. . فلا ضما عليه ؛ لأنٌ ذلك يجري 
مجر منزله » وقد جرت العادَةٌ بعلف البهائم والسقي خارج المنزل إذا كان آمناً » 
وحَمَلّ النصّ عليه إذا كان حارج المنزل مَحُوفاً . 

وقال بو سعيكٍ الإإصطخريٌ : يجب عليه الضمانٌ بكلٌ حال ؛ لاأنهُ حرج الوديعَةَ مِنْ 
جرزها لغير عُذر » فلزمَةٌ الضمان . 


. ) في( م) :(يصلح‎ )١( 


٤‏ كتاب الوديعة 


قال الشيخ أبو حاميٍ : والمذهَب الأول ؛ ؛ لأل خارح المنزلٍ جر » كالمنزل » فهر 
كما لو قل الوديعة مِنْ بيت إلى بيتِ . 


ر 


ا 
مسالة : [إخراج الوديعة مِنَّ الجرز بغير إذنِ المالك] : 
إذا حرج المودَعٌ الوديعة مِنْ جرزها بغير إِذنِ مالكها. . نظرت : 


فان ن أخرجَها لمصلحتها ‏ بان دَعَتٍِ الحاجة إلى تجفيف الثياب في الشه اؤ 


ر 


الرياح » أو تقليب الكثب. ال 

وإذ أحرج الوديعة ينتفع بها. . ضوتها بنفس الإخراج وإِذ لم ينتيغ بها . 

ر : ( لا يضمتها ما لم يَنتفِعْ بها ) . 

دلیا : ا لَه تناول الوديعةً لمنفعة تفه بغير إذنٍ مالكها ET‏ > كما لو أنتفعَ 
4 

ون نو 

أحذها - وهو المذهبٍ - : آنه لا يَضمَنّها بذلكَ ؛ لاه لَمْ يوجذ منه فِعلٌ فيها على 
رچ ای ف فی کا لو ویآ خی مان رو 

والثاني - ويُحكى عن أبي العباس - : أله يضمَتّها بمجرَدِ النة » كما يضمَر اللقَطة 
إا نوی تَملكّها . 

والثالٹث - حكاء ذ في « المهڌب » عنِ القاضي ابي حامڍ  E‏ 
ضمتها بمجرَدِ اة ؛ لاله صاز مُمكاً لها على نفيه » ون نوئ أن , 
يضمنها بمجردِ اله ؛ لاله لا يصير مُمكاً لها بذلك على فيه . 

ولا يجو للموكع أن بقترضن الوديعة . 

وقال مالك ADE‏ بقترضها ؛ لأ كوتها في ذه أحفظ للمالك) . 

دلیلنا : قول ی : « لا جل مال ىء ملم إلا بطي تفس ين » . 


ر 
ى اَن 


ن بُخرج الوديعة لینتفِعَ بها » أو نوی أن لا يردها على مالكها. . . ففيه 


وجو . 


ا 


كتاب الوديعة ۹0٥‏ 


فان كان عندة وديعةٌ » وخاف عليها التغمْرَّ » ولم يجذ صاحبَها ولا وكيلة. . فهلْ 
يجوز له اَن يبيعَها ويحفظ ثمتها › أو بُقرضًها غيرَهٌ ؟ فيه وجهانِ حراساتيانِ . 


فرع : [زوال الضمانِعَنٍ المودع] 

او د ا اا 
إلى الموع » أو إلى وَكيله يله 

ASS SE 

دلیلنا : قولة پلا : « على أل ما آخذت حت يودي ا 
فلم يرل عنةٌ الضمانُ بفعلهِ » كما لو ج جحد الوديعة » ٿه أعترف بها » أو مَتَعَها » ته 


1 ص 


اهما 2 ورل ع الان :لار الضباد ل المالكوفد ا ا > 
رالتاي ٠‏ لا رل غ الضمار + وخر الناعت ؛ لان الإبراءَ ّما يكون من حى في 
الذمَة » ولا حى له فى دمه . 


مسأل : [الإكراهٌ على أخلٍ الوديعة] : 

قال الشافعئ : ( ون أكرهَةٌ رجلٌ على أخذها. . ل يضمَنْ ) . وأختلفَ 
ی رر فاد السا 

فمنهم مَنْ قال : صورتها : هو أن يكره رجلٌ المالك“ على آخذها » فأخذهاء 
فلا يضمَتُها إذا تلِقَتْ ؛ لائ لو تسلَمَها بآختياره لا يضمَنٌ » فبنْ لا يضمَتها إدا أخذها 
مُكرهاً اول . 


أ 


. في نسخة : ( يكره المالك رجلاً)‎ )١( 


٤۹٦‏ كتاب الوديعة 


ومنهم من قال : صورتها : أن يُكره أجنبئٌ المودَعَ على أخذِها مله » وهذا هو 
الصحيح . ) 

فعلى هذا : ينر في الذي أكرهَهٌ : 

فن كان يدر على دفيه. . لزِمَةٌ دفعةٌ عنها » فإذا لَمْ يفعل. . زمه الضمان ؛ لان 
معن قولِه : ( آودعتكها ) أي : أستَحمَظتكها » وعليه أن يحمَظّها ما أمكنة » فإٍذا ل 
يفعل. . لزمَةُ الضمان . 

وإِنْ كان الذي أكرهَة لايَقدِرٌ على دَفعهِ » ويخاف على نفسه منه. . ل يَلرمة دفعةُ 
ر . 

فان ا مِنَّ المودع في دَفِها . E E‏ 

ون ا حت حى سلمَها بيه ٳليه. ا ا 
E FE E e O N‏ 
هاه 


e 


سا 


مال :ارو غاب الا 

وإذا طالب المع" برد الوديعَة. . وجب على المودّع الرة ؛ لقوله تعالى : إل 
اه امرك أن نودو دكت إل هلها € (السه : ]٠۸١‏ » وقوله تعالى : « قر اى وتن 
أملنتَة€ [البقرة : ۲۸۳] » ولقوله بلا : « على اليد ما أحَذث حى تَوَدَيهٌ » . فإن أَحُرَ رمَا 
من غير عُذرٍ. . ضمتها » ون أحَرَ ردَهًَا لعذر. . لَه يَضمَنْها . ) 

قال في « الفروع > : وی اجو إيصالها إلى المالك › > بل عليه التخلية 
بيه وبيتها لا غير » والأخذ على المالكِ . وإ طالب المودَع المالك بحل وديعيو. 
عل الك اعاعا ن قبولٌ الوديعَةٍ ليس بواجب عليه » فكذلك أستدامة 


(1) في (م) :(المالك) . 


كتاب الوديعة ۹۷ 


ماله 2 اكا ارده 


۶ 


وإ عى على رجل أنه أودعَةُ وديعةً معلومة » فقا المدّعئ عليه : ما أودعتني » 
ولا َة للمُدّعِي . . فالقول قول المدّعى عليه مع يمينو ؛ لقوله 4لا : اة على 
المدعي ٤‏ وَاليَميْنُ على مدع عليه ( . ولان الأ عدم ماو 


فرع : [الاحتلاف في تلفي الوديعة وسببه] : 

وإِنْ أَمَرَهٌ بحفظ الوديعة في مكانِ » فنقلها عنة » فلِقَتُ > فقا المودَع : نقلتها 
خشية سیل" “۰ و حريق » او نهب عسكر ‏ وأنكرة هة المالك. . لم يقبن قول المودع 
حت بُقيمٌ اة عل وجودِ ذلك السبب ؛ لاله لا يتعذَرٌ عليه إقامة اليَة عليه » فان 
كان قد صدَقَةٌ المالك على تلفها. فلا لام » وإِن آأعئ المالك نها لم تلف . . 
EE eb A‏ يتعذرٌ عليه إفامة هة البنة على التلفى › 
فقبلٌ قول فيه مع اليمين . وإِنِ أأعى المودَعٌ أن الوديعةً قد تلفت › > فأنكر المووع ؛ 
فان أأعى تَلقَها بسبب ظاهر » كالسّيل » والعسكر » واللّهب » والحريق. ا 
قولة حتى يُقيم البيةَ عل وجود ذلك السبب ؛ ؛ لاله يُمكنة إِقامَةٌ البينة عليه > فان 
I GK a‏ 


ت 


علن تتا . وان امل لتا ببب ضر ظامر» بان قا :ن و 
فالقولٌ قولة مع يمينه ؛ لاه أَمينٌ » ففبل قول مع اليمين . وهذا كما نقول فيمنْ قال 
لامرآته : إن وَلَذت. . فأآنت طالقٌ » فاأعث آتها وَلدَتْ. . لم قبل قولها مِنْ غير 
ية » ولو قال : إذا حضت. . فأنت طالّ » فأأعث نها حاضت. . قبل قولها معَ 
يمينها ؛ لِمَّا ذكرناهُ من الفرق . 


: السيل : ماء المطر الكثير الجاري على سطح الأرض » يجمع على : سيول . والمسيل‎ )١( 
. المجرى‎ 


۹۸ كتاب الوديعة 


سے 


ع 
مسالة : [إنكار رد الوديعة] : 


وإِنِ أدّعیٰ ا الوديعة على المالكِ » وأنكر المالك › ولا بينة على 
الرد. REE CR re‏ 
e‏ > فقيل قول في ردا » بخلاف ما لو كع المرتَهِنْ رد الرهنِ 
E‏ ا ر ق ل و5 

لك :مر تني بدفع الوديعة إلى فلانِ » فدفختها إليه » فقال المالك ك ف 
ا . فلا يقل قول المودع في الدفع إليه . 

: ( يقل قول في الدفع إليهٍ » كما لو آأعى دَفْعَها إلى مالكها ) . 

دليلنا : أله أأعى دَفْعَ الوديعة إل من ل ياتمنة علنها فلم بقل قول في الدفع 
ا 

فان قال المودَعٌ : أحلفوا لى المالكَ أنه لا يعلم أي دفغتها إل ال 
بالدفع إليه. . نظرَ فيو : 

فإك كان قد أمَرَهٌ أن يقضي بالوديعةٍ دَيناً على المالكِ » ولم يُشهدِ المودَعٌ على 
الدفع. م يلرم المالكَ أن حلفت » ورم الموكع الضمان » سواء صدقة المالك عليه 
الدفع أ لم يصدَة ؛ له إِلما أَمَر يدع يبر » وهر لا بير إلا مع الإشهاد » فإذا دقع 
من غير إشهادِ. . لرمَةٌ الضمانُ » ون كان قد أَمَر ١‏ أن يدفعَ الوديعة إلى الثاني وديعة. . 
فهل يلرم المالكٌ أن يَحلِفَ ؟ فيه وجهانِ » بناءَ على الوجهين في آنه هل يلرم الوكيلَ 
الإشهاد على الإيداع ؟ 

فن قلنا : لا يَلرَمةٌ. . لزم المالك أن يَحلِف ها هنا 


۹ 


وإ قلنا : رمه الإشهاد. . لم يلرم المالكَ أن يَحلِفَ ها هُنا . 

وإ أك المالك الإذدً. . فالقول قولّةٌ مع يمينه ؛ لأ الأصلّ عدم الإذنِ » ته ينر 
في المدفوع إليهِ » فن أنكر القبضَ . . فالقول قولةُ مع يمينه ؛ لأ الأصلَ عدهُ 
القبض » ويستقو الضمانٌ على المودع . 


كتاب الوديعة ۹۹ 


وان اق المدفوعٌ إليه”" بالقبة 1 وکانّ اتا نظرت 
اد کان دنا وو 4 وکات ماف ف الات ...ادها الال 


وإ كان كَفعَها عَنْ دين للثاني على المالكِ .. أنرْعَّثْ مِنْ يد الثاني ؛ لاد قول 
IAN E RLS‏ مِنَ الین مِنْ آي جهة شاءَ ء 
وإ كانت تالفة. . فللمالك أ E‏ 
التعثي بها وأټهما رَجعَ عليد. . َم يكن للمزجوع عليه أن يرجح على الأحرٍ بم 


ضمته ؛ لاله جوع على غير مَن ظلمَهُ وإ كان الثاني غائاً. . رَجِعَ المالك على 
الأول ؛ ك لا يَجد مَنْ يرج عليه غيرَه ‏ فادا رچ م الغائب »› فإن کانت ا 


باقيةً . . أخدها الأول » ورأها على المالكِ » وأسترجَعَ ما فع » وإ كانت تالفةً. . 


فقد ا ستقَوّ عليه الضمانٌ › فلا يرجم على الثاني بشيءِ ؛ لاله ٤‏ رجو على غير مَنْ ظلمَه . 


فرع : [تصديق المودّع البيةٌ على الوديعة] : 
وإِنِ أدعى عليه أنه أودعَةٌ > فقالٌ : ما أودعتَبي » فآقام المدَّعِي البينةَ بالإيداع › 
د 


ر 
ر 


فقال المودعٌ : صدَفتُ البينة » أودَعَني » وللكتها تلقث يِن غير تفريط ؛ cE‏ 
له قبل قولةٌ ؛ لاله صارَ خائناً > ضامناً » فن آقام البيّنةَ على التلف » أو الرد. . ففيه 
وجهانٍ : 

أحذهما : يزول عن الضمانُ » كما لو صدَقَةٌ المدّعِي على ذلك . 

والثاني : لا يزولٌ عنةٌ الضمانٌ ؛ لاله كذب بيه بإنكاره الإيداع . 

وإِنْ قال عند الإنكار : ما لَك عندي » آو لا تستجقٌ على شيئاً. . صح الجواب › 
إن أقام المدعِي بين على الإيداع » فقا الوح : صدَفتُ اليه ؛ TS Isa‏ 
ا قبل قول مع يمينو » وإن أقام البينة عل ذلك . . سمعَتُ » وججها واحداً . 
زالفف سما ٠‏ أن قول : ما لَك عندي شيء › لا یکذث إٍنکارَه ولا به ؛ لأتّها إذا 
لقت بغير تفريط » أو ردها عليه . . فلا شيءَ له عليه . 


(1) في( م) :(المودع) . 


0*۰ كتاب الوديعة 


فرع : [ادّعاءٌ أثنين على آخر وديعة] : 

وا کانٽ في يڍِ رَجُل عي فاعاها عليه رجُلان نها وديعة هما وکل واحدِ منهُما 
ادع جميعَها » ولا بين لهُما. . نظرت : 

ا ا وة ا ا وا ا اه ع 
N‏ له وهل يجب على المقرٌ أن يحلِف للمدعي الثاني ؟ کا 
وجهانِ"" » بناءَ عل منْ کان بيده دار » فقالٌ : هي لزي » لا بل هي لعَمرو. . قتا 
ا » وهل يَعْرَمٌ لمرو شيئاً ؟ فيه قولان . 

فن قلا : لا يَغرَمٌ لعمرو. . لم حف للثاني ؛ لاله لو أَقَرَ له. . لم يعرم له شيا . 

E O E a O E 
. اليمين › فيْقَرً له » فيغرَم‎ 

فلا قلت بهذا . . تظرتَ 

فون حَلف للثاني . . أنصرَفَ عنة » وله أن يدعي بعينِه على المُمَرّ له بك حال » وإِنْ 
آقرً بها المُقِوٌ للثاني . . لزمَة أن يغرَمَ له قيمتها . 

ون نکل الَو عَنِ اليمينِ للثاني. . ردت اليميڻ على الثاني » فلن نكل عَنِ 
اليمين. . أنقطعَ حمَهُ عن المُقِرّ » ون حَلفَ. . قال المَحايلي فن قلا ب 
E‏ ع ال ل اكان قل 
ولکتّه ضعيفٌ ضعيفٌ » فلا تفريَ عليه » ون قلنا : تخل مَحَلّ الإقرار. . قال آبو العباس : 


ف 
أحذها : تَوقَفُ العينٌ لهما » إلى أن يَصطلحا عليها ؛ لان حكم الثاني قذ قوي 
لىمىنە . 


4 مہ سے سے 


والثاني : تَقسَم بينهُما » كما لو أقَرَ لما بها دَفعةً واحدَةٌ . 


(1) في( م) : (قولان) . 


كتاب الوديعة 0۰۱ 
والثالتٌ : تقَوْ العينْ في يد الأول ؛ لأنّ ملكة ق أستَقَرّ » ويَعرَمٌ المُقِرُ للثاني 
القيمة ؛ لاله حال بيتَة وبين حقَه بإقراره الأول . 


وإ قال المدّعى عليه : هي لكما. . قسمث بيتهما صفين » وكادَ الحُكمُ في 
الصف الاَحَر حُكم ما لو افر دشا 


ون قال : هى لأحكما » ولا أدري مَنْ هو منكما. . قال الشافعي : ( قيلٌ لهُما : 
أتدَعِيانِ عيناً غير هذه العين ؟ فإِنُ قالا : لا. قيلٌ لما : أتدّعيانِ علمَةُ مَِ المالك 
نكما ؟ فن قالا : لا. . فلا يمينَ على المودع ا ع ل ا 
وماذا يُصتَع بالعين ؟ فيه قولانٍ : 

أحذهما : تقل من المقة إل عدل يَنْصبة الحاكم ؛ لاله قذ أف + آنه ليس بمالكَ 
لها » وأنّها لأحدهما » ولا يمكنْ دفعها إليهما » ولا إلى أحدهما » ولا تقَرُ في يدِ : 
لأ مالکھا لم رض بان تبقی عندَةٌ . 


والثانى : تبقى فى يده أمانةً ؛ لاله لا مَعنى لانتزاعها مِنْ هذا العدل » ووضيهاعند 


عدل احَرَ . 
قال الشيخ آبو حاملٍ : SP Ra‏ 


معن ل ؛ لاله قذ عرف ذلك بأصل الدعو ى » فإِنِ أكعيا أنه يَعلمُ المالكَ 
.. فالقولٌ قولةٌ مح يمينه ؛ لاله أعلم بنفيه . فن عر ضتٌ عليه اليمينٌ › وأختار 
r e‏ 
en‏ : ( يَحلف لهما يمينين ) . 


٢ و‎ 


دللا : بحلِفُ على جَهالته للمالكِ » فإذا ثبت جهلة في أحڍهما. . تبت في 


® 


a ES‏ فإذا حَلفَ لهّما. . كان الحُكم في 
العين على قولين » كما لو آعترفا بجهله للمالكِ » وإ نكل عن اليمينِ. . ردت اليمينْ 


. بل له معنى » إذ يفيد التأكيد » والبناء عليه ؛ لأنه أصل فى الدعوى‎ )١( 


0۰۲ كتاب الوديعة 


N e 

E ET 

ون حَلفَ أحذهما » وتكل الأَحَرُ. . قضی له بها » كما لو أقرً له بها . هذا نقل 
الشيخ أبي حاملِ . 

وقال المسعوديّ [في ١‏ الإبانة » ق/١٤٤]‏ : إذا حلف : أنه لا يَعلَمٌ المالك منهما. 
بریءَ » فان حلفا . قيمتِ الوديعة بيتهما » وأَحَ كل واحدٍ منهما مع زصفب الوديعة 
نصف قيمة الوديعة و ؛ لان كل واحلٍ منهما قذ ثبت بيمينه جميع العينِ له » 
ولم يَصِل إِليه إلا نصفها > فوجَبَ تمليكها بالقيمة . 

ی یار ای غا 
أن يحلِفَ لكل واحلٍ منهّما يميناً على القطع : أنه لم يَغصِبها منة » فإذا حلفَ 
لأحِهما. . تعيّنَ المغصوث للثاني » ولا يحلف له » حكاه المسعوديٌ [في « الإبانة » 
ق/ ])٤‏ . 


وبالهالتوفیق 


% FF % 


و و 


= 


os ht 


كتاب العارية 0۰0 


کتاب الفارء 0( 


العارية : إباحة الانتفاع بعين مِنَ الأغان. قال أبن الصبَّاغ : وهي مشتقه مِنْ عار 
الشيء : إذا ذهب » ومنة قيلّ للغلام البطال : عياز . 


والأصلٌ في ثبوتِها : الكتاث ¢ والستة « والإجماع ¢ والقياس : 


)١(‏ العارية مشددة الياء على المشهور » وحكى الخطابي في « غريب الحديث » وغيره من العلماء 
تخفيفها » وتجمع على : العواري » بالتشديد والتخفيف - : لغة هي اسم لما يُعار » وكأنها 
منسوبة إلى العار ؛ لأن طلبها عار وعيب . قال الشاعر : 

اا وا ,اا ا وا نے 

والعارة مثل العارية › قال ابن مقبل : 

فآحلف وأتيف إنماالمالعارة وكلة مع الدهرالذي هو آكلة 

وقد قيل : مستعار بمعنى : متعاوّر » أي : متداول بالأيدي » وفي الحديث : ١‏ فتعاوروه 
بأيديهم » » أي : تناولوه وتداولوه . ویقال : عار الفرس : انفلت وذهب هاهنا وهاهنا منه 
مرحه ونشاطه » ومنه قول الطرماح : 

أحق الخيل بالركض المُعار 

قال الأزهري فى « الزاهر » ( ص/ ۳۳۸ ) : مأخوذة من عار الشىء يعير : إذا ذهب وجاء » 
ومنه قيل للغلام الخفيف : عار ؛ لخفته في كثرة ذهابه ومجيئه فيها » ونسبت إلى العارة » وهو 
اسم من قولك : أعرته المتاع إعارة وعارة » والعارَة : الاسم » والإعارة : المصدر الحقيقي . 
ويقال : استعرت منه الشيء › فأعارنيه . 

والعارة شرعاً : إباحة الانتفاع بما يحل مع بقاء العين بغير عوض » وهي عقد إرفاق وتعاون 
بين الناس وللإحسان إليهم › فلذلك كانت قربة يثاب عليها . قال الماوردي في « الحاوي » 
۳۹١٠/۸ ( -‏ ) : كانت واجبة في ول الإسلام » ثم نسخ وجوبها » فصارت مستحبّة . 


وأركانها أربعة : معير » ومستعير » ومعار » وصيعغة ٍ 


0۹٩‏ كتاب العارية 


ما الكتاب : فقولة تعالى : * وتماونوأعل الي وألْمَوى€ [المائدة : ۲] . وفي العاركَةٍ 


وقولة تعال : ويل إِلمْصریت ج الب هم عن صلاتيم ساشون لج ادبن هه 
پراکوںت ل يتوت الماضو ن [الماعون : ]۷-٤‏ . قال أبن مسعود : ( الماعونٌ : إعارة 
اللو » والقذرٍ » والميزانِ ) . وروي عَنْ على » وآبن عُمرَ : ( أن الماعونَ 


ا 
وأا الستّة : روئ أبو أمامة : أذ النبى ية قال : « إن الله تعالى أعطى كَل ذِيٰ حَقّ 
4 ولا وَصِبَةَ لِوَارثٹ ¢ وَألعَاربة مُوَدَاةٌ ¢ وألمنْحَة مَرْدودة 4 وَالرْعِيم غارمٌ 7 : 
وروی أبو هريرة : أن النبىَ اة قال : د ما ِن صاب لیل ولا به بر لم بود ( 
a‏ - وروي : فرق - تطوة بأظلاَفها » وَتنْطحة بِفَرُؤنها › 
E 1‏ . عاذت إليه أخرَاها» . فقيل ECE N‏ 
لعا ا ا ا . والقرق المستون.. .قال 


tre 
٤ کح‎ 
3 

س 


(۱) أخرجه عن ابن مسعود آبو داود ( ٠١١۷‏ ) فى الزكاة » والبيهقى فى (السنن الكبرى » 
IN E E Os le E EE Ll O CARD‏ 
والقدر ) . قال الحافظ ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه ٩/۲ ( ٩‏ ) : بإسناد صحيح » وذكره عنه 
بلفظه في « التفسير » ( ٠٠١ /٤‏ ) » ونسبه لابن أبي حاتم . 

(۲) آورده عن علي القرطبي في « جامع أحكام القرآن » ( ۲٠۳/۲۰‏ ) » وابن كثير في « التفسير » 
000/٤ (‏ ) . 

(۳) اخرجه بألفاظ متقاربة عن أبي أمامة الطيالسي قي «المسند» ۱١۸(‏ ) » وأبو داود 
۲٣٠۰ (‏ ) » والترمذي ( ٠۲٠١‏ ) في البیوع ۰ وابن ماجه ( ۲۳۹۸ ) في الصدقات » وابن حبان 
في « الإحسان » ( ٥٠۹٤‏ ) في العارية بإسناد قوي . قال الترمذي : حديث حسن غريب › وقد 
روي من غير هذاالوجه . وفي الباب : 

عن آنس رواه ابن ماجه ( ۲۳۹۹ ) في الصدقات . قال البوصيري في « الزوائد» : 

ا 


0۰¥ 


كأدٌ آيديَهُن بالقاع القَرق أيدي جَوار يتعاطْيْنَ الوَرق“ 


و( القَرْقر ) : مثلةٌ . 


٤ ٤ 


وروی : اأ ن النبي بيا آستعارَ مِنْ صَفوان بن أَميّة ية يوم حنين أذراعَاً » فقال : 


يا مُحَمَّد ؟ فقال : « بل عارية مضمونة مَوَدَاٌ 2 
وأجمعَ المسلمون على جواز العارية" . 


وأا القيامنُ : لاه لكا جار هبه الأعيان. . جار هِبة متافعها . 


ع 


مسألة : [شرط أَهلكة الإعارة] : 


ولا صح الإعارة إلا مِنْ جائز التصرف في المالٍ » كما لا تَصِح هب الأعيانِ إلا ِن 


جائز التصرفي في المالِ » ولا تصخ العارية إلا في كل عينِ فع بها مح بقاءِ عينها ۽ 


)1( 


(۲) 


(۳) 


کالڈور » والأرض » والفحل للضراب » والسلاح Se et‏ ال وزد 


البيت من بحر الرجز لرؤبة في « الديوان ٠‏ ( ص/۱۷۹ ) ٠‏ وابن جني في « الخصائص “ 
٠ ) ۳٠۹/۱(‏ وابن فارس في ١‏ معجم مقاييس اللغة ٠‏ ( ص/ ۸۸۲ ) » و« لسان العرب » : 
( قرق ) . القرق : القاع الأملس . 

أخحرجه عن صفوان بن أمية أحمد فى «المسند » ( ٤١١/۳‏ ) و( ٤٠٥/١‏ ) » وأبو داود 
(To )‏ في البيوع » والنسائي في « الكبرى » ( ٥۷۷٨‏ و ٥۷۷۷‏ ) » والدارقطني في 
« السنن ٠ ) ۳۹ /۳ ( ٩‏ والحاكم في « المستدرك ٤۷ /۲ (٠‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۸۹/١ (‏ ) في العارية . قال المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه ٦۷/۲ ( ٠‏ ) : وله طرق من 
وجوه يشدٌ بعضها بعضاً . وقد روي عن جابر » وابن عباس » وهو من الأحاديث المشهورات 
الحسان . قال الحافظ في « تلخيص الحبیر ٠١ /۳ ( ٩‏ ) : زاد ابن حزم : إن أحسن ما فيها 
حديث يعلى بن أمية . وعن يعلى بن أمية رواه أبو داود ( ٠٠٠١‏ ) بلفظ : « إذا أتتك رسلي. . 
فأعطهم ثلاثين » » وفيه : أعارية مضمونة » أو عارية مؤداة » قال : « بل مؤداة » . 

قال ابن المنذر في « الإجماع » ( 01۷ ) وما بعده : أجمعوا على ن المستعير لا يملك بالعارية 
الشيء المستعار » وعلى أن له أن يستعمل الشيء وال فما له وع أن ال 


إذا تلف الشيء المستعار . . أن عليه ضمانه . 


قال في « رحمة الأمة ٠‏ ( ص/ ۳۲۷ ) : اتفق الأئمة على أن العارية قربة مندوب إليها › 
ويثاب عليها . 


0°۹۸ كتاب العارية 
يإعارة الدلو » والقحل والڈروع > وهه الآشياءٌ يمك الانتفاعٌ بها مح بقاء أفاها؛ 
وقسنا عليها أمثالها . 

وهل تصخ إعارة الدراهم والدنانير ليْجمّل بها الذكان ؟ في وجهانٍ « بناء عل جوار 


ارا لدان 
وفي جواز إعارة ذوات الأمثال » كالطعام > والهن » وما أشبهة لغير إتلافها 
وجهانٍ . 


فأمًا ما لا ينتفَحٌ به إلاً بالإتلافِ لعينه ‏ كأستعارة اهريس » والعَصيدِ للأكل. . فلا 
يجوز ذلك ؛ لأدٌ ذلك لا يمكنٌ الانتفاعٌ به إلاً بإتلافيٍ عينه في الحال » وذلكَ خارج عَنْ 
مقتضى حكم العاركةٍ 


فرع : [ما يُعارٌ من الحَيّوان] : 

ويجوز إعارة الحَيوانٍ للخدمة › وللرؤكوب وا ا د کا ا إجارته 
الك ويجورٌ إعارةٌ الكلب للصيِ » كما يجوز إعارة القحلٍ للصّراب » ولا يجوز 
إعارةٌ الجارية لاوطء ؛ لأ الوطءَ لا يكون إلا في ملك أو نکاح . قال الشيخ أبو 
إسحاق : ولا يجوز إعارةٌ جارية ذاتِ جمال لخير مَحرَّم لها للخدمة TERE‏ 
يخلو بها › فيواقعها . 

وذَكرَ في « الفروع ٠‏ » والصيدلانئ : أنه يُكرَهُ إعارتها » فلن كانت كبيرة » أو 
ر راچا عار اا ر 

ولا يجوز إعارةٌ العباِ المُسلم مِنٌ الكافر ؛ لاله لا يجوز له أستخدامُةُ 


ویکره O ENTE‏ له استخدامهۀ 


فرع الال غا 
قال الشيخ أبو حامكٍ : ولا يجوز أستعارة الشاة ليحلبّها » ولا إعارة الأشجار لأحلٍِ 
ثمَرتها » كما لا يجوز إجارتها لذلك . 


کتاب العارية 0۰۹ 


وقال القاضي أبو الطيّب : يجوز ؛ لقوله بل : مُودَاة »> وألمنْحَة 
زرا الیو يي » وازعیم قار 7 رار د : , مَنْ مَتَحَ مِنْحَة ررق › 


أو هلى رفا او ا کان له کل رد eT‏ 


وقال ية : «مَنْ مَنَحَ مِنْحَةً وَكوفاً. . فله كذا وكذا »" . و( الوكوف ) : غزيرة 


قال أبو عبيلٍ : و عرب أربعة أسماء تضعُها موضعَ سم العارإة > وهي : المنحة» 
والعَرية » والإفقَارٌ » والإخْبَال . 

ا ب ارج لرل اه ار اء فا ا0 عا 

و( العربَة ) : أن بُعريّ الرجلٌ الرجل ثمرة نخلة من ¿ نخيله » فيكون له الثمرٌ عامَه 
ذلك . 

و( الإفقارٌ ) : اَن يعطيه دته » فير بها ما حب في سفر » أو حَصرِ » ٿه يردها 
عليه . 


م 


دخ 


و( الإخبال ) : أن يعطيۀ ناقَه » فير كَبها › يتر وَبَرَها » ٿه يردها 

قال أبن الصبَاغ ولا ينی أن يکود قى ذلك علاف > بل يکود إباحة لين وثمر 
الشجر n‏ 

ولا چ للمحرم STE RTA‏ فان E‏ 
واستعَارَهٌ » وتف فى يده. . لزْمَةٌ الجَزاءٌ لحقّ الله تعالى » والقيمة لمالكه . وإِنِ أستعا 


ا١‎ 


)١(‏ سلف قريباً عن أبي أمامة » وأخرجه أيضا الترمذي ( ۲٠١١‏ ) في الوصايا » وعبد الرزاق في 
« المصنف » ( ۱٤۷۹٦١‏ ) و( ۱٤۷١۷‏ ) بعضه › دلاوو ٠‏ ال( ۴ ۰ في 
الأحكام . ۰ 

(۲) آخرجه عن البراء بن عازب أحمد في « المسند» ( ۲۸٠/٤‏ و ۲۹١‏ ) وغيرها » والترمذي 
( ۹۸ ) في البر والصلة » وقال : حديث حسن صحيح غريب . وفي الباب عن النعمان بن 
بشير . منحة الورق : قرض الدراهم . هدى زقاقاً : هداية الطريق » وإرشاد الضال . 

(۳) أورده عن الزهري أبو عبيد في « غريب الحديث » ( ۲۹٤/١‏ ) » وعنه ابن الأثير في « النهاية » 
( ۲۹/0 ) . 


*٭ إ0 كتاب العارية 
محل من مُحرم صدا » فن قلنا : ِن ملك المُحرم لا يزول عن الصيد. . جار 
يَضمئة بالقيمَة » ون قلا : يزول ملكة عنه بالإحرام . . فقذ وجب عليه إرساله » فإذا 
دفعَةٌ إلى المُجل. .لَه سقط عنة بذلك ما وجب عليه مِنَ الإرسال » ولا يضمنه 
ال ا ا :0 ل نلك ا ر الارن قا : 
فان تلف الصيد فى يد المستعير. . وجب على المُحرم الجَزاءٌ . 

قال الشيح أبو حاميٍ : وإ اودع مَل صيداً عند مُحرم » فتَلِفَ في يدِه. . لم يَلرَمْهُ 
الرا ٠‏ لا لم بم لف > ونما متك امالك . 


ء2 و 
مسالة : [إصيغة العاركة] : 
ولا تنعقِدٌ العارية إلا بالإيجاب والقّبول » كما نقول في هبةٍ الأعيانِ » وتصځ بالقول 


6 ر َه ٍ ۶ و م ٍ 
مِنْ أحدهما والفعل مِنَ الاحر » بأن يقول : أعرني » فيسلمَها إليهِ المالك › أو يقول 
المالك : أعرتكٌ » فيقبضّها الاَحَرٌ » كما نقولٌ في إِباحَة الطعام . 


7 
فسالة + ايد النير د مانا : 

قال الشافعئ : ( وكلٌ عاربةٍ مضموتة على المستعير وإ تلقث مِنْ غير تفريط ) . 
وهذا كما قال : إذا قيض المستعيرٌ العينَ المستعارة » فتلفتٌ فى يده. . فهلْ يجب عليه 
O E EZ‏ 


e 


ف [الأول] : ذهب الشافعئ إلى : أنها مَضمونة على المستعير » سواءٌ تلفت 
بتفريط أو بغير تفريط » وسواءٌ شرط ضماتها أو أطلقَ . 

وروي ذلك عَن أبن عباس » وأبي هُريرة“ » وبه قال عطاء » وأحمد» 
وإسحاق . 


(۱) آخرج خبر ابن عباس وأبي هريرة عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱٤۷۹۲‏ ) › والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ٩١ /١‏ ) » وابن حزم في « المحلى » ( ۹/ ۱۷١‏ ) في العارية . 


واالمدهح الاي]: قال ريه : العارة مضورة غل المسخعي إلا أن كرون 
حَيّوانا » فیموت » فلا ضمانَ عليه . 

و [المذهَبٌ الثالت] : قال مالك . وعثمان البترة : (العارية مضمونة على 
الر ا ال ادكو اا فا ان ا و ت 
يل المستعيرٍ مِنْ غير تفريط بتَهّب » أو غيره) . 

و [المذهَّبٌ الرابع] : قال قتادة > وعبيد لبن الحسن العنبري : إن شرّط 
ضمانها. . كانت مضمونة على المستعير » وإن لم يشرط . . كانت أمانة في يده . 

و [المذهَّبٌ الخامسل] : قال شريح › ا > والحسَنٌ البصرى › والثوري ؛ 


”» 


ّ س ر 


والأوزاعئ » وأبو حنيفةَ وأصحابة : ( العاربةُ أمانَةٌ في يد المستعير لا يَضمتها إلا إا 
فوط في تلفِها ) . 

ارو ٠‏ أن النبيّ ب قال غل الد ما ادت :وروی :ن 
الي ڪي اسار من صَفوانَ بن امي في شركه تَا ن دعا - وقيل : ئة دع - يوم 
نين » فقال : أغْصباً يا محمد ؟ فقال النبئ بل : « لا بل عاريّه مضمونة مداه » . 


فمعن قول صفوان : ( أغضباً ) أي : هذا الذي أستعرتة مني لو مَنْعتَكَ إِياهُ لہ 
تغصِبْني عليه ؟ فقالَ : « لا» . 


وروی 3 : ( أن ا ا رسول الله کل استعارّت قَصعَةً › فدهت 
ها النبى ياد , E‏ 


)١(‏ أخرجه عن أنس - كما في « تلخيص الحبير » ( ۳/ ٠١‏ ) -الطبراني في « الأوسط » بلفظ : ( إن 
بعض آهل النبي يي ستعار قصعة » فضيعها » فضمنها له النبي بيه ) . تفرد به سويد بن عبد 
العزيز » وهو ضعيف » وبنحو القصة عنه أيضاً : 

رواه البخاري ( ۲٤۸١‏ ) في المظالم » وأبو داود ( ۳٣٣۷‏ ) في البيوع » والنسائي في 
« الصغرى » ( ۳٠٠١‏ ) في عشرة النساء » وابن ماجه ( ۲۳۳١‏ ) في الأحكام » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۹1/٦‏ ) فى الغصب » وفيه : ( أن النبى ي كان عند بعض نسائه »› 
فأرسلت إحدى أمهات الو مع خادم بقصعة فيها ا فضربت بيدها » فکسرت 
القصعة » فضمها » وجعل فيها الطعام » وقال : ١‏ كلوا» > وحبس الرسول والقصعة حتى = 


o1۲‏ كتاب العارية 

وااو اف غل وال ثيقَةٍ » فضَمَةٌ » كالمغخصوب . 

فقولا : ( مال لغیره ) آحترار مِكَنْ آخذ مال نفسه مِنْ غيره › فاته غير مَضمونٍ 
عله . 


e 


وقولنا : ( لمَنفعة نفسه ) آحترار م من الوّديعة » فلن المَنفعة فيها للمالك . 

وقولنا : ( لاعلى وجه الوثيقة ) آحترارّ مِنَ المُرتهن إذا فض الرهنّ . 

ولأنّها عَينٌ مضمونة بالرد » فكانث مَضمولَةٌ بالتلّفيٍ » كالمَغصوب . 

فقولا (١‏ مضجوة بالرة) أي + أله مج عله مره ألرة »اوقيه احتراز من الودبمة 
والرهُن » فل لا يجب عليه مُوْتةٌ الرد » بل عليه أن ُخليّ بيه وبين العينِ لا عير ء 
وكذلكٌ اا 


ِد | تقزر هذ | : فن آستعار عَيناً » فأستغملها آستعمالاً مأذوناً فيو » فردها وقذ نَقَصَ 
شيءُ  NEE Ee‏ ل چت 


عليه ضمان ما نَقَصَ لأ الإذنَ فى آستعماله تَضكَنَ الإذَ في إتلافِ ذلك منه . 
E ha E‏ ا 
فیا إذا اشعلا ۾ فصت فا ا ال ۰ > فلن کاتت منْ غير ذواتِ 


الأمثال. وجب عليه قيمتها « ا : 
اعا ٠‏ س عل ا ا ات د حين القبض إلى حين التلفي » 
ف ف :ك ا قاف ال ال ب لين + إن س ع ضبان 
الو ها ق ع هان الاجر هود وج عله مان ال ها 
عليه ضمان الأجزاء التالفة بالاستعمال . 


فرغوا »› فدفع القصعة الصحيبحة › و حبس المكسورة) . وفى بعضها : « غارت أمكم › 
كلوا » . وفي بعض روايات البيهقي : أن الخادم جسرة » وأهله : هي عائشة › والله أعلم . 


كتاب العارية o1۳‏ 
خت يجب عليه قيمتها يوم تلفِها ؛ ؛ لأنا لو قوّمتاها عليه 
ا حين التلف . . ادى إلى أن تجبَ عليه قيمة الأجزاء 
التالفة بالاستعمال » وهذا لا يجوز . 


و 


والثانى - وهو المذهب _ : أنه 


\ 


o 


و ن آستعار نة ثوباً يسه » قلبِسَة حت حَلقَّ » ولم يبق منة حَبط . . فيه وجهانِ : 
[أحدُهما] : قال أبو اعباس : يَلرَمةٌ ضمانُ الأجزاء ؛ لأنٌ كل عين ضَمِنَ صلها › 
E‏ 
و [الثاني] : قال الشيخ ابو حمل وسائ اًصحابنا : لا يجب عليه الضمان ؛ لاله 
أتلفَة إتلافاً مأذوناً فيه » فهر كما لو أَذِنٌ له في آكل طعامه » فأكلةٌ . 
ن استعار منة شيئاً له مل » وتف في يده بغير الاستعمالء : قال الشيخ بو 
ی : فان قلنا : إل فیما لا مث له تجبٌُ قيمتةٌ أكثرَ ما كانث. . ضَيلَةُ هاهنا 
بمثله »› وإِنْ قلنا فيما لا مثلّ له : تجبٌ قيمتةٌ يوم التلفٍ. . ضَمنَ هذا بقيمته يوم 
التلف . 


سے 


ک0 :6 


+ ك هے ت“ 
. [نتاج العاركة] 

وإ ولدت العاركة له 2 فھل یکون وَلدّها ا فيه وجهان > کولد 
الوديعة ¢ وفد مض 


فرع : [إعارة العين غير المملوكة] : 
وإِنِ استاج عيناً » فأعارها غيرَهُ » فتلِفث عندَةٌ مِنْ غير تفريط . . فذكر بعض 
آأصحابنا : أنه لا يجبُ على واحلٍ منهما ضمائها ؛ لاد العينَ المستاجَرةً لا تضمَنْ 
بالتلفی مِنْ غير تفريط . 
a‏ اغا ي ااا ال 
. فللمالك الخيارٌ : بين rn rE‏ 
غصبها إلى أن تلقث » وبأجرة منافعها ؛ لاله تعدَى بغصبها » وبين أن يَرجِمَ على 


o1‏ كتاب العارية 
المستعير بقيمتها آكثر ما كانث مِنْ حينٍ قبضها" إل أن لقت في يِه » وبأجرة 
منافعها . ۰ 

فن عَلِمّ المستعير بالخصب. . لم يرجح بما عَرمَةٌ على الغاصب » قولاً واحداً ؛ لان 
التلف حصَلَ في يده . وأمًاإذا ل يَعلم المستعيرٌ بالقصب. . نظرتَ : 

فان أمتعمل الع المخضصوة مده قفصت أ اها وأقام المالك هة غاا 
لَه ينتزعُها » وهو بالخيار : بين أن برع على الغاصب بأجرة منافعها ِن حينِ عَصبها 
منة » إلى أن آخذها من المستعير » وبأزش ما قصب » وبين أن يَرجِحَ على المستعير 
I‏ 
منهما فيها . 

فإن رَجحَ على المستعير في ذلك . ل المي ان ر م بما غرمَةٌ على 
الغاصب ؟ فيه قولانٍ : 

[أحدهما] قال في القديم ( له أن يرج عليه ) . وبه قال أحمد ؛ لاأنه غرَه » 
AEN lS,‏ 

و [الثاني] : قال في الجديد : ( لا يرجم عليه ) . وهو الصحيح ؛ لأَنٌ التلفَ كان 
و 

وإِنِ ا آختار المال الرجوعً على الغاصب بذلك. . فهل للغاصب أن يرجم على 
التر ا ما د ف وة واا ر ع ااا ق بد 

إن قلنا بقوله في القديم في الأول : لو رَجِعَ المالك على المستعير رَجعَ المستعير 
على الغاصب. لم يرع الغاصبُ هاهُنا على المستعير . 

وإ قلنا بقوله الجديد : إدّ المستعيرً لا يرجم على الغاصب. . رَجعَ الخاصبُ هاهُنا 


ص 
ا 


وأ كا إذا لقت في بد المستع . . فللمالك أن يَرجِعَ بها على أيّهما شاءَ بقيمتِها أكثْرَ 


. في نسخة : (غصبها)‎ )١( 


NENT ETT‏ > فإ كانث قيمتها يوم التلف أكثرَ » وآختار 
المالك الرجوعَ على المستعير OTT‏ . فد المستعيرَ لا يرجم على 
الغاصب بقيمتِها » قولاً واحداً ؛ لاه دحل في العاربة على أن تكودَ مضمونةً عليه ء 
وهل يرجم المستعيرٌ على الغاصب بما عَم من الأجرة ؟ على القولين » الصحيح : 
لايَرجِمُ . 

ون رجعَ المالك على الغاصب بهما. . رَجعَ الغاصبُ على المستعير بالقيمة » قولا 
واحداً » وهل يرجم عليه بالأجرة مدَةَ إقامتِها في يِه ؟ فيه قولانِ » الصحيح : يرع 
عليه . 


ےم 


وإ كانت قيمة العينِ يوم قبَضًها المستعيؤ أكثر » فتقصت بالاستعمال » ثم تلفت 

في يده » فن قلنا : إل المستعيرَ يجب عليه قيمة العين آكثرّ ما كانت من حينِ قبَضها إلى 
أن تلفث. . فهو كما لو كانت قيمتها يوم التلفى أكثر » وإن قلنا بالمذهّب › وإنه 
لا يجب على المستعير إلا قيمتها يوم التلف. . فاد المالكٌ إذا آختار الرجوعَ على 
ار ف ها کا و کن انآ را 
قدرٌ قيمتها يوم التلف. . فلا يرجم بها المستعيرٌ على الخاصب › قولاً واحداً » وأمًا 
ما زا على ذلك م القيمة التي عَرمَها » وأجرة منافوها . . فهلٌ له أن يرع بما غرمَة مِنْ 
ذلك على الغاصب ؟ فيه قولانِ » الصحيح : لا يَرجِعُ 


ون رج المالك بذلكٌ على الغاصب. . فطل الغاصبَ برع على المستعير بقدر 
قيمتها يوم التلفيٍ » فو لا واخدا.» وا اد ا ¢ ورش الأجزاء التالفة في 
يده بالاستعمال ؟ فيه قولانٍ > الصحيح : : يرجع عليه . 


ع 
مسألة : [لا يُشترط تعيينٌ مد الإعارة] : 


I E A E E DET 
ر ر فی 1 لوم وا جهول »› كإباحة الطعام › والوصكَة › وفيه احترار من‎ 
. الإإجارة‎ 


٥۱٦‏ كتاب العارية 


س 


إذا ثبت هذا : : فلالُعير أن يرع في العارة اا ات ار د 
او موفَتةَ ون ل َه تنْقَض المدَةٌ » وبه قال أبو حنيفة » وأحمدٌ . 
وقال مالك : ( إذا أعارَهُ مده مقتة. . لم يَجُز له أن يَرجِعَّ فيها قبل أنقضاء المد 
وإ أعارَةُ مده مجهولة. . زمه ترك مَّة يع بها في يثلها ) . وين مالك ذلك علي 
أصله : آل الهبة تَلرَمٌ بالعقدِ مِنْ غير قبض . 

دلینا ١‏ أ المنافع المستقبلة لم تحص في بدو » فكادً للمعير الرجوع فبها e‏ 
لو لم يُقبض العينَ » ويجورٌ للمستعير أن يرد العارةً متى شاء ؛ لاله ملك الانتفاع 
الإباحة » فکان له رها مت شاء + كما لو آباء له كل طعامه . 


س 


و عات المي ر حآر علا أر و عله اة افحت 
العارية ؛ لأنّها عقدٌ جائ » فبَطْلث ما ذكرناءُ » كسائر العقودِ الجائزة . 

وإ مات المستعير. . نفسخت العاريةٌ ؛ لأ الإذنً بالانتفاع ! إنّما كان للمستعير 
ET a e‏ 
لقوله ٤ي‏ في حديثِ صفوانً ١‏ « اريه مَضمُونة مُرَدَاهٌ » . فوَصف العاريةً بذلك › فدَلَ 
على : أن ذلك مُقتضى حُكمها » فإِنْ رها المستعيرٌ إلى المالك » أو إلى وكيله. . 
بَرِىءَ مِنَ الضمانِ . ون رها إلى ملك المعيرٍ » > بان استعار دابة » فرگها إلى إصطبل 
المالك . NT‏ 

وقال آبو حنيفة : ( يبرا بذلك ) . 
َه لم يرگها إلى المالكِ » ولا إل وکيلو O‏ 
e li i PTET‏ 


2 
مسالة : [استعمال عين العاركة] : 
ومن استعار عيناً. . فل أن يستوفي منفعتها بنفسه » وبوكيلِه ؛ لاله نائ عنه » وإِنِ 
a‏ ر ٢‏ وو و ° ٤‏ 9 
استعار دابّة لتركبها آمرآتة زينب. . فهل له أن بُركبّها عمرة ؟ ينظر فيه : 
فإ كانت عمرة أثقلّ منها. . لم يكنْ له ذلك ؛ لأنٌ ذلك أنتفاعٌ ير مأذونٍ فيه . 


کتاب العارية 01%۷ 


إن كانت عَمرة مثلها » أو خف منها. . ففيه وجهانِ » حكاهُما الطبريّ : 


أحدّهما : تور ٤‏ وبه قال بو حنيفة » كما قلنا فى الإجارة 


۹ 


والثاني : لا يجوز ؛ لاه آنتفاعٌ غير مأذونِ فيه » فلم بَجُزْ »“ كما لو كانت أثقل 
ينها . 

وإِنِ أستعارَ دابَة ليّركبها إلى بل » فركبها إلى تلك البلدِ »> وجاوز بها إلى بلدٍ 
رى » فقَبل اَن يجاور بها البلد المأذونً له بالركوب إليها هي مضمونة عليه ضمانَ 
العارة »> ولا أجرة عليه لذلكَ » فإذا جاور بها. . صارث مِنْ حين المجاوزة مضمونة 
عليه ضما الغاصب » ويجِبٌ عليه ارش ما تمصت بعد ذلك » وأجرةٌ منافيها » فن 
e SNN al OLO o‏ 
بالمجاوزة » فن رع بها إلى البلدِ المأذونٍ بالركوب إليو. . لم يرل" عن الضمان . 

قال اوغا : ( ول ع الان : 

دليلنا : أنّها صارت مضمونة عليه » فلم يَبرأً بالرَدٌ إلى غير ي المالكٍ » أو وكيلِه › 
الت 


ر 


فرع اوغا ا 
راداو ا ا ا ا ل ا 
الاجا سار اا إا فعا ووا ل ك ا و اف 
ملك لمالك العين » وقذ باح له إتلاقها » فلا يَملِك أن بُملكَ ذلك غيرَةُ . 

وإِنْ أعارَها المستعيرٌ غيرَهٌ. . فهلٌ يَصُ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : يَصِځ › وبه قال ابو حنيفةَ ؛ لاله لما جار اَن يؤاجرَ ما استأجره. . جار 


ان اا 


. في نسخة : (دونها)‎ )١( 
UAE 


01۸ كتاب العارية 

والثاني : DE‏ وبه قال أحمد » وهو الصحيح ؛ لن المالك أباح للمستعير 
الانتفاع > فلا يمك المستعير آنا بي ذلك ليره › کمَا لو آباح له ظخافا: قلسن 
ع E‏ ية فيرو ويخالف الستاجر ء ف بعل المافع » فلألك جار أ 
ُملگها غيرَةُ » کمن أ ا ھن ف ا 


فرع : [إنفاق المستعير على الحَيّوان] : 
قال الصيمَرىٌ : وإذا أستعارَ حَيَواناً. . فإ نفقته مدَةَ العارية على المعير ؛ لاله 
ملكة » والنفقة تجبُ على مالك الرقبة دون مالك المنفعة » كما نقول في الإجارة . 


فعلیٰ هذا : إذا آستعارَ حَيّواناً » فان أذ المعيرٌ للمستعير بالإنفاق ع 


ص 


عليو. . رج عليه بما فة ؛ لاله أعرجة بإذه» وذ لَه باذ له في الإنفاق عليه. . 
فللمستعير أن رفع ذلكَ إلى الحاكم زق لير ون خان المي إذ اة ل ما أو 
بيع جرا مِنَ الحَيَوانٍ المُعارِ » أو يقترضَ عليه مِنْ غر لير > ارس الممتر: 
كما قلنا في الوديعة . 
مسألة : [إعارة الأرض] ٤‏ 

ويجورٌ إعارةٌ الأرض للزراعة » وللبتاء » وللغراس mK‏ 
الأرض لذلكَ بالإجارة » فأستباحها بالإعارة » كمتفعةٍ العبلِ والدار » فإ قال : آعر تك 
هذه الأرض لتنتفِعَ بها. . جار له أن يَرَرعً فيها ويّغرس ويّبتي ؛ لأ الإذدً فيها مطلقٌ › 
فأستباح الجميَ . 

وإ أعارة الأرضَ ليزرع فيها » وأطلق. کان له أن ڀزرع أي زرع شاءَ ؛ لان الإذدَ 
مطل » ون قال لتزرع الحنطة. . فلة أن بزرع الحنطةً والشعير ؛ لان ضر الشعير 

أقل مِنْ ضر الجنطة في الأرضِ » و قال لتزرعَ فيها الشعير. . قال الشيخ أبو 

ا : فليس له أن يزرعً الحنطة ؛ لأنّها أكثر ضرراً في الأرض م الشعيرٍ » ولا يجوز 
آه بغرس ف الارق ٠‏ ول ب ده ؛لأنّهما أعظمٌ ضرراً في الأرض من الزراعة . 
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وإِنٍ ا ستعا ستعار أرضاً ليبنيّ فبها » أو يغرس. كان له أن يزرع فيه E‏ 


١‏ المهذب » وجهاً آحَر : آنه نه إذا آستعارها للبناء. لَمْ يكن له أن يزرع فيها ؛ لأ 
الزراعةٌ فيها ترجِي الأرضَ . وليسسَ بشيء ؛ لأ ضرر البناء والغراس في الأرض أكثر 
مِنْ ضرر ا فإذا زرعها. . فقل استوفیٰ بعضَ ما أَذْنَ له فيه فجاز » وإِنٍ 
أستعارها للبناء . . فهلْ له أن يرس فيها ؟ أو أستعارَها للغراس. NTE‏ 
فيها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : له ذلك ؛ لان ضررَهما في الأرض سواء ؛ لأ الأرضَ تَحفر لما 
وراد كل واحدِ منهما للتأبيدِ . 

والثاني : ليسَ له ذلك ؛ لأ ضررَمُما يختلفُ في الأرض ؛ لأ ضر الراس س 
لانتشار عروقه في باطنٍ الأرضِ » ولا يمع مِنَ الزارعة في ظاهرها » وضرَرَ البناءِ في 
ظاهر الأرض دود باطنها ؛ لاله يكون في موضع واحدٍ » ويمنح الزراعة في الأرضِ . 


فرع : [الرجوع عن الأرض المعارة للبتاء] : 

وان آعارة رفا ل فها ر رر في ها أو عرس »ن رج المعرعن 
الخارئة » أو كانت العارية مقَدَرَة بمَدة. ف الير ان وتر فاا 
لرجوع » ولا بعد أنقضاء المدّةٍ ؛ لاله ما ملك ذلك بالإذن » وقد زالّ الد » فن 
عرس بعد ذلكَ. کا ا ا غل ا صا 
( الغصب ) . 


وآمًا ما غرس وبنىٰ قبل الرجوع › وقبل أنقضتاء المدَّة.. فهل یلزمه قلعه ؟ ڀنظر 


N i 
E . شُرُوطهم » . وإذا قلع‎ CI TLE المدّة. . لزمَهُ قلعه ؛ لقوله بيا‎ 
أن يطالبَ المعير يما تَقَصنَ البناءٌ والِراسُ ¿ بالقلع » ولا للمعير أن يطالبة بتسوية الأرضِ‎ 
Ny E E ِن آثار القلم‎ 
ا‎ 


OY ۰‏ كتاب العارية 


إن لم يشرط عليه القلعَ. . تظرت : 

إن كانت قيمة الغراس والبناء لا تنقصُ بالقلم. . ارم المستعير أن يقلح ؛ E‏ 
يمكنٌ رد الأرض المعارة فارغة مِنْ غير إضرار بالمستعيرٍ » وهل يَلرَمُةٌ تسوية الأرض ؟ 
بُحتمَلٌ اَن يکود عل وجهين يأتي ذكڙهما . 

وإِنْ تَقصث قيمة الغراس والبناء بالقلع » فِنٍ أختارَ المستعيرٌ أن يَقَلعَةٌ. . كان له 
ذلك » ولا يمنعُةُ المعيرٌ من ؛ لاله عينٌ ماله » وهل يلرم المستعير تسوية الأرض ؟ فيه 
وجهان : 

أحدهما : لا يَلرَمةُ ذلك ؛ لاله لما أَذِنَ له بالراس والبناء. . تَضكَنَ ذلك الرّضا 
بحفر الأرض عند القع ؛ لاه يعم أن له أن يملع . 

والثاني ee‏ ؛ لآل ذلك حصل برضا الستعير» بدليل : أ 
وإن لم يختر المستعير القلع. ٠‏ ان المع بالخيار بين لائ اا a‏ 
قيمةً الرس والبناء قائماً ويتملَكة » أو يلَع ويدفع أَرشسَ ما َقَصنَ بالقلع » أو يطالبةُ 

r a rT 

نإ بذلّ المستعي قيمة الأرض ليتملَكّها مع الخراس والبناء. . لم ثُجبرٍ المعير على 
ذلك ؛ لان الأرضَ لا ت تب الغراس والبناء » بدليل : أنه لو باع غراساً » أو بناءً في 
الأرضٍ. ٠‏ لم تدخل الأرضٌ في البيع ٠‏ والبناءٌ والرا ا ارض ه بدل : 

أا لياع ارا فاا اا اي ا 

هط المع اجر الأرض من السير ٠‏ قا المسع ر ين بزل الأجرة.. 
فهل يَلزْمَة قلع البناء والخراس ؟ فيه وجهانِ » حكاهما في « المهذب » : 

أحدهما : لا يَلرَمهٌ ؛ لأ الإعارة تقتضي الانتفاع مِنْ غير ضمانِ . 


والثاني : يَلرَمَهُ ؛ لأ بعد الرجوع لا يجوز له الانتفاعٌ مِنْ غير أجرة . 


)۱( في نسختین : ( يتبع ) . 


كتاب العارية o۲۱‏ 


وإ لم يبذل المعير قيمة الغراس والبناء » ولا رش اللَقص » ولا رضي بالأجرة › 
وطالب بقلع الغراس والبناء. . لم يُجبَرٍ المستعيرٌ على القلع » سواءٌ كانت الإعارة 
مطاف اون مقيّدة بمدّة . 

وال انو اة : ( إن كانت الإعارةٌ مطلقة. . فلة مطالبتة بقلعه ی وق شاءَ » ولا 
ضمانَ على المعير » وإ كانت مقيّدة. . فليسَ له مطالبتة بالقلع قبل أنقضاء المُدَة مِنْ 
Ee‏ 

دلیلنا : قولة كلا اة : « لَيْسَ لزق ظالِم حق » . وذا غير ظالم » فوجبَ أن یکول له 

ولأ غرسٌ مأذونٌ فيه » ولم يشرط عليو القلع > فلم رمه القلعٌ مِنْ غير عرض » 
كما لو كانت العاربة مؤقتةً . 


EN NE‏ بالقلع . . فلن 
ا ورک aa.‏ وبْقسَمٌ القن بيتهما على قيمة 
لراس والأرض » فقوم الراس قائماً وهو في غير ملك الغارس › E‏ 
وفيها الغراسٌ » ولا يكو الغراسٌ داخلاً » ويْقسَّم الكَّمنٌ بيتهما على قدر قيمتهما › 
ان اا : ِن البيع. . أقرّ الرس » ويقالٌ لهما : آنصرفا » فلا كم لكما عندَنا 
حت تصطلحا عل شيءِ » وللمعيرٍ أن يدخلٌ إلى أرضه » ويَعْرس » ويزرعً في 
بياضها » ويَستظلَ تحت غزْس المستعير 0 ولكڻ لا يست إل جذوع 
غرس المستعير » وإِنُ راد بيع أرضِه مِنَ المستعير وغيره. . كان له ذلك ؛ لأنها 
وأا ال : فن راد دخول الأرض للتَفؤج والاستراحة. . لم يَكَنْ له ذلك ؛ 
أن الأرضَ للمعير › وقذ رجعَ في عاريتها » وٳِنُ أراد دخولها لسقي الشجر » وأحلٍ 
الثمرة » وإصلاجها. . ففيه وجهانِ : ۰ 


ا CEE‏ ؛ لان المعيرَ قذ رجعَ في عار الأرض » ولم يبق للمستعير 
إلا اة ار الغراس في مواضيه » فلم يكن له التخطي في ملك غيره . 


o۲‏ كتاب العارية 

والثانى : له ذلك » وهو الصحيح ؛ لان الإعارة للغراس تقتضى التأبيدَ » ولا 
يحصَل التأبيدٌ فيها إلاً بالسقي » والإصلاح . 

وإن باع المستعيرٌ غِراسَةُ مِنْ مالك الأرض . . صح بيعةٌ » وجهاً واحداً » ون باعه 
من غيره. . ففيه وجهانِ : 

أخدمها لا يصح ار ا ودل و 


و > فلم يصح بيعُةٌ مِنْ غيره . 
والثاني : يصح » وهو الصحيح ؛ لاله باع ملكة » وجوارٌ أنتزاعه لا يَمنعٌ صكة 
البيع » كمَّا لو أشترىٰ شقصا فيه شفعة » فباعَه . 
+ # ے ى 
فرع : [قلع المستعير الغراس] : 
إذا آذك له في عراس شجرة > فغرسها » فاه O‏ 
في موضوها ِن خير إذن ؟ فيد وجهانِ » حکاهُما أبن الصباع : 
آخاهنا ل له ذلك ؛ ؛ لأ الإذنٌ أختص بالأولى . 
والثاني : له ذلك ؛ لان الإذّ قائ ما لم يَرجِع عنة . 


فرع : [حمل السيل الحب إلى أرض الجار] : 
إذا کان لرجل حب جنطة آو شعير » أو جور » أو لور » آو وى » أو شج » 
فحَمَلة اسيل أو الريح إلى أرض غيره » فنبّتَ. . لَه يكونٌ لكا لصاحب الحَبٌ ؛ لاه 
عن مالو » ونما زا » فصار کما لو كاد له يض » فحصَكنةُ دجاجة لغيرو » وفرًخ . 
فن راد صاحبٌ الشجر قلع ِن أرضِ غيرو. . كان له ذلك » ولزمَةُ تسوية ما حص 
في الأرض ء مِنَ الحفر ؛ لاله حصلَ لتخليص ملك » فهو كما لو كال له فصي » 


(۱) في نسخة : ( فانقطعت ) . 
(۲( في ( م ) : ( غیرها) . 
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فدخل إل دار غيره » وكير » ولم يقدز على إخراجه إلا بنقض الباب. . فة ينمض 
البابَ لإخراج فصيلِهِ » وعليه إصلاح الباب . 

وإ طالبَ صاحبٌ الأرض صاحبَ الشجر بقلَعِه مِنْ غير ضمانِ. . ففيهِ وجهانِ : 

أحدهما : ليس له ذلك ؛ لأَنّ مالك الشجر غير مفرَط في إنباته بأرض غير » فصارَ 
كما لو آستعارَ منةٌ أرضاً » فغرَس فيها . 

فعلٰ هذا : يكو حُكمُهُ حكم العارية في ضمانِ الووّض » وهو أ مالك الأرضٍ 
بالخبار : بين أن يذل لمالك الشجر قيمتة فينملَكة » أو يقَلعَة ويضمَنَ ارش ما نفص 
بالقلم » أو وة في الأرض ويطالبة بأجرة آرضه : 

والثاني : أَدّ مالك الشجر يُجبَرٌ على قله » ولا يلرم م مالك الأرضِ له عِوَضُ » وهو 
الصحيح ؛ لاله حصَلَ في الأرض بغير آختيار مالك الأرض » فصارَ كما لو نتشرت 
أغصانٌ شجرته إلى هواء أرض غيره » فإذا قلع الشجر. . لزِمَةُ تسويةٌ الأرض ؛ لان 


فرع : [طلب المعير الأرض قبل الحصاد] : 
وإ عار ٠‏ أرضاً ليزرع فيها » فزرع فيها » فرجعَ المعير في الأرض قبل أن ييلع 


س 


الزرعٌ وقت الحصاد. . ففيه وجهانِ : 
أخذهما : حكمه حكم الغراس فيمَا ذكرناءُ » مِنَ التبقية » والقلع » والأرش . 


ٍ 


والثاني : نه ه يُجِبَرٌ المعيرٌ على تبقيته إلى الحصادِ بأجرة المثل ؛ لاد له وقتاً ينتهي 
ليهو » بخلاف لرام 


ص 


ء2 
مسالة : [اسشغار الجدار لتت ف ةا : 

إذا أستعار من حائطاً ليضح عليو الخشبَ في التشقيف. E NS E.‏ 
الا نجازت 0 اا لرام والباء : فإف رجع لمعي 


oY €‏ كتاب العارية 


ل ا : إذا رجعَ بعد وضع الجُذوع وقبل البناء عليها. . ص 
E‏ ؛ لاله لا ضر عليه في ذلك . 

وإ وضع الجذوع » وبَنى عليها » ثم رجعَ المعير. . فهل له أن يطالبةُ بقلْيِها ‏ 
ويضمَنَ له أرشَ ما يدخل عليه من النَقص ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما المَحاملي : 

أحذهما - قال في ١‏ الفروع » : ويه القتوى _ : أ 
أرضاً للبناء أو للغراس » فبنى فيها » أو غرَس . 


والثاني - وهو المشهورٌ › ول ذكر الق أو امد 5وا E e‏ 


ر 
ٍ 


له ذلك ؛ لاله إذا قَلَعَها. . أنقلعَ ما في ملك المستعير » وليسَ له أن يقلح شيئا مِنْ ملك 
المستعيرٍ بضمانٍ القيمة » بخلاف الغراس » فإن قال المعيرُ : آنا دقع قيمة الأجذاع 
وأتملكها. r.‏ له ذلك › والفرق ها و الغراس E‏ إذا دفع قيمة 
الغراس . تفع به ؛ لأ في ملكو » وهاهنا لا بُ بما يدفعٌ عنة القيمة » وهو أطراف 
الأجذاع ؛ لان أطراقها الآخرى في ملك المستعير . 

قال الصيدلانيٌ : وإِنِ ستعار مِنْ جاره حائطين » فوّضعحَ عليهما خسَبَ 
ساباط”. . فللمعيرٍ أن يرجعَ بشرط أن يضمَنَ التَقصَ ؛ لان الحائطين له > فلا ضر 
على المستعير بذلكّ » بخلاف ما إذا كان أحدٌ الحائطين للمستعير . 

فإ أنهدم الحائط المُعارٌ. . قال أبنٌ الصبّاغ : فن بنا المعيرٌ بغير آله الأولى. . ل 
يكنْ للمستعيرٍ رد الأخشاب عليه بغير إِذنِه » وإِن بناهٌ اليه الأول . . ففيه وجهانِ : 


ذلك كما قلنا فيمَنْ أعارَ غيرَهُ 


آحدّهما : له أن يعيدَ حشَبَة بغير إِذنِه ؛ لأ العاربةً تقتضي التأبيد . 


والثاني ' لیس يعيدها بغير إِذيِهِ › e E e‏ 


)۱( الساباط : سقيفة بين حائطين تحتها ممرٌ نافذ » يجمع على : سوابيط . 
(۲) في( م) : (الأصح ) . 


وذكر الشيخ أبو حامٍ » والمَحاملئ الوجهين : إذا آنهدم الحائط فأعيد » من غير 

قال المحاملئ : وكذلك إذا هدمه صاحبة 

وھهکذا الوجهان : إذا سقّطت E‏ وله تنکسر . . فهل له إعادتها بعير إذنه ؟ 
على الوجهين » وإِنِ آنكسرت تلك الأجذاع. . فذكر الشيخ أبو إسحاق في 
١‏ المهذب » : ليس له إعادة مثلِها . وذكر أبن الصبّاغ : انها على الوجهين الاَرّلين . 


فرع : [جهل كيفيَة وضع الجذوع على الحائط] : 
ل ا ا 
اك . لم یکن له المطالبة بقلع ذلك ١‏ 0 الظاه أنها ضعت بنلكه> وإ 
E‏ . كان له إعادة مثل ذلك » وجهاً واحداً » وقد ذكرناهٌ . 


فرع : [أستعا تعارة رض لدفن أو حفر بئر] : 

وإِن أعارَ أرصَةُ لدَفنِ ميّتٍ » فدّفنَ فيها. ل له المطالبة بإخراجه ؛ لان 
المت لا يحول » ولأ في ذلك هَتكاً لحرميِه . وإِنِ آستعار من أرضاً ليحفِرَ فيها برا » 
أو مدفناً. . صكت العارةٌ ؛ لأنّها منفعة تملك بالإجارة » فأستباَها بالإعارَةٍ » كسائر 
المنافع ley Ea NO‏ 
في العاريَة بعد الحَفر. . فهل ب يصح رجوعه ؟ 

ا أعرث" فيها نّا » والذي بقتضي المذةَ ٠‏ أله ثبت على القولين في العمل 
مِنَ المفلس » هل هو كالعين » أو ليسَ كالعين ؟ 

فن قلنا : لَه كالعين . . لم ملك الرجوع إلا بشرط أن يَضمَنَ له قيمةً عملِه . 


ون قلنا : إِنَهٌ ليس كالعين. . كان له الرجوع مِنْ غير ضمانِ قيمة العمل . 


)۱( في ( م ) : ( لا أعلم ) . 


o۲‏ كتاب العارية 


OAR IE ا‎ 

إذا أستعارَ مِنْ رجل عبد ليرْهَنَه بدَينِ عليه » فرهتَةٌ . . ففيه قولانِ : 

أحدهما : أذ حُكمَةُ حُكم العارإة » ولس بضمانِ ؛ لاله قيض ملك غيره بإذنه 
تفرد بمنفعتهِ » فكانَ عاريةٌ » كما لو أستعارَةُ للخدمَةٍ » ولان الضمانً : ما تعلق به 
الحقٌ بذمَةٍ الضامن » وهاهُنا لم تعلق بذَة مالك العبدِ حڻّ » > فلم يكن ضماناً . 

والقول الثاني : أن حُكمَهُ حُكمٌ الضمانِ » وهو آختيار الشاش ء' » وهو اأص 
لأنّ العارةً ما أفادت المنفعةً للمستعير » وهاهُنا منفعة العبدِ للسيدِ » فقت أنه ضمان 
ولأ أعيانً الأموالٍ تل مَحَل الذَمَم بلالة جواز التصؤف فيها > كجوازه في الذمَةٍ 
فلمًا جار أن يضمن الإنسانٌ حقَاً في ذمَيه . ار ر أن يضمَتَةُ في عين ماله . 


“g 


و 


e 


إذا ثبت هذا : فن قلنا : إل حُكمَةُ حُكم العارية . . فهل بصخ عق الرهن عليه ؟ فيه 
وجهانِ : 

[أحدهما] : قال أبو الاس : لا يځ الرهنْ ؛ لان العارة عق جائ » والرهنَ 
عقدّ لازم » فلا يجوز أن يُستباح بالعقلِ الجائز العقدٌ اللازم . 

و [الثاني] : قال سائرٌ أصحابنا : يصح الرهنٌ » وهو الصحيح ۽ لاله عار غر 
لازمة ؛ لاد للمعير أن يطالبة كه اَي وقتٍ شاء » ولان العارة قد تكون لازمة » وهو 
إذا عارَهُ حائطاً ليّضحَ عليه جذعاً » فوضعَةٌ » وبنى عليه . 

فإذا قلنا بهذا : فرجعَ مالك العبدِ عَنِ العارة » فان كان قبل الرهن » أو بعد الرهن 
E N o a a a. i‏ 

رة قذ بطل بالرجوع » ون رجعَ بعد الرهنِ والإقباضٍ . . َم تفخ الرهنُ ؛ لاله 
ا ولا تقر على هذا القول إلى : تعيينِ قذر لين ونيد ومحل عند 
العارة ؛ لان العارة نصح لمنفعةٍ مطلَقَة و دة إ9 أ َه ِن در جس الدّين » 


وحلولة › أو أجله.. لم يَجْر أن يَرهتَةُ بغير ذلك الجنس › ولا أن يَرهتَة »> بخلافي 


(1) في( م) : (الشافعي ) . 


كتاب العارية | ) o۷‏ 


ما عيَنَهٌ عند العارة » من الحلول » أو التأجيل ؛ لاله َذِدّ له في أنتفاع مخصوص > فل 
ق ر و اا ر رر في المخالفة » وهو 

نه إذا أذن و ا . فربّما كانت الدراهم اهل ن 
القضاءِ › إن اون له ل هته بدي حال » فرَهتةُ بموَجل. . فلا المالك لم يرضنَ بأل 
حال بيته وبين عبدِه إل الأجل » ون أو E‏ 
فربّما لا جد الراهن الدينَّ حالاً ‏ فيباعٌ العبدٌ بالدّين » فيؤدّي ذلك إلى إضرار بمالك 
العبدِ لم يرضّبه . 

وإ أذِدَ له رَه بمئة درهّم » فرَهنَة بخمسينَ درهماً. . صح ؛ لأ الخمسينَ 
تناولها الإذنُ » ون رَهنَه بمئتين . . ففيه طريقان : 

[لأَو] : من اصحابنا مَنْ قال : هل يَصِ رهئهُ بالمثة المأذونٍِ فيها ؟ فيه قولانِ » 
بناءَ على القولين في تفريق الصَفقة . 

و [الثاني] : منهم مَنْ قال : لا يصح رهنة بها » قولاً واحداً » وهو المنصوصٌ ؛ 
له حالفةُ في إِذنِهِ » فلَّمْ يصح تصوْفةٌ » كما لو قال لوكيله : بغ هذا العبد » فباعَة معَ 
عبد حر للموگل . . فلا يَصِځ بيع واحدٍ منهما . 

وإ قلنا : إن حُكمَهُ حم الضمانٍ ل ف ن ا ين جنس الدين وقدَهُ ومَجِلهُ 
نة العارئة ؛ لأ الضمان لا بصع في ضير معلوم» فإ أو له ليَرهتَةُ بين مقر مِنْ 

جنس إلى أجل مقدر » أو حال. . لم يَجُز رهه بغير ذلك » إلا أن يَرهتَة بأقل مِنَ القدر 

oT‏ يأذَدّ له في أن بَرهنَةُ بمئة رهم » فيّرهتَةُ بخمسينَ درهماً » فيص ؛ 
لما ذكرناه . 


فرع : ا ا لبّرهته بدينِ حال] : 
ون آَذِنَ له ليرهتةُ بدين حال » فرَهتة به. a Î‏ 
کاڈ ا E HY‏ 8 ا 


1 
مطالبتة بتخليص عبدِه ؛ لئلاً يباعٌ » وإِنْ ةة E‏ > فرَهتَة به . . فهلٌ له 
مطالبتة بقكاكه قبل الخُلول ؟ 


هّ. . فلهٌ مطالبّةُ ؛ لأ للمعير أن يرجم في العاربة الموفة قبل 


وإِنْ قلنا : إِنَهٌ ضمان. . لَّمْ يكن له المطالبة كاك قبل الأجلِ » كما لو ضَمِنَ عنه 
ديناً إلى أجل . . فليس له مطالبة المضمونِ عنةٌ بتخليصه قبل الأجل . 
إذا ثبّت هذا : فإن قضى الراهن الدَينَ من ماله . . نفك الرهر“ ›» ووَجب عليه رده 
إلى ماله » وإ لَمْ يقض الدَينَ » وحلّ الأجلٌ » ولَّمْ يكن معَهٌ ما يقضي به الدَينَ 
O‏ 
ته. . رجح عليه السيّدُ بقدرٍ قيميِهِ » أو بال 
عارة ٠‏ فالعار ‏ تش ا ون و 2 ن مان ا 


وإ بيع بقل مِنْ قيمقه مما يتغابَنٌ الناسٌ بمثل » فإر 
بکمال قیمته ؛ اَن العارية مشو ها 


بالتّمن الذي بي به العبد ؛ لاله هو القدرٌ الذي غَرمَهٌ . 
ضمان. . رجح السيّدٌ بالقّمن الذي بيع به » 


فن بيع بأكثر يِن قيمته » فن لن :لإ 
وإ قلنا : إِنه عاربة . . ففيه وجهانِ : 
[أحدهما] : قال عام أصحابنا : يرجع عليه بقيمته لا غير e‏ 


ن الشيخ بي a‏ وهو هر اختياڙ آي مبان ei.‏ 
جميع النّمن للسيّدِ . 


. فل ذلك » وإِنْ 


اجا الال غا انرق ا بی اتر . کان ج 
فلا غار 


إن راد المالك بَيمَ العبدِ. . قال الطبريّ : فان قلنا : إ 
E E‏ 


كتاب العارية 0۹ 


فرع : [تلف العارية في يدِ المرتَهن] : 

وإن تلف العبدٌ في يإ المرَهنِ بغير تفريط منة » أوجَنى" » فبيع في الجناية » فون 
قلنا : إِنَهٌ ضمانٌ. لم يرجع السيّدُ على المستعير بشيء ؛ لاله َم ية يقض عن شيئاً » وإِنْ 
قلنا : إِلهٌ عار . . رجح السيّدٌ على المستعير بقيمة العبدِ . 


e 


فرع : [قضاءٌ سيد العبِ الذَين] : 

فان قضى سيد العبدِ الذَينَ عن المستعير. . صح قضاوّةٌ ؛ لاله يجوز أن يقضي عنْ 
e O O‏ 
يرج عليه بشيءِ ؛ لاله متطوعٌ بالتفضل” عنة » ون قضاءُ بإذنه. . كان له أن يَرجعَ 
عليه ؛ لاله صم بإذنه > وقضى بإذنه » فن كان الح مولا » فأستأذتة السيّدُ في 
فا ا فا ا كان له أن يَرجِعَ عليه في الحال ا 
الإذنِ. . فالقول قول الراهِن ؛ لأ الآصلّ عدم الإذنِ » فن شَهدَ المُرَهِنٌ للسيّدٍ في 
إن الراهن. . قال الشافعم رحمة الله : ( يلت شهادئة ؛ لله لا يحُر بهذ الشهادة إل 
فيه نقعاً » ولا يدفعبهاضرراً) ٠.‏ 


ك و 
مسالة : [رهنْ العبلٍ بما أن فيه عند رَجلين] : 


a CE 

ا ی ا . صح » فان قضى أحدَهُما خمسينَ. . نفك 
صف العبِ ؛ لأ عمد الواحدِ مع الاثنين بمنزلة العقدين . ) 

a E E E TS وھهکذا‎ 


راج فا ادها حم اك ف الد 0اد 


: جن : أذنب ذنباً يؤاخذ به » وغلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع › والجمع‎ )١( 
: جتايات » وجَنايا » مثلٌ : عطايا‎ 
. ) في ( م ) : ( بالقضاء‎ (۲( 


o۰‏ كتاب العارية 
وٳِنِ استعارَ رجلٌ مِنْ رجلينِ عبداً بيّهما زصفين › ليَرهنَةُ بمئة دينارٍ » فرهَتَةُ عند 
رجل بمئة دينارٍ » فدَفع إليو حمسي ليفك نصيبٌ أحيهما. . ففيد قولانِ : 

حدما لا يفك مه شي 0الرا واعد» والمرهن راح وال 
واحد. . فلم يَنفكٌ بعضُة بقضاءِ بعض الدَين » كما لو أستعارَةمِنْ واحدِ . 

والثاني : نفك نِصفَةٌ ؛ لان كل واحدِ منهما ل يأذَنُ ذ في رهن نصيبه إلا بخمسينٌ . 

فإذا قلنا بهذا : نظر في المرتهن : 

فلن عَلِم أذ العبد لسيّدين. . فلا جيار له في البيع إن كان الرهنْ مشروطاً في بيع ؛ 
لاه دحل على بصيرة . 

إن لم يَعلم. . فهل له الخيارٌ في البيع ؟ قال أبو العبّاس : فيه وجهانِ : 

أا ا و ا 


١‏ ر 


e 
والثاني : ؛ لأ دخل في البيع عل أن لا نفك شيء مِنَ الرهنِ إلا بقضاء‎ 
. جميع الدَينٍ » ولم يَحصْلْ له ذلك‎ 


٤ 
: e مسالة : [آختلاف راكب الدابة‎ 


إذا دف إل رجل داه > فركبها » ثم أختلفا فقا مالك الدابة : أكريتكها إلى 
موضع كذا » بكذا وكذا » وقال الراكبُ ا . فلا يخلو : إكمًا أن تكو الدابة 
e‏ ا 

a Pia 

فان كان أختلافهما عَقيبَ عَقيبَ الدفع قبل أن تمضي مده لمثِها أجرةٌ لل 
راكب مع يمينو : إِله ما أستأجرما ء بلا خلافي ؛ لن مالك الدائة E‏ 
ع ا رة و لاص كا ا ال وا ل 

وإ کان آختلافهما بعد أن مضي زمان لمقله أجرةٌ.. فق قال الشافعي في 


سے راص 


« المختصر » [۳۳/۳] » و« [rr e‏ : ( القول قول الراكب مع يميه ) » وقال 


كتاب العارية o۳۱‏ 


ا م 


ت 


في ( المزارعة ) [مِنَ « الاه ]۲٤۷/۳‏ : ( إذا دفعَ رجل إلى آَحَرَ أرضاً » فزرَعَها › 
اها فان المالف :اك ها ةا ٠‏ رال بن مد رض ل اأغر تهاب الق 
قول مالك الأرض ) . وأختلف أصحابنا في المسألتين على طريقين : 

ف [الأول] : متهم مَنْ حملهُما عل ظاهرهما » وقالً yS‏ 
فالقول قول الراكب » وإذا أختلفا في الأرضِ . . فالقولٌ قول مالك الأرض » وفرَق 
هما بأ العاة قذ جرث بأد التاس عبرو دوايهم للؤكوب . فكانٌ القول قول 
الراكب ؛ لان الظاهر معَهٌ > ولَم تَر العادة أن الناس ُعيروك أراضيّهم للزراعَةٍ » ونما 
کا ا ا و اا 

راط الا ا ام ن ت جرات ا حاار رت خا 
على قولين » وبه قال عامةٌ أصحابنا » وهو الصحيحٌ : 

CN gr E se 
تجري مَجرى الأعيانِ » بدليل أنه صخ العقدٌ عليها » وتضمَنُ بالغصب » وت‎ 
: الوصيَةٌ بها » كالأعيانِ » تم لو آختلفا في عين الدابة والأرضٍ فقال مَنْ هي بيد‎ 
وهبتنيها » وقال المالك : بل بعتكها. الل رل الات ل ها‎ 


والثاني : أذ القولَ قول الراكب » وهو قول أبي حنيفة ؛ لأنّهما قد أنَفقا على 
المنافع تلفت في يد الراكب ويله » وصار المالك يدعي عليه عِوَضنَ المنافع » وهو 
منک > فكال القولٌ قول المُنكرٍ » كما لو كان في يِه دار › وأقي < غیره له بها » وأدّعیٰ 
عد © بها مء ر كر فن بيه الما اليج فالفرد قرا ع > ريغا إ5 
و ا ا 
وآختلفا في كيفيّة حروجه منة » فكال القول قول المالك في ك كيفيَةٍ خروجه منة » وهاهنا 
وھا م ایا سن و رای ری راکو مارات ردا 
الأصل عدم 

فإذا قلنا ا ب 


cC» 3۹ 


م 
٠‏ أ 


oY‏ كتاب العارية 
أحدُهما : ا ا 

والثاني : ا المثل » وهو المنصوصٌ في ' لا ٩‏ ] ؛ لأَنهما لو 
لفقا على عقَلِ الإجارةء وأختلقا في قدر الأجرة. لم جن السك > فان 
لا يستحقٌ المُسمَّىٰ › ولم يتفقا على قدر الإجارة ول 

وحمل ان یکو فیھا وجة ثالتٌ : وهو أله يَستجق اقل الأمرين » من المسكى » 
أر أجرة اليثل ؛ لاله إن كان المُسكّى أكثرَ. 0 aE‏ 
ا یی ا و ا 
الا ع 

فن نكل المالك عَن اليمين. . لَم ب ار 
لا يدعي شيئا » فيَحلِف عليه . 

قال الطبريّ في « الحْدَةٍ » : فن أراد المالڭ أستحلاف الراكب : أنه ما أستَأجَرها 
منة. . كان له ذلك » كما لو أَذعى عل رجل دَيناً » وأقام شاهداً واحداً. . فإِنٌ له اَن 
حف مع شاهِهِ » وله أن لا يَحلفَ مع شاهيه » ويستحلف خصحة : أله لا يستجق 
غل الد «كذلك ها 


ون قلنا : القول قول الراكب. . نظرتَ : 
فإف حلف : إِلَهُ ما أستأجَرَها. . سقط عنة المطالبة . 
وان نکل عن البمين. . ردت على المالكِ » فن حلف . . فقد قال عامة أصحابنا : 
اا المُسمَاةَ التي أدعاها » وجهاً واحداً ؛ لان يمينَ المدّعي م نكول 
E O OPENER‏ . فان 
NNN N‏ 


أن اا ا ف لدا ت 


الإجارة - ولو صَعَّ عقدّها. . لانفسحّث بموت الدابَة عقيبَ الدفع - فلا تصحٌ دعواه 
DE I E A TOES‏ . قال الشيخ اوا 
فيقال لمالك الدابّة : قَذ افو لك بقَيمَة الدابَة » فن شت . . فصدقَة انك أعرتة الدابةً ‏ 
ي 

و ا ا ت ا ا ا ب ف لمال پاي اج 
ما مض »› ولا يدعي القيمة > والراكبَ ينك الأجرة » وُقِؤ له بالقيمة » وأختلفَ 


إن كانت الأجرةٌ والقيمة سواء. . فإ الحاكم يأخذ ذلك من الراكب » ويدف إلى 
المالكِ مِنْ غير يمين ؛ لأنّهما قد أتفقا عل آستحقاق مالك الدابة لذلك » وإِنٍ أختلفا 
في سببه » فن كانت القيمة أكثر مِنَ الأجرة. . زمه الحاكم دقع قد الأجرة » وقيل 
للمالك : أنتَ ت لا تأعي الزيادة على قدر الأجرة » فإن اردب أن تستجِقّة . . فاق : أك 
أعرتة » ولَمْ تواجرةٌ » وإ كانت الأجرة أكثر مِنً ا ا 
قدرَ القيمةٍ » وكانٌ في الزيادة على الطريقين ! إذا كانت الدابة باقية . 


ومنهم مَنْ قال 4 HE‏ ه بالقيمة : لان افر بها لِمَنْ لا يدّعيها ¢ والمالك يدعي 
الأ وول كو ا ف0 و ا ن ات الد ا 


ج 
0 
, 
Cc:‏ 
0 


فرع : [أختلفا على إعارةاً وإجارة] : 

TA E‏ إل موضع کذا 
E‏ 
فان آختلفا عقيت عقيبَ الدفع قبل أن تمضي مدَةٌ للها أجرةٌ. . فالقول قول المالكِ مع 


ع 2 


يمينه ٠‏ اّما ا ¢ لأ الأصلّ عدم الإجارة فیحلف « ونال داه : 


(1) في( م) : (إلاَآنً) . 
() في (م) :(العقد) . 


or‏ كتاب العارية 


وإنِ أختلفا بعد مُضيّ مُدّة الإجارة. . فلا معن لهذا الاختلافٍ ؛ لأتهما أتفقا على 
وجوب رها » فيأخذ المالك داه مِن غير يمين › غير أن الراكبَ يقو للمالِكِ 
بالأجرة » وهو لا يدّعيها » فلا يَستجمًها إلاً بالتصديق . 
ن أختلفا بعد مضي بعض مُدَة الإجارة. ST‏ 
e N N a Ny OB EE‏ 
لا يدعيها . 

: E 
فإ المالك يدف أنها غارية + لجن يها والراكى ينك الغارة : : فالقول قول‎ 
المالكِ » قولاً واحدا ؛ ل الاختلاف هامنا في المين لا في المتفعة » والعين قذ َه‎ 
لراكبُ » والأصل فيما يقيضُة الإنسان ِن مال غيرء الضَحَانُ ؛ لقوله بي : « على ال‎ 


ما أخذت حى توَيةٌ “٠‏ . 


وإِنْ كان الاختلاف بعد مضي المدّة. . فإ الراكبَ يقو له بالأجرة » والمالكٌ يدعي 
القمة » فة كانت القمة بقذر الأجرة. . فمن أصحابنا مَنْ قال دنع إل ليه مِن غير 

مين ؛ لاما لفقا : أن المالك يتج ذلك » ومنهم مَن قال : لات e‏ 
لا يعيها » ولكنْ يلف الماك على القيمة » وهكذا الوجهان لو كانت القية 
قل > هل يَستجفّها المالك مِنْ غير يمين ؟ 

وإ كانت القيمة أكثر. . لَمْ يَستجقٌ المالك ما زا على الأجرة حى يَحلفَ » وهل 
يستجق ّدر الأجرة مِنْ غير أن بَحلِفَ ؟ على الوجهين . 


وإ فال الراك غر نها وقال الالك : ل غص ها فلا يحل : م 
تكون الدابة باق ار تالفةً . 


() في( م) : (ترده) . 


فن كانت باقية . . م : 


فان كان الاختلاف عَقيبَ الدفع قبل أن تمضى مده لمثلها أجرة. . ردت على 
صاحبها › ولا کلام » سواءٌ كانت عَصباً آو عاريةً . 


. تقل المُرزْنٌ هاهُنا : ( أن القول قول 
المستعير ) . وآختلف أصحابا فيها على أربعةٍ طرق 

فمنهم مَنْ قال هي على الطريقين في الداّة والأرض : 

أحدُهما : الفرق بين الدابّةٍ والأرض . 

والثانية : هما على قولين ؛ ؛ لان الاختلات فيهما واحدٌ » وهو أن الما 
الأجرة » والمتصرّفَ ينكڑهاء فهي کالاولی . 

و [الطريقة الثالفة] : منهم مَنْ قال : القول قول المالكِ » قولاً واحداً » وما رواه 
المزنئ غلط » والفرق بيتهما : أن في تلك المسألة مقا على : أن المنافعَ تلفت على 
ملك المتصرّفٍ » وأأعى عليه المالك عِوَصّها » فلذلكَ كان القولٌ قول المتصرّفٍ في 
أحدِ القولين ؛ لان الأصل براءءٌ ديه » وهاهُنا لَمْ يقر الماك للمتصرّف بالمنفعَة » 
وإّما المتصرّف أَدعى ملكها والأصل بقاءٌ المنافع على يلك المالكِ . 

و [الطريقة ة الرابعة] : قال الشيخ أبو حاملٍ : الصحيح ما رواءٌ المزنيْ » وقذ نصّ 
عليه الشافعيح في « الأ » [۱۸/۳] ؛ لأ المناِع قذ تلفت » وليسث يلكا قائماً » 
والمالڭ يدعي عليه عِوَضَها » والأصل براءَءٌ ذِمَيِهِ > ولان الظاهر مِنَ اليد نها بحن ء 
ومدّعي العَصب يدعي خلاف الظاهر › فكانٌ القولٌ قول صاحب اليد . 


وإ كان بعد مضي مَدَةٍ لمثلها أجرة. 


يذعی 


ون كانت الداةٌ تالفة » فن كان آختلافهما قبل مضي شيءِ مِنَ المد . . فان القيمة 
تیچ ان اراک بلا بین + 9وا ادان أذ المالك يَستحفّها » ون كان بعد 
ا . . فالكلام على الأجرة عل ما مضئ » وأنا القيمة : فإ كانت 
قيمتها مِنْ حين قبضًها إلى أن تلفت سواء » أو كانث قيمتها يوم التلفيٍ أكثر. . وَجَبث 
عليه القيمة مِنْ غير يمين » ون كانت قيمتها يوم التلفٍ قل مِنْ يوم القبض » فن قلنا : 
العاريَةً إذا تلفت وَجَبث قيمتها أكثرَ ما كانت مِنْ حين القبض . . وَجَّبثْ قيمتها هاهُنا 


o٦‏ كتاب العارية 
آکثر ما کاٹ مِنْ غير يمين › ون فلن : يجب قيمتها يوم التلفيٍ. . وَجبً عليه قد 
قيمتها يوم الَف مِنْ غير يمين » وما زا على ذلك على الطْرْق . 


وم 


وإِنْ قال المالك : غصبتنيها » وقال الراكتُ بل آجرتنيها إلى موضع كذا بكذا. . 
فلالو إا أن كرون الد باق او ال 


ت 


فون کانٹ باقية » فن کان هذا الاختلاف قبل مضي شيءِ مِنَ الول رل 
المالكِ مع يمينه ؛ لاله يدعي عليه عقد الإجارة » والأصل عدم ا 
دابتة > ون كان بعد مضي مُدَةَ الإإجارة » فلن كان ما يُقَرْ به الراكبُ مِنَ الأجرة المُسمَاة 
مثلّ أجرة مثلها » أو أك مِنْ أجرة المثْل. . أستحقّ المالكٌ قد المُسمَاة مِنْ غير 

يمين ؛ لأنّهما متفقانِ على أستحقاق ا ادت اا ان اس کے 
البالك اك الا ق أو كانت البهيمة قَذ تمصت بالۇکوب › فمن ن¿ القول قولّةُ ؟ 
يُحتمَلْ أن يكودً على الطْرْق في المسألة قبلها ؛ لاما سوا ء وذلكَ : أ الراكت 
يدعي أله أستوفى منفعتها بولك صحيح » وهو الإجارة » كما أنه في الأولى يدعي أنه 
ستوفاها بيلك صحيح » افو الغا والمالك يدعي أنه أستوفئ ذلك فيها بغير 

ون كانت العينْ تالفةً » فن تلفث قبل آن يمضيَ شيء مِنَ المُدَّة. . فن المالك 
يدعي e. E DO‏ 
المخوجة فيها إذا كانت المي باق بعد مضي الد » ون عضت مذة ليشلها جر . 
نا ا و ا ف اروا ارا . فإ 
المالكَ يستجق ذلك يِن غير يمين ؛ لاما متفقانِ على آستحقاق قي المالكِ له » ثم 
المالك يدعي القيمة » والراكبُ ينكرها » فَمَن القول قول ؟ على ارقي المخوَجَةٍ 
فيها . 

وهُکذا : إن كانث E‏ ا ا ال 
وإ كانت المسمَاءً أكثرَ مِنْ أجرة المثل. . ستحقّ قدرَ أجرة المثل مِنْ غير يمين ؛ 


لاتفاقهما على أستحقاق المالك له > وهل يستجق الزيادة عليه من جهة القيمة التي 
يَدعيها مِنْ غير يمين ؟ فيه وجهانِ : 
أحذهما : يَستجن ذلك من غير يمين ؛ لاتفاقهما على أستحقاق المالك له . 
والثاني : بطل إقرارٌ الراكب يما زاد مِنَّ المُسمَّى على أجرة المثل ؛ لأنه قر بذ 


ر چ سے 


وباللهالتوفیق 


#% # FF 


المحتوى 


المحتوىی 


فيما يشترط في الراهن ETTI‏ 

ما يصح الرهن به E E COS SA e‏ 
: لا يؤخذ الرهن على الأعيان المضمونة A‏ 
: عقد الرهن على الدين اللازم TTT ETT‏ 
: لايؤخذ الرهن قبل معرفة قيمة المأخوذ ETE‏ 
: الرهن عقد غير لازم TEETER‏ 
الإذن في قبض المرهون به A CEE‏ 
: رهن المغصوب TET TEI‏ 
: كيفيّة القبيض SETAE PETE‏ 
: جواز التوكيل في قبض الرهن SENS AS‏ 
: الإإقرار بقبض الرهن OS O‏ 
: رجوع الراهن عن الإإذن قبل القبض RET ETTEY‏ 
: تصرف الراهن قبل الإأقباض يبطله TET‏ 
: استدامة القبض OFA AER EARE DE A‏ 
: خرس الراهن ETE‏ 


. موت آحد المتراهين ISRO SES ASE OS O‏ 
: أمتناع الراهن من الإقباض O‏ 


لزوم الرهن بالاإقباض I E DT EOC‏ 
: أسلم بطعام وأخذ رهناً SA‏ 


0° المحتوى 
ا ر E MICE O SEG LER e‏ 
مسألة : العيب في الرهن E SC Do‏ 
باب ما يجوز رهنة وما لا يحور E‏ 
مالا ر ل ر ن E E a‏ 
ارو O E‏ 
سال 7 رشن غت ید دة O O O O o‏ 
- فرع : رهن العبد ثم دبره E O O‏ 
مسألة : رهن قسط من مُشاع DO‏ 
مسال 2 لا يرحن إلا عابباك E O‏ 
- فرع : رهن منفعة كسكنى دار TT SSO A‏ 
مسألة : رهن المشتري قبل القبض E‏ 
مسألة : بيع الدين ورهنه TE O LD ONO I OE‏ 
مسالا + ارش الر هو هد ا E O‏ 
- فرع : جناية الد لرن خدر ات E AE SS Se‏ 
مسألة : رهن أرض الخراج E E a‏ 
- فرع : رهن بناء الخراج N SOS CAEL‏ 
- فرع : تأدية المرتهن الخراج تطوع E SILO CC‏ 
مسألة : رهن العبد الجاني E OS‏ 
- فرع : الرهن لا يجوز إلا بمعلو O A e yy‏ 
ساك رفن الل المز E O‏ 
yT O‏ 
مش الجر رة E SLE‏ 
و CE SD CLE E E O‏ 
ال وو الع اة E SLE‏ 
مسألة : شرطا شيئاً في الرهن E O E‏ 


المحتوى 
- فرع : الب بنقد ومنفعة مجهولة SEG CE DCD‏ 
- فرع : الب بثمن ومنفعة EOE EE‏ 
- فرع : القرض بشرط رهن ومنفعته TET‏ 
- فرع : التطوع بالرهن للدين المستقرً CREE ROE CRE‏ 
- فرع : الإإقراض بشرط الرهن ونمائه NTI TOTO CNT‏ 
- فرع : اشترط ضمان الرهن على المرتهن REE ASAR ESER‏ 
- فرع : شراء سلعة بشرط جعلها رهناً بالثمن عند البائع E‏ 
مالة + باغه برط رهن ماعن CRSA IME SEED,‏ 
-فرعٌ : شرط وضع الرهن عند عدل أو المرتهن Oy‏ 
- فرع : رهن الخنشى ESA ENCE CB E‏ 
فرع : وضعاالرهن عند عدل » ثم أنكر العدل ET‏ 
- فرع : يجوز نقل الرهن من يد عدل إلى مثله برضاهما TTT ITT‏ 
فرعٌ : وضعا الرهن بيد عبد وأذنا له بالتصرف CE‏ 
- فرع : ردالعدل الرهن على المتراهنين TT‏ 
- فرع : رهنا عند عدلين وأراد أحدهما تفويض حفظه للآخر E‏ 
-فرعٌ : توكيل العدل ببيع الرهن وقت مَجله OEE‏ 
فرع : وكالة العدل في بيع الرهن إذا حل الأجل E E‏ 
- فرع : وضع آثنان رهنأ عند مسلم أو غيره ES E‏ 
- فرع : يضمن العدل ثمن الرهن للراهن TTT‏ 
مسألة 


باب ما يَدخلٌ في الرهن وما لا يدحُلٌ وما يَملك الراهنْ وما لا يَملِكهُ 


1 لا يبيع المرتهن الرهن إلا بحضور الراهن O O NG RS‏ 


: رهن فحل الضراب O‏ 


0۲ 
- فرع : رهن الماشية IDSA‏ 
- فرع : آرتهن نخلاً فله تأبيرها a‏ 
- فرع : المرتهن يحول المساقي TT‏ 
مال ارال الك الک a‏ 
بالا وار ره الا الط eT‏ 
- فرع : لا يحل وطء الراهن الجارية إلا بإذن المرتهن 
مسألة : وقف الرهن بغير إذن المرتهن EE‏ 
مسألة : إحبال الراهن الجارية بإذن المرتهن e‏ 
- فرع : اختلاف المتراهنين في إلحاق الولد e‏ 
مسألة : وطء المرتهن الجارية المرهونة a‏ 
مسألة : توكيل الراهن للمرتهن ثم رجوعه e‏ 
- فرح : إذن المرتهن للراهن في بيع الرهن e‏ 
مسألة : مؤنة الرهن على الراهن E‏ 
اك اة الد المرهرة yy‏ 
- فرع : إقرار العبد المرهون جائز ETT‏ 


-فرعٌ : رهن جارية حاملة E SE a E NS‏ 
مسألة : الجناية على الرهن o‏ 
مسألة : جواز رهن العصير E‏ 
- فرع : رهنه عصیرا فاستحال قبل قبضه خمراً و 
- فرع : رهن الشاة فماتت E E SE ES EE‏ 
مسال فال االو a e‏ 
- فرع : الرهن أمانة عند المرتهن ST‏ 
-فرعٌ : رهن مغخصوباً فتلف عند المرتهن E A‏ 


آشتراط أخذ الرهن عند الدفع وتركه عند عدمه 


آهر الد عدو المرهون بان O‏ 
: الجناية على القن المرهون TY‏ 


SO. SS NSH GG GED GG 4G GG GG Gg k# ¢ 


O. © GG EFS CGA HB YD GG GH © 


المحتوى 


مسألة : رهن أرضاً وأختلفا على وجود نخل فيها . . . . 
مسألة : أختلفا على أي عقد كان الرهن ER el‏ 
- فرع : إقرار الراهن بعبد للمرتهن بألف e‏ 
فرع : أختلف الراهن والمرتهن على مقدار الرهن .. 
مسالة : إرسال شخص برهن N NT O‏ 
مسألة : أختلفا في كون الرهن قرضاً أو بيعاً eT‏ 
سان + اعا عين أنها رهن أو إجارة RL EE‏ 
- فرع : رجوع الراهن عن إقباض العين للمرتهن ... . 
مسألة : البيع بشرط أن يرهن عصيراً TOTTI‏ 
- فرع : ر ES a‏ 


- فرع : ا E E‏ 
ا ف اخ لدي اأجد ها ره e‏ 
- فرع : إبراء المرتهن الراهن عن بعض الرهن YT‏ 
تال هلاك الرهن بيد المرتهن E‏ 


ا أذنا في , بيع الرهن عند المَحل بدراهم او دنانیر 


مسألة : مطالبة المدين عند حلول الأجل E E‏ 
- فرع : حاجة السجين إلى من يخدمه ET‏ 
مسال : ثبوت الديون مجلبة للحجر UE‏ 
مسألة : الإشهاد على الحجر E‏ 
فرع : الحجر للإفلاس يعلق الديون بماله a‏ 


o 
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0 المحتوى 
اة - فلاس احد الام اهار E O NS‏ 
فال ها المخجزر غل رات E cee aC‏ 
مسألة : تعلق الدين المقر به في ذمة المحجور عليه TT‏ 
- فرع : جحود المفلس ديناً في ذمته EO Sai rE SEED RES‏ 
مال ا الخو ا E IE‏ 
مسألة : إدعاء المفلس ديناً U SSO‏ 
- فرع : الديون المؤجلة لا توجب الحجر E CSCS E‏ 
مال ةا الور دا OEY OSLER RITES SRS‏ 
- فرع يترك للمحجور عليه نفقة عياله OL EIN SSCS‏ 
- فرع : مؤنة تجهيز المحجور عليه OE SNS AD.‏ 
-فرعٌ : يباع دار وخادم المحجور عليه O‏ 
مسألة : حضور الخصمين عند إرادة الحاكم بيع مال المفلس OE ERS as‏ 
-فرعٌ : يطلب الدلال لعرض السلع OE ECL OES‏ 
-فرعٌ : تباع كل سلعة في محالها OEE CO NIVEA‏ 
- فرع : يباع متاع المفلس بنقد البلد OC IAL OO Sa‏ 
- فرع : بيع ما رهنه المفلس N GC AISI‏ 
- فرع : يدفع ثمن متاع المفلس لغريمه e E TTT‏ 
- فرع : طلب الحاكم إقالة البيع لمصلحة المفلس OA e Sarees‏ 
- فرع : توكيل الحاكم آمينا يبيع متاع المفلس N eS‏ 
مسألة : من وجد ماله عند المفلس عل صفته E O‏ 
-فرعٌ : شراء سلعة وهو لا يجد ثمنها يكون مفلساً E‏ 
- فرع : ظهور علامة الإأفلاس بعد البيع IE LOSSES‏ 
- فرع : يفسخ البيع للمفلس من غير إذن الحاكم O SE‏ 
-فرعٌ : رهن المبيع بيد المفلس OE LEEDS LO‏ 
- فرع : لا يجبر البائع على ترك العين N TET TEE‏ 
مسا E SS a‏ 


: شراء المفلس وقت الحجر 


: بيع الصيد من المحرم 
: الدين المؤجل لا يحل بالحجر 
: اشتریٰ بدین وباع ثم افلس 
: وجود المبيع أو بعضه عند المفلس 
: وجد البائع المفلس قد أجّر الماع 
: وجد البائع عين ماله نامياً 
: بيع النخل مؤبرة وغير مؤبرة 

: الزيادة المتميزة في يد المفلس 
باعه نخلاً لم يُطِع وأفلس 
: باع جارية حائلاً فحبلت فردها 
: باع حاملاً فأسقطت وأفلس المشتري 
: التصرف بالمشتری کكاستعماله 
: باعه غلاماً فتعلم علماً أو صنعة 
: باع ثوبا فصبغه المشتري 
: آشترىٰ أرضاً بثمن مؤجل وغرسها افا 
اشترىٰ أرضا ثم غراسا في ذمته فأفلس 
: استلف حبًاً فزرعه » ثم ماءٌ فسقاه فأفلس 


: باع عيناً لمفلس وأخذ جزء ثمنها e‏ 
وجود ماله مرهوناً een rn e‏ 
: إفلاس مشتري الشفعة O E‏ 


: استدان عنباً أو رطباً فخلطه بمثله ثم فلس 
: إفلاس المسلم قبل قبض المسلم 
: اكترى مركباً لينقل بضاعة فأفلس 
ال : 


u0 © A ¢ % 
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o٦1‏ المحتوى 

مسأل مات وعليه ديون E Cram ONSET‏ 
- فرع : تصرف الوارث قبل قضاء الدين (EE AAAI‏ 
-فرعٌ : وجد أحد غرماء الميت ماله بعينه ET NSD‏ 
مسألة : جد غريم بعد قسم مال الميت أو المفلس E DEES‏ 
الجر ع راغ رون كمل دال AC eS‏ 
فيال البكرى ج ال انال E‏ 
باب الحجر ET SD O O‏ 
مسألة : الولاية للأب إن كان عدلا E SS‏ 
با ١:‏ بج اظ اضرف ال الاضر E‏ 
- فرع : الاتجار بمال اليتيم ونحوه N SSSR EEE KENRSS SSSR‏ 
سالا جرا شر ا قار اد E SE‏ 
- فرع : مايباع فيه عقار الصبي EW SCOR CACO‏ 
- فرع : بيع شقص الصبي CT ICL ODED OSES‏ 
خالا لا تع مال ال رر ت 2 E SL O‏ 
- فرع : لا يرهن مال الصبي E E CE o‏ 
ال :ل سار ال الصر O‏ 
مسألة : جواز إيداع مال الصغير عند الضرورة E‏ 
- فرع : الاقتراض لليتيم عند الحاجة E e‏ 
مسألة : الإنفاق على القاصر E E O O O‏ 
-فرعٌ : خلط نفقة الوصي والموصى له IE LESAGE MERE‏ 
- فرع : اختلاف الوصي والموصى له عند الرشد EE E TTY‏ 
مسألة : بيع الوصي متاعاً للموصئ له . 
مسألة : أكل الولي من مال اليتيم O O‏ 
مسألة : مت يفك الحجر عن الصبي؟ E I‏ 
- فرع : بلوغ الخنشى E SAMLOCLELIMSOSE SSO E E‏ 


المحتوى 0۷ 
فسالة : الإناش بار شد E O aay‏ 
فرع : اختبار البائع EO ARIAS DILS OTELE IST SSSLSSSS eS‏ 
- فرع : بلغت راشدة IV CER O O o‏ 
فا اا ك الخ E O O‏ 
مسألة رشد فرفع الحجر ثم فسد I EOS‏ 
فرع : لا حجر على شحيح E O O ay‏ 
- فرع يعاد الحجر على السفيه بأمر الحاكم E N ia‏ 
فرع : بطلان البيع والشراء وقت الحجر E So‏ 
فرع : صحة طلاق ومخالعة السفيه EEE SIGE LS aa‏ 
فرع : نكاح المحجور عليه iE ETE TTT‏ 
- فرع : إذن الولي للسفيه E ET‏ 
فرع : حلِف وح المحجور عليه EU SONS‏ 
فرع : قبول استلحاق المحجور عليه i ET‏ 
- فرع : الحجر على المرتد E DG a‏ 
كتاب الصلح 
سال الصلح عن الموروث E O E O O‏ 
- فرع : المصالحة على غير جنس e‏ 
فرع : المصالحة عما أتلفه EE O O E‏ 
مسألة : الصلح على ما كان أنكره E O‏ 
- فرع : صالحه علىٰ عوض بدلا عن عين ثم اختلفا O SAAC SESR ESS‏ 
-فرعٌ : صحة التوكيل في الصلح EO OR DOS‏ 
- فرع : ترد العين المصالح عليها إذا كانت معيبة EO e Saa‏ 
- فرع : إقرار المدعى عليه ليس صلحاً E CS os‏ 
مسألة : احتمال الصلح المعاوضة وقطع الخصومة يكون إقراراً OF cose‏ 


0۸ 
ا ار ا او a‏ 
- فرع : حرمة الصلح على إشراع الروشن ......... 
- فرع : لا يجوز إشراع جناح يضر بالمارَّة e‏ 
-فرعٌ : تعتبر حاجة المارين ORES E‏ 
ا ا وي لجار ا اد ly‏ 
سال دالخ ا( جا a‏ 
مسألة : إشراع الساباط O‏ 
اا :اا اال ا ly‏ 
-فرعٌ : إحداث مجرى أو مسيل في أرض أو سطح الجار 
مسألة : إمكان الانتفاع بجدار الجار TT‏ 
مسألة : الهواء تابع للقرار e‏ 
- فرع : لا يجبر من ارتفعت داره عل وضع سترة e‏ 
- فرع : حرية التصرف في الملك ونحوه OS O‏ 
- فرع : جواز فتح نافذة مشرفة TEE‏ 
مسألة : وضع باب على الشارع النافذ O‏ 
- فرع : جواز التصرف في الملك a‏ 
-فرعٌ : تغيير محل الباب إلى آل الدرب المشترك .... 
مسألة : انهدام جدار بين جارين E‏ 
- فرع : في الصلح لا يصح ترك الحق بغير عوض .... 
- فرع : الجدران المشتركة علواً وسفلاً O‏ 
مسألة : اصطلحا على بناء معلوم فوق البيت e‏ 
مسألة : صالح أحد رجلين على دار ملكاها بجهتين O‏ 
ال رار عض ال ت لا O‏ 
مسألة : المصالحة على دراهم بدل الزرع ol I‏ 


: المصالحة على نصف الأرض بنصف الزرع E‏ 


المحتوى 


كتاب الحوالة 


: الحوالة ثابتة للحق المستقرٌ في الذمَّة ETTI‏ 
: عدم صحة الحوالة بمال غير مستقر E E‏ 
: صحة الحوالة بالنقد المعلوم O‏ 
: كون الحقين متجانسين TED TET EOE PCE‏ 
: يحال الدين الحال على الحال » والمؤجل على مؤجل 
الإحالة على مدين وضامن EE TEESE TE ETT‏ 
: الإحالة على من لا حق له عنده E Se SERE a ss AS‏ 
: صحَة الحوالة برضا المحتال o‏ 


REE NLR OES SNORE الحوالة ر بيع أو رفق‎ 
N RA A ee eS 4 آنتقال الدين بالحوالة‎ 1 


: تصح الإحالة بعد القبض EET‏ 
: اللإحالة على مجهول الحال RE CE‏ 
: لا تبطل الحوالة بعد قبضها إن وجد عيباً TT‏ 
تصٌُ الحوالة مهراً N‏ 
: لا يضر العيب بالمشترى حوالة SEES‏ 
: الحوالة لا تصحح العقد الفاسد TTT‏ 
: الحوالة في القبض توكيل E N‏ 
: تصديق المحال يوجب دفع المال OE‏ 


NS E SE SD rE الحوالة على غائب‎ : 


00۰ المحتوى 
مسألة : أهلئة الضمان EEE SSD‏ 
- فرع : الضمان بغير الكلام N E O TC TET IET‏ 
ا ٠‏ ن E LS a‏ 
- فرع : الضمان عن العبد TYE EEE O‏ 
- فرع : ضمان المكاتب CEE CRONIES ODAN ES‏ 
ما ١‏ ا حط ورف المتمرن 2 O LL O a‏ 
مسألة : البيع بشرط الضمين O‏ 
- فرع : البيع بشرط آلشهود I ASSL o‏ 
مسألة : فيما له مصير إلى اللزوم E E EOE‏ 
-فرعٌ : ضمان مال السبق والرمي E SI O‏ 
- فرع : مان ارش الان a E O TTT ETT‏ 
- فرع : ضمان نفقة الزوجة E TTT ITT EET TET‏ 
ما ا شم مل 2 
- فرع : ضمان معلوم جملة مجهول قدرا I SE SNS ETS‏ 
-فرعٌ : ضمان ما يعطي الوكيل E a‏ 
مسالة تفلن الضمان OE O O O‏ 
-فرعٌ : ضمان متاع غير موصوف E‏ 
مسألة : صخة ضمان الدين المعجل بمؤجل a ETT‏ 
مسألة : لا خيار في الضمان OE ESL‏ 
مسالة ٠‏ الشعان فرظ فان E E‏ 
ال را د الميرة عه رااان E‏ 
- فرع : يصح ضمان الضامن I O SELD OS‏ 
مسألة : الضمان من غير إِذن O‏ 
جال < را الام ا نر الود E ay‏ 
فرع : ضمان الضامن جائز وإن تسلسل 
اا ااا ا PEE COS‏ 


المحتوى 


لكر م أخداك د الحا ...0 
: دفع الضامن الصحاح بدل ال IPY‏ 
: ضمان ذم لذميٌ عن مسلم EASES‏ 
: تعجيل الضامن الدفع E‏ 
: إنكار المضمون له القبض يقبل مع يمينه kS‏ 
: الضمان في مرض الموت ES‏ 
: ادعیٰ بيع عبد لحاضر وغائب وكلاهما ضامن . . 
: ضمان العهدة OS E E‏ 
: استحقافق البيع يوجب ضمان العهدة TY‏ 
: ضمان العهدة في المبيع الباطل TET‏ 
: ضمان نقصان الئمن IEE TET‏ 


: كفالة من عليه دين O‏ 


: تكفل بدن رجل وإلا دفع الحقّ e‏ 
: كفالة البدن حالاً ومؤجلاً TTT OEY‏ 
: الكفالة بشرط التسليم بموضع SEITE‏ 
: الكفالة بإذن المكفول به O‏ 
قال بغضن ادن ككل ys‏ 
: الإحضار قبل الأجل SS Se‏ 
: يلزم إحضار المكفول من دار الحرب أو الحبس 
: يحبس الکفيل إذا غاب المکفول به e‏ 
: كفالة المكفول له وتبرئة الكفيل ITTY‏ 
تكفل لرجلين فرده أحدهما لم يبرأالاخر .... 
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: قسمة الربح والخسران على قدر المالين O‏ 


o0 
. . . . فرع : إبراء المكفول له الكفيل‎ - 
i فرع : تعاد الكفالة بعد الإبراء‎ - 
TT فرع : كفالة بدن الكفيل‎ - 
مسألة : الاحتلاف في تكليف الضامن‎ 
. ... فرع : اختلفا في إبراء الضمان‎ - 
فرع : إنكار الضامن وبيّنة المضمون‎ - 
e فرع : إيفاء الضامن بغير إذن‎ - 
. ... فرع : تعارض القولين ولا بين‎ - 
-فرعٌ : لا يبرا الكفيل إلا ببينة أو يمين‎ 

کتاب الشركة 

مسألة : مشاركة غير المسلم e‏ 
مسألة : الشركة في العروض 
-فرعٌ : اشتركا في سبيكتي فضة . . . . 
مسألة : أنواع الشركة a‏ 
مسال في صحة الشركة ETT‏ 
- فرع : التصرف بمال الشركة a‏ 

فع 

فرع 


ف 
میا ا ESS as:‏ 
اا ا e‏ 
مسألة : شركة الوجوه ES E‏ 
- فرع : شركة الأزواد في السفر .... 
مسال صورة شركة غير صحيحة . . . 


: طلب العامل في الشركة أجرة عمله RA E O‏ 
: عمل الشريك من غير اشتراط عوض تبرع RS EOS‏ 


O... GOG SS GOGO HG BH EGE SG GH 6G 4G GO GH A 6G GCG ® 
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المحتوى 
- فرع : اشترك في عمل وأعيان غير متكافئة O‏ 


: في المعاملات الفاسدة 
: اشترکا في عبد فوجداه معیبا 
: الشريك آمين 
: لا تسمع دعوى خيانة الشريك 
: شراء الشريك بما لا يتغابن بمثله 
: رفع يد أحد الشريكين غصب O aS‏ 
: يمين المدعي مع نكول المدعى عليه بمنزلة إقرار المدعى عليه 
: قبول أحد الشريكين بالبيع والتلف TY‏ 
: عزل الشريك نفسه عن التصرف لا يمنعه من التصرف بنصيبه مشاعاً 


: التوكيل في الخصومة 
: الوكالة في إثبات الحدود 
: التوكيل في الإبرام والحل 
: الوكالة في الإقرار 
٠‏ صحة التصرف تصحح الوكالة نيابة 
: من فقب التصرف لا يصح أن يتوگل 


ص 
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00 المحتوى 
- فرع : وکله آن يتزوج له COV SASSI CSTE‏ 
مسألة : تعليق الوكالة EO O E O O‏ 
مسألة : الوكيل لا يوگل إلا بإذن O IL a‏ 
- فرع : توكيل اثنين والإذن لهما 1 
مسألة : وگله بان يخاصم ویثبت حقه NE eens Rasa‏ 
- فرع : الموكل بإثبات الحق لا يقبض O OS‏ 
- فرع : الموكل في البيع يسلّم المباع E SE‏ 
- فرع : وكله في شراء فيمتلك الخصومة O O‏ 
مسألة : وکله في شيء معيّن CO CG‏ 
-فرعٌ : وگل من يقبض الدين CR SISE EDIE‏ 
مسألة : الوكالة بالبيع إلى أجل معين O SD EC E‏ 
مسألة : شراء المتصرف في آموال الغير لنفسه O BRASS E‏ 
- فرع : توکیل عبد غیره في شراء CN SL‏ 
مسألة : توكيل العبد في شراء سلعة موصوفة E N GO‏ 
مسألة : وگل ببیع عبد فباع بعضه CT E O‏ 
- فرع : وکل بشراء عبد فباع بعضه CEE CIOL CS OO‏ 
مسألة : يلزم الوكيل البيع بنقد البلد E‏ 
مسالة :وله بالشراء من مال بعد O O o‏ 
مسألة : شراء الوكيل بشمن في الذمة E e‏ 
ق لرل ارم ل بدا ل ا OE LR‏ 
مسألة : وگله بالبیع عاجلاً فباعه مجلا EE rsa‏ 
- فرع : باع الوكيل السلعة المؤجلة القيمة بثمن حال EY sain‏ 
- فرع : وکله بالشراء بثمن حال CET EECA SOSRET‏ 
مسألة : لا يعطي الوكيل الخيار E‏ 
مسألة : لا يبيع الوكيل بأقلٌ من ثمن المثل E SE‏ 

: لا يخالف الوكيل القيمة المحددة E SL‏ 


المحتوى 


فرع : باع الوكيل نصف عبد بالثمن المعيّن a‏ 
هة الشراء تالم NT‏ 
اا عا e‏ 
: لزوم شراء الوكيل إذا كانت الشروط مستوفاة وزيادة 
من وگل في السلم بنوع لا يبدل SAS‏ 
: جواز ان يسلم له بما في ذمته TEY‏ 
آشٹری بدینار شاتين قيمه [خداهما وتا ل 
: شراء الوكيل يجعل السّلعة للموكل a‏ 
: وکل في شراءِ جاريةٍ معيَنةٍ فخالفه e‏ 
: إشهاد الوكيل على اللإقباض TTT‏ 
: اللإشهاد عند الإيداع O‏ 
: آدعاءٌ الوكالة تثبّت مح الشاهدين o‏ 
: ثبوت دعوى الوكالة بشاهدين e‏ 
: أأعئ الوكالةً وشهة لبها . . a‏ 
: شهادة الابنين بعزلٍ وكيل الأب ys‏ 
: رفع دعو على وكيل حاضر والأصيلٌ غائبٌ e‏ 
: شهادةٌ رجلين أن فلاناً وكيل لغائب cet‏ 
٠‏ آذعاءٌ رجل على مَدين موت صاحب الح وأنهُ وارثة 
: فسخ الوّكالة ESERO AIEEE SR SESE‏ 
: أنفساخ الوكالةٍ بموتِ أحلِ طرفيها e‏ 
: تعذرٌ التصرّف بطل الوكالة O‏ 
ess NG‏ ا 
: الطلاق لا بُبطل وكالةً الزوجين لأحدِهما ا 
: ضمانٌ الوكلاءِ ونحوهم E‏ 
: تأر الوکیل برد ما وکل به Sas‏ 
: ستخدامٌ الوکیل ما وكُلّ به ا TE E‏ 


0, 4 GO hh #4 oO GD 5S 4 4 bd « 


ضمانٌ الوكيل بالتعدّي N‏ 
: تلف الثمَنْ في يدِ الوكيل مِنْ غير تفريط TT‏ 
: القول قول الموگل ooo‏ 
١‏ لايقبل قول الوكيل على الموكل O‏ 
: آختلاف قول الموكل والوكيل E EEE‏ 
: ثبوت قول الوكيل مع البينة SE EES CIT LD E‏ 
تلف الين سد الوكل شت ال أو المي e‏ 
: إنكار الموكل رد العين A E E E SEE‏ 
: يطلب الإشهاد ET TT EET TOE‏ 


ص فد ار دة E‏ 


: في الحرز EEE CDR SE O‏ 
: مخالفة المودع لمصلحة الوديعة E‏ 
مخالفة الجرز المعيّن إلى غيره e‏ 
: وضع الوديعة في غير حرز TET‏ 
: شرط عليه وضع الوديعة في كمه ECR a‏ 
: أودعة خاتماً ليضعَةٌ في خنصره TET TTT TEE‏ 
٠‏ أودعة وديعة في الَفر LE ARASÊ Ss‏ 


المحتوى 
ك فرع ترك الود يع في بست المال A AR E‏ 
مسألة e‏ 


: مَرَض المودع كالسفر 
: إيداع الوديعة عند آَحَرَ 
: حلط مال الوديعة بماله 
اا عطاهُ دراهم ليحفظها في محفظته 
: أودعة دراهم في كيس 

: النفقة على البهيمة المودعة 
: إخراج الوديعة عن الجرز بغير إِذنِ الماك 
: زوال الضمانِ عَنٍ المودَع 
الإكراءٌ على أحزٍ الوديعة 
: رذ الوديعة بطلب المالك . CO‏ 
: إنکار ر الوديعة 
e SN FS‏ 
نكارٌ رد الوديعة 
: تصديق المودع البيّنة على الوديعة 
اذعاءٌ أثنين على خر وديعة 


: شرط أَهليّةٍ الإعارة 


لنت الم إغارة 


إ 


ما يعار م 


من الحَيّوان 


CSGO E COCO SHG EO FP Gg bG GG 4G 5S Gg Gg 4 4 وچ 4ض‎ 


mR A OG CDE DGD GG GOGO E GEG DD GO GG 4 GOG dG SG OSO Gg GD GG GG 4G HHG ê û N ê 


O’. © O GO CSGO HDG dG HE AHA AG GEG GHG GG GA GA GA SEG aa ® 1 DGD Gg GEG GO SGD GO 4G DD HH Gb © ¢ 


۹۷ 


00/۸ 


مسألة : 


يُشترط تعيينٌ مدَة الإعارة E‏ 
: استعمال عين العاركة ETT TIT ECT TET E‏ 
: تاج وإغارة العاركة o‏ 
: إنفاق المستعير على الحَيّوانٍ O‏ 
ّ إعارة الأرضٍ O‏ 
: الرجوع عن الأرض المعارة للبَاء yy‏ 
: قلع المستعير الغراس CO‏ 
: حمل السيل الحب إلى أرض الجار e‏ 
: طلب المَعير الأرض قبل الحصاد E‏ 
: استعار الجدار ليشت فبه خحشه NR RS‏ 
: جهل كيفيّة وضع الجذوع على الحائط TTT‏ 
استعارة آرضٍ لدفن أو حفر بثر lL‏ 


أعارَهُ عبداً رهه بدين جال OS‏ 
: تلف العارة في يد المرتهن e‏ 
: قضاءٌ سيد العبد الدَينَ eT‏ 
لاا فف ج e‏ 


ر 


: أختلاف راكب الدابة وصاحبها yy‏ 
: أختلفا على إعارة أو إجارة o‏ 
SES O O PTE‏ 
ع اد ارا n‏ 


